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الفتاوى التاتارتحانية م كتاب الشهادة م الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الفصل الثامن فى الشهادة فى المواريث 

7 : قال محمد فى الزيادات: و إذا شهد الشاهدان عند القاضى 
أن هذا الرجحل وارث هذا الميت لا وارث له غيره» ولم يخبرا بسبب الميراث» ثم 
أنهماماتا أو غابا قبل أن يسالهما القاضىء فالقاضى لا يقضى بشهادتهما ء و هذا 
بخلاف مالو شهدا بالدين أو بملك الغير فانه تقبل شهادتهماء وإِن لم يبينا سبب 
ذلك فإن قالا: هو ابنه ووارثه لا نعلم له وارثاً اخر» صار المشهودبه معلوماً 
للقاضى» فيقضى بشهادتهما ء فقد شرط مع بيان السبب أن يقولا : هو وارثه لا 
نعلمله وارثاً سواهءولا شك أن علئ قولهما: ووارثه شر ط فيمن يحتمل الحجب 
والسقوط بحالء وأما من لا يحتمل الحجب والسقوط بحال نحو الأب و الأم و 
الإبنو البنت» هل هو شرط؟ فقد احتلف المشايخ فيه»واشارات محمد فى 
الكتاب متعارضة» وفى جامع الفتاوئ: ولوشهدا أن قاضى كذا اشهدنا أن هذا 
وارث فلانء ثم غابا أو ماتا يقضى له بذلك. 

- م: ولوشهدا أنه عم الميت لا بد و أن ينسبا الميت والوارث 
حتى يلتقيا إلئ أب واحد »وليعلم أنه عمه وينسبا مع ذلك أنه عم لأبيه و أمهء أو 
لأبيه أو لأمه» حتى إذا جاء اخمرو ادعى ميراث الميت يعلم أن الأول حاحب 
للثانى» أو ليس بحاحب لهو بعد أن لايكون حاجبا له فى أىّ قدر يشاركه الثانى» 
وينبغى أن يبينا مع ذلك أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره» وكذلك إذا شهدا أنه أخ 
الميتء لا بد و أن يبيّنا أنه أحوه لأبيه و أمهء أو لأبيه أو لأمهء ويشترط مع ذلك أن 
يقولا : ووارثه لا نعلم له وارثا غيره» ولو شهدا أنه مولاه ووارثه لا يقبل القاضى 
هذه الشهادة حتى يشهدا أنه مولاه أعتقه. 

8 - وفى الفتاوئ الخلاصة : ولو بينوا أنه مولاه جازت الشهادة» 


الفتاوى التاتارحانية +« كتا ب الشهادة الفصل 8١‏ الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 
ولو شهنذا أن هذا انان هذا الميفه أو هدةانك“:ابن الميتك لاايد و انا يقلأ 
وهو وارثه »ولو شهدا أنه جد الميت لابد وأن يبينا أنه جدالميت من قبل الأم» أو 
من قبل الأب» و كذا إذا شهدا أن هذه حدته لا بد و أن يبينا مع ذلك أنها 
وارثتهءولو شهدا أنه جد لأبيه ووارثه لا نعلم له وارثا سواه ».و قضى القاضى بذلك» 
ثم جاء رحل و ادعى أنه أب الميت و أقام على ذلك بينة» قضى القاضى به فإن قال 
الاب للقاضى:إن هذا الذى أقام البينة أنه حدالميت ليس بأب لى فمره بإعادة البينة 
فالقاضى لا يكلفه ذلك » وفى الفتاوى الخلاصة : ولوشهدا أنه أخ الميت ووارثه 
و قضى القاضى بذلك ثم شهدا لأخر أنه ابن الميت ووارثه لا تقبل»ولو شهد فريق 
اخر تقبل »ولو شهد الفريق الأول أو غيرهما ء أن الثانى أخ الميت دون أن يكون 
ابنا تقبل الشهادة. 

- وفى الكافى : إذا مات رجحل و أقام وارثه بينة على دار أنها 
كانت لأبيه أعارها أو أحرها أو أودعها للذى هى فى يديه فإنه يأحذهاء ولا يكلف 
على اقامة البينة على أنه مات وتركها ميراثا له» ولو شهدا لرحل حىّ أنها كانت فى 
يده منذل شهرء أو سنة ترد. وعن ابى يوسف انها تقبل » ولو أقرالمدعى عليه بذلك 
دفعت إلى المدعى» و كذا لو شهدا على إقرار المدعى عليه “أنها كانت فى يده أو 
شهد أنها كانت ملكه يقبل» و كذا لو شهدا أن المدعى عليه أحذها من المدعى» و 
كذالو شهدا على إقراره أنها كانت فى يد المدعى» وفى الصغرى : والمدعى إذا 
أقام البينة أن أباه اشترى هذه الدار من ذى اليدء لا يكلف إقامة البينة أن أباه مات 
وتركها ميراناء لكن يقيم البينة أنه لا وارث لابيه غيره» شهدا أن هذا ابن الميت 
ووارثه ولم يشهدا انا لا نعلم له وارثا غيره» فالقاضى يتلوم ثم يدفع إليهء و مدة 
التلوم مفوضة إلى رأى القاضى. 

1 - م: وإذامات الرجحل فأقام رجحل البينة أنه فلان بن فلان 
الفلانىء وإن الميت فلان بن فلان الفلانى حتى التقيا إلى أب واحد و قبيلة واحدة 


الفتاوى التاتارحانية +« م-كتا ب الشهادة ه الفصل 8١‏ الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 
وهو عصبة الميت» ووارثه لا نعلم له وارثا غيره» قضى له بالميراث »فإن جاء اخر 
بعد ذلكء وأقام البينة أنه عصبة الميت » فإن اثبت الثانى مثل ما اثبته الاول بأن 
اثبت أنه فلان بن فلان الفلانى» والميت فلان بن فلان الفلانى» حتى التقيا إلى أب 
واحدءقبلت بينة الثانى إذا التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة. 

5 - وإن كانا من قبياتين بأن ادعى الاول أنه من العرب» وادعى 
الشانى أنه من العجم لا تقبل بينة الثانى» وان اثبت الثانى نسبا فوق الأول بأن ادعى 
الشثانى أن الميت ابنه ولد على فراشه »و أنه ابوه لا وارث له غيره فهذا على وجهين: 
)١(‏ إن ادعى الأب نسبه من القبيلة التى ادعاها ابن العم تقبل بينة الأب و ينقض قضاء 
الاول فى حق الميراث دون النسب حتى يبقى الأول ابن عم له »حتى لو مات هذا 
الأب يرث الأول منه ءإذا لم يكن له وارث أقرب منه» (؟) وان ادعى الاب نسبه من 
قبيلة أخرى قبلت بينة الأب ونقض القضاء الاول فى حق الميراث والنسب جميعا. 

١ 37‏ :- وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق هذا الميتء و ان هذا 
الرحل عصبة المعتق علا تقبل شهادتهما ما لم يبينا سبب العصوبة أنه ابن الذى 
أعتق» أو أبوه أو أحوه أو ما اشبه ذلك. 

١764‏ :- وإذا شهد الشهود بوراثة رحل ءو بينوا سببهاء ولم يزيدوا 
عليه “فاعلم بان هنا فصولاً: )١(‏ أحدها هذاء والحكم فيه أن الشهادة مقبولة إلا ان 
القاضى لا يدفع المال إلى المشهود له للحال »بل يتلوّم زمانا لجواز أن يظهروارث 
اخ رللميت هو مزاحم للمشهود له أو هو مقدم عليه» (؟) والثانى إذا شهدوا 
بوراثته»و بينوا سببها ء وقالوا : لا نعلم له وارثا احرء فهذه الشهادة مقبولة » و يدفع 
القاضى المال إليه للحال من غير تلوم ءو قوله : لا نعلم له وارثا احر سواه » هذا ليس 
من صلب الشهادة » بل هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضى ؛ لان بدون ذكر هذه 
الزيادة القاضى يتلوّم »و بعد ذكر هذه الزيادة لا يتلوّم » (7) والثالث إذا شهدوا أنه 
وارثه لا وارث له غيره »فهذه الشهادة مردودة قياسا مقبولة استحساناء (5) والرابع 


الفتاوى التاتارحانية ©م-كتاب الشهادة 5 الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 
إذا قالا: لا نعلم له وارثا احر بأرض كذا غير فلان » قال ابو حنيفة :هذه الشهادة جائزة 
ويقضى له بالميراث وقالا: لا تجوز هذه الشهادة» ولا يقضى له بالميراث. 

هذا الشخص ممن يستحق جميع المال» ولا يصير محجوبا بغيره كالابن و الابنة 
و الأب » إن قالوا: لا نعلم له وارثا غيره» فالقاضى يدفع جميع المال إليه من غير 
تلم » و أما إذا شهدوا أنه ابنه» ولم يزيدوا على هذا » فالقاضى لا يدفع جميع المال 
إليه للحالء بل يتلوم زمانا يقع فى غالب رأى القاضى أنه لو كان معه وارث آخر 
لظهر فى هذه المدة» ولم يقدّر محمد فى الأصل لذلك مقداراء ولكن فوض ذلك 
إلى رأى القاضى» و هكذا ذكر فى الجامع» والمذكور فى الجامع الكبير: أن 
القاضى يتأنى ويتلوّم فى ذلك زمانا قدرما يقع فى غالب رأيه أنه لو كان له وارث 
اخحر لظهر فى مثل هذه المدة وذكر الطحاوى فى مختصره: وقدّر لذلك حولا؛ 
لأن الغيبة قد تمتد إلى حول » قالوا: ما ذكرالطحاوى قولهماء وما ذكر فى الأصل 
وفى الجامع قول أبى حنيفة : فإذا تلوّم حولا أو مقدارا وقع فى قلبه أنه لو كان له 
وارث ار لظهرء دفع المال إليه » فأما قبل التلوّم لا يدفع المال إليه» فرق بين هذا و 
بينماإذا شهدوا أنه جد الميت أو ابنه أو أحوه لأبيه و أمه» ولم يزيدوا على هذا 
فإن القاضى لا يدفع المال إليه بالتلوم ما لم يشهد الشهود بالنفى» وفى الابن قال : 
يدفع المال إليه بالتلوم» وإذا عرفت الجواب فى الابن فهو الجواب فى الابنة 
والابوين »و الجواب فى ابن الابن وفى ابن الأخ والعم وابن العم كالجواب فى 
الجد والأخ هذا الذى ذكرنا إذا كان المدعى استحق جميع المال» وهو ممن لا 
يحجب بغيره كالابن والابنة » أو ممن يحجب بغيره كالأخ والعم وابن الابن 
واشباههم » فأما إذا كان المدعى وارثا لا يستحق جميع المال» ولكن لا يصير 
محجوبا بغيره كالزوج والزوجة إن شهدوا أنه زوجهاء أو شهدوا أنها زوجته لا نعلم له 
وارثا اخرغيره» دفع إلى الزوج النصف » و إلى المرأة الربع. 


الفتاوى التاتارحانية « + كتاب الشهادة ا الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 

5 - وأما إذا شهدوا أنه زوجها أو شهدوا أنها زوجته ولم يزيدوا 
على هذا ء أجمعوا على أن قبل التلوم لا يدفع إليه أكثر النصيبين » وأما اذا تلوّم زمانا 
ولم يظهر وارث احرء قال محمد فى دعوى الأصل :ان القاضى يدفع إليه اكثر 
النصيبين إن كان زوجا يدفع إليه النصف» و إن كان زوجة يدفع إليها الربع » قال 
أبو يوسف: يدفع اليه أقل النصيبين » إن كان زوجا الربع » وإن كان زوجة الثمن» 
ولم يذكر قول أبى حنيفة فى المبسوط » والطحاوى ذكرفى مختصره قول أبى 
حنيفةمع أبى يوسفء والخصاف ذكر قوله مع محمد. 

١ "317‏ :- وإذا ادعى دارا فى يد انسان أنها له ورثها عن أبيه » وجاء 
بشهود شهدوا أنها كانت لأبيه إلى أن مات وتركها ميراثا له لا نعلم له وارثا غيره. 
فالقاضى يقبل هذه الشهادة ويقضى بالدار للمدعىء و كذلك إذا شهدوا أنها 
كانت لأبيه يوم الموت عفالقاضى يقبل هذه الشهادة» ويقضى بالدار للمدعىء وإن 
لم يشهدوا أنه تركها ميراثا »وكذا إذا شهدوا أنها كانت فى يد ابيه إلى أن ماتء أو 
شهدوا أنها كانت فى يد أبيه يوم الموت »فالقاضى يقبل هذه الشهادة» و يقضى 
بالدار للمدعى »وروى الحسن بن زياد و على بن يزيد الطبرى صاحب محمد بن 
الحسن : أنه لا تقبل هذه الشهادة فى هذه الصورة » ولكن ما ذكر فى ظاهر الرواية 
اصحء ولو شهدوا أنها كانت لأبيه ولم يجرّوا الميراث إلى المدعى» فالقاضى لا 
يقبل هذه الشهادة فى قول أبى حنيفة و محمد » وهو قول أبى يوسف أولاً» ثم 
رجحع أبو يوسف عن هذا القول وقال :تقبل هذه الشهادة وتقضى بالدار للمدعى. 
وفى السغناقى: وعندهما لا بد من النقل والجرٌء حتى لو شهد الشهود أنها كانت 
لأبيه» ولم يجرّوا الميراث إلى المدعى » أى لم يقولوا أن اباه مات وتركها ميراثا له 
ولا نعلمله وارثاغيره » لايقبل القاضى شهادتهمء وعند أبى يوسف الاحر تقبل؛ لان 
الشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت على الدارو على قيام يد المورث على 
الداروقت الموت قائمة مقام قولهم أنها كانت لأبيه وتركها ميراثًا له. 


الفتاوى التاتارحانية +« كتاب الشهادة 6 الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 

:- م: ولو شهدوا أنها لابيه» لا تقبل الشهادة» ذكر محمد فى 
كتاب الدعوئ: من غير ذكر الخلاف » وقد اختلف المشائخ فيه منهم من قال: 
المسئلة على الخلاف » على قول ابى حنيفة و محمد:لا تقبل هذه الشهادة و على 
قولابى يوسف تقبل ءو منهم قال لا تقبل هذه الشهادة بلا خلاف و إليه ذهب 
الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضلء ثم هذا الاحتلاف فيما إذا لم يجرٌوا الميراث 
فأما إذا حرٌوا وقالوا : هذا لأبيه مات و تركها ميراثا له تقبل هذه الشهادة بلا حلاف» 
حي ةا د تكله السداى لاع عل ف اتن متايه بعل هد لواو الل 

49 :- وفى فتاوى النسفى : إذا شهدوا بالوراثة وقالوا : اين محدود 
ملك فلان بود وحق وى: و دردست وى تا روزمرك بمرد و ميراث ماندفرزند ان 
حويش راء فلان و فلان را انه ليس بتام» ولا بد أن يقول: ميراث ما ندا اين محدود را 
“أو يقول ميراث ما ندش حتى يتم حكم الميراث فى المحدود المدعى به» قال 
الشيخ الامام نجم الدين عمر النسفى: و كتبت الفتوئ فى جر الميراث » وبالغت فى 
شرائط الجر غير أنى تركت الهاء عند قولى وتركه ميراثا و كتبت وترك ميراثاء فقال 
لى السيد الإمام الحق به الهاء واجعل” وتركه ميراثا “ حتى افتى بالصحة »و ينبغى أن 
يقال إذا شهدواأنه كان ملكه يوم موته أو شهدوا انه كان فى يده يوم مات » أنه 
لا يحتاج فيه إلى جر الميراث وإنما يحتاج إليه إذا شهدوا أنه كانه ملكه يوم موته أو 
شهدوا انه كان ملكه » ولم يتعرضوا ليوم الموت بدليل المسائل التى تقدم ذكرها. 

٠‏ :- وإذا شهدتا هذان أن فلانا مات» وترك هذه الدار ميراثا 
لفلان ابنه هذا لا يعلمان له وارثا غيره» ولم يدركا فلان الميت» لا تقبل شهادتهماء 
هذا إذا كان نسب المدعى معروفا من الميت» و إن لم يكن نسبه معروفا من 
الميتء فشهدا أنه فلان بن فلان الميت » وإن فلان الميت ترك هذه الدار ميراثا له » 
ولم يدركا الميت لم يذكر هذا الفصل هنا ء وذكر فى المنتقى : أحيز شهادتهاءم : 
فى النسب و أبطلها فى الميراث . 
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+0 :- ولو شهدواعلى دار فى يدى رجحل أنها كانت لفلان جد 
هذا المدعى و خطته وقد أدركوا الجد و المدعى يدعى أنها كانت لأبيه فاعلم بأن 
هنا فصلين : )١(‏ أحدهما : إذا شهدوا أنها كانت لجد هذا المدعى »وأنه على 
وجحهين : )١(‏ الوجه الأول: إذا جروا الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد هذا 
المدعى فلان مات الجد ءو تركها ميراثا لأب هذا المدعى» ثم مات الأب و تركها 
لهذا المدعى . وفى هذا الوجه تقبل الشهادة ويقضى بالدار للمدعى » (7) الوجه 
الثانى: إذا لم يجرٌوا الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد المدعى ولم يزيدوا على 
هذاء وفى هذا الوجه إن لم يعلم بقدم موت الجد على موت الأبء لا يقضى بالدار 
للمدعى بالاحماعء وإن علم فكذلك الجواب عند أبى حنيفة و محمد وأبى 
يوسف أولاء ثم رجع أبو يوسف و قال : يقضى بالدار للمدعىء و الاختلاف فى 
هذا نظير الاختلاف فيما إذا شهدوا أنها كانت لأبيه» ولو شهدوا على إقرار ذى 
اليد أن هذه الدار كانت لجد المدعى» ولم يجرًوا الميراث» فالقاضى يقضى بالدار 
للمدعى إذا لم يكن له وارث احر »كما لو شهدوا على إقرار ذى اليد أنها كانت 
لأبيه .و بعض مشايخنا قالو فى مسّلة الجد لا تقبل الشهادة بلا حلاف. 
5 :- الفصلالثانى : إذا شهدوا أن هذه الدار لجد هذا 
المدعى ولم يقولوا: كانت لجدهء فإن جروا الميراث تقبل الشهادة 
ويقضى بالدار للمدعى» فأما إذا لم يجروا الميراث »فعلى قول أبى حنيفة و 
محمد: لا تقبل وأماعلى قول أبى يوسف الاخر: فقد اختلف المشايخ 
فيهءبعضهم قالوا: تقبل هذه الشهادة» ومنهم من قال : لا تقبل الشهادة»و 
لا يقضى بالدار للمدعى عنده أيضا ء وإن شهدوا أن الدار كانت لجد هذا 
المدعى مات الجد ءو قد ترك أب هذا المدعى وارثا لا وارث له غيره» ولم 
يزيدوا على هذا يعنى لم يشهدوا أن أب هذا المدعى مات » وتركها ميراثا 
له» فالمسئلة على الخلاف الذى ذكرنا » وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنها 


الفتاوى التاتارحانية #م-كتا ب الشهادة ٠‏ الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 
كانت لأبيه كلفتهم البينة على عدد الورثة ثم نفذت القضاء. وكذلك إذا 
شهدوا أنها كانت لجد هذا المدعى» كلفتهم البينة على عدد الورثة» ثم 
نفذت القضاء بحصة هذا المدعى. 

١7‏ :- قال ف ىكتاب الأقضية : دارفى يد رجل أقام أحد البينة أن 
اباه اشتراها منه بألف درهم وقد مات أبوه والبائع يجحد ذلكء فإنى لا أكلفه البينة 
أن أباه مات وتركها ميراثا له ولكن أسأله البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره » فإن 
أقامها الورئة قضيت بدفع الدار إليه » وإن كانت الدار فى يدى غير البائع سألته 
البينة أن أباه مات و ترك هذه الدار ميراثا له. 

4 :- قال فى الأصل : دار فى يدى رجحل جاء ابن أخ صاحب اليد 
مات أبوه وترك نصيبه ميراثا له» فالقاضى يقبل هذه البينة » يقضى بالدار بين 
أن أحاه وهو أب هذا المدعى مات قبل موت الجد وورث الجد منه السدس » ثم 
مات الجد و صار جميع الدار ميراثا لى» فهذه المسئلة على وجهين : الوجه الأول: 
أن لا يكون فى يد ابن الأخ شئ من تركة أبيه » وفى هذا الوجه بينة ابن الأخ أو لى » 
الوجه الثانى : إذا كان فى يد ابن الأخ شىء ميراث أبيه. و باقى المسئلة على 
حالهاء وفى هذا الوجه ميراث الجد كله للعمء و ميراث الأخ كله لابن الأخ 
“ويجعل كأنهماماتامعاء ولو أقام رحل البينة على ميراث رجل أنه مات سنة 
البينة أنه تزو جها سنة إحدى و حمسين ومات بعد ذلك ذكر أنه تقبل بينة المرأة و 
شاركت الابن فى الميراث » و يقضى لها بالمهر هكذا ذكر » و يجب أن لا تقبل 
بينة المرأة» و كذلك لو أقامت امرأة أخرى البينة بعد ماقضيت بموته فى توريث 
امرأة و أنه تزروجها بعد ذلك الوقت فإنه تقبل بينتها. 
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65 :- وفى المنتقى : إذا شهد الشهود على رجحل أنه قتل أب هذا 
ومائة » و أقام المدعى عليه بينة أن أباه كان حيا »وأنه أقرضه فى محرم سنة ست 
استحسن فى هذا الباب شيئا واحدا فال : إذا أقام الابن البينة إن هذا قتل أباه 
عمدا بالسيف منذ عشرين سنة » وأنه وارثه و لا وارث له غيره» و جاء ت امرأة » 
وأقامت البينة أنه تزوجها منذ حمس عشرة سنة » وإن هذا ولده منها »وان هذا 
وارثه مع ابنه هذاء قال أبو حنيفة : استحسن فى هذا أن أجيز بينة المرأة و أبطل بينة 
الميراث للابن دون المرأة » وبقتل القاتل إنما استحسن فى النسب خاصة» وهو 
قول أبى يوسف و محمد» ولو شهد أن أباه مات فى هذه الدار لا تقبل الشهادة . 

5 ::- والأصل فى جنس هذه المسائل أن الشهود إذا شهدوا 
على فعل من المورث فى العين عند موته» فهذا على وجهين : إما إن شهدوا بفعل 
هو دليل اليدء أو بفعل هو ليس بدليل اليد » فالذى هو دليل اليد فى النقليات » إما 
فعل لا يتصورثبوته بدون النقل كاللبس والحمل » أو فعل يحصل عادة للنقل 
كالركوب فى الدواب» وفى غير النقليات دليل اليد فعل يوجد من الملاك فى 
الغالب كالسكنى فى الدورء فهذا النوع من الفعل إذا قامت البينة على وجحوده من 
المورث فى العين عند موته يقضى بالمدعى للمدعى» والذى ليس بدليل اليد فى 
النقليات فعل يتأتى بدون النقل» ولا يحصل فى الغالب النقل كالجلوس على 
البساط #وفى عير العقتليات الذى ليس بدليل اليد فغل يوحد من :غير الملدك ف 
الغالب كالجلوس و النوم فى الدارء وهذا النوع من الفعلإذا قامت الشهادة على 
وجوده من المورث فى العين عند موته لا يقضى بالعين للمدعى . 

17 :- إذا ثبت هذا حجثناإلى مسائل: فنقول: إذا شهد الشهود أن 
أباه مات وهولابس هذا القميص أو لابس هذا الخاتم تقبل الشهادة. و كذلك لو 
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شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب تقبل الشهادة» أطلق محمد الجواب فى 
الخاتم »و حكى القاضى أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أنهم كانوا يفصلون الجواب 
فى ذلك ويقولون: إن شهدوا أن الخاتم كان فى خنصره أو بنصره يوم الموت تقبل 
الشهادة» و إن شهدوا أنه كان فى السبابة أو فى الوسطى أو فى الإبهام لا تقبل 
الشهادة » ولكن الصحيح أن يجرى على اطلاقه كما ذكره محمد. ولو شهدوا أن 
أباه مات وهو راكب على هذه الدابة قضى بالدابة للوارث» وإن كان الركوب 
يتتحقق بدون النقل» إلا أنه لا يحصل فى الغالب إلا بالنقل » ولو شهدوا أن أباه 
مات وهو ساكن فى هذه الدار تقبل الشهادة» وعن أبى يوسف برواية المعلى: إذا 
شهد شاهد ان أن فلانا مات وهو ساكن لا يقضى بالدار لورثته. 

:- ولو شهدا أن أباه مات فى هذه الدار لا تقبل الشهادة» ولو 
شهدوا أنها كانت دار أبيه مات فيها » ولم يزيدوا على هذا لا تقبل هذه الشهادة قالوا: 
ويتحيب أن يكون هذا على قول أن احتيفة واموحمد. أماعلن قول أبن يوسق: على 
ماروى عنه فى الإملاء تقبل » ولو شهدوا أن اباه مات وهو قاعد على هذا الفراش» أو 
على هذا البساط أو نائم عليه لا تقبل هذه الشهادة »ولو شهدوا أن اباه مات وهذا 
الثنوب موضوع على رأسه ولم يشهدوا انه كان حاملا له لاتقبل هذه الشهادة» ولا 
يقضى للوارث » ولو شهدوا أنه كان هو الواضع على رأسه يوم الموت تقبل شهادتهم 
»هكذا حكى عن القاضى أبى الهيثم » ثم قال محمد عقيب هذه المسائل: أرأيت لو 
أن رحلا فى يديه دارقال لاخر: كنت أمس ساكن هذه الدار. فقال الاخر: صدقت 
وهى لى. فقال المقر: ليست لك» كان للمقرله بالسكنى أن يأحذها . 

8 :- قال فى دعوى الأصل: إذا كانت الدار فى يدى رجحل وابن 
أخيه وادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره » و ادعى ابن الأخ 
أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره قضى بالدار بينهما نصفين » فإن قال 
العم: هذه الدار كانت بين أبى و أحى نصفين » و صدقه ابن الاخ فى ذلك إلا أن العم 
قال لابن الأخ: مات أخى قبل موت الجدء و صارالنصف الذى كان لأخخى ميراثًا بين 
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الجد و بينك أسداساء ثم مات الجد فورثت ذلك السدس منه » و قال ابن الأخ مات 
الجد أوّلا و صارالنصف للجد ميراثا بينك و بين أبى نصفين» ثم مات أبى فورثت 
ذلك منه : فنقول : حاصل المسئلة أن العم يدعى لنفسه السدس الذى فى يد ابن 
الأخ و ابن الأخ يدعى لنفسه نصف مافى يد العم» فجعل كل واحد منهما مدعيا و 
مدعى عليه» فإن لم يقم لهما بينة» ولا لأحدهما يحلف كل واحد منهما على دعوى 
صاحبه فإن حلفا برئا » و صار الحال بعد الحلف كالحال قبل الحلف و قبل الحلف 
كانت الدار بينهما نصفين لكونها فى أيديهما فكذا هناء وإن حلف أحدهما و نكل 
الاخر يقضى للحالف بما نكل له صاحبه» وإن قامت لأحدهما بينة قضى له بما شهد 
له بينته »وإن اقاما جميعا البينة قضى بالدار بينهما نصفين . 

:- قال: وإذا كانت الدارفى يدى رجل » جاء رجل اخر و ادعى 
أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له ولإإحوته فلان و فلان و فلان لا يعلمون له وارثا 
غيرهم و أحوته كلهم غيب أجمعوا على أن هذه البينة فى حق استحقاق جميع الدار 
للميت مقبولة » ألا ترى أنه لو ادعى على الميت دينا بحضرة أحدهم, و اقيم عليه البينة 
ثبت الدين فى حق الكل» و كذا لو ادعى احد الورثة دينا على انسان للميت وأقام على 
ذلك بينة يثبت الدين فى حق الكل » وأجمعوا على أنه يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضر 
وأحمعوا على أنه لا يدفعاإلى الحاضر نصيب الغائب» بعد هذا قال أبو يوسف و 
محمد: يؤحد نصيب الغائب فيوضع على يدى عدلء و قال أبو حنيفة: لا يؤحد» و 
أجمعوا على أن صاحب اليد لو كان فقيرا لا يؤوحذ نصيب الغائب من يده . 

05 :- هذاهو الكلام فى العقار: و أمافى المنقول فلا شك أن 
على قولهما يؤخذ نصيب الغائب من يده » و أما على قول أبى حنيفة : فد احتلف 
المشايخ فيه »ثم فى فصل العقار إذا حضر الغائب هل يحتاج إلى إعادة البينة ؟قال 
بعض مشايخنا : يحتاج و الأصح أنه لا يحتاج . 

5 : قال محمد فى الجامع: رجلان أقام كل واحد منهما بينة 
على دار فى يدى رجل أنها كانت لابيه مات وتركها ميراثًا له لا يعلم له وارثا غيره» 
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واحد هذين الرجلين ابن أخ ذى اليد ووارثه لا وارث له غيره فلم تزك البينتان حتى 
مات المدعى عليه “فصارت الدار فى يد ابن أخحيه ولم يوص إلى أحد ثم إن البينتين 
زكيتا فالقاضى يقضى بالدار بين ابن الأخ وبين الرجل الأحنبى نصفين. ثم إذا قضى 
القاضى بالدار بينهمانصفين لو أقام الأجحنبى البينة على ابن الأخ أن الدار داره ورثها 
من أبيه لم تسمع بينته “ولو أن القاضى زكى شهود الأحنبى بعد موت العم ولم يزك 
شهود ابن الأخ» فقضى بالدار كلها للأحنبى» ثم زكيت بينة ابن الأخ لم يقض له 
بشئ » وقد بطلت بينته فإن أعاد ابن الأخ شهوده على الأحنبى فشهدوا أن الدارداره 
بسبب الإرث على ما ادعى قضى بجميع الدار لابن الأخ »فإن أقام الأحنبى بعد هذا 
بينة أن الدار داره لم تقبل »ولو زكى شهود ابن الأخ» ولم يزك شهود الأحنبى فقضى 
لابن الأخ بالدار» ثم زكى شهود الأحنبى بعد ذلك لم يلتفت إلى ذلك» ولو 
أعاد الأ جنبى شهوده على ابن الأخ قضى بجميع الدارله » فإن قال ابن الأخ : انا اعيد 
شهودى لم يلتفت إلى ذلك » ولو كان الاجنبى أقام البينة فى حياة العم ولم يقم ابن 
الاخ البينة» حتى مات العم قبل تزكية شهود الأحنبى » ثم اقام ابن الاخ البينة أنها داره 
ورثها من ابيه» وزكيت البينتان جميعاء قضى بالدار بينهما نصفين . 

535 :- ولو أن ابن الأخ لم يقم البينة على شىئ» حتى قضى بالدار 
للأحنبى »ثم ان إبن الأخ اقام على الأجنبى البينة أنها داره ورثها من أبيه “قضى 
بالدار لابن الأخ » ولو كان ابن الأخ هو الذى أقام البينة فى حياة العم ومات العم» 
ثم أقام الأحنبى بينة » فزكيت البينتان يقضى بالدار للأحنبى » ولوأقام كل واحد 
منهما شاهدا واحدا على العم و مات العم فورثه ابن الأخ» ثم أحضر كل واحد 
منهما شاهدا اخرء فزكيت البينتان يقضى بالدار بينهما نصفين »فان قال احدهما 
بعد ماقضى بالدار بينهما نصفين :أنا أقيم البينة على صاحبى لا يلتفت إلى ذلك» 
ولو كان كل وأحد منهما أقام شاهدا وأحدا على العمء فلما مات العم أقام الأحنبى 
شاهدا احر فزكيت شاهداه و قضى القاضى له بشهادتهما »ثم جاء ابن الأخ بشاهد 
اخر لم يلتفت إليه فإن أعاد ابن الأخ شاهدين على الأحنبى قضى بها لابن الأخ . 


الفتاوى التاتارحانية «- كتا ب الشهادة ٠‏ الفصل :8 الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 

-:١165‏ وفى شرح الطحاوى : قال : ولو ادعى رجل عند القاضى 
أن الدار التى فى يد فلان كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له ولأحيه الغائب »وشهد 
له شاهد ان على ذلك فإنه تقبل و يقضى بنصف الدار للحاضرء و اما النصف الاخر 
إن كان صاحب اليد مقراً أنه للميت» ولكنه ينك رأن هذا ابنه لا ينزع من يده نصيب 
الغائب بال حماع وإِن كان منكرا فكذلك عند أبى حنيفة لا ينزع » و عند هما 
ينزع من يده » ويوضع فى يد أمين» فبعد ذلكإذا حضر الغائب إن أقرأنه ورثها من 
أبيه مضى الأمر على وجهه لا يحتاج إلى اعادة البينة . 

١65‏ :-م: وفى المنتقى: رجحل توفى فادعى رجلان ميراثه يدعى كل 
واحد منهما أن الميت مولاه أعتقه لا وارث له غيره» وأقام البينة على ما ادعى و لم 
يوقتوا للعتق وقتا فالميراث يبنهما » ولو وقتوا للعتق وقنا فصاحب الوقت الأول أولى. 

5 :- وفى نوادر بشرعن ابى يوسف: رجلان فى أيديهما دار أقام 
أحدهما بينة » أنه هذه الدار كانت لأمى ماتت وتركتها ميراثا بينى وبين أبى أرباعاء ثم 
مات الأب وترك ذلك الربع بينى وبينك» و أقام الاخر بينة ان هذه الدار كانت لأبى 
مات وتركهاميراثًا بينى و بينك » قال: انحذ ببينة الذى ادعى ثلاثة أرباع الدر لنفسه 
ولا أقبل بينة الآخر . 

7 :- وفى المعلى عن أبى يوسف: رجل أقام بينة على ميت أنه 
احوه لابيه و أمه لا يعلمون له وارثاغيره» و أقامت امرأة بينة أنها ابنة الميت 
جعلتء الميراث بينهما نصفين » ولا أسألها بينة انهم لا يعلمون له وارثا غيرها . 

:- قال :و إذا ادعى الرحل دارا ميراثا من أبيه أو أمه » ولم يذكر 
اسم المورث و نسبه » حكى عن شمس الإسلام الأوزحندى : أنه لايسمع دعواه . 

8 :- وفى فتاوى ابى الليث: رجحل زوج ابنه امراة » وسمى 
لمهرهامنزلاء و باع منها بيعا صحيحاءثم إن هذا الرحل مات و ادعى ورثته أن 
أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أن يسمى لها” وفى الذخيرة “ يعنى قبل أن 
يبيعه من امرأة الابن» م : فإنهم لا يصدقون على ذلك و المنزل لهاء و على فلان 


الفتاوى التاتارحانية «- كتاب الشهادة 5 الفصل ١:‏ الشهادة فىالمواريث ج:؟١‏ 
أن يقيم البينة على شرائه قبل تاريخ شراء المرأة » ولا تقبل شهادة الورثة فى ذلك 
؛لأنهم يريدون بشهادتهمإبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة ؛ فإن المرأة لو 
وجدت بالمنزل عيبا ردته عليهم و خاصمتهم . 

٠‏ - قال رجل: ادعى دارا فى يدى إنسانء وقال فى دعواه: هذه 
الدار كانت لأبى فلان مات و تركها ميراثا لى ولأحتى فلانة لا وارث له غيرناء و 
ترك ثيابا و دواباء فقسمنا الميراث ووقعت هذه الدار فى نصيبى بالقسمة» واليوم 
جميع هذه الدار ملكى بهذا السبب» وفى يد هذا بغير حق فدعواه صحيحة » ولكن 
لا بد وأن يقول : و أحذت نصيبها من تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعى 
عليه بتسليم كل الدار إليه » و لو كان قال فى دعواه : مات أبى وتركها ميراثالى 
ولأختى» ثم إن أختى أقرت بجميعها لى و صدقته فى إقرارها » حكى عن شمس 
الاسلام الأوزحندى انه قال : دعواه صحيحة »و الصحيح أن لا يصح دعواه فى 
الفلث؛ لأن هذا دعوى الملك فى الفلث بسبب الإقرارودعوئى الملك بسبب إقرار 
غير صحيح » عليه عامة المشايخ . 

15371 سعل سمس الاسلام الا سدق« عمى لاعن هك اعرعينا 
فى يدهء و قال: كان هذاملك ابى مات وتركه ميراثا لى و لفلان و فلان سمى 
الورثة» ولم يبين حصة نفسه » صح منه هذا الدعوىء وإذا أقام البينة على هذا 
الوحه قبلت بينته و لكن إذا ال الامر إلى المطالبة بالتسليم لا بد وأن يبين حصته » 
ولو كان يبن حصته؛ ولكن لم يبين عدد الورثة بأن قال : مات أبى وترك هذا العين 
ميراثالى ولجماعة سواى و حصتى منه كذا فطالبه بتسليم ذلك » لا يصح منه 
الدعوى » ولا بد من بيان عدد الورثة . 

:- وإذا شهد الرحل بوراثة رحل » وقال : لا وارث لهذا الميت 
غيره» أو قال : لا اعلم له وارثا غيره » ثم شهد بعد ذلك بوراثة رحل احر عن هذا 
الميت » قبلت هذه الشهادة . 

::- دارفى يدى رحلء ادعى رجحل أنها بينه وبين الذى هو فى 


الفتاوى التاتارحانية « + كتاب الشهادة 7 الفصل :7 الشهادة فىالمواريث ج:7١‏ 
يديه» و فى الذخيرة : ميراثا عن أبيه » م : و ححد ذلك الذى فى يديه » و ادعى أن 
كلها له» فجاء المدعى بشهود شهدوا أن هذه الدار كانت لأب المدعى فلان 
مات وتركها ميراثاله حاصة لا وارث له غيره» قال : إن لم يدع المدعى أن 
النصف الذى خرج إلى الذى الدار فى يده بسبب من قبله» فشهادة شهوده باطلة » 
وإذقال: قد كنت بعت نصفها بألف درهم لم يصدقه القاضى على البيع و 
لم يجعلهمكذبا لشهوده و قضى له بنصف الدار ميراثا عن أبيه» وإن أحضر بينة 
على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهم أو أنه صالحه على أن يسلم له 
النصف منها قبلت بينة على ذلك» و قضى بالدار كلها ميراثا للمدعى من أبيه و 
قضى بنصف الدر بيعا من المدعى عليه. إن كان ادعى البيع و كان للمدعى على 
المدعى عليه الثمن» وإن أقام البينة على الصلح ردت الدار كلها إلى المدعى . 

65 :- وفى الذيرة : مدعى الدار إذا أقام بينة أن أباه اشترى هذه 
الدار من ذى اليد لا يكلف إقامة البينة على أن أباه مات وتركها ميراثًا له » ولكن 
يقيم البينة أنه لا وارث له غيره. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة : رحلان شهدا أن قاضى بلدة كذا 
قضى بكون فلان بن فلان وارثا لفلان الميت لا وارث له غيره » فإن القاضى يسأل 
الشهود عن نسبه ءإن قالا: لا نعرف ذلك أمضى القاضى القضاء الأول . 

57 :- وإن أمضى القاضى القضاء بعد ما أخبر بالنسب بناء على أنه لا 
منازع له فى الحال» ثم جاء بعده حر ادعى أنه وارثه لا يخحلو(١)‏ إما إن كان أقرب من 
الذوال وم أو أ بعة وض أسرايحما الذول ال بتعا نعود الا يعدا بقلصنن زه الدنو إن لح نما 
هو أقرب من الأول يقضى للثانى» فإن كان مزاحما للأول» فإنه يقضى للثانى بما هو 
حقه » يعنى : الثانى لو كان أبا و الأول ابنا يقضى للثانى بالسدس. 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة الفصل: 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 


الفصل التاسع فى الشهادة على الشهادة 


/5:-م: الأصل أن كل ما ثبت بشهادة النساء مع الرحال يثبت 
بالشهادة على الشهادة » وفى الخخانية : الشهادة على الشهادة حائزة فى الأقاريرو 
الحقوق و أقضية القضاة و كتبهم وفى كل شئ إلا فى الحدود و القصاص إلا أن 
الشهادة على الشهادة إنما تقبل حالة العجز عن شهادة الأصول» و شهادة النساء 
مع الرحال تقبل مع القدرة على شهادة الرحال . 

:-: وإنمايقعالعجزعن شهادة الأصول بأحد أسباب 
ثلاثة(1)إما بموت الأصول (7) أو بمرض للأصول مرضاً لا يستطيع الحضور معه 
مجلس الحكم (") أو بغيبة الأصول غيبة سفر» وفى الناصرى : فى ظاهر الرواية و 
الفتوى على ظاهر الرواية » م : هكذا ذكر صاحب الأقضية و الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى » و الشيخ الإمام ركن الإسلام على السغدىء و شيخ الإسلام 
جمواهر زاده » وععن ابى يوسف أن الأصل إذا كان فى موضع لو حضر فى مجلس 
الحكم و شهد لا يمكنه البيتوتة فى منزله تجوز الشهادة على الشهادة » فإن امكنه 
البينوتة فى منزله لا تجوز الشهادة على الشهادة » و كثير من المشائخ أحذوا بهذه 
الرواية » و فى جامع الفتاوى : و كذا عن محمد . 

48 -- م:وروى عن محمد: أن الشهادة على الشهادة تجوز 


ا أخحرج البيهقى عن مسروق و شريح أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة فى حد» 
ولا يكفل فى حد . السئن الكبرئ للبيهقى » الشهادات » باب ما جاء فى الشهادة على الشهادة فى 
حدود اللّه. "848/1١8‏ رقم .51179٠‏ 

و أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال : تجوز شهادة الرجل على الرحل فى الحقوق - 
مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب شهادة الرجل على الرحل . 59/4 برقم 459 .١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ©« كتاب الشهادة 8 الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
كيف ما كان » حتى روى عنه إذا كان الأصل فى زاوية المجلس فشهد الفرع 
على شهادته فى زاوية أخرى من ذلك المجلس تقبل شهادتهم »و ذكر القاضى 
الامام ركن الإسلام على السغدى » و الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى فى 
شرح أدب القاضى للخصاف: إذا شهد الفروع على شهادة الأصول » و الأصول 
فى المصر يجب أن يجوز على قولهما »و على قول أبى حنيفة لا يجوز. 

٠‏ :- وفى فتاوى اهو: وإن كان الأصل محبوسا لا رواية لهذاء 
واختلف مشايخ زماننا »قال بعضهم :إن كان فى سجن القاضى لا يجوز ء وإن كان 
فى سجن الوالى يجوزء وإن كان الأصل مخدرة لا رواية لهذا ء قال الأستاذ برهان 
الدين: يجوز وقال القاضى بديع الدين : لا يجوزء و إن كان معتكفا قال القاضى 
بديع الدين :لا يجوز سواء كان منذورا أو غير منذور. 

١‏ :- م: وفى نواد هشام: قال : سألت محمدعن رحل خرج و 
شيّعه قوم وهو يريد مكة أو سفرا ار سماه» ثم ودعه القوم وانصرفوا ثم شهد قوم 
على شهادته و ادعى المشهود عليه أنه حاضر » وقد شهد البينة على ما سمينا ولم 
يزيدوا على ذلك هل تقبل الشهادة على الشهادة فى قول من لا يقبل الشهادة على 
حاضر قال: بلى» وإن كان ودعهم وهو فى منزله لم يروه حين خرج » لا أقبل 
شهادتهم »هذا هو الكلام فى طرف الأداء . 

:- جثناإلى طرف الإشهاد فنقول :الإشهاد على الشهادة صحيح» 
إن كان الأصل فى المصر بلا حلاف »حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو مات فالفرع 
يشهد على شهادته» وتقبل شهادته » وإن كان الأصل محبوسا فى المصر فأشهد على 
شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته؟ وإذا شهد عند القاضى فالقاضى هل 
يعمل بشهادته ؟لا ذكر لهذه المسئلة فى شئ من الكتبءوقد احتلف المشايخ فيه 
“بعضهم قالوا: إن كان محبوسا فى سجن هذا القاضى لا يجوز» و إن كان محبوسا فى 
سجن الوالى ولا يملكه الإخراج من الحبس للشهادة يجوزء وفى الذخيرة : وقد قيل : 


الفتاوى التاتارحانية +« كتا ب الشهادة ٠‏ الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
ينبغى أن لا تجوزء وفى الكافى : و كما يجوز فى درحة يجوزفى درحات» حتى تجوز 
الشهادة على شهادة الفرو ع» ثم و ثم صيانة لحقوقهم عن الإتواء م : ثم جواز الشهادة 
على الشهادة استحسانء أخذ به علمائنا » والقياس يأبى جوازهاء وفى الكبرى : ولا 
تجوز شهادة شاهد على شهادة رجحل واحدء ولا على شهادة امرأتين حتى يشهد على 
ذلك رجلان أو رجحل وامرأتان» فإن شهد رجلان أو رحل و امرأتان على شهادة 
امرأتين جازء إنما يقوم ذلك مقام الشاهد الواحد . 

: م:وفى شهادة الأصل : لو شهد شاهدان على شهادة 
شاهدين أن قاضى كذا ضرب فلانا حدا فى قذف فهو جائز» و ذكر فى باب 
الأصل : أنه لا يجوزء وفى الكبرى :ولو شهد رجلان على شهادة رجلين جاز ذلك» 
وحكم به الحاكم عندنا » وقال الشافعى : شهادة كل واحد من الشاهدين الأصلين 
إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع »حتى لو كان الفرع اثنين جاز ذلك عندنا 
بعد أن يشهد الفرعان على شهادة كل واحد من الأصلين »و على أصل الشافعى إذا 
كان الفرع أقل من أربعة لا يجوز . وفى الفتاوى العتابية : ولو شهد واحد على شهادة 
اثنين على شهادة ثلاثة » وشهد ار شهادة أحد الاثنين على شهادة ثلاثة لم تقبل . 

14 :- وقال مالك: إذا شهد على شهادة كل أصل فرع واحد 
كفاه»ء والكلام بيننا وبينه فى هذه المسألة فرع لمسألة أخرى بيننا و بينه أن 
الفرعين إذا سمعا شهادةالأصلين بحق من الحقوق وهماعدلان هل يجوز 
للفرعين أن يشهدا باصل الحق ؟ فيقولان : نشهد أن لفلان على فلان كذا و 
لا ينقلان شهادة الأصل » فعلى قول علمائنا لا يحل لهما ذلك إلا بان ينقلا شهادة 

١15١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد 
على الشاهد» حتى يكونا اثنين .مصنف ابن أبى شيبة » البيوع و الأقضية » فى شهادة الشاهد على 
الشاهد 57/1١‏ رقم ./77017. وأحرج عبد الرزاق عن على قال : لا تجوز على شهادة الميت » الّا 
رحلان. مصنف عبد الرزاق الشهادات » باب شهادة الرحل على الرحل 779/8 برقم ٠‏ ه ؛ ه ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة ١‏ الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
الأصاين وعلى قول مالك يحل لهما أن يشهدا بأصل الحق» ويقضى القاضى 
بشهادتهماء فإذا كان على قوله يقضى بشهادة الفرعين بأصل المال فلأن يقضى 
بشهادتهما وقد شهد كل واحد بشهادة الأصل أولى وعندنا الفرع لا يشهد على أصل 
الحق» ولكن ينقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضى» ونقل الشهادة إلى مجلس 
القاضى لا يثبت إلا بشهادة المثنى» كنقل الإقرار و كنقل البيع و سائر التصرفات » ولو 
شهد فرعان على شهادة قوم جاز » ولو شهد رجل بأصل الحق ثم شهد هو مع فرع آاخر 
بشهادة أصل اخر فالقياس أن يقضى بهذه الشهادة» وفى الاستحسان لا تقبل هذه 
الشهادة» و إذا لم تقبل شهادته على شهادة الأصل الغائب بقى على شهادة الأصل. 

6 :- وفى الفتاوى الخلاصة : لو شهد رجحلان على شهادة 
رحلء و شهد أحدهما على شهادة نفسه فى ذلك الحق فهو باطل» ولو شهد 
أحدهما على شهادة نفسه و شهد اثنان على شهادة رجحل تقبل. 

5 : ءم:قال محمد فى الجامع الكبير : ولو أن رجلين سمعا 
من رحلين يقولان: نشهد أن لفلان على فلان كذا لم يسعهما أن يشهدا على شهادة 
الرحلين حتى يقول لهما الرجلان اشهدا على شهادتنا ء وفى الخحانية : فإن شهد وفسر 
للقاضى ذلك لايقبل القاضى شهادته » م : ولوسمعا قاضيا يقول لرحل : قضيت 
عليك لهذا الرحل بكذاء وسعهما أن يشهدا على قضائه وإن لم يقل لهما القاضى: 
اشهدا على قضائى » فقد شرط لصحة تحمل الشهادة على الشهادة الأمرو 
لم يشترط لصحة تحمل الشهادة على القضاء الأمر بالشهادة. 

7 :- وفى الذخيرة : فرع على مسألة القضاء فقالوا لو بينا للقاضى 
فقالا: سمعنا قاضى كذا قال : قضيت على هذا الرحل لهذا الرحل بكذا ء ولكن لم 

١77‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة عن شريح : أنه كان يجيز شهادة الشهاد على 


الشاهدإذا شهد عليهما. مصنف ابن أبى شيبة » البيوع و الأقضية »فى شهادة الشاهد على 
الشاهد. "77/١١‏ برقم 780175. 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة 9 الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
يشهدناعلى قضائه لا يو جب ذلك خللا فى شهادتهماء وإن بينا انهما سمعا منه فى 
غير البلد الذى هو فيه قاض لا تقبل شهادتهم »فلا ينبغى لهما أن يشهدا . 

:- وفى اليتيمة : وسئل على بن أحمد و أبو حامد عن القاضى 
إذا أشهد شهودا أنى قد حكمت لفلان على فلان بكذاء ولم يحضروا مجلسه 
حين حكم » ولا يعلمون حكمه » لكن أشهد هم بأنى قد حكمت لفلان على فلان 
بكذاء فلو شهدواعند قاض احر هل تقبل شهادتهم ؟ فقال على بن أحمد: هذه 
شهادة باطلة فلا عبرة به» وقالأبو حامد : الجواب كذلك » والحضور للقضاء 
شرط» قال : و إنه شرط الإ شهاد » وكتب الحسن بن على إذا أشهد القاضى على 
قضائه الشاهدين اللذين شهدا فى تلك الحادثه هل يصح إشهاده إياهما ؟فقال : 
نعم لكنه ينفصل عن القبول فى الحكم . 

8 :- م: ثمإن كثيرا من مشايخنا كالخصاف و غيره طولوا 
لفظ الشهادة على الشهادة » و لفظ أداء الشهادة و بالغوا فيه » قالوا : فى الإشهاد 
يقول شاهد الأصل بين يدى شاهدى الفرع : أشهد ان لفلان على فلان كذا و أنا 
أشهدك على شهادتى و اشهد أنت على شهادتى بذلك فيحتاج إلى خمس شيئات 
وقالوافى أداء الشهادة على الشهادة : إن الفرع يقول بين يدى القاضى :اشهد أن 
فلانا شهد عندى أن لفلان على فلان كذا من المال» و أشهدنى على شهادته 
وأمرنى أن اشهد على شهادته» و أنا أشهد على شهادته بذلك الان فيحتاج إلى 
ثمان شيئات» قال الخصاف و جماعة من المحققين من مشايخنا كالفقيه ابى 
جحعفر الهندوانى و غيرهم : هذا تكلف ومادونه يكفى »وهو أن يقول الأصل فى 
الإشهاد: أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتى بذلك فيكون 
ثلاث شيًاتء وفى الأداء يقول شاهد الفرع بين يدى القاضى اشهد أن فلانا شهد 
عندى أن لفلان على فلان كذا و اشهدنى على شهادته وأنا أشهد على شهادته 
بذلك فيكون ست شيئات »ء و اختيار الشيخ الإمام شمس الائمة الحلوانى على 


الفتاوى التاتارحانية « + كتاب الشهادة 8” الفصل : 3 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
لفظ اخحر» وهو أن يقول فى الأداء اشهد على شهادة فلان ان لفلان على فلان كذاء 
و اشهد نى فلان على شهادته » وأمرنى أن اشهد بها فيكفيه ذكر حمس شيئاء أو 
يقول: أشهد أن فلانا شهد عندى أن لفلان على فلان كذاء و اشهدنى على 
شهادته بذلك » وأنا اشهد بذلك . 

:- وفى النوازل : سكل أبو القاسم : عن الشاهد كيف يشهد 
غيره على شهادته ؟ قال: يقول للقوم اشهد عندكم بكذاء و اشهد كم على 
شهادتى بذلك» و أمركم أن تشهدوا بذلك وإذا أراد أن يشهد عند الحاكم يقول: 
اشهد أن فلانا شهد عندى و اشهدنى على شهادته بذلك وأمرنى أن اشهد على 
شهادته بذلك فأنا اشهد على شهادته بذلك . 

5١‏ :- وفى الصغرى: ولو قال فى الإشهاد : اشهدوا أنى اشهد 
على إقرار فلان بذلك لا يصح فى المشهود » وعن أبى يوسف فى الإملاء أنه يصح 
فتوسع فيه ابو يوسف واعتبرالمقصود » وقال أبو نصر فى الفتاوى : مثل ما قاله 
الخصاف فى الإشهاد والأداء » وقال أبو القاسم : يقول فى الإشهاد اشهد عندكم 
بكذا واشهدكم على شهادتى بذلك و امركم ان تشهدوا بذلك» و يقول فى الأداء 
اشهد أنا على شهادته عندى بكذا و اشهدنى على شهادته بذلك » و أمرنى أن 
اشهد على شهادته بذلك و أنا اشهد على شهادته بذلك » و قال أبو جعفر: إذا قال 
فى الاداء : اشهد على شهادة فلان بكذا كفى» ولا يحتاج إلى الزيادة» وفى الجامع 
الاصغر: قال بعض اصحابنا يقول فى الأداء اشهد أن فلانا شهد عندى أن زيدا أقر 
عيذ أناعية دده كيه الى يدرهع بسو وشيم و سهدت علن كتيازقهدة 
لأشهد عليها عند الحاجة إليها فأنا اشهد على شهادته هذه » قال محمد : ولا 
يقول : اشهدنى فلان أنه يشهد على فلان بكذا . 

؟ 7 :- وفى الفتاوى العتابية : وفى إشهاد الأصل يحتاج إلى ثلاث 
شيئات فيقول : أقر عندى فلان أن عليه لفلان كذاء وأنا أشهد بإقراره بذلك 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة 4 الفصل : 3 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
فاشهدواعلى شهادتى بذلك» ولا يجوز قوله اشهدوا أنه اشهدنى حتى يقول: 
اشهدوا على شهادتى و كذا قوله سمعنا فلانا يقول فاشهدوا عليه بذلكء ولو قالوا: 
نشهد أنه أشهدنا أن عليه كذا فاشهدوا إنا نشهد بذلك عليه أو قالوا: فاشهدوا 
علينا إنا نشهد بذلك لم يجز ذلكء» حتى يقولوا : فاشهدوا على شهادتنا بذلك 
والفرع يحتاجإلى أربع شيئات فيقول عند القاضى : اشهدنى فلان على شهادته 
بإقرار فلان لفلان » و أنا اشهد على شهادته بذلك . 

77 :- وفى الفتاوى الخلاصة : وفى الأقضية المختار ما قال 
شمس الأئمة الحلوانى : ينبغى أن يقولا فى الأداء نشهد على شهادة فلان وأنه 
أشهدنا على شهادته وأمرنا أن نشهد بها فيكفيك حمس شيئات» و فى الخانية : 
ولو قال شاهد الفرع: أشهد أن فلانا اشهدنى أن لفلان على فلان كذا لايجوز 
ذلك فى قول أبى حنيفة خلافا لأبى يوسفء ولو أن أصلين قالا لرجلين اشهداإنا 
سمعنا فلانا يقرعلى نفسه لفلان بألف درهم فاشهدا علينا بذلك » فشهد الفرعان 
لا تقبل شهادة الفرعين » و كذا لو قال الأصلان إنا نشهد أن فلانا أقرأن لفلان عليه 
ألف درهم فاشهدا بشهادتنا هذه عليه» أو قالا : فاشهدا على ما نشهدء وكذا لو 
قال الأصل للفرع : أشهد أنى أشهد على إقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا 
درهما لا يصح الإشهاد فى هذه الوجوه » و فى الكافى : ومن قال: اشهدنى فلان 
على نفسه بكذا لم يسع للسامع أن يشهد على شهادته حتى يقول: اشهد على 
شهادتى بذلك » وفى السراحية: ولو قال : اشهد بمثل ما شهدت أو كما شهدت 
أو على ما شهدت لم يصح التحمل . 

645 :-ام:وفى فتاوى الفقيه أبى الليث : عن الفقيه الإمام 
أبى جعفر إذا قال الفرع : اشهد على شهادة فلان بكذا حاز» ولا يحتاج إلى زيادة 
شي» و هكذا حكى فتوى شمس الأئمة السرحسىء فلو اعتمد أحد على هذا كان 
فى سعة من ذلك وهو اسهل وأيسرو عن ابى القاسم الصفار أنه قال : لابد للفرع 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة 5" الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
أن يقول أمرنى فلان أن اشهد على شهادته . 

6 ::- واذا قال رجلان لرجلين نشهد إنا سمعنا فلانا يقر لفلان 
بألف درهم فأشهدا بذلك كان باطلا ء و كذلك إذا قالا : فاشهدا علينا بذلك إنا 
نشهد بذلك لفلان على فلانء و كذلك إذا قال فاشهدا بما شهدنا به » وكذلك إذا 
قالا : فاشهدا علينا بما شهدنا به أو بما أشهدنا كما به » و كذلك إذا قالا: فاشهدا 
إن شهادتنا عليه بكذلك » و كذلك إذا قال الأصلان نشهد أن لفلان على فلان 
كذاء فاشهداانا نشهد بذلكء أو قالا فاشهدا علينا انا نشهد بذلك لفلان على 
فلان كان ذلك باطلاء و قال أبو يوسف فى الإملاء : أقبل ذلك . 

5 :- وإذا قال الأصلان للفرعين نشهد أن فلانا اشهدنا أن لفلان 
عليه ألف درهم » فاشهدا على شهادتنا بذلك فشهد الفرعان بما وصففت لك » وقد 
غاب الأصلان » فشهادة الفرعين حائزة » و صورة الشهادة على الشهادة » و 
تفسيرها ليس إلا هذاء وفى الفتاوى العتابية : و تجوز شهادة الابن على شهادة 
الأب و كذا عكسه ولا تجوز شهادة الكافرعلى شهادة المسلم » وفى الحاوى: 
و الشهادة على شهادة الأب جائزة » و على قضاء الأب لا تجوز » وعن محمد أنه 
تجوز أيضاء م : و فى نوادرابن سماعة : عن محمد إذا قال الفرع : اشهد أن فلانا 
اشهدنى أنه يشهد بكذاء أو قال اشهدنى فلان أنه يشهد بكذا فهو باطل . 

17 قال الخصاف فى أدب القاضى : و إذا شهد الرجلان عند 
القاضى على شهادة رجحل و صححا الشهادة » فينبغى للقاضى أن يسألهما عن عدالة 
الذى شهدا على شهادته » ولم يشترط محمد » وفى المبسوط: هذا وهو أن يسألهما 
القاضى عن عدالة الأصول و إنما عرف هذا من جهة الخصاف » و هذا لأن القاضى 
إنما يقضى بشهادة الفروع إذا كان الأصل عدلاء أما إذا لم يكن فلا ينبغى للقاضى 
أن يسأل عن ذلك حتى يعرف جواز القضاء بشهادة الفروع فيلتفت إليها ء أولا يجوز 
فلا يلتفت إليها » فان قالا: هم عدول اثبت ذلك فى موضع شهادتهما فى المحضر 


الفتاوى التاتارحانية « + كتاب الشهادة 5 الفصل : 3 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
فإن كان القاضى لا يعرفهما بالعدالة يعنى الفرعين يسأل عنهما فإن عدلا تثبت 
عدالة الأصل أيضا. هكذا ذكر فى ظاهر الرواية »وروى عن محمد أن تعديلهما 
الأصل لا يكون صحيحاء و هكذا روى عن أبى يوسف » و كذلك الفرع إذا عدله 
لا يعتبر » فإن قالا :هو ليس بعدل فالقاضى لا يقضى بشهادتهماء و إن قالا : لا 
نعرفه ذكر الخصاف أن القاضى لا يسمع شهادتهماء و كذلك إذا قالا: لا نحبرك 
»وذكر الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى أن القاضى يقبل شهادتهما و يسأل 
عن الاصل و هكذا روى عن أبى يوسف وهو الصحيح . 

١‏ :- و إذا أراد الرجل أن يشهد غيره على شهادته ينبغى أن يحضر 
الطالب و المطلوب و يشير إليهما » وإن أراد أن يشهد عند غيبتهما ينبغى أن يذكر 
اسمهما و نسبهما إلا أنه إذا كان المشهود عليه غائبا فذكر الاسم و الدنسب يجوز 
الإشهاد ولا يكفى هذا القدر للقضاء » وينبغى أن يذكر الفرع اسم الشاهد الأصل و 
اسم أبيه و حده وفى الذخيرة :حتى لو ترك ذلك فالقاضى لا يقبل شهادته » و فى 
الكبرئ : الفرع إذا لم يعرف المشهود عليه بعينه و شهد عليه باسمه و نسبه تقبل 
شهادته » و يقال للمشهود له : اثبت أن المقربين يدى شاهدى الأصل هو هذا . 

48 :- ولو أن عدولا حاؤوا إلى عدول اخرين فشهدوا عندهم أن 
فلانا استوفى من فلان كذا مالا لا يسع للسامعين أن يشهدوا عند القاضى بالاستيفاء 
»و فى الحاوى» و فى أدب القاضى للخصاف: إذا شهدا على شهادة غيرهما ولم 
يعدلاه قال محمد : لا تقبل و هذا منهما طعن» و قال أبو يوسف : يسأل القاضى عن 
الأول ممن يعرفه »و فى العيون : لو أن رجلين شهدا على شهادة رحلين و هما لا 
يعرفان الأولين بتعديل ولا غيره فقد أساوًا » ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين 
في سأل القاضى عن الأولين فإن زكيا سأل عن الاخرين فيقضىء و إن لم يزكيا هما لا 
يقبلو هذا قول محمد » و قال أبو يوسف : سأل القاضى عن الفرعين ثم يقضى » م : 
و ذكر القاضى أبو على النسفى فى شرحه : وإذا قضى القاضى بشاهدة الفرع يعجحب 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة 7 الفصل : 3 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
أن يكتب فى السجل أسماء الأصول ذكر الخصاف فى أدب القاضى. 

:- وفى الأصل: و تجوز الشهادة على الشهادة فى كتب 
القضاء »و صورتها أن يكتب القاضى كتاباإلى قاض اخر بحق من الحقوق و أشهد 
على كتابه شاهدين ثم بدا للشاهدين عذر فاشهدا على شهادتهما شاهدين . 

١١‏ :- وفى المنتقى: إذا قال الشاهد لغيره : اشهدو لم يقل : على 
شهادتى لم يجزء وقال أبو يوسف يجوزء و كذلك لو قال و اشهد بذلكءو معنى 
المسألة و الله اعلم أن يحكى الرحل لغيره شهادة نفسه فى حادثة لرجل على رجحل 
وقال له : اشهد»ء أو قال له : فاشهد بذلك . 

37 :- وفى الذخيرة: ابن سماعة عن أبى يوسف شهد شاهدان 
على شهادة شاهدينء و قالا: نشهد إن فلانا اشهدنا أن لفلان على فلان ألف درهم 
ولم يقولوا:اشهدنا على شهادته » قال أبو حنيفة لا أقبل ذلك حتى يقولوا اشهدنا 
على شهادته ءو إن شهدا الفرعان عند القاضى فرد القاضى شهادتهما لتهمة فى 
الاولين» لا يقبلهما بعد ذلك لا من الأولين ولا ممن شهد على شهادتهما »وإن كان 
رد شهادة الفرعين لتهمة فيهما فشهادة الأولين حائرة إذا كانا عدلية::و كذلك إن 
اشهدا رجحلين عدلين اخحرين » و إذا نهى الأصل الفرع عن الأداء بعد ما أمره فهل 
يعمل؟ فقد اختلف المشايخ فيه » بعضهم قالوا : لا يعمل و إليه مال شمس الأئمة 
السرحسى و بعضهم قالوا: يعمل إليه مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده . 

١778‏ :- م : وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف إذا شهد شاهدان 
على شهادة شاهدين فقالا : نشهد أن فلانا اشهدنا أنه شهد أن لفلان على فلان 
كذا ولم يقولا : و أشهدنا على شهادته »قال أبو حنيفة : لا أقبل ذلك حتى يقولا : 

١7377‏ :- أخرج عبد الرزاق عن شريح قال : تجوز شهادة الرحل على الرحل فى 
الحقوق » ويقول شريح للشاهد : قل : أشهدنى ذو عدل » مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب 
شهادة الرجل على الرحل 8 / 7" برقم/ 4 5 .١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة 8 الفصل : 3 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
اشهدنا على شهادته »و قال أبو يوسف : أنا أقبل ذلك. 

:- قال فى كتاب الأقضية: إذا أشهد الرحل رحلا على شهادته 
ثم صار بحال لا تجوز شهادته» ثم صار بحال تجوز شهادته بأن فسق ثم تاب ثم 
ان الفرع شهد على شهادة الأصل جازت شهادته ».و كذلك إن شهد على شهادة 
رجحل بعد ما تاب حازت لصحة الإشهاد باعتبار أهليه الأداء للأصل حالة الشهادة» 
و إن شهد رحلان على شهادتهما و هما عدلان يعنى الفرعين ثم صارا فاسقين ثم 
صارا عدلين فشهدا » أو اشهدا على شهادتهما فهو جائز» قال فى كتاب الو كالةإذا 
اشهد الفاسقان على شهادتهما لم يجزء فإن تابا و اصلحا و شهدا بأنفسهما جازء 
و كذلك لو شهد على شهادتهما ذانك الشاهدان أو غيرهما حاز. 

:- وفى الذخيرة: قال هشام : سألت محمدا عن عدل أشهد 
على شهادته شاهدين »ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة »ولا يدرى ماذا صار 
حاله أعدل هو كما كان أو تغير ؟ فشهد الشاهدان على شهادتهما هذه عند القاضى 
ولم يجد القاضى من يسأل عن ذلك الشاهد لطول غيبته » قال: إن كان المشهود 
على شهادته غير مشهور لم يقض بتلك الشهادة و إن كان مشهورا قضى بها . 

5 3:- وفى الكافى: رجحلان شهدا على شهادة رحلين على فلانة 
بنت فلان الفلانى أنها أقرت لفلان بكذا وقال : إنهما أخبرانا أنهما يعرفانهابعينها 
فجاء بامراة وقالا : أى الفرعان لا ندرى هى هذه أم لا ؟فالقاضى يقول للمدعى : 
قد ثبت ذلك الحق على فلانة بنت فلان الفلانية بشهادة هذين الشاهدين فهات 
بشاهدين اخرين يشهدان أن هذه هى فلانة بنت فلان الفلانية حتى أجيز الشهادة» 
و كذا كتاب القاضى إلى القاضى أى إذا ورد كتاب إلقاضى إلى القاضىء و فيه 
شهد بين يدىٌ فلان بن فلان ان لفلان على فلان كذا من المالء و أنكر ذلك الرحل 
أن يكون هو فلان بن فلان فلا يكون الكتاب فى حقه حجة ما لم يشهدآ خران أنه 
فلان بن فلان» و إن قالافى الشهادة على الشهادة و كتاب القاضى إلى القاضى 


الفتاوى التاتارحانية © كتا ب الشهادة 8 الفصل : 5 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 
فلانة بنت فلان التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها وهى القبيلة الخاصة» و 
قيل : الفرغانية نسبة عامة »والأوز جندية خاصة و قيل: السمر قندية و البخارية عامة 
وقيل : إلى السكة الصغيرة خاصة و إلى المحلة الكبيرة و المصر عامة» ثم التعريف 
عند أبى حنيفة و محمد و إن كان يتم بذكر الجد فذكر الفخذ يقوم مقام الجد. 

١377‏ :- وفى الخانية رجحل اشهد رجلا على شهادته »فإن كان الذى 
له المال والذى عليه المال حاضرين عند الإشهاد يقول : أشهد أن فلان بن فلان 
هذا أقرعندى أن لفلان بن فلان هذا عليه ألف درهم كان الإشهاد عليه صحيحاء 
وإن كانا غائبين» أو أحدهما حاضر و الاخر غائب » أو ميت ينبغى له ان ينسب 
الغائب منها »و الميت منهما إلى أبيه وحده و قبيلته وإلى ما يعرف به . 

51784 :- ولو أن عفسرءة شيدواعلى شهتادة واحد لايقضى 
بشهادتهم حتى يشهد شاهد آحر »ولو شهدوا على شهادة امرأة حازت شهادتهم 
»فلا يقضى حتى تشهد امرأة أخحرى مع رجحل على ذلك . 

8 :- رجلان شهدا على شهادة جماعة من الرحال حازت شهادتهم» 
ويقضى بها ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا 
يقضى بشهادة الفرو ع » وإذا شهد الفرو ع على شهادة الأصولء و قالوا: نحن نشهد 
على شهادة الأصول ولم يقولوا : نحن نشهد على شهادته هذه لا تقبل شهادتهم . 

:- كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل 
شهادتهماء و كذا لو شهدا على قضاء القاضى لكافر على كافر . 

0١‏ :- م:ولو أن شاهدى الأصل ارتدا »ثم أسلما لم تجز شهادة 
الفترفيين على هناد تسا ولو شهند الأضلان باتيما يعد ما أسلما تقبل 
شهادتهماء و إذا شهد شاهدان على شهادة عبدين » أو مكاتبين » أو كافرين على 
مسلم فردها القاضى بذلك ثم عتق العبدان والمكاتبان و أسلم الكافران و شهدا 
بذلك أوأشهداغيرهما على شهادتهما حاز. 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة ”٠‏ الفصل : 35 الشهادة على الشهادة ج:؟١‏ 

١5‏ :- قال فى الجامع: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين 
على القتل خطأ ءو قضى القاضى بالدية على العاقلة » ثم جاء المشهود بقتله حيا 
فلااضمان على الفروع » ولكن يرد الولى الدية على العاقلة » ولو جاء الشاهدان 
الأصلان وأنكرا الشهادة لم يصح انكارهما فى حق الفرعين » حتى لا يجب عليهما 
الضمانء ولا ضمان على الأصلين أيضاء وهذا لا يشكل على قول أبى حنيفة و 
أبى يوسفء و إنما يشكل على قول محمد حتى ظن بعض مشايخنا أن قول 
محمد على ما إذا أنكر الأصلان الشهادة» ولم يظهر المشهود بقتله حيا و بعضهم 
قالوا: لا بلقول محمد فى الكل واحد» وان قال الأصول : إنا قد أشهدنا هما 
بباطل و نحن نعلم يومئذ إنا كنا كاذبين لم يضمنا شيئا فى قول أبى حنيفة و أبى 
يتوسق»وعند محمد العافلة بالخيار إن شاؤا ضيمتوا الأصول إن:شاؤًا ضصمتوا 
الولى فإن ضمنوا الأصلين رجعا على الولى و إن ضمنو الولى لم يرجع على 
الأصلين . 

57 :- وفى المنتقى : إذا قال الفروع : لا نعرف المشهود عليه بالحق 
قبلت شهاتهم يريد به إذا قال الفرو ع : أشهدنا الأصول على شهادتهم لفلان بن فلان 
على فلان بكذا إلاأنا لا نعرف فلان بن بلان المشهود عليه بكذا و كذاء فالقاضى يقبل 
الشهادة و يأمر المدعى عليه أن يقيم بينة أن الذى أحضره فلان بن فلان. 


الفتاوى التاتارحانية +« كتاب الشهادة ”١‏ الفصل:١٠شهادة‏ الشهودبعضهم لبعض ج:١١‏ 


الفصل العاشر فى شهادة الشهود بعضهم لبعض 


:- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد فى رجحل مات ولا 
يعرف له ولدء فجاء أربعة نفر يشهد كل اثنين منهم للاحرين أن الميت أوصى لهما 
ثلث مالهء أو شهد كل اثنين منهم للاخرين أنهما ابنا الميت »و المشهود له 
يصدقهمافى الوصية» أو فى أنهما ابنا الميت » أو يكذبهما لا تقبل شهادتهما » 
وفى الفتاوى العتابية » و فى المنتقى : إذا شهدا أنه ابنه ووارثه و شهد الابن مع اخحر 
لهما بالوصية أو أن لهما على الميت دين لم يجز عند أبى حنيفة و أبى يوسف 
للشركة فى التركة إلا أن يقولا : كنا أبرأناه عن الدين أو قبضناه . 

هو ::- م:عن محمد فى شاهدين شهدا على رحل لرجلين بألف 
درهم » وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرحل ألف درهم » والمشهود 
عليه حىّ فشهادتهما جائزة » ولو كان المشهود عليه ميتا لا تقبل هذه الشهادة» 
قالمحمد:عندى جائزة» هكذا ذكر ابن سماعة » فقد ذكر محمد أن شهادة 
الفرعين على الميت غير مقبولة » وقال بعد ذلك وهى عندى جائزة أشار إلى ماذ كر 
ولا قول غيره » ولم يذكر أنه قول من ؟ وقد ذكر الخصاف على قول أبى حنيفة و 
أبى يوسف لا تقبل هذه الشهادة »و هكذا ذكر بشر فى الأمالى و ذكر فى الجامع 
الصغير ان على قول أبى حنيفة و محمد : تقبل هذه الشهادة »و هكذا ذكر فى 
وصايا المبسوطء و روى الخصاف عن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة انهم إذا 
جاوؤًا معا لا تقبل شهادتهم » و أما إذا جاؤًا متفرقين تقبل » ولو لم يكن الأمر على 
هذا الوجه ولكن ادعى رجلان دارا أو عبدا أو عرضا من العروض فى يدى ورثة 


الفتاوى التاتارحانية «+- كتاب الشهادة 319 الفصل: ١٠١‏ شهادة الشهودبعضهم لبعض ج ١١:‏ 
الميت أن الميت غصبه ذلكء و شهد له شاهدان بذلك »ثم شهد المشهود لهما 
للشهادين على الميت بدين ألف درهم » فإن الشهادة كلها جائزة »كذا ذكر 
الخصافء و هذا يجب أن يكون على الروايات كلهاء لأن تهمة الشركة لا تتأتى » 
و كذلك لولم يدعيا الغصب» ولكن ادعيا الشراء من الميت» و نقد الثمن كان 
الجواب كما قلنا فى دعوى الغصب »وهذا يجب أن يكون على الروايات كلها. 

157 :- وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين عيناء و ادعى الفريق الآخر 
عينا احر تقبل شهادتهم » و هذا أيضا يجب أن يكون على الروايات كلهاء وكذلك إذا 
ادعى أحد الفريقين الوصية بعبد بعينه »و ادعى الفريق الاخر الوصية بعبد اخر بعينه تقبل 
شهادتهم باتفاق الروايات » وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين الوصية بعبد بعينه و ادعى 
الفريق الاحر الوصية بعبد احر قبلت شهادتهم بالاتفاق »ولو ادعى أحدهم الوصية 
بالشلث وادعى الفريق الاخر الوصية بعبد بعينه » أو بعينه احر لا تقبل شهادة الفريقين» و 
كذلك لو ادعى أحدهما الوصية بالثلث و ادعى الاخر الوصية بالسدس لا تقبل شهادة 
الفريقين» وفى كل موضع لا تقبل شهادة الفريقين لا تقبل شهادة ابنيهما و أبويهما و 
امرأتيهما مع رجل ار وفى كل موضع تقبل شهادتهما تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما 
وامرأتيهما مع رجل آخخر و عن أبى يوسف أنه إذا وقعت الشركة فى المشهود به لا تقبل 
شهادتهمهء وإذا لم يقع فى المشهود به شركة فإن كان القاضى يعرفهما بالعدالة قبلت 
شهادتهما ء وإن لم يعرفهما بالعدالة » أو شك فى أمرهما تقبل شهادتهما. 

:- وفى الفتاوى العتابية ولو شهد كل فريق للاخر بالدين على 
الميت جاز»سواء كان فى مجلس واحد أو مجلسين » كما لو كان فى حال 
حياته» و عن أبى يوسف لا يجوز فى مجلس واحدء ولا تجوز شهادة كل فريق 
للاحر بالوصية بالثلثء أو لأحدهما بالثلث وللآحر بألف ء أو لأحدهما بعين 
وللآحر بالثلث للشركة » ولو شهد أحدهما بالدراهم والآخرللأول بالدنانيروصية 
فى رواية المجرد حاز» وقيل : لا يجوز لأنهما جنس واحد فى المالية كالدراهم . 


الفتاوى التاتارحانية + كتاب الشهادة #" الفصل: ١٠١‏ شهادة الشهودبعضهم لبعض ج ١7:‏ 
:- م: ولو شهد أحد الفريقين لصاحبه بالدراهم» و شهد 
الأخر بالدنانير تقبل شهادة الفريقين. 

4 :- وفى المنتقى رجحل فى يديه دار مات » وجاء أربعة رحال و 
ادعى رجحلان منهم نصف الدار شائعا أنهما اشترياه من الميت »و شهد لهما 
الاخحران بذلك» ثم ادعى الآخران أنهما اشتريا النصف الباقى من الميت» وشهد 
لهما المدعيان الاأولان فإ إن شهادتهم باطلة »و كذلك إن كان القاضى قد قضى 
للاولين ثم ادعى الآخران وشهد لهما الأولان فإنى أبطل القضاء كلهء وإن كانت 
الشهادة على نصف دار مقسومة لهذين» و على نصف دار مقسومة لهذين »فإن 
كان لكل نصف باب على حدة و طريق على حدة فالشهادتان جائزتان » و إن كان 
بابهم واحداو طريقهم واحدة بطلت شهادتهم »و إن شهد ابنا الميت أو غيرهما 
لرحلين على الميت بدين ثم شهد شاهدين أن المشهود لهما لرجلين ارين على 
الميت بدين جازت شهادتهم . 

:- و ذكرالخصاف فى أدب القاضى : إذا شهد رجلان لرجلين 
أنهما ابنا الميت »ثم شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين »لا تقبل شهادتهما. 

١‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد فى رجل له على ميت دين 
»فقضى القاضى له بدينه»و قد ترك الميت و فاء بما عليه من الدين »ثم إن المقضى له 
شهد لورثة الميت بحق للميت لا تجوز شهادته » وفيها ايضا : عن محمد فى رجلين 
لهما على رحل ألف درهم بينهما نصفان فشهد أحدهما على صاحبه و رحل اخر أنه 
أقرأن اسمه فى الصك ليس إلا عارية »و أن حصته من ذلك المال لفلان قال : شهادة 
الشريك جائزة » ولو كان قبض المال نصفه أو شيئا منه »ثم شهد بهذا لم تقبل 
شهادتهماهء قال :و إنما هذا بمنزلة ثلاثة نفرلهم على رجحل ألف درهم فشهد اثنان 
منهم على الثالث أنه أبرأ الغريم عن حصته إن شهدا قبل أن يقبضا شيأ من المال قبلت 
شهادتهماء و إن شهدا بعد ما قبضا شيًا من المال لم أقبل شهادتهما . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 54 الفصل:١١شهادةاهل‏ الكفر ج:١١‏ 


الفصل الحادى عشر فى شهادة أهل الكفرو الشهادة عليهم 


5 :- شهادة أهل الذمة بعضهم على البعض مقبولة» 
وفى التجريد:إذا كانوا عدولا فى دينهم » م : اتفقت مللهم أواحتلف »وفى التفريد: 
وعند مالك تقبل إذا اتفقت مللهمء و عند الشافعى لا تقبل أصلاء م : و كذلك 
شهادة أهل الذمة على المستأمنين بعضهم على البعض مقبولة» و شهادة 
المستأمنين على أهل الذمة لا تقبل »وشهادة المستأمنين بعضهم على البعض 
مقبولةإذا كانوا من أهل دار واحدة و إن كانوا من أهل دارين مخختلفين كالروم و 
الترك لا تقبل »و أما شهادة المرتدو المرتدة فلا ذكر لها فى شئ من الكتبء و قد 
اختلف المشايخ فيه »قال بعضهم : تقبل على الكفار »و قال بعضهم : تقبل على 
المرتد مثله» والأصح أنها لاتقبل على كل حال »و عن أبى يوسف أنه قال : لا أحيز 
شهادة اليهودى و النصرانى و غيرهما من أهل الذمة إذا سكرواء وفى الكبرى :و 
شهادة أهل الذمة على المرتد باطلة ».و كذا المحدودان فى قذف و العبدان . 


:- أخحرج ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب » بعضهم على بعض . سنن ابن ماجة » الأحكام » باب شهاده أهل 
الكتاب بعضهم على بعض / ١77١‏ برقم 771/5. 

و أخرج ابو داؤد عن جابربن عبد الله قال: جاء ت اليهود برحل وامرأة منهم زينا ء فقال : 
اتتونى بأعلم رجحلين منكم » فأتوه بابنى صوريا » فنشدهما »كيف تجد ان أمر هذين فى التوراة ؟ قالا: 
نجد فى التورلة: اذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة رحماء قال: فما 
يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطانناء فكرهنا القتلء فدعا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بالشهود »فجاء وابأربعة » فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة » فأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم برحمهما . سنن أبى داؤد » الحدود » باب فى رجم اليهود يبن 7/ "١7‏ برقم 4517 4. 


وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسى علئ يهودى أو نصرانى. > 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة ه28 الفصل:١١شهادةاهل‏ الكفر ج:١١‏ 

753 :- م: و إذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين 
من أهل الإسلام على كافر لا تقبل شهادتهماء و كذلك إذا شهدا على قضاء قاض 
من قضاة المسلمين لكافر على الكافر»لا تقبل شهادتهما .و هذا بخلاف مالو 
شهدا على كافر بمال فإنه تقبل شهادتهماء و نظير هذا ما قال محمد فى كافر مات 
و أوصى إلى رجحل مسلم,؛ فشهد كافران بدين على ميت فان القاضى يقبل 
شهادتهماء و فى الظيهرية :وإن كان الوصى مسلما . 

5 :-م: قال:أمة فى يدى كافر اشتراها مسلم أو وهبها من 
مسلم أو تصدق بها على مسلم » ثم جاء كافر و ادعى لنفسه ملكا مطلقا ء و أقام 
على ذلك شاهدين كافرين فشهدا له بالملك المطلق» قال أبو حنيفة و محمد: وهو 
قول أبى يوسف أولا لا تقبل هذه الشهادة أصلا » وقال أبو يوسف اخرا: تقبل هذه 
الشهادة »و يقضى بها على المشترى خاصة ءولا يقضى بها على غيره » حتى لا 
يكون للمشترى أن يرجع على البائع بالشمن قياسا على ما لو شهد كافران على 
كافر ومسلم بدين ألف درهم » فانه تقبل شهادتهما على الكافر» ولا تقبل 
شهادتهما على المسلم » وبيان إمكان القضاء بها فى حق الكافر» أن يقضى 
بالملك للمدعى بسبب جديد من جهة المدعى عليه. 

:- و هكذا إذا مات الكافر وترك ابنين و ترك ألفى درهم 
فاقتسماها بينهما ثم أسلم أحدهماء ثم جاء كافر وادعى لنفسه دينا على الميت وأقام 
على ذلك شاهدين كافرين» قال فى الكتاب أجزت ذلك فى حصة الكافر خاصة. 
> مصنف ابن أبى شيبة » البيوع و الأقضية » شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض. 51١/١١‏ برقم 5 77175. 
و أمرج عبد الرزاق عن شعبة قال: سألت الحكم و حماداً عن شهادة اليهودى على النصرانى » 
والنصرانى على اليهودى » فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين علئ دين » و قال حماد : تجوز 
شهادتهم » بعضهم علئ بعض إذا كانو عدولا فى دينهم . مصنف عبد الرزاق » الشهادات »باب 
شهادة أهل الملل بعضهم على بعض » وشهادة المسلم عليهم . 751/1 برقم ١507٠‏ 
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57 :-إذا مات الكافر فجاء مسلم و كافرء و ادعى كل واحد 
منهمادينا »فأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفرء قال فى الكتاب أجزت بينة 
المسلم » و أعطيت حقه فإن بقى شئ كان للكافرءوروى الحسن بن زياد عن أبى 
حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما . 

/اه/ ١‏ :- مسلم له عبد كافر أذن له بالبيع و الشراءء» فشهد عليه 
شاهدان كافران بشراء أو ببيع حازت شهادتهما عليه» ولو كان المولى كافرا 
والعبد المأذون مسلما لا تقبل شهادة الكافر» ولو أن كافرا وكل مسلما بشراء أو 
بيع لم أجز على الوكيل من البينة إلا مسلمين » ولو أن مسلما و كل كافراً بذلك 
أجزت على الوكيل الشهود من أهل الكفر. 

:- وفى الذخيرة: قال أبو حنيفة و أبو يوسف: إذا وكل 
النصرانى مسلما يبيع له ثوبا فشهد عليه نصرانيان بالبيع وهو يجحد ذلك » فان ذلك 
حائز» وكذلك الشراء » وفى الظهيرية : نصرانى مات وترك ألف درهم » فجاء مسلم 
و نصرانى»و ادعى كل واحد منهما ألف درهم ء و أقام كل واحد منهما شاهدين 
نصرانيين فإن الألف كلها للمسلم منهما فى قول أبى حنيفة و محمد و زفر: و قال 
أبو يوسف : الألف بينهما نصفان » و فى العيون: قال هشام: قال محمد: هذا قوله 
الاخر» وكان قول أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة : ثم رحع إلى هذا القول» و قال 
بينهما نصفان » ولو كان النصرانى حيا و فى يده عبد ادعاه مسلم و نصرانى وأقام كل 
واحد منهما شاهدين نصرانيين» فهو للمسلم منهما »قال محمد هو قول أبى يوسف 
أيضاو روى الحسن بن زياد عن أبى يوسف أن العبد بينهما نصفان . 


5 :- أنحرج عبد الرزاق عن الشورى فى نصرانى مات » فجاء رجل من المسلمين 
بشاهدين من | لنصارى أن له عليه ألف درهم » وجاء رجل من النصارئ بشهود من النصارئ أن له عليه 
ألف درهم » قال: هو للمسلم ؛ لأن شهادة النصارئ تضر بحق المسلم . مصنف عبد الرزاق » الشهادات » 
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض » وشهادة المسلم عليهم 5/1/8 برقم 5 51 .١5‏ 
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8 :- م: قال محمد فى الجامع : نصرانى مات وترك مائة درهم 
لاغير »فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمأة درهم, و أقام مسلم و نصرانى 
شاهدين نصرانيين عليه بمائة درهم » وأقام مسلم و نصرانى شاهدين نصرانيين عليه 
بماثة درهم بينهما يقضى للمسلم المنفرد بثلثى مائة »و يقضى بثلث المائة بين 
الشريكين نصفين »ءثم النصرانى الشريك يأخذ من شريكه المسلم نصف ما أذ 
لتصادقهما أن الدين مشترك بينهماء ثم ما فى يدالنصرانى الشريك يضم إلى ما فى 
يد شريكه » ولو كان مكان المسلم المنفرد نصرانيا منفردا وباقى المسئلة بحالهاء 
فالمائة يقسم بينهم أثلاثاء لكل واحد منهم الثلث » ولو كان شهود الشريكين 
مسلمين و شهود النصرانى المنفرد نصرانيين »و باقى المسئلة بحالها كان هذا 
والأول سواءء فإن كان شهود النصرانى المنفرد مسلمين و شهود الشريكين 
نصرانيين » و باقى المسئلة بحالها يقضى للنصرانى المنفرد بنصف المائة» و يقضى 
بالنصف الأحر للشريكين . 

١‏ :- قال :نصرانى مات و ترك مأتى» درهم » وترك ابنين نصرانيين 
فاسلم أحدهماء ثم جاءرجل فادعى على الميت مائة درهم فأقام شاهدين 
نصرانيين »فإن القاضى يقضى بذلك فى نصيب الكافر» و ذكر عين هذه المسئلة فى 
المنتقى » و ذكر عن أبى حنيفة أنى أقضى بنصف الدين فى حصة النصرانى و أبطل 
النصف » وذكر عن أبى يوسف أنى اقضى بذلك فى حصة النصرانى »ولا اقضى 
على المسلم بشئ »و تبين بما ذكرفى المنتقى أن المذكور فى الجامع قول 
أى يؤسق زمخدد يتان .هذة الستعلة بعد هذا إن:شاء الله تعالى: 

0١‏ :- قال محمد فى الجامع: مسلم ادعى أن فلانا النصرانى 
مات و أوصى إليه و أقام شهودا من النصارى فإن أحضر غريما نصرانيا قبلت 
الشهادة عليه قياسا و استحسنا ءو أما إذا احضر غريما مسلما »القياس أن لا تقبل 
شهادتهم عليه وهو قول محمد أولا وفى الاستحسان تقبل» والذى بينا من 
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الجواب فى الوصاية فهو الجواب فى النسب. حتى لو أقام نصرانى بينة من 
النصرانى أن فلانا مات و أنه ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره » وأحضر غريما 
للميت »كافرا تقبل شهادتهم قياسا و استحسانا »و ان أحضر غريما مسلما فالقياس 
أن لا تقبل »و فى الاستحسان تقبل » ولو أن مسلما ادعى وكالة من نصرانى بكل 
حق له بالكوفة و أحضر غريما مسلما و أقام عليه شهودا نصرانيين لا تقبل» وان 
أحضر نصرانيا قبلت شهادتهم وإذا قبل القاضى هذه الشهادة» و قضى له بالوكالة 
كان ذلك قضاء على جميع الغرماء من المسلمين و غيرهم حتى لو أحضر غريما 
مسلما بعد ذلك وهو يجحد وكالته لم يكلفه القاضى إقامة البينة على الوكالة» و 
قال ابو حنيقة : إذا وكل النصرانى مسلما يبيع له ثُوبا فشهد عليه نصرانيان بالبيع» 
وهو يجحد ان ذلك جائزء وكذلك الشراء. 

اخ آذ 5 قالابن سماعة عن محمد : فى رجحل مات وترك ابنين 
أحدهما مسلم و الاخر نصرانى» فقال المسلم : منهما اسلم أبى قبل موته و أنا 
وارثه» وقال النصرانى : إنه لم يسلم وأنا وارثه فالقول قول النصرانى منهما “ولكنه 
يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم أبوه » ولو أقام المسلم نصرانيين 
أنه مات مسلما و أقام النصرانى مسلمين أو نصرانيين أنه مات نصرانيا قضيت 
بالميراث للمسلم منهماء و أما حكم الصلواة فإنه يصلى عليه » وإن كان للميت 
بنون صغار ورثتهم عن الميت وجعلتهم مسلمين مع ابنيهم. 

١5‏ :- يؤيد هذه المسألة ما أحرحه عبد الرزاق عن الثورى فى رحلين مات 
أبوهما » فقال أحدهما : مات نصرانياء وقال الأخر : بل كان نصرانياً فأسلم » وجاء المسلم بشهود 
من النصارئ أنه كان قد أسلم » وجاء النصرانى بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم » قال تجوز 
شهادة النصارى على اسلامه » ولا تجوز شهادة الذين قالوا : لم يسلم ؛ و كذلك كل شهود كانوا 
جاء وا فقالوا : لم يكن كذلك» و قال الاخرون : قد كان كذلك» فانها تجوز شهادة الذين قالوا : 
المسلم عليهم //59؟ برقم 575 5١.س‏ 
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7 :- قال فى المنتقى : ولو لم يقم الابن المسلم بينة على إسلام 
أبيه قبل موته » حتى ادعى رجل على الميت دينا » فاقام بينة من النصارئ فقضى له 
بالمال» ثمان الابن المسلم أقام بينة من النصارى على إسلام الأب قبل موته » قال 
محمد : إن كان الغريم مسلما لم أبطل دينه بشهادة أهل الذمة » ولم أردٌ القضاء وإن 
كان ذميا رددت القضاء »و انفذت للابن المسلم جميع الميراث » ولو لم يترك 
الميت مالا وأقام الابن المسلم شهادة من النصارى على أنه مات مسلما . وأراد أخذ 
إخحوته الصغار لم تقبل بينته على ذلك »بخلاف ما إذا ترك مالاء وهذا الحكم لا 
يختص بهذا الموضع بل فى كل موضع شهد قوم من أهل الذمة على إسلام ميت » إن 
كان الميت لم يترك مالا تقام البينة لاحله لاتقبل شهادتهم » ولا يحكم بإسلامه» 
وروى المعلى عن أبى يوسف أنه قال لا أقبل شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر فى 
حالة الحياة » و أقبلها بعد الموت » وإن لم يكن له ميراث يجب الأحذ بشهادتهم. 

15 :- وروى عمرو بن ابى عمرو عن محمد فى كتاب الإملاء 
فى رحل من أهل الذمة مات فشهد مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته » و 
أنكر أوليائه من أهل الذمة ذلك فميراثه لأولياء ه من أهل الذمة بحاله » و أنه ظاهر» 
قال: وينبغى للمسلمين أن يغسلوه و يكفنوه و يصلون عليه » وكذلك إن كان 
محدودافى قذف يعنى المخبر بعد أن يكون عدلا ء قال : وشهادة الفساق من 
المسلمين على إسلامه لا تقبل » ولا يصلى عليه بشهادتهم . 

5 :- قال: ولو شهد على إسلام النصرانى رجحل وامرأتان من 
المسلمين وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا يقتل » ولو شهد عليه رحلان من أهل 
دينه » وهو يجحد فشهادتهما با طلة . 

5 :- ولو قال الابن المسلم: لم يزل أبى كان مسلما ء وقال 
النصرانى: لم يزل كان نصرانياء فالقول قول المسلم » وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الابن المسلم أيضاء ولو أن الابن المسلم أقام بينة على إسلام الأب قبل موته 
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كذلك إذا شهد شاهد ان على نصرانى حى أنه اسلم لا تقبل شهادتهما حتى يصفا 
الإسلام »و ذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى أن الشاهد إذا كان 
فقيها تقبل شهادته من غير أن يصف الإسلام »و إذا كان جاهلا لا تقبل شهادته » م 
: قال ابن سماعة : قلت لمحمد : فإن كان شهود غريم الميت من المسلمين و 
قضيت بشهادتهم بحضرة الابن النصرانى . ثم جاء الابن المسلم ببينة من أهل 
الذمة أن الأب مات مسلما ء قال محمد : هو الوارث فيما كان للنصرانى الميت 
من المال ولا يقضى على الغريم بشئ » و استشهد بما إذا كان البنون ثلاثة 
أحدهم مسلم و الاخران نصرانيان » فاقتسم النصرانيان الميراث نصفين » ثم أسلم 
أحد الابنين النصرانيين » ثم اقام الابن المسلم بينة من أهل الذمة أن الأب مات 
تجاناناى نشي لدعلل الوارت النق لم تسل ولا فى على الل مالم طقال 
ابن سماعة: قلت لمحمد : فإن كان الغريم و الابن المسلم أقام كل واحد منهما 
شاهدين ذميين قال : فإذا جحاؤا معا فالخصم هو المسلم لانه يثبت وراثته بما أقام 
ار رسن 
١1 11/‏ : سرام ا من النصارى أنه 
أسلم لا يصلى عليه بشهادتهم » و كذا لو شهد فساق من المسلمين » ولو كان 
لهذا الميت ولى مسلم ء و بقية أولياءه كفار من أهل دينه » فادعى الولى المسلم 
أنه اسلم وأنه أوصى إليه » و أراد أن يأحذ ميراثه و شهد اثنان من أهل الكفر بذلك 
يأحذ الولى المسلم ميراثه بشهادتهما . ولو لم يشهدوا على إسلامه غير الولى 
يصلى عليه بقول الولى المسلم ولا يكون له الميراث » ولو شهد رجحل وامرأتان من 
أهل الإسلام أنه أسلم » وهو يجحد يجبره الإمام على الإسلام ويحبسه ولا يقتله . 
4 :- م: قال ابن سماعة : سمعت أبا يوسف قال فى نصرانى 
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مات و ترك ألف درهم » فأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف درهم له على 
الميت وأقام نصرانى شاهدين من النصارى على ألف درهم له على الميت فإنه يدفع 
الألف المتروك إلى المسلم فلا يتخاصمان »و قال أبو يوسف يتخاصمان فى الألف . 
8 :- قال ابن سماعة عن أبى يوسف : فى نصرانى مات و ترك 
ابنين فاسلم أحدهما بعد موته» ثم أن رحلا نصرانيا أقام بينة من النصارى أنه ابن 
المت النصراتتى »+ قال فاتك قبن ينه على النسب» فاخفلة شري البضراتى 
منهماءولا أجعله شريك المسلم فيما فى يده » و كذلك لو ترك ابنا واحدا نصرانيا 
فاسلم بعد موت أبيه » ثم حاء نصرانى»وادعى أنه ابن الميت وأقام بينة من النصارى 
فإنى اقضى بنسبه من الميت ثم استشهد بمسألة الغريمين أحدهما مسلم و الاخر 
ذمى »فاقاما بينة بدين لهما على ميت ذمى من أهل الذمة تقبل بينتهما فى حق 
المديون» وأمافى حق المزاحمة لا تقبل بينة الذمى على المسلم, فإن حرج للميت 
النصرانى مال فضل على دين المسلم كان للغريم الذمى » قال فإن لم يخرج للميت 
النصرانى مال كان ذلك كله للمسلم قال فإن مات المسلم ورثت أخاه يريد به أن بعد 
مامات الابن المسلم فميراث الميت للابن الذمى » قال ابن سماعة :إنما لا يكون 
للابن الذمى حق المزاحمة مع الابن المسلم فى هذه المسألة إذا أسلم قبل أن يثبت 
نسب الابن الذمى » أما لو ثبت نسبه قبل إسلامه بهذه البينة كانت له مزاحمة الابن . 
اكات لمات فبولى العضراق ولو يمع لابق الفشل فا 
أجعل ميراثه بين المسلم و النصرانى» قال ابن سماعة : يعنى إذا أسلم بعد موته . 
"3١‏ :- قال فى المنتقى: و إذا شهد رجحل على امرأته مع احر أنها 
ارتدت ‏ و العياذ باللّه ‏ وهى تجحد و تقر بالإسلام» فرقت بينهما وجعلت عليه 
نصف المهر إن لم يكن دخل بها ء قال أقبل شهادة الزوج فى الردة ولا أبرئه عن 
المهر و احعل جححودها الردة و إقرارها بالإسلام توبة » ولو شهدا عليه أنها أسلمت 
وهى تجحد و أصل دينها كان هو النصرانية قبلت شهادتهما على الإسلام وأجعل 
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جحودها و ثباتها على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف المهر. 

8١5‏ :- وفيه أيضا: مسلم قال: إن دحل عبده هذه الدرا فهو حر 
وقال نصرانى: إن دحل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق » فشهد نصرانيان أنه 
دخلها بعد اليمينين فإن كان العبد مسلما لا تقبل هذه الشهادة » وإن كان العبد 
نصرانيا قبلت الشهادة على طلاق المرأة » ولا تقبل على عتق العبد . 

37 :- قال ابن سماعة عن محمد : فى النصرانيين شهدا على مسلم 
و نصرانى أنهما قتلا مسلما عمدا قال : لا تجوز شهادتهما على المسلم وأدرأ عن 
النصرانى القتل فأجحعل عليه الدية فى ماله . 

١‏ :- قال ابن سماعة : فى مسلم ادعى على مسلم و نصرانى ألف 
درهم من ثمن متاع باعه منهما ء و إن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام 
شاهدين من النصارى عليهما بذلك » قال أقبل البينة على النصرانى و يأخذ منه 
جميع الألف » ولا يرجع النصرانى بذلك على المسلم . 

١1‏ :- قال ابن سماعة عن محمد : فى نصرانى اشترى من مسلم 
عبدا و قبضهو باعه من نصرانى احرء ثم أن المشترى الثانى و جدبه عيبا بعد ما 
قبضه ء وأقام بينة من النصارى إن هذا العيب كان به عند المسلم قبل أن يبيعه من 
النصرانى المشترى كان له أن يرده على بائعه النصرانى» وإن كان بائعه لا يقدر على 
رده على بائعه المسلم بهذه البينة . 

15 :- قال ابن سماعة : سمعت محمدا يقول فى المسلم » قطع 
يد نصرانى عمداء و زعم القاطع أنه عبده » و ادعى المقطوع يده أنه حرء فأقام 
رجلا وامرأتين من المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة » قال أجعله حرا وأقتص 
منه» فإن أقام المقطوع يده شاهدين نصرانيين أن مولاه أعتقه منذ شهر» و أراد أن 
يقتص له فإنه يعتق بهذه الشهادة ولا أقتص من المسلم بشهادة النصرانيين ألا ترى 
أن مسلما لو قال: إن طلق فلان النصرانى امرأته فعبدى حرء فشهد نصرانيان أن 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة *7 8 الفصل:١١شهادةاهل‏ الكفر ج:١١‏ 
فلانا طلق امرأته بعد هذا القول إنى أطلق امرأة النصرانى ولا أعتق عبد المسلم » 
قال: ألا ترى أن نصرانياء لومات و ترك ألفا لامال له غيرها »فأقام كل واحد من 
مسلم ونصرانى بينة من النصارى أن عليه ألف درهم أنه يقضئ بها للمسلم » ولا 
شركة للنصرانىء قال ألا ترى أن نصرانيا فى يده طيلسان أقام كل واحد من مسلم 
و نصرانى نصرانيين أن النصرانى أقربالطيلسان له أنى اقضى به للمسلم » قال : ألا 
فرك أنره لو شهد عليه ابناه أن لفلان عليه ألف درهم » فال إن كان لفلان 
على ألف درهم »فأمهما طالق فشهد ابناه بالمال أنى أقضى بالمال ولا أطلق الأم 
إذا ادعت » وإِن شهد رجحل وامرأتان أن لفلان على زوج إحدى المرأتين ألف درهم 
» وقد كان قال الزوج : إن كان لفلان على ألف فأنت طالق » فإنى أقضى بالمال 
ولا أطلق المرأة » ثم إن محمدا قال : و كذا إن كان المقطوع يده أقام رجلا 
وامرأتين على ذلك من المسلمين اقتصصت منه . 

7 :- وفى نواد رهشام » قال سألت أبا يوسف : عن رجحل قال : إن 
شربت حمرا فعبدى حر » فشهد عليه رجحل و امرأتان أنه قد شرب الخحمرء قال أعتق 
العبد ولا أحدهء قال فى كتاب الرهن : ذمى مات فادعى ذمى بعض متاعه رهنا » وأقام 
بينة من أهل الذمة » وادعى مسلم ديناءوأقام بينةمن المسلمين أو من أهل الذمة فانى 
احذ ببينة المسلم فابدأ بدينه حتى يستوفى المسلم ماله فإن بقى شئ كان للذمى » 
ولاايجوزرهن الذمى حتى يستوفى المسلم دينه فإن كان شهود الذمى مسلمين و 
شهود المسلم ذميين أو مسلمين كان الذمى أحق بالرهن حتى يستوفى دينه . 

7 :- قال فى المنتقى : عبد باعه نصرانى من نصرانىء ثم باعه 
المشترى من نصرانى اعحرء ثم وثم حتى تداولته عشرة أيدى من الباعة كلهم 
نصارى ءثم اسلم واحد منهم »ثم ادعى العبد أنه حر الأصل و أقام على ذلك شهودا 
من النصارى » قال زفر : لا تقبل بينته سواء أسلم أوّلهم أو اخرهم أو أوسطهم حتى 
يقيم بينة من المسلمين »و قال أبو يوسف :إن كان المشترى الاحر هو الذى أسلم 
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لم تقبل بينته » وإن كان غيره أسلم قضى بعتقه وترادٌوا الثمن فيما بينهم حتى ينتهى 
إلى المسلم فلا يؤخذ برد الثمن » ولا من قبله من الباعة » و إن كان العبدأقام البينة 
على الإعتاق» فإن أقام بينة أن البائع الأول قد أعتقه وقد أسلم الأول و الشهود 
نصارى لا أقبل بينتهه و كذلك إن كان الأوسط هو الذى أسلم لا تقبل بينته على 
عتق الأوسط ولا على عتق من بعده » و تقبل بينته على عتق من قبله » وهذا قول 
أبى حنيفة و زفرء و قال أبو يوسف : أى الباعة اقام البينة عليه من النصارى أنه أعتقه 
الذى قبل المسلم و الذى بعده سواء » تقبل شهادته و قضى بعتقه إلا أن تقوم البينة 
على المسلم فلا تقبل» و إذا أقام على غيره يراحعون حتى ينتهوا إلى المسلم فلا 
يرحع عليه ولا على من قبلهإلا أن يقر بذلك المسلم ويترادون بالشمن حتى ينتهوا 
إلى الذى أعتقه . 

١49‏ :- قال محمد فى كتاب الحوالة و الكفالة : إذا ادعى مسلم 
على كافر مالاء وادعى ضمان مسلم عنه وأقام بينة من أهل الكفر بإصالة و بكفالة 
المسلم عنه فإن المال يبت فى حق الأصل » ولا يغبت فى حق الكفيل » ولو أن 
رحلا مسلما كفل لكافر عن كافر بألف درهم » فقال الكافر الذى عليه الأصل : 
لم امر أن يضمن عنى » فجاء المسلم بشاهدين من أهل الكفر أنه قد أمره بالضمان 
و أقرالطالب أنه قد استوفى منه المال كان له أن يرحع عليه. 

١‏ :- قال : و إذا ادعى رجحل مسلم مالاو جحده المطلوب»و 
ادعى الطالب كفالة رجحل من أهل الذمة بالمال و ححد الكفيل ذلك فشهد 
رجحلان من أهل الذمة بالمال على ذلك » فإنه لا يجوز على المسلم شئ من ذلك » 
ويجوزعلى الذمى حتى يؤخذ الكفيل بالمال» و إذا أدى لا يرجع على الأصيل» 
هكذا ذكر فى عامة الروايات » و ذكر فى بعض روايات هذا الكتاب قال:لا تقبل 
الشهادة أصلا ء وكذلك لوكان المال عليهما فى الصك و المسلم فى صدر الصك 
»و الذمى كفيل بعده أو كان الصك عليهما » وكل واحد منهما كفيل ضامن عن 
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صاحبه بجميع المال بشهادة أهل الذمة و هما يجحد ان عفان الذمى يؤخذ بالمال 
كله» ولا يؤخذ المسلم وإذا أدى لا يرجع على المسلم . 

0 :- وإذا كفل مسلم بنفس ذمى أو بمال عليه لمسلم أو ذمى» 
وشهد عليه أهل الذمة » فإن ححد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه » وإن أقربها 
حاز ذلك عليه فإن أدى المال» و شهد الشهود أنه كفل بأمره رجع به. 

5 :- قال ابن سماعة عن محمد : فى مسلم أذن لعبده النصرانى 
فى التجارة » فشهد عليه نصرانيان أنه اشترى متاعا بألف درهم جاز » ولو شهد 
نصرانيان عليه أنه قتل هذا الرحل أو فرسه لا تجوز شهادتهما على قتل الرحل » 
وتقبل على الفرس وهذا عندهماء و أماعند أبى يوسف تقبل البينة عليه فى 
القصاص دون المال فى الخطاً 

78 :- قال : عبد صبى مأذون له فى التجارة شهد عليه ذميان 
بغصب أو وديعة أو بضاعة أو مضاربة استهلكها أو جحدها أو شهدا بإقراره بذلك 
أو شهدا عليه ببيع أو شراء أو قرض أو رهن وهو يجحد» فإنه لا يلو إما أن يكون 
المشهود عليه مسلما والاذن وهو المولى أو الوصى كافراء أو كان الاذن فاسقا 
و المشهود عليه كافراء فإن كان المشهود عليه مسلما لا تقبل شهادتهما » وإن 
كان المشهود عليه كافرا تقبل شهادتهما ء ثم إذا قبلت هذه الشهادة و ظهرالدين 
عليه تباع رقبته فإن بيع العبد بألف درهم وأوفى الغريم دينه وهو ألف درهم » ثم 
أقام مسلم شاهدين أن له على العبد ألف درهم دين قبل أن يبا ع فإنه يأحذ الألف 
من الغريم الذى كان قبضه و يدفع إلى هذا المسلم » و إن كان الغريم الثانى كافرا » 
وكذا الغريم الأول المحكوم له وشاهداه مسلمين » ثم أقام مسلم أو كافر كافرين 
أنه كان له على العبد ألف درهم اشتركا فيه قالا : ألا ترى أن كافرا لو هلك فأسلم 
وارثه فاقام كافر مسلمين أن له على الميت ألف درهم فإن القاضى يقضى بالألف 
له قضاء من دينه فإن قضى له بذلك ثم إن مسلما أو كافرا أقام كافرين أن له على 
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المبت الف درهم أن الغريم الثانى يشارك الغريم الأول على قدر دينهما . 

١645‏ :- و إن أذن المسلم لعبده الذمى فى التجارة فادعى عليه 
مسلمان كل واحد منهما ألفاء وأقام أحدهما مسلمين و الاخر ذميين » فإن 
القاضى يقضى بالدين كله للذى شهد له المسلمان » فإن فضل شيع كان للذى 
شهد له الكافران » فإن صدق العبد الذى شهد له الكافر إن اشتركا فيه»م : و كذلك 
إن كان الذى شهد له الكافران مسلما و الذى شهد له المسلمان كافرا . 

١65‏ :- ولو أقام مسلم مسلمين بألف درهم على العبد » و أقام 
ذمى مسلمين أيضا بألف درهم » و أقام ذمى ذميين أيضا بألف درهم فإن القاضى 
يقضى بدينهم على العبد فيبا ع العبد وما فى يده فيعطئ للمسلم و للذمى الذى 
شهد له المسلمان لكل واحد منهما نصف ذلكء ثم الذمى الذى شهد له الكافران 
يرحع على الذمى الذى شهد له المسلمان فيأحذ نصف مافى يده 

57 ::- ولو كان أحد الغرماء كافراشهد له مسلمان والاخران 
مسلمان شهد لأحد المسلمين مسلمان وللمسلم الاحر كافر ان» فإن ثمن العبد يقسم 
بين المسلم الذى شهد له مسلمان و بين الكافر نصفين » ولو كان العبد مسلما و المولى 
كافرا »و أحد غريمى العبد مسلم شهد له كافران » و الغريم الاخر كافر شهد له مسلمان 
فإنه يقضى للكافر دون المسلم » ولو كان العبد المسلم محجورا عليه والمولئ كافر 
كان بمنزلة ما وصفت يعنى لا تقبل شهادة الكافر على العبد المسلم,» فيقضئ للكافر 
الذى شهد له مسلمان » ولا يقضى للمسلم الذى شهد له كافران . 

7 :- ولو كان العبد المحجوركافرا و المولى مسلمء فاقام 
مسلم ذميين على العبد بغصب ألف درهم » فأقام ذمى مسلمين عليه بغصب ألف 
درهم فإن القاضى يقضى بدين الذمى» قال ثم إذا قبض الكافر دينه يشاركه المسلم 
فيما قبض طعن القاضى الإمام أبو حازم على قول محمد فقال : ينبغى أن لا يكون 
للمسلم حق المشاركة مع الذمى لأن أصل دينه لم يثبت» لأن الخصم فيه المولى 
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وهو مسلم ءوصار هذا نظير العبد المأذون المسلم إذا شهد عليه كافران لمسلم 
بدين الف و شهد عليه مسلمان لكافر بدين ألف » و قضى القاضى بدين الكافر و 
إذا قبض الكافر دينه فليس للمسلم أن يشاركه فيما قبض . 

:- قال : مسلم أو حربى أو ذمى أذن لعبده الذى ليس بمسلم 
فى التجارة فشهد عليه مسلمان لمسلم بدين و ذميان لمسلم بدين و حربيان 
مستأمنان لمسلم بدين» فإن شهادة الحربيين لا تقبل » ولكن يقضئ عليه بشهادة 
المسلمين و الذميين» ثم يبدأ بدين المسلم الذى شهد له مسلمان » ولو كان 
الغريمان ذميين» و باقى المسألة بحالها تقاصا فيه » ولو كان العبد و مولاه حربيين 
قضئ بدينهم جملة يريد بهإذا دحل الحربى دار الإسلام» و معه عبد حربى استأمن 
على نفسه و على العبدء فالعبد يكون حربيا فى هذه الصورة مثل المولى »كافران 
شهداعلى كافر بدين أو وديعة أو طلاق أو عتاق فانفذ القاضى ذلك ثم أسلم 
المشهود عليه فإنى أحيز ذلك ولا أردّه . 

8 >3 ا-:- قال محمد فى الجامع الصغير: نصرانى مات فجائت 
امرأته مسلمة» وقالت أسلمت بعد موته ولى الميراث »و قالت الورثة : لابل 
أسلمت قبل موته »فالقول قول الورثة » ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فتقول 
وهى مسلمة وقت الخصومة أسلمت قبل موته » وقالت الورثة : لابل أسلمت بعد 
موته فالقول قول الورثة أيضا . 

٠‏ :- قال فى الأصل : و إذا مات الرجحل و ترك ابنين مسلمين 
فقال أحدهمامات أبى مسلما وقد كنت مسلما أسلمت حال حياة الأب» وقال 
الآخر: صدقتءوقد كنت مسلما أيضاء أسلمت حال حياة الأب » وكذبه الابن 
المعفيق غيلى إلا نما أسلمت يعد موك الأب إن الخيزات لابق المتفق 
على إسلامه » و على الاخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه . 

0١‏ :- و إذا كانت الدارفى يدى ذمى فادعى رجحل مسلم أن أباه 
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مات فتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره و أقام بينة على ذلك من أهل الذمة 
وادعى ذمى فيها مثل ذلك » واقام بينة على ذلك من أهل الذمة فإنه يقضئ بها 
للمسلم. ولو كانت بينة الذمى مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفين » وإذا مات 
الرحل و ترك دارا » فقال ابن الميت : وهو مسلم » مات أبى وهو مسلم وترك هذه 
الدار ميراثا لى».و جاء أخ الميت وهو ذمى » فقال مات أخى » وهو كافر على دينى» 
وابنه هذا مسلم» فالقول قول الابن وله الميراث» ولو أقاما جميعا على مقالتهما 
بينة احذت بينة المسلم » ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال » ولم يقم 
الابن بينة لم أجز بينة الأخ » فأما إذا أقام الأخ مسلمين على ماادعى من كفرالميت 
الان يقضى بالميراث للأخ . 

05 :- وإذا كانت الدار ميراثا فى يدى ورثة » فقالت امرأة الميت 
وهى مسلمة: زوجى كان على دينى فى الأصل » ومات وهو مسلم ءو قال أولاده 
وهم كفار بل مات أبونا وهو كافرء وللميت أخ مسلم فإن القول قول المرأة » ولو 
لم يكن له امرأة » و كان له إين و أخ فاختصما فى ذلك فقال الأخ المسلم مات 
على دينى» و قال الابن لا بل مات كافرا » فإن القول للابن » ولم يترجحح قول الأخ 
بسبب الاسلام »وقد استويا فى الدعوى فإن كل واحد منهما ادعى ما هو ثابت فى 
الأصل من وجه وما هو حادث من وجه . 

١7‏ :- وفى العيون: هشام عن محمد فى شاهدين كافرين شهدا 
على كافر فعدّلا فلما توجه القضاء عليه أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم 
الشاهدان مكانهما »قال محمد: اسأل الشاهدين أن يعيد الشهادة ولا يعدّلان ثانيا 
و فى الفتاوى العتابية : فإن أسلم المشهود عليه قبل القضاء منع القضاء» 
وفى الحدود بعد القضاء منع الإمضاء »وفى القصاص كذلك استحسانا »لكن 
تجب الدية قيل : هو قول أبى يوسف » وفى السرقة لو أسلم المشهود عليه بعد 
القضاء قبل القطع يضمن المسروق ولا يقطع . 
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م : الفصل الثانى عشر 
فى المسائل المتعلقة بحدود المدعى والمشهود به 


64 :- بعض مسائل هذا الفصل ذكرناه فى أدب القاضى» ذكر 
فى فتاوى النسفى: إذا قال الشاهد بالفارسية:اين مدعى عليه اين محدود راباهمه 
حدها و حقها وى بفروحت بااين مدعىء أو لم يقل بهمه حدها و حقها فالشهادة 
صحيحة ءقال ثمة: و قد وقعت هذه المسألة مرة بسمرقند » و مشايخنا أحابوا 
بالصحة ء قالوا : والصحيح من الجواب أن يقال : إن ذكر فى الحدولزيق دار فلان 
أو ينتهى إلى دار فلان أو ما اشبهه فالشهادة صحيحة »وإن ذكر دار فلان أو ذكر 
فى الحدود الطريق أو المسجد لا يصح . 

65 :- وفى كتاب الشروط إذا كتب أحد حدود هذه الدار دار 
فلانءو الثانى و الثالث والرابع كذلك لا يكتب اشتراها بحدودهاء وإذا كتب أحد 
حدودها ينتهى إلى دار فلان أو يلازق دارفلان يكتب اشتراها بحدودها ءوإذا غلط 
الشاهد فى أحد الحدود لا تقبل شهادته بحلاف ما إذا ترك أحد الحدودء و قد ذكرنا 
هذافى كتاب أدب القاضى» و إنما يغبت غلط الشاهدين فى ذلك بإقرار الشاهد أنى 
قد غلطت فى ذلك أما لو ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد غلط فى الحدود أو فى 
بعضها لايسمع دعواه » ولو أقام البينة على ذلك لا تسمع بينةه هكذا حكى فتوى 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى و الشيخ الإمام شمس الإسلام الأوزحندى . 

65 :- و كذلك لوادعى المدعى عليه إقرار المدعى بغلط 
الشاهد فى الحد لا تسمع دعواه »و حكى عن الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسى أنه قال : إذا أخطأ الشاهد فى بعض الحدود ثم تدارك وأعاد الشهادة 
وأصاب فى ذلك قبلت شهادته عند إمكان التوفيق » سواء تدارك فى ذلك المجلس 
أو فى مجلس اخرء و تفسير إمكان التوفيق أنه قال: كان صاحب الحد فلاناإلا أنه 
باع داره من فلان و نحن ما علمنا به »ويقول : كان اسم صاحب الحد ما قلنا إلا 
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أنه سمى بعد ذلك بهذا الاسم و نحن ما علمنا به »وعلى هذا فافهم هذا إذا ترك 
الشاهد أحد الحدود أو غلط فيه » وأماإذا ترك المدعى أحد الحدود أو غلط فيه 
فهو على نحو ماذ كرنا من الشهودء وفى الخحانية : ولو ادعى محدودا فى يد رجل و 
ذكر الشهود الحدود الثلاثة » وقالوا: لا نعرف الحد الرابع جحازت شهادتهم » وإن 
ذكروا الحد الرابع »وقالوا الحد الرابع متصل بملك المدعىء ولم يذكر الفاصل 
جحازت شهادتهم »وإن ذكروا الحد الرابع ملك المدعى عليه » ولم يذكر الفاصل 
لا تقبل شهادتهم فى الأراضى » و يقبل فى البيوت و الدور والكروم » ولو كان 
الحدالرابع ملك رجلين لكل واحد منهما أرض بجنب المدعى به »فقالوا فى بيان 
الحدود و الحد الرابع لزيق أرض فلان ذكروا أحد الجارين »ولم يذكروا الآخر حاز 
أيضاء وكذالو كان الحد الرابع أرض رجحل و مسجدء وقالوا : الحد الرابع لزيق 
أرض فلان » ولم يذكر والمسجد جاز» المدعى عليه إذا ادعى بعد القضاء ان 
المدعى اخطأ فى الحد الرابع لا يمسمع دعواه »و كذا لو ادعى قبل القضاء بعد ما 
أحاب للمدعى أنها ملكى وفى يدى ثم ادعى أنه أخطأ فى الحد الرابع لا يسمع 
دعواهء م: و إذا ادعى المدعى عليه أن المدعى أخطأ فى أحد الحدود ءوكان 
ذلك بعد ما قضى القاضى على المدعى عليه بنكوله أو ببينة لا يصح دعواه . 

7 :- إذا ذكر فى الدعوى أو فى الشهادة أحد حدود الأرض 
المدّعى لزيق أرض فلان » و لفلان فى القرية التى فيها أرض أراضى كثيرة مختلفة متفرقة 
صحت الدعوى و صحت الشهادة » و إن كان فيه نوع جهالة إلا أنها تحملت لضرورة » 
ولو ذكر فى الحدود كنية صاحب الحد أبو فلان أو ذكر ابن فلان فذلك لا يكفى إلا إذا 
كان صاحب الحد مشهورا بذلك كشهرة أبى حنيفة و ابن أبى ليلئ و قد ذكرنا نظير هذا 
فى كتاب القاضىء ولو ذكر فى الحد لزيق أرض ميانديهى فذلك لا يكفى. 

4 :- وكذلك إذا ذكر فى الحد لزيق أرض وقف فذلك لا 
يكفىء و ينبغى أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو ما أشبهه» و 
كذلك إذا ذكر فى الحد لزيق ورثة فلان لا يكفى . 

8 :- وو إذا ادعى أرضا مثلثة و ذكر حدين لا غير» والشهود 
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ذكروا حدين لاغير تصح الدعوى » و تصح الشهادة »و هذا و مالو ذكر الحدود 
الشلاثة فى الأرض المربعة على السواءء و فى الخخانية : و إن شهدوا على حدين لم 
تقبل شهادتهم ولا يقضى بهاء وعن أبى يوسف أنها تقبل وتقضى »و اختلف 
المشايخ فى قولهمء قال بعضهم : إنها تقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين »أما إذا 
شهدوا على حدين »حد اليمين و المغرب أو حد الشمال و المشرق لا تقبلء و قال 
بعضهمإنما تقبل إذا شهدوا على حدين» أحدهما طولا و الاخر عرضا »م: و إذا 
شهدوا بملكية أرض بينوا حدودهاء وقالواهى بمقدار حمس مكائيل بذرء 
والمدعى يدعى ذلك ذكر ذلك فى دعواه و أصابوا فى بيان الحدود إلا أنهم 
أخحطأوا فى بيان المقدار فهى تسع قدر ثلاث مكائيل بذرء حكى عن الشيخ الإمام 
أبى الحسن السغدى أنه قال: لا تبطل دعوى المدعى ولا شهادة الشهود» وأجاب 
بعض مشايخنا ببطلان الدعوى و الشهادة » وقد قيل : يجب أن تكون المسألة 
على التفصيل إن شهدوا بحضرة الأرض المدعى بها وأشاروا إليها تقبل » ويلغو 
ذكر الوصف ءو إن شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه الشهادة ملكية أرض تسع 
فيها حمس ميكائيل بذرء وقيل لا تقبل البينة على كل حال وهو الأظهر و الأشبه 
بالفقهء واذا حعل الحد طريق العامة لا يشترط أن يذكر طريق القرية أو طريق البلدة 
فيجب أن يعلم أن الطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه إلى بيان الطول و العرض» إلا 
على قول شمس الأئمة السرحسىء و إنه كان يقول يتبين الطريق بالذراع . 

٠‏ - والنهر لا يصلح حدا عند بعض أهل الشروط» وفى ظاهر 
الرواية : يصلح حداء وفى اشتراط الحدود للمسنات احتلاف المشايخ نحو الطريق 
والمقبرة و الحياض » فمنهم من شرط ذلك» و منهم من لا يشترط يقول إذا كانت 
المقبرة تلا ء لا يحتاج إلى ذكر حدودها ءو إذا لم يكن تلا يحتاج . 

١‏ :- وإذا ادعى محدودافى يدى رجل واحد حدوده أو جميع 
حدوده متصل بملك المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل »و قيل : لا يحتاج» و إذا 
كان المدعى أرضا كذلك الجواب »عوإن كان بيتا أو دارا أو منزلا فلا حاحةإلى 
الفاصل والجدار فاصل» و إذا كان المدعى أرضا فاحتيج إلى ذكر الفاصل» فذكروا 
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الفاصل شجرة »فذلك لا يكفى » هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزحندى : 
و الفاصل يجب أن يكون محيطا بجميع المدعى به حتى تصير المدعى به معلوما. 

اللخ" ١‏ :- وإذا ادعى أرضين بحدود معلومة ثم ترك الدعوى فى 
الدعوى ولا الشهادة »وإذا ادعى محدودا فى موضع كذاء و بين الحدود ولم يبين 
أن المحدود ماهو كرم أو أرض أو دار» هل يوجب هنا جهالة فى المدعى به ؟وإذا 
شهد الشهود على هذا الوجه هل تقبل شهادتهم ؟حكى فتوى شمس الأئمة 
السرحسى أنه لا تصح هذا الدعوى ولا تقبل هذه الشهادة . 

6 ::- و حكى فتوى شمس الإسلام الأوزحندى أن المدعى إذا 
المحدود جهالة فى المدعى به »و كان الشيخ ظهيرالدين المرغينانى يكتب فى 
جواب الفتوى لو سمع قاض هذه الدعوى يجوزء و قيل : ذكر المصر و القرية لازم 
و ذكر المحلة والسكة غير لازم »و إذا ادعى ألف درهم ثمن دار مقبوضة ولم يذكر 
حدود الدارو الشهود شهدوا بذلك فالدعوى صحيحة و الشهادة مقبولة » و إذا 
قال الشهود فى شهادتهم أحد حدود هذه الأرض لزيق شط الوادى ءو بين الأرض 
قبلت الشهادة و إن ظهر ذلك عند القاضى بما هو طريق حصول العلم لا تقبل 
الشهادة فى مقدار الطريق و تقبل فيما سواهء و فى قول لا تقبل الشهادة »و كذلك 
إذا شهد الشهود أن هذه الأراضى ملك هذا المدعى ثم ظهر أن فى الأراضى طريق 
العامة إن ظهر ذلك باقرار المدعى لا تقبل شهادتهمء وإن ظهر ذلك بإخبار واحد 
من المسلمين لا يمتنع قبول الشهادة وإن حصل العلم للقاضى بما هو طريق 
حصول العلم لا تقبل الشهادة فى الطريق و تقبل فيما سواه» و إن كانت الدار 
معروفة لا بد من ذكر الحدود عند الدعوى و الشهادة عند أبى حنيفة » وقال : إذا 
كانت الدار معروفة مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة تقبل الشهادة من غير ذ كر 
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4 :- وفى جامع الفتاوى: ولوادعى أرضاو بين 
حدودهاء فق ال المدعى عليه : إنها ملكى و حقىء و كذا أجاب فى 
المجلس الثانى » وفى المجلس الثالث أجاب المدعى عليه أن الأرض التى 
فى يدى ليست على هذه الحدود »بل بعضها على ما زعم و بعضها 
بخلاف ذلك لا يصح منه هذا الدفع . 

.8ك :- وفى اليتيمة : و سمل على بن أحمد عن امرأه أقرت أن 
ضيعة كذا ملك لفلان عند الشهود » ثم إن الشهود طولبوا بأداء تلك الشهادة عند 
القاضىء فيقولون : لا نعرف حدود الضيعة فلا نشهد .و المدعى يعرفهم الحدود 
هل لهم أن يشهدوا إذا عرفوا الحدود من جهة المدعى فقال : إذا كانت الضيعة 
معروفة مشهورة فإذا عرفوا الحدود من بعد فلهم أن يشهدوا . 

5 :- وسمل على بن احمد عن الشهود إذا شهدوا على 
حدود أراضى ووصفوا الحد» و لكن لما كان مثلا عند أحد الحدود الأربعة 
أراضى لفلان و فلان »فذكر الشهود عند ذلك أن الحد غير ذلك الجواب الحد يلى 
أراضى فلان » ولم يذكروا أراضى الآخر مع أن تلك الأراضى بلى هذا الحد الذى 
أضافهإلى أراضى فلان »هل يكون هذا نقصا فى الشهادة أم لا ؟ فقال إذا لم يقع 
الخلل فى بقية الحدود و تدارك الشهود ذلك الخلل بأن ذكروه فى مجلس آخر 
فإنه تقبل شهادتهم »قال و ذكر و فى العيون: انهم إذا تداركوا الغلط فى ذلك 
المجلس يسمعء وإذا تفرقوا عن ذلك المجلس لا يسمع »و سكل عنها الخجندى 
فقال: الخطاء فى حد واحد لا يوجب نقصا فى الشهادة . 

لامك :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو قال أحد حدودها لزيق 
أرض الوقف لا بد أن يبين المصرف ءولو ذكروا لزيق أرض ورثة فلان قيل : تقبل » 
ولو كان أرض المملكة يبين أنها فى يد أمير المملكة فلان إذا كان أمير المملكة 


الفين أو كد 
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م : الفصل الثالث عشر فى شهادة الوارث بالوصية 
و الرجوع عنها وفى شهادة الوصى للميت و فى شهادة الوكيل للموكل 
:- قال محمد فى الزيادات : إذا هلك الرحلء و ترك ثلاثة 
أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم » فشهد شاهدان أن الميت أوصئ بهذا 
العبد لهذا الرجل » وشهدا بأن الميت أوصىا بهذا العبد الاخر لهذ الرجل الاخر» 
فهذا على الوجهين : الأول أن تكون هذه الشهادة من الوارثين قبل قضاء القاضى 
بالوصية الأولئ » وفى هذا الوجه تقبل شهادة الوارثين ذكرا رجوعا عن الوصية 
الاولئ أو لم يذكرا رجوعا عنها غير أنهما إن لم يذكرا رجوعا عن الوصية الأولئ 
وجبت الوصية الأولئ » و إن كان القاضى قضى بالوصية الأولئ ثم شهد الوارثان 
بما ذكرنا لا تقبل شهاتهما “ذكرا رجوعا عن الوصية الأولئ أو لم يذكرا . 
8 :- و كذلك لو كان مكان الوصية الثانية عتق بأن شهد الوارثان 
أن الميت أعتق هذا العبد الاخر فى مرض موته» إن كا ن شهادتهما بعد ما قضى 
القاضى بالوصية الأولئ لا تقبل شهاتهماء و إن كان الوارثان شهدا بذلك العبد وصية 
للشانى من جهة الميت إن كان قبل إمضاء قضاء القاضى بالوصية الأولى قبلت 
شهادتهما »وإن ذكرا رجوعا عن الوصية الأولئ لا يقبل قولهما على الرحوع و قبلت 
شهادتهما على الوصية الثانية » ولو كان القاضى دفع العبد إلى الموصئ له الأول 
بشهادة الفريق الأول و دفع العبدين إلى الوارثين على وجه القسمة ثم شهد الوارثان 
أن الميت اوصى بهذا العبد بعينه لهذا الاخر لا تقبل شهادته » و إن لم يذكرا رجوعا 
عن الوصية الأولئ و كذا لو أن القاضى قضى بالوصية الأولئ ثم شهد الوارثان أن 
الميت اعتق هذا العبد بعينه فى مرضه لا تقبل شهادتهما . 
٠‏ :- ولو أن رحلا مات وترك ثلاثة أعبدء قيمتهم على السواء 
ولا مال له غيرهم فشهد شاهدان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرحل » ثم شهد 
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وارثان أن الميت اوصئ بثلث ماله لهذا الرحل ثم شهد وارثان أن الميت أوصى 
بشلث ماله لهذا الرحل الآخر إن كانت شهادة الوارثين قبل قضاء القاضى بالوصية 
الأولئ قبلت شهادتهما » وإن كانت شهادتهما بعد قضاء القاضى بالوصية الأولئا » 
إن لم يذكرا رجوعا عن الوصية الأولئ قبلت شهادتهماء وإن ذكرا رجوعا لا تقبل 
شهادتهما على الرحوع . 

0١‏ :- ولو أن الوارثين شهدا أن الميت أعتق هذا العبد فى مرضه» 
وكان ذلك بعد قضاء القاضى بالوصية الأولئ لا تقبل شهادتهماء ولكن يعتق العبد 
ويجب على العبد السعاية فيكون ثلث السعاية للموصيئ له و ثلثان للورثة» فإن قال 
الموصيئ له بالثلث قد وجب له هذا العبد وصية وقد أتلف الوارثان علىٌ حين أقرا 
بعتقه فلى أن اضمنها ليس له ذلك. 

:- ولو أن القاضى قسم العبد بين الورثة وبين المولى له الأول 
فاعطى المولى له الثلث والورثة الثلثين ثم شهد الوارثان أن الميت أوصى بثلث ما 
له لهذا الرجل الأخر لا تقبل شهادتهما » ولو كان القاضى قضى بالدين عليهما فى 
نصيبهما حين أقرا بالدين ثم شهد بعد ذلك لصاحب الدين بالدين على الميت 
فالقاضى لا يقبل شهادتهما على ما فى يد الورثة » قال مشايخنا و ينبغى على قول 
أبى يوسف ان لا تقبل شهادتهما فى حق الإيصاء إلى الثانى دون الرحوع عن 
الأول فأما على قولهما لا تقبل هذه الشهادة أصلا . 

8 :- قال : رجل هلك و ترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال 
له غيرهم, و ترك ابنا لا وارث له غيره “قال الابن إن أباه أوصئ بهذا العبد لفلان فسمع 
القاضى إقراره ولم يقض عليه بشئ حتى شهد هو و رجل ار أن الميت أوصئ بهذا 
العبد الاخر لهذا الرجل الاخر قبل القاضى هذه الشهادة و إذا قبلت الشهادة لا شئ 
للموصى له الأول ولو كان القاضى قضى على الوارث بالعبد بإقراره » ثم شهد هو مع 
أحنبى اخر على نحو ما بينا لا تقبل هذه الشهادة » وإذا لم تقبل هذه الشهادة لا شئ 


الفتاوى التاتارحانية +« +«-كتاب الشهادة "ه الفصل:7١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:؟١‏ 
للموصى له الثانى» و كذلك ولو كانت الشهادة فى العبد المقر بعينه كان الجواب 
على التفصيل الذى قلنا إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضى عليه باقراره قبلت وإن 
كانت بعد القضاء لا تقبل » وإذا لم تقبل لا يضمن الوارث للمشهود له فيما سلّم 
القاضى إلى المقرله حصلت الشهادة فى العبد المقر بعينه أو فى عبد أخر . 

5 :- ولو كان الوارث حين أقر سلم العبد المقربه إلى المقرله 
بنفسه من غير قضاء القاضى ثم شهد للثانى بذلك العبد بعينه أو بعبد اخر لا تقبل 
شهادته » وإذا لم تقبل شهادته ضمن للثانى نصف قيمة العبد المقر به إن كان العبد 
واحداء وإن كان عبدين يضمن نصف قيمة العبد المشهود به للثانى» ولو كان 
الوارث أقر بثلث المال وصية لرجحل ثم شهد مع أجنبى بالثلث وصية اخرإن كانت 
الشهادة قبل قضاء القاضى بالإقرار قبلت » و إن كانت بعد القضاء لم تقبل» ولو 
شهد الوارث مع أجنبى بالثلث وصية لرجل » ثم شهدا بالثلث وصية لرجل ار قبل 
القاضى شهادتهما سواء شهدا للثانى قبل قضاء القاضى للأول أو بعده بخلاف ما 
إذا أقر الوارث بالثلث وصية لرحل وقضى به القاضى » ثم شهد هو مع أحنبى وصية 
بالثلث لرجل اخر فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة » قال فى الكتاب : ألا ترى أن 
الوارث لو شهد مع أجنبى بدين على الميت وقضى به القاضى »ثم شهد مع أحنبى 
اخر بدين اخر على الميت و ليس فى التركة وفاء بالدينين قبل القاضى شهاتهما . 

6 :- ولو كان الوارث أقر بدين لرحجل على الميت وقضى به 
القاضى » ثم شهد هو مع أجنبى انحر بدين اخ على الميت وليس فى التركة وفاء 
بالدينين فالقاضى لا يقبل الشهادة » ولو كان الوارث أقر بالدين و سلم إلى الغريم 
بنفسهء ثم شهد مع اخر بالدين لرجل اخر لا تقبل شهادتهما .بحلاف ماإذا كان 
التسليم بقضاء القاضى حيث لا يضمن شيا » و فى العيون : ولو شهد و صيّان بدين 
على الميت »و كان فى الورثة صغار يجعل لهم فيهما وصيا فى هذا الدين و جميع 
الؤرثة أجاؤو "ذلك عه الموت فتتهادة الواضييق فقيو له 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة لاه الفصل:” ١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:١١‏ 

١515‏ :- م : قال: رحلان شهدا أن الميت اوصئ بثلث ماله لوارث 
فلان »و أنهما يعنى الشاهدين و جميع الورثة أحازوا ذلك قبل الموت فشهادة 
الوارثئين ججائرة: و القلك للوارت خلى قول أنى يوسق الأول #وعلى قوله الأخر 
وهو قول محمد شهادة الوارثين على الرجوع باطلة . 

7 :- قال محمد فى الزيادات: رجحل مات و قد أوصى إلى رجل» 
وقبل الوصى الوصاية بعد موته لم يخاصم الوصى حتى عز له القاضى عن الوصاية و 
نصب للميت وصيا آخر» ثم أن الوصى الأول شهد للميت بمال أو غيره على إنسان 
فشهادته باطلة » هذا إذا قبل الوصى الوصاية بعد موت الموصى فلو أنه لم يقبل» ولم 
يرد حتى شهد عند القاضى فالقاضى يقول له : أتقبل الوصاية أم تردها فإن قبل أبطل 
شهادته بصيرورته حصماً من وقت الموتءوإن رد أمضى شهادته لعدم المبطل » وإن 
سكت ولم يخبر بشئ توقف القاضى بشهادة» وفى الفتاوى الخلاصة : ولو شهد 
كبيرا فكذلك عند أب حنيفة وعيدهما جازء ولوشهد الكبير :على الأحى يقيل فى 
ظاهر الرواية » ولو شهد الوارث الكبير أو الصغير فى غير الميراث لم يجز» ولو شهد 
الوصيان على إقرار الميت بدين معين لوارث كبير تقبل. 

١‏ :- وفى الذخيرة : ذكر فى الزيادات أن الوارثين لو أقرا لرحل 
بدين على الميت و معهماورثئة غيرهما فلم يقض القاضى بشئ » ولم يحكم 
بإقرارهما حتى شهدا لذلك الرجحل على الميت بذلك الدين قبلت شهادتهماعليهما 
وعلى باقى الورثة حتى يستوفى الدين من جميع التركة» و بمثله لو قضى القاضى 
بالدين عليهما فى نصيبهما حين أقرا بالدين ثم شهدا بعد ذلك بالدين على الميت 

:- أحرج ابن أبى شيبة عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة 
لرحل بدين أعطى دينه . مصنف ابن أبى شيبة » الوصايا “إذا شهد الرحل من الورثة بدين 
على الميت ١١5/١5.‏ برقم .7١561/‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة /ه الفصل:”١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:١١‏ 
لذلك الرجل لا تقبل شهادتهما على باقى الورثة “هذه المسألة بناء على أن بمجرد 
إقرار بعض الورثة لا يلزمه كل الدين فى نصيبه ما لم يتصل به قضاء القاضى إذا نبت 
هذا فنقول: إذا شهدا به قبل القضاء فلم يحولا إلى غيرهما بعض ما لزمهما ولم 
يسعيا إلى ابطال قضاء القاضى تقبل شهادتهما » وإذا شهدا بعد القضاء فقد حو لا 
إلى غيرهما بعد مالزمهما و أبطلا قضاء القاضى فلا تقبل شهادتهما » إذا شهد 
شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرحل فقبل أن يقضى القاضى بشهادتهما شهد 
إثنان من ورثة الميت أن الميت رجع عنه وأوصئ إلى هذا الثانى فالقاضى يقبل 
شهادتهما إذا كان الثانى يدعى بذلك » ولو كان القاضى قضى للأول » ثم شهد 
الوارثان بذلك فالقاضى لا يقبل شهادتهما »ثم إن محمدا قال فى الفصل الثانى: 
القاضى لا يقبل شهادتهما ء ولم يقل لا يقبل شهادتهما فيما أدى فى حق الإيصاء 
إلى الثانى أو فى حق الرجوع عن الأول أو فى حقهما جميعا »قال مشايخنا وينبغى 
عن الأول على قول أبى يوسف أن تقبل شهادتهما فى حق الإيصاء إلى الثانى دون 
الرحو ع فأما على قولهما لا تقبل هذه الشهادة أصلا . 

41 :- وفى فتاوى الفضلى ادعى بعض الورثة دينا على مورثه و 
صدقه بعض الورثة و أنكر البعض فإنه يستوفى الدين من نصيب من صدقه بعد أن يطرح 
نصيب المدعى» وفى النوازل: ادعى رجحل على ميت دينا فصدقه بعض الورثة ففى 
قول أصحابنا يؤ حذ من حصة المصدق جميع الدين» قال أبوالليث هو القياس لكن 
الاختيار عندى أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو قول الشعبى و البصرى ومالك و 
ابن أبى ليلى و سفيان والشافعى و غيرهم ممن تابعهم قال» وهذا القول أبعد من الضرر . 
م وأحرج سعيد بن منصور فى سننه عن الشعبى قال : إذا شهد شاهدان » أو رجحل و امرأتان من 
الورثة بدين على الميت » جاز على جميع الورثة .سنن سعيد بن منصورء القسم الأول من المجلد الثالث » 
الفرائض » باب الانكار و الإقرار ٠١/١‏ برقم 351١‏ . 


ات أخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى فى وارث أقربدين قال: -» 


الفتاوى التاتارحانية +« +«-كتاب الشهادة 4ه الفصل:7١‏ شهادةالوارث بالوصية ج:؟١‏ 

٠‏ :- م: قال : رجحل و كل رحلا بالخصومة فى شئ قبل رحل و 
قبل الوكيل الوكالة ثم عزله الموكل فشهد للموكل فى ذلك الشئئ ينظرإن كان 
الوكيل قد حاصم فيه قبل أن يعزله لم تقبل شهادته » وإن كان لم يخاصم فيه قبلت 
شهادته عند أبى حنيفة و محمد »و على قول أبى يوسف لا تقبل ثم الشرط عندهما 
الخصومة فى مجسس القضاء »حتى لو خاصمه فى غير مجلس القضاء و عز له 
الموكل قبل الخصومة عند القاضى فشهد للم و كل تقبل شهادته له عندهما »و صار 
تقدير المسألة عندهما كأن الم وكل قال له أنت وكيلى بالخصومة فى مجلس 
القاضى ولا تصير خصما قبله . 

5 - قال: رحل و كل رجلا بالتخصومة فى كل خق هو له 
بمحضر من القاضىء والقاضى يعرفهم فقبل الو كيل الو كالة ولم يخماصم فلانا فى 
شئ من ذلك حتى عز له الموكل عن الوكالة » ثم شهد الوكيل للموكل بشئ من 


->ه عليه نصيبه بحصته» قال: ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه . مصنف ابن أبى شيبة » 
الوصايا » فى بعض الورثة يقر بالدين على الميت 7١7/١5‏ برقم 3١5149‏ . 

وأخرج أيضاعن الحسن قال: عليه فى نصيبه بحصته » مصنف ابن أبى شيبة»الوصاياء 
١ 2/15‏ ابرقم +7158 , 

و أخمرج سعيد بن منصور عن الشعبى قال : إذا أقرا الرجل الوارث بدين فعليه بحصته فى 
نصيبه» ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله . سنن سعيد بن منصور» دار الكتاب العلميه » 
القسم الأول من المجلد الثالث » الفرائض » باب الإقرار و الإنكار ٠١١/1١‏ برقم ."1١5‏ 

1 سر انوع اؤقى سإنيلدس طلبحة بغي اليش ارو ضوقت فرق انين 
صلى الله عليه وسلم قال : لا شهادة لخصم ولا ظنين .مراسيل أبى داؤد » ماحاء فى الشهادات . ص ١17‏ 

وأرج البيهقى عن مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال : لا تجوز 
شهادة حصم ولا ظنين » السنئن الكبرى للبيهقى » الشهادات » باب لاتقبل شهادة حائن ولا حائنة 
ولاذى غمر على أحيه ولا ظنين ولا خصمء 775/١5‏ برقم 559 .7١‏ 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة "٠‏ الفصل:”١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:؟١‏ 
ذلك الذى و كله به قبلت شهادته عند أبى حنيفة و محمد » وإن كان الوكيل 
حاصم فلانا فى ألف درهم للموكل و قضى القاضى أو لم يقض حتى عز له » ثم 
احر تقبل شهادته عندهما. ولو كان التوكيل بغير محضر من القاضى فخاصم 
شهد للم و كل بتلك الألف التى خاصم فيها لا تقبل شهادته إحماعا »وإن شهد 
بمال ار تقبل شهادته عندهما . ولو كان التوكيل بغير محضر من القاضى 
فخاصم الوكيل فلانا فى الألف قبله للموكل فانكر وكالته» فأقام الوكيل بينة عليه 
بالوكالة » وقضى القاضى بالوكالة و قضى بألف أو لم يقض حتى عزل الموكل 
الوكيل ثم شهدا الوكيل للم وكل على الف بتلك الألف أو بمال اخر لا تقبل 
شهادته بخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كان التوكيل بعلم القاضى . 

:- قال : ولو أن رجحل وكل رجلا بكل حق له قبل فلان وفلان 
وفلان بغير محضر من القاضىء فاحضر الوكيل واحدا من هؤلاء وأقام بينة على أن 
فلانا و كله بكل حقو له قبل فلان وفلان وفلان وقضى القاضى بوكالته ثم عزل 
الم وكل الوكيل فشهد الوكيل بعد ذلك للموكل على هذا الذى أحضره بحق أو 
على اخرين لا تقبل شهادته . 

87 :- وكذلك لو و كله بكل حق له فى مصر كذا »وقبل وكالته 
فأقام الوكيل بينة على أن فلانا وكله بكل حق له فى هذا المصر بالخصومة فيه» 
فأحضر الوكيل رجلا من أهل ذلك المصر و ادعى عليه حقا للموكل فجحد 
وكالته فأقام الوكيل بينة على أن فلانا و كله بكل حق له فى هذا المصرو 
بالخصومة فيه » و قضى القاضى بو كالته ثم عزل الموكل الوكيل فشهد الوكيل 
بعد ذلك للم وكل بحق أو مال على ذلك الرحل أو على غيره من ذلك المصر 
لم تقبل شهادته إلا أن بين المسئلتين فرقا فإن فى مسألة المصر كما لا تقبل شهادة 
الوكيل للموكل بحق قائم وقت الوكالة لا تقبل شهادته له بحق حدث بعد الوكالة» 
وفيما إذا وكله بالخصومة قبل فلان و فلان لا تقبل شهادة الوكيل للموكل بحق 


الفتاوى التاتارحانية «*«-كتاب الشهادة "١‏ الفصل:”١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:؟١‏ 
قائموقت الوكالة لا بحق حدث بعد الوكالة» و القياس فى مسألة المص ر أن لا تقبل 
شهادة الو كيل بحق قائم وقت التو كيل لا بحق يحدث بعد التو كيل اعتبارا للتقييد 
بالمكان بالتقييد بالشخص إلا أنهم استحسنوا فى مسألة المصر لمكان العرف فإن 
العرف الظاهر فيما بين الناس أن من أراد سفرا يقيم غيره مقام نفسه بطلب كل حق له 
فى مصر » ومراده من ذلك أن يقوم مقامه فيما هو واجحب له وفيما يحدث كيلا يضيع 
شئ من حقوقه» فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل» وهو نظير من وكل إنسانا 
بقبض غلاته كان وكيلا بالواحب و بما يحدث و انصرفت الو كالةإلى الكل » فإذا 
انصرفت الوكالةإلى الكل صار حصما فى الكل فلا تقبل شهادته فى شئ من ذلك » 
و مثل هذا العرف لا يؤحذ فيماإذا وكله بكل حق له قبل شخص أو قبل أشخاص 
بأعيانهم فيعمل بظاهر اللفظءو ظاهر اللفظ يتناول القائم وقت التوكيل لا ما يحدث 
بعد ذلك فلم يصر خحصما فيما يحدث بعد الت وكيل فجاز أن تقبل شهادته فيه. 

185 فرع على مسألة المصر فقال لو شهد بحق حدث بعد العزل 
قبلت شهادته »قال : ولو كان هذا التوكيل بعلم القاضى لم يبطل القاضى شهادته بعد 
العزل إلا فيما كان خاصم فيه بعينه قبل العزل »قال : والتوكيل بكل حق له قبل الناس 
فى انصرافه إلى القائم وقت التوكيل و الحادث بعده نظير التوكيل بكل حق له فى 
مصر كذا بل أو لى» وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى الوكيل بالخصومة دينا بحضرة 
الم وكل» و ادعى المدعى عليه قضاء فشهد ال وكيل بذلك لا يسمع » فكذا وكيلها 
ادعى المهر على الزوج لم تقبل شهادته للزوج بالخخلع . 

65 :- وفى الفتاوى الخلاصة » وفى الأقضية: أما شهادة الوكيل 
فنقول الوكيل حاص و عام أما الخاص وهو ما إذا وكله بطلب ألف درهم قبل 
رحل معين و الخصومة فيها إذا حاصمه عند غير القاضى » ثم عز له الموكل قبل 
الخصومة عند القاضى » ثم شهد بهذا الألف لموكله جازت شهادته وعند 
أبى يوسف لا تجوز بناء على أن عنده بنفس الوكالة قام مقام ذلك فلو أن القاضى 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 7" الفصل:”7١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:؟١‏ 
وكلهأو حدث له بعد ذلك عليه قبل أن يخرجه من الوكالة لم تجز شهادته بجعله 
وكيلافيما يحدث :والمسألة محفوظة أنه لو وكله بالخصومة فى كل حق له 
وقبضه قبل رحل معين فإنه لا يتناول ما يحدث » و أما إذا وكله بطلب كل حق له 
قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحقوق القائمة وما يحدث استحسانا 
فيحمل ماذكرنا على الوكالة العامة إذا ماصم هذا الوكيل المطلوب فى ألف 
درهم للم وكل عليه فأحرحه الموكل من الوكالة » ثم شهد له بألف دينار لم تجز 
شهادته له أو شهد الوكالة العامة وما يقدم لأنه لو لم يكن عامة تقبل فى الدنانير» 
وإنمالا تقبل فى الدنانير إذا كانت واجبة عليه قبل الإخراج وأما بدنانير وحبت 
عليه بعد العزل تقبل شهادته » وأما الشهادة فى الو كالة العامة لو وكل رجحل رجلا 
بالخصومة فى كل حق له و قبضه جائز يعنى قبل الناس مطلقا أو فى مصر فقدم 
تجز شهادته له على هذا الرحل ولا على غيره ممن كان للم و كل عليه حق من يوم 

ك لهك ١‏ :- ولو شهدابناه أن أباهما وكل هذا الرجل بقبض ديونه و 
حصومته لا تقبل إذا جحد المطلوب الوكالة و شهادة الوكيل على الو كالة لا 
تقبل» و كذا شهادة ابنيه و أبويه وأجداده . 

7 :سس م: وإذا ادعى رجحل أن فلانا وكله و فلانا الغائب فى كل 
حق له قبل الناس و أحضر رجلا ادعى عليه حقا للم وكل و أقام البينة على وكالته 
الغائب إذا حضر وادعى حقا على أحد لا يكلف إعادة البينة على ال وكالة فإن 
عزلهما الم و كل» ثم شهد الحق قبل هذا الرحل أو قبل رجحل اخر لا تقبل 
شهادتهماء القائم وقت الوكالة و الحادث بعد الوكالة فى ذلك سواء . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 7 الفصل:” ١شهادةالوارث‏ بالوصية ج:١١‏ 

-:1١31857‏ وفى الكافى: و الوكيل بالخصومة لا يصير خصما مالم 
يخاصمءو عند أبى يوسف أنه يصير خصما بنفس الت وكيل » حتى لو و كله 
بالخصومة فى دار ثم عز له قبل أن يخاصم » ثم شهد فى تلك الحادثة لا تقبل 
عندهء و عندهما تقبل» ولو و كله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضى فخاصمه فى 
ألف فعز له فإن شهد بتلك الألف ردت ؛ وإن شهد بمال ار لا ترد »وإن لم يعلم 
القاضى بوكالة وأنكر فلان وكالته واثبتها بالبينة » ثم عزل و شهد ردت شهادته 
للم وكل فى حق قائم وقت التوكيل إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ ال وكالة 
فحينئذ تقبلء فإن كانت الو كالة عامة بأن برهن أنه و كله بالخصومة و بكل حق له 
فى هذه البلدة فخاصم واحدا من أهل البلدة وأثبت الوكالة عليه فهو خصم له 
ولغيره فى كل حق قائم أو حادث بعد الوكالة قبل العزل إلا إذا كان حقّا عرف 
حدوثه بعد العزل فتقبل هذه الشهادة . 

8 :- ولو برهن أن فلانا وكله بالخصومة فى كل حق له قبل زيد 
و بكرو خالدءفخاصم زيد أو برهن على وكالته صار خصما للكل » حتى لو عزل 
وشهد للم وكل على واحد منهما لا تقبل» وإن برهن على وكالته » ولم يزك فجاء 
جميعاو يقدم القضاء بال وكالة فإن زكيت بينة الوكالة فقط » قضى بالوكالة لا 
بالحق » وإن زكيت بينة الحق لم يقض بشئ . 

:- أحضرغريما أو وارثا و برهن أن الميت أوصى إليه و غاب 
المحضر قبل التزكية » فأحضر غريما أو وارثا اخر قضى عليه بالوصاية ولا يحتاج 
إلى اعادة البينة »كما لو أقام البينة على الوكيل فغاب الوكيل و حضر الموكل 
يقضى على الموكلء أو اقام على الموكل فغاب الموكل وحضر الوكيل يقضى 
على الو كيل بدون إعادة البينة . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 48" الفصل:: ١الشك‏ فى الشهادة.. ج:؟١١‏ 


. 5 ٠ : 6 ٠. 
م : الفصل الرابع عشر فى الشك فى الشهادة و الزيادة فيها‎ 
والنقصان عنها » ووحود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز‎ 
شهادته » و شهادة الشهود بعد قضاء القاضى بخلاف ما قضى‎ 


1١‏ :- إبراهيم عن محمد : فى شاهدين شهدا الرجل أن له 
على هذا درهما أو درهمين فالشهادة جائزة على درهم . 

5 :- وفى نواد ربشرعن أبى يوسف: فى رحل فى يديه درهمان 
صغير و كبير فأقربأحدهما لرحل ثم جحد فشهد عليه بذلك شاهدان أحزت 
الشهادة على الصغير منهما استحسانا » سواء أقر بأحدهما بغير عينه أو بعينه » ثم 
نسياه “هكذا فى فصل الإقرار بأحدهما بعينه قال » و كذلك الكيل كله والوزن كله 
إذا كان صنفا واحد فانى اقضى بالأوكسء وإذا اختلف النوعان فانى ابطل الإقرار 
قال:و كل شئ يضمن فيه القيمة وقد صارت دينا جعلت عليه أوكس القيمتين 
نحو أن يشهد أنه غصب منه ثوبا هرويا أو مرويا و احرقه قالا: سألناه فاجاب هكذا 
أو قالا: سألنا أحدهما بعينه فنسياه قضيت عليه بأو كس القيمتين »روى الحسن بن 
زياد عن أبى حنيفة» وفى الخخانية»فى المجرد : فى رجلين شهدلرجل بشهادة » ثم 
زادا فيها قبل أن يقضى بها أو بعده فقالا : اوهمنا و هما غير متهمين قبل ذلك منهما. 

8 :- وروى بشرفى الإملاء عن أبى يوسف فى رجل يشهد عند 
القاضى بشهادة,ثم يجيئ بعد ذلك بيوم »فيقول شككت فى كذا و كذا منها 
وفى السغناقى: شككت فى كذا و كذا فى شهادتى التى شهدت بها م : قال إذا 
كان القاضى يعرفه بالصلاح قبل شهادته فيما بقى» وإن كان لا يعرفه بالصلاح 
فهذه تهمة الغت شهادته» و كذلك لو قال رجعت عن شهادتى فى كذا و كذا من 
هذا المال غلطت فى ذلك أو نسيت فهو مثل قوله شككت» وإذا لم يقل الشاهد 
قد شككت ولكن قال قد تعمدت » ولم أغلط ثم بدالى أن ارجع عن ذلك لم تقبل 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 8" الفصل:: ١الشك‏ فى الشهادة.. ج:١١‏ 
شهادته فيما بقى» ولا فى غير ذلك حتى يحدث توبة ويعاقبه القاضى» وفى الخحانية: 
والفتوى على ما ذكر فى المجرد عن أبى حنيفة »و قال محمد فيمن شهد عند 
القاضى ولم يبرح مكانه فقال : أوهمت بعض شهادتى جاز ذلك وقبلت شهادته إن 
كان عدلاءوفى السغناقى : إن كانت عدالته ظاهرة عند القاضى » وإن لم تكن فسئل 
عنه فقيل إنه عدل حازت شهادته » م : وهو قول أبى حنيفة وقال الإمام المحبوبى فى 
قوله أو همت بعض شهادتى لم يبين فى الكتاب أنه تجوز شهادته فيما شهد أو فيما 
بقىء قال بعضهم :يقضئ بجميع ماشهد »وقال بعضهم بما بقى حتى لو شهد بألف 
ثم قال غلطت بل هو خمسمائة قضى على المشهود عليه بخمسمائة وإليه مال الإمام 
شمس الائمة السرحسىء وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه يقبل قوله فى غير المجلس 
فى جميع المسائل . والظاهر ما ذكرنا وهو أن فى قوله او همت بعض شهادته يقبل 
إذا كان فى المجلس » ولم يبرح بعد ولا يقبل فى ذلك بعد ما قام عن المجلس فى 
موضع شبهة التلبيس ءوأما فى غير موضع شبهة التلبيس يقبل قول الشاهد فى جميع 
الاوقات بأن قال: غلطت فى ترك لفظة الشهادة مثلا . 

:- وفى الخانية : وكذلك لو قال نسيت بعض الحدود أو 
بعض النسب » ثم تدارك فى مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا قبل »هذا إذا 
كان كلامه الأول شهادة » فإن لم يكن بأن لم يذكر لفظة الشهادة فى كلامه 
الأول ولم يبرح ثم ذكر بعد ذلك جازت شهادته » وفى السغناقى : و على هذاإذا 
وقع الغلط فى بعض الحدود بأن يذكر الجانب الشرقى مكان الجانب الغربى أو 
على العكس » أو فى بعض النسب بأن يذكر محمد بن احمد بن عمر مكان محمد 
بن على بن عمر مثلا انى اقبل شهادته إذا تدارك بعد ما قام عن مجلسهء وهذا إذا 
كان موضع شبهة اى اعتبار اتحاد المجلس فى عدم التلبيس » و اعتبار احتللاف 
المجلس فى وجود التلبيس فيما إذا كان ذلك الموضع موضع شبهة التلبيس بأن 
يزيد فى قدر المال الذى شهد أو ينقص إذا الزيادة فى قدر المال الذى كان شهد 


الفتاوى التاتارحانية *-كتاب الشهادة 5" الفصل:: ١الشك‏ فى الشهادة.. ج:؟١‏ 
قبله بمقدارء ثم زاد عليه يوهم أن ذلك كان بغرور من المدعى والنقص من قدر 
المال للذى كان شهد قبله بمقدار يوهم أن ذلك كان بغرور من المدعى عليه 
فحينئذ لا تقبل زيادته أو نقصه بعد ما قام عن المجلس . 

8 :- وأما إذا لم يكن تتداركه فى شهادته فيما لا يحتمل الغرور من 
جانب المدعى و المدعى عليه فلا بأس بأن تدارك شهادته » وإن قام عن المجلس 
مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجرى مجرى ذلك بأن تندارك ذكر اسم المدعى أو 
المدعى عليه» أو يترك الإشارةإلى المدعى أوإلى المدعى عليه » وفى الحاوى: أقام 
القاضى شهوداً شهدوا عنده للخلل فى الدعوى أو فى الشهادة »فأعاد تلك الدعوى 
فى ذلك المجلسء» وأعاد الشهود الشهادة بدون الخلل بأن كان يحتاج إلى زيادة 
فزادوا ذلك قال : لا تقبل» وإن لم يكن تناقض فى الأول والثانى . 

3185 :- وفى اليتيمة : وسثل على بن احمد عن شهود شهدوا عند 
القاضى فى حادثة» ثم تذكروا أنهم تركوا لفظا فى أداء الشهادة » وذكروا ذلك 
اللفظ هل تقبل هذه الشهادة ؟ فقال: نعم تقبل إذا لم يكن فيه مناقضةءو فى الخحانية: 
فأما تقيبد المطلق و تعبيين المحتمل يصح من الشهود وإن كان ذلك بعد الافتراق. 

0 :- م وفى المنتقى: إذا شهد رجل على دار بحدودها أو شهد 
بمال »ثم رجع عن بعض تلك الدار و عن بعض المالء قال محمد : إن كان عدلا 
ورجحع فى مكانه. وقال : أوهمت استحسن أن اجيز شهادته إذا لم يكن فى ذلك 
أكذات مو المقهوة لها 

:- وفى نوادر هشام عن محمد رجحل ادعى دارا فى يدى رجحل 
وأقام شاهدين شهدا أن الدار له » ثم قال الشاهدان بعد ذلك قبل القضاء أن البناء 
ليس له إنما هو للمدعى عليه» قال إذا قال ذلك قبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء 
قبلت شهادتهما و هذا استحسان ما لم يطل ذلكء و إذا قاما أو طال ذلك بطلت 
شهادتهماء وفى الخانية : رجحل ادعى دارا فى يد رجحل وأقام شاهدين» فشهدا أن 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة /17 الفصل:؛ ١الشك‏ فى الشهادة.. ج:؟١‏ 
الدارله فإن القاضى يقضى بالبناء والدار للمدعى » فإن قالا قبل القضاء ليس البناء 
له انما هى للمشهود عليه يقبل ذلك منهما » ويقضى للمدعى بالساحة دون البناء» 
وإن قالا ذلك بعد القضاء كان عليهما قيمة البناء للمقضى عليه . م : وفى نوادرابن 
سماعة عن محمد إذا شهد الشهود بالدار للمدعى » وقضى القاضى بشهادتهم » ثم 
أن الشهود قالوا لا ندرى لمن البناء فانى لا أضمنهم قيمة البناء . 

8 :- م : وفى نوادر ابن سماعة عن محمد أيضا رحل مات وترك 
عبدا لا مال له غيره وقيمته ألف درهم ولا يعلم عليه دين فاعتقه الوارث »ثم شهد 
العبد بشهادات واستقضى بقضايا ء ثم أقام رحل بينة على أن على الميت دين فإن 
العبد يرد رقيقا و يبطل عتقه » وما شهد به من شهادة فإن ابرأ الغريم الميت من الدين 
جاز عتقه وحده ولم يجز شئ من شهادته وقضاياه ».وإن كان رجحل قتل هذا العبد غرم 
قيمته لورثة العبد ولا يجعلها لورثة المولى قال : ألا ترى انا لا نرده فى الرق. 

٠‏ :- وروى ابراهيم عن محمد : أقام رجحل بينة أنه وصى فلان 
الميت »وقضى القاضى بوصايته» و أخذ ما للميت من الديون على الناس ثم وجحد 
البينة عبدا فد برئْ الغرماء » ولو كان مثله فى الوكالة لم يبرأوا . 

0١‏ :- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف : رجل شهد عليه شاهدان 
أن هذه الدار التى فى يديه لفلان فلم يقض القاضى بها حتى قالا :إنما شهدنا على 
العرصة أجزت شهادتهما على ذلك » ولم يكن هذا رجوعا ولو قضى القاضى 
بهاو بالبناء ثم قالا : شهدنا على العرصة ضمتهما قيمة البناء . 

0١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن الشعبى فى الرحل يسأل » فيقال: أعندك شهادة ؟ 
فيقول : لا ء ثم يشهد بعد ذلك » أنه كان يجيز شهادته » قال سفيان : وقولنا : الشاهد يوسع عليه » يزيد 
فى شهادته » وينقص مالم يمض الحكم » فاذا مضى الحكم فرجع الشاهد » غرم ما شهد به . مصنف 
عبد الرزاق » الشهادات » باب الرحل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافه . 757/8 برقم ١501١‏ 


الفتاوى التاتارحانية +«-كتاب الشهادة 5/8 الفصل:؛ ١الشك‏ فى الشهادة.. ج:؟١‏ 
مات فقاسمت امرأته وولده الميراث» وهم كبار وأقروا أنها زوحة المبت » ثم 
وحدوا شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فى صحته » فانهم يرجعون عليها بما 
أعذت من الميراث» و كذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف فى امرأة اختلعت من 
زوجها بمال ثم اقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع» و كذلك أمة كاتبها 
مولاها فأدت ثم أقامت البينة على إعتاق كان من المولى قبل الكتابة» و كذلك 
العبد » وكذلك الزوج إذا قاسم أخ المرأة ميرائها فأقرأن هذا ميراث وأن هذا زوج 
الميت وهذا احوهاء ثم أن الأخ اقام بينة أن الزوج قد كان طلقها ثلاثا فى حال 
حياتها فذلك جائز» ويرجع الأخ فيما أحذ الزوج من الميراث . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 54 الفصل:ه ١الشهادة‏ على الوكالة ج:؟١‏ 


الفصل الخامس عشر فى الشهادة على الوكالة و الوصاية 

١37‏ :- رجل أقام بينة عند القاضى أن فلانا وكله بطلب كل حق له 
بالكوفة و بالخصومة فيه » وليس معه حصم يدعى عليه حقاء لم يسمع القاضى منه 
هذه البينة لقيامها على غائب ليس عنه حصم حاضرء فإن أحضر رجلا يدعى الوكيل 
أن للم وكل عليه حقا وهو ينكر كونه وكيلا » فأقام الوكيل بينة على وكالته قضى 
القاضى عايه بكونه وكيلا» فإن أحضر الوكيل رجلا اخحر من أهل الكوفة يدعى 
للم وكل قبله حقا فأنكر الوكالة لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة على الوكالة . 

١ 4‏ :- ولو كان الشهود شهدوا أن فلانا و كله بطلب حقه قبل 
فلان بن فلان الفلانى وبالخصومة لم يسمعها القاضى ما لم يحضر فلان بن فلان » 
ولو أن الموكل حضر عند القاضى فقال: إنى وكلت هذا الرحل بطلب كل حق لى 
بالكوفةو بالخصومة: وليس معهما خصم» ثم جاء الوكيل برجل وادعى أن 
للم وكل قبله حقاء فإن كان القاضى يعلم الموكل باسمه و نسبه يقضى بوكالته 
ولا يكلفه إقامة البينة على الوكالة ولا تشترط حضرة الخصم عند الت وكيل بصحة 
التوكيل عند القاضى فإن كان القاضى لا يعرف الموكل باسمه و نسبه لا يقتضى 
بالوكالة» بحلاف ما لو كان الموكل حاضرا حيث يقضى القاضى بوكالة » وإن لم 
يعرف اسمه و نسبه فإن لم يعرف القاضى الم و كل باسمه و نسبه » فقال الموكل: 
انا أقيم البينة انى فلان بن فلان ليقضى بال وكالة مع غيبته لا يلتفت القاضى إليه فإن 
غاب الم وكل فأحضر ال وكيل رجلا وادعى أن للم وكل عنده حقا واقام البينة عليه 
أن فلان بن فلان الفلانى وكله بالخصومة فى كل حق له عند الناس بالكوفة» وأنكر 
ذلك الخصم و كالته قبلت بينة» و صار وكيلا فى حق جميع من كان بالكوفة »وإن 
أرادوا من القاضى فى هذه الوجوه كلها أن يسمع من الشهود بغير محضر من الخصم 


الفتاوى التاتارحانية ««-كتاب الشهادة ١/ا‏ الفصل:ه ١‏ الشهادة على الوكالة ج:؟١‏ 
ليكتب الكتاب بشهادتهم إلى قاض اخر احابهم القاضى إلى ذلك . 

ه 1 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو أقام الوكيل بينة على الوكالة فقبل 
أن يزكى الشهود اقام البينة على الحق على الغريم يسمع و يقضى به إذا زكيت بينة 
الوكالة »و تنبت الوكالة سابقا عليه » و يصير وكيلا فى حق جميع اهل البلدة إذا كانت 
الوكالة عامة » وكذا الوصى أو الوارث أقام على الوصاية أو الوراثة فقبل أن يزكى اقام 
على الحق ثم زكيت صح » وإن لم تزك بينة الوكالة أو الوصاية بطلت بينة الحق . 

5 :- ولو وكل رحلين بقبض الدين على أن يقبض أيهما شاء فشهد 
أحدهما على صاحبه بقبض الدين لم يجز» ويكون ذلك إبراء وإقرارا على الموكل » ولو 
وكل كل واحد بقبض مائة جازء وكذا الوكيلان بالخصومة شهد احدهما على الاخر أنه 
وكيل لم يجز » وإن تفرق التوكيل جازء وكذا الوكالة فى الطلاق على هذا. 

17 :- ولو قال : أمرها بأيديكم يطلقها أيكم شاء لايشهد اثنان على 
النالث ولا بالتطليق » ولو اقام بينة على الغريم أنه و فلان الغائب وكيل بالخصومة فى 
كل حق قبل فلان لا تقبل شهادتهما لفلان الموكل » ولو كانت الوكالة عامة بكل 
حق له قبل أهل البلدة لا تقبل شهادته له على أحد من أهل البلدة بعد العزل فى كل 
حق قائم و حادث قبل العزل و تقبل فى كل حق حادث بعد العزل . 

:- وفى الكافى : فإن برهن على غريم الموكل وهو ينكر وكالته 
تقبل عايه »و كذا على جميع غر مائة » ولو ادعى أنه وكله بكل حق له قبل زيد فهو 
خحصمه فقطء ولو ادعى مسلم أنه وكيل فلان بن فلان الذمى بكل حق له وأحضر 
مسلما وأقام شاهدين ذميين لا تقبل» ولو ادعى أنه وصى ذمى » وشهد ذميان على مسلم 
يقبل » و كذا لو كان المحضر ذميا تفبل » ويثبت وكالته فى حق المسلمين تبعا . 

8 :- وفى الجامع الصغير العتابى : الوارثان أو الموصى لهماء أو 
رحلان لهما على الميت دين أو غريمان عليهما للميت دين شهدا ان الميت جعل هذا 
الرحل وصياء فإن ادعى الوصى ذلك والموت معروف تقبل شهادة هؤلاء استحسانا » 


الفتاوى التاتارحانية «*«-كتاب الشهادة 2/١‏ الفصل:ه ١‏ الشهادة على الوكالة ج:؟١‏ 
والقياس أن لا تقبل » وإن لم يكن الموت معروفا أو لا يدعى الوصى ذلك لم تقبل» فلا 
يملك القاضى نصبه وصياء وكان ثبوت الوصاية مضافا إلى شهادتهم » وقد بطلت 
شهادتهم لكونها شهادة لنفسه من وجه إلا فى غريمين عليهما للميت دين . 

:- ويجوزللقاضى المكتوب إليه القضاء بكتاب القاضى 
وحده» وإن لم يجز له القضاء بشهادة هذا القاضى الكاتب بانفراده بأن ذهب 
بنفسه إلى بلدة القاضى المكتوب إليه بكتابه » وشهد بين يديه على شهادة هؤلاء 
ثم ما ذكر من الجواب قول أبى حنيفة و أبى يوسف : وهو قول محمد الأولء أما 
على قوله الاخر الذى رجع إليه لا ينبت شهادة الأصول عند المكتوب إليه بكتاب 
القاضى مالم يشهد معه شاهد اخرء والمسألة معروفة والذى ذكرنا من الجواب فى 
الوكيل » فكذا الوصى فى الفصول كلها . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة ”“/ا الفصل:5 ١شهادة‏ ولد الملاعنة ج:؟١‏ 


الفصل السادس عشر فى شهادة ولد الملاعنة 

١‏ :- قال محمد فى الجامع: امرأة جاء ت بابنين فى بطن واحد 
فنفاهما الزوج ولاعن القاضى بينهما والزم الابنين الام » ثم كبرا فشهدا للذى 
نفاهما لم تقبل شهادتهماءو كذا لو مات هذان الولدان ولهما أولاد فشهدوا 
للملاعن كانت الشهادة باطلة » وكذلك لو تزوج أحد الابنين اللذين نفاهما بنتا 
للزوج من امرأة أخرى كان النكاح باطلة . 

:- امرلةلميدحل بها زوجها حاءت بولد فنفاه فإن القاضى 
يلاعن ببنهما ويازم الولد أمه وعلى الزوج المهر كاملا ءولا يتزوج الزوج ولا واحد من 
ولده الولد الذى ولدته المرأة» ان كانت جارية » ولا يعطيه من زكوة ماله ولا يشهد له» 
ولايرث كل واحد منهما من صاحبء ولا يستحق كل واحد منهما النفقة على صاحبه 
وفى الظهيرية: وشهادة ولد الملاعنة الذى نفاه لا تقبل » وروى هشام عن محمد أنه 
تجوز شهادة ولد الملاعنة لزوج أمه الذى نفاه » فعلى هذه الرواية تجوز شهادة ولد الزنا 
للزانى بالطريق الأولى» وفى الفتاوى العتابية :قال و تقبل شهادة ولد الملاعنة » وولد 
الزناء والمقطوع يده بالسرقة إذا كانوا عدولا هو المختار عندنا. 

:- م:جارية لرحل جاءت بولد فادعاه المولى حتى ثبت 
النسب منه»ء وصارت الجارية أم ولدهء ثم ولدت بعد ذلك ابنين فى بطن واحد» 
فنفاهما جاز نفيه » فإن أعتقهما المولى » ثم شهدا للمولى كانت شهادتهما باطلة »و 
كذا شهادة أولادهما ء و كذا لو أعطاهم من زكوة ماله لم يجزء وكذا لا يرئان من 
الرحل ولا يرث الرحل منهما بحكم القرابة كما فى ولدى المنكوحة » ولكن الرحل 
يرث منهما بحكم الولاء . 

15 :- أمةلرحل جاءت بولدين فى بطن واحد » فباع المولى 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة #/ا الفصل:” ١شهادة‏ ولد الملاعنة ج:؟١‏ 
أحد الولدين فاعتقه المشترى » ثم أن المعتق بعد ما كبر شهد مع رجحل اخر للبائع 
على رحل جازت شهادتهما » فإن قضى القاضى بشهادتهما » ثم أن البائع ادعى 
الولد الذى عنده جازت الدعوى لا تصال علوقه بملكه » وإذا ثبت نسب الاخر 
ظهر أنه أعتق حرا ءوأن المولى باع الحرء وانتقض البيع ورجع المشترى بالشمن 
على بائعه» ويرجع المشهود عليه على البائع بما أذ منه إن كان قائما بعينه » وإن 
كان استهلك ضمن له إن كان مثليا و قيمته إن لم يكن مثليا » وإن كان المشهود 
به قطع يدا أو رجلا غرم البائع للمشهود أرش ذلك فى ماله ثلاث سنين» وإِن كان 
المشهود به قتل نفسا غرم الدية فى ماله ثلاث سنين . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 7/58 الفصل:7١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 


الفصل السابع عشر فى التهاتر من الشهادات 


ه85" :- كل بينة لا تكون حجة شرعا فهو من التهاتر» فمن جملة 
ذلك ما ذكر ابن سماعة عن أبى يوسف فى شاهدين شهدا على رحل بقول أو بفعل 
يلزمه ذلك احارة أو كتابة أو بيع أو قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق فى موضع 
وصفاه أو فى يوم سمياهء فاقام المشهود عليه بينة أنه لم يكن فى ذلك الموضع ولا 
فى ذلك اليوم الذى وصفاه لم تقبل منه البينة على ذلك» و كذلك كل بينة قامت على 
أن فلانا لم يقل لم يفعل لم يقر »فهذا كله من التهاتر» لأنها قامت على النفى . 

85 :- رجل أقام بينة على رجحل أنه جرحه يوم النحر بمكة هذا 
الجرح» وقضيت بذلك»ء ثم أقام المدعى عليه الجراحة على أحد الشاهدين بينة أنه 
حرحه يوم النحر بكوفة لم أقبل بينته على ذلك» فلو لم اكن قضيت بالأول حتى 
اجتمعت البينتان والدعوتان ابطلهما . 

67م" :- قال فى كتاب الحدود : لو شهد أربعة على رجل أنه زنئ 
بغلانة يوم النحر بمكة » وشهد أربعة أنه قتل فلانا يوم النحر بكوفة »أو كانت 
الشهادة الثانية فى نكاح أو طلاق أو عتاق أو جراحة أو قال لعبديه: أيكما أكل هذا 
الرغيف فهو حر » فشهد شاهدان أن هذا أكله » وشهد الاحران أن هذا الاخر أكله» 
لم أقبل شهادتهماء فإن شهد أحد الفريقين أولا » وقضى القاضى بشهادتهم » ثم 
شهد الفريق الثانى بما وصفنا لا تقبل شهادة الفريق الثانى بما شهدواء وإن رد 
القاضى الشهود » ثم مات أحد الفريقين » ثم شهد الفريق الثانى بما شهدوا به و 
أعادوا شهادتهم لا تقبل شهادتهم » فإن جاء الاخر بشاهدين اخرين قبلت 
شهادتهماء وعلى هذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته عمرة يوم النحر 
بالكوفة » وشهد اخران أنه طلق زينب يوم النحر بمكة لم تقبل شهادتهم » ولو شهد 
أحد الفريقين وقضى القاضى بشهادتهم » ثم شهد الفريق الثانى فالقاضى لا يقضى 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة ه/ا الفصل:7١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 
بشهادة الفريق الثانى . 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية رجلان تنازعا فى دار يدعى كل واحد 
أنه فى يده وأنها ملكه لم يقض بشئ حتى يقيما البينة » فإن أقام أحدهما أنها فى يده 
الساعة أو منذ جمعة » وأقام الاحر أنها فى يده منذ شهرء فالساعة والجمعة أولى » ولو 
كانت الدار فى يد انسان » فاقام المدعى البينة على أن اليد له منذ كذا لم يقبل عنده 
إلا إذا أقام البينة على إقرار ذى اليد أنها كانت فى يد المدعى يؤمر بالرد إليه . 

8 :- م:ولوادعى رجلان ولاء رجل » وأقام كل واحد منهما 
بينئة أنه أعتقه وهو يملكه » ثم مات ولا يعلمون له وارثا غيره جعلنا الولاء بينهما 
وإن ادعى أحدهما أولاء وقضى القاضى بالولاء له » ثم أقام الاخر بعد ذلك بينة 
على دعواه فالقاضى لا يقبل بينة الثانى . 

:- وإذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزناءفشهد أربع أحرى 
على هؤلاء الشهود أنهم زناة » فهذا باطل على قول أبى حنيفة » وعند أبى يوسف 
ومحمد يحد الفريق الأول بشهادة الفريق الثانى ولا يحد المشهود عليه الأول . 

0١‏ :- وإذا قضى القاضى لرجل بحق ببينة أقامهاءفيقول المقضى 
عليه : أنا اقيم البينة لم تقبل ذلك منه . 

5 :- قال فى كتاب الوصايا : إذا شهد شاهدان أنه دبر فلانا 
بعينه أن اقتل وأنه قد قتل »وشهد اخران أنه مات موتاء فإنه يقضئ بعتق المدبر من 
الشلث» فلا تجوز شهادة شهود الموت » وكذلك إن شهدوا أنه أعتق عبده فلانا إن 
حدث به حادث من المرض أوالسفر وأنه مات فى ذلك السفر أو المرض » وشهد 
اخران أنه رجع من سفره ومات فى أهله » وإن شهد شاهدان أنه قال إن حدث فى 
سفرى هذا حدث فانت حر »وأنه مات فى سفره ذلك »وشهد احران أنه قال إن 
رجعت من سفرى هذا فمت فى أهلى ففلان حرء وانه رجع من سفره ومات فى 
أهله وحاء الشهود إلى القاضى فإنه يجيز شهادة الفريق الأول أنه مات فى سفره . 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 7/6 الفصل:7١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 

858 :- ولو أن رجلا قال: إن مت فى جمادى الأولى ففلان حر 
وإن مت فى رجحب ففلان الاخر حرء فشهد شاهدان أنه مات فى حمادى الأولئ» 
وشهد اخران أنه مات فى رجحب أحذت بقول من شهدا على الموت الاول ولا 
التفت إلى قول الاخرين » فإن شهد شاهدان أنه قال لعبده : إن مت من مرضى هذا 
فأنت حرء وقالا : لا ندرى مات من ذلك المرض أم لا وقال العبد : مات من ذلك 
المرضء وقالت الورثة لا بل برئ » فالقول قول الورثة مع اليمين وإن قامت بهما 
بينئة احذت ببينة العبدء وإن قال : إن مت من مرضى هذا ففلان حرءوإن برئت 
ففلان الاخر حرء فقال العبد : مات منه » وقالت الورثة : برئ » فالقول قول الورثة 
مع أيمانهم ويعتق العبد الاخر لإقرارهم بوحود شرط عتقه : وهو البراءة من ذلك 
المرضء وإن اقام العبد الذى قال له : إن مت من مرضى هذا فانت حرء أنه مات 
من مرضه ذلك قبلت بينته ويقضى بعتقه فإن قامت البينتان جميعا اخذت بالبينة 
التى شهدوا على الوقت الاولء وهذا بخلاف الوارث يقيم البينة على موته فى 
زمانء ثم تقيم المرأة على النكاح بعد الزمان الأول أنه تقبل بينتهاء قال محمد : كل 
مدعى على صاحبه بشئ من الأشياء مما يلزمه فيه حق وأقام البينة أنه فعله يوم كذا 
فى موضع كذاءوأقام المدعى عليه البينة أنه كان فى ذلك اليوم فى موضع كذا 
لمكان لا يستقيم أن يكون فيه وفى الموضع الاخرفى يوم واحد وليس ذلك بأمر 
مكشوف فالبينة بينة المدعى » ولا تقبل من المدعى عليه بينة . 

65 :- قال : فمن جملة ذلك رجحل أقام البينة على اخر أنه قتل أباه 
عمدافى ربيع الاول » فأقام المدعى عليه البينة أنهم رأوا أباه حيا بعد ذلك الوقت» 
وأنه كان حيا “وأقرضه الف درهم بعد ذلك الوقت وأنها دين عليه أو أقام رحل 
على اخمر البينة أنه اقرض أباه امس الف درهم ء واقام الاحر البينة أن أباه مات قبل 
ذلك أو أن رحلين شهدا أن فلاناطلق امرأته يوم النحر بالرقة» واقام فلان البينة أنه 
كان فى ذلك اليوم حاجا بمنئ » فالبينة فى جميع ذلك بينة المدعى » ولا يلتفت 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة //ا الفصل:7 ١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 
إلى بينة المدعى عليه إلا أن يأتى بالعام » وشهد بذلك ويكون أمرا مكشوفا فيؤحذ 
بشهادتهم فان أقامت المرأة البينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة » وأقام عبده 
البينة أنه أعتقه فى ذلك اليوم بمنى وجاء ت البينتان جميعا والرجحل يجحد ذلك 
كله فالبينتان باطلتان . 

55 :- ولو شهد اثنان أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى ثلاثاء وشهد 
احران أنه أعتق بعد ذلك اليوم بالرقة فإن القاضى يقضى بالطلاق بالوقت الأول » 
ثم ينظر بعد ذلك إن كان بين الوقتين ما يستقيم أن يكون فى المكانين جميعا 
باسرع مايقدر عليه من السير قضئ بشهادتهم جميعا » وإن كان لايستقيم بطل 
الإعتاق فى الوقت الثانى . 

5 :- وفى الكافى : ولو شهد شاهدان بأنه قتل زيدا يوم النحر 
بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بمصر» واجتمعوا عند الحاكم رد 
الشهادتان» فإن سبقت أحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل . 

١7‏ :- فى الذخيرة : وإذا أقام المدعى عليه بينة أن شهود المدعى 
محدودون فى قذف حدهم قاضى بلد كذا فلان فى وقت كذا ذكروا وقتاء وكان 
فلان قاضيا فى ذلك الوقت » فقال المشهود عليه بحد القذف: أنا اقيم البينة على إقرار 
ذلك القاضى أنه ما احرى حد القذف » ولم توقت واحدة من البينتين وقتاء فالقاضى 
يقضى بكونه محدودا فى القذف ءولا يمتنع القاضى من القضاء بكونه محدودا فى 
القذف بسبب بينة الإقرار» فإن كان شهود القذف قد وقتوا وقتا بأن شهدوا أن قاضى 
كذا حدّه حدٌّ القذف سنة سبع و حمسين وأربعمائة مثلاء وأقام المشهود عليه بينة أن 
ذلك القاضى مات سنة حمس و خحمسين وأربعمائة »أو أقام البينة أنه كان غائبا فى 
أرض كذا سنة سبع و حمسين » فإن القاضى يقضى بكونه محدودا فى القذف » ولا 
يلتفت إلى بينته » قال : إلا أن يكون سببا مشهورا فى ذلك » فحينئذ لا يقضى بكونه 
محدودافى القذف » ومعنى هذا الكلام أن يكون موت القاضى قبل الوقت الذى 


الفتاوى التاتارحانية «-كتاب الشهادة 7/8 الفصل:7١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 
شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضا ظاهرا بين الناس يعلم به كل صغير و كبير 
وكل عالمو جاهل »و كان كون القاضى فى أرض كذا فى الوقت الذى شهد 
الشهود بإقامة الحد فيه ظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير و كبير و عالم و جاهل 
فحينئذ لا يقضى القاضى بكون الشاهد محدودا فى القذفء ويقضى على المشهود 
عليه بالمال» وليس طريقه أن القاضى يقبل بينة على موت ذلك القاضى وعلى غيبته » 
فرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهد شاهدان على رجحل أنه طلق امرأته يوم النحر 
بمكة » وشهد اخران أنه اعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بالكوفة فإن القاضى لا يقضى 
بواحسة من البينتين» فهنا لو شهد شاهدان أن القاضى فلان حده يوم النحر سنة كذا 
بكوفة» وأقام المشهود عليه بينة أن القاضى فلان كان بمكة يوم النحر من تلك 
السنة» فالقاضى يقضى ببينة الحد » ولا يلتفت إلى البينة الأأخرى . 

١‏ :- وعن هذه المسألة استخرجها مسألة صارت واقعة الفتوى» 
و صورتها : رحل ادعى على رجل أنه كان لابى فلان عليه مائة دينار وقد مات أبى 
قبل استيفاء شيع وصارت المائة الدينار ميراثا لى بموته لما أنه لا وارث له غيرى 
وطالبه بتسليم المائة الدينار» فقال المدعى عليه قد كان لا بيك على مائة دينار 
كما ادعيت إلا انى اديت منها ثمانين دينارا إلى أبيك فى حال حياته» فقبض مما 
ادعيت ببلدة سمرقند فى بيتى فى يوم كذا »فقال فى الفارسية :اين صد ديناركه مرا 
ازتومى بايست هشتاد دينار قبض كردم و مرا برتو جز بست دينارنه مانده است 
وأقام على ذلك بينة فقال المدعى للمدعى عليه : انك مبطل فى دعواك اقرار أبى 
بقبض ثمانين دينارا منك لما أن أبى كان غائبا عن بلدة سمرقند فى اليوم الذى 
ادعيت إقراره فيه وكان ببلدة كش وأقام على ذلك بينة هل تندفع بينة المدعى عليه 
ببينة المدعى؟ فقيل : لا إلا أن يكون أمرا مشهورا فى ذلك بأن كان غيبة أب 
المدعى عن سمرقند فى اليوم الذى شهد شهود المدعى عليه على إقراره بالاستيفاء 
بسمرقندء و كونه ببلدة كش ظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير و كبير وكل عالم و 


الفتاوى التاتارحانية «*-كتاب الشهادة 7/4 الفصل:7١التهاترفى‏ الشهادات ج:؟١‏ 
جاهل فحينئذ القاضى يدفع بينة المدعى عليه . 

8 :- م: ولو شهد شاهدان أنه قال :إن مت من مرضى هذا فأنت 
حرء وأنه مات من ذلك المرض وشهد اخران أنه قال: إن برئت من ذلك المرض ففلان 
احر حرء وقد ذكرنا هذه المسألة » ثم أعاد ها لزيادة تفريع كما نذكره » وهو أن الورثة 
إذا قالوا: برئ من ذلك المرض عتق ذلك العبد من جميع المال» وعتق العبد المشهود 
له من ثلث ما له » فإن لم يكن للميت مال غير العبدين يسعى المعتق فى المرض فى ثلث 
قيمته فإن قالت الورثة : مات من مرضه قبل أن يبرأ فإنه يعتق هذا العبد من ثلث مال 
الميت بعد عتق الأخر وعتق الاخر بشهادة الشهود من جميع المال . 

١‏ :- ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة» 
وأقامت المرأة البينة أنه تزوجها منذ حمس عشرة سنة » وأن هؤلاء ولده منهاء 
استحسن أبو حنيفة فى هذا أن أجاز بينة المرأة وأثبت النسب و أبطل بينة الابن 


على القئل» والقياس أن يقضى ببينة القتل . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة ١٠م‏ الفصل:/ ١ترجيح‏ احدى البينتين ج:؟١‏ 


الفصل الثامن عشر 
فى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المتضادتين 


3:١‏ بشرعن أبى يوسف رجلان شهدا على رجل أنه وكل فلانا 
يبييع هذا الشئ » وشهد اخران على الوكيل ببيعه ووقتوا أو لم يوقتوا فالبيع باطل إلا 
أن يوقت بينة البيع وقتا بعد وقت الوكالة» ولو أن الموكل أحرج الوكيل من 
الوكالة وهو حاضر بشهادة شهود و شهد شاهدان عليه البيع » وقد وقتت بينة 
العزل و بينة البيع أو لم يوقتوا فالإخراج من الوكالة أولى فى جميع ذلك والبيع 
باطل الا أن يكون وقت البيع قبل وقت الإخراج من الوكالة وكذلك هذا فى 
الت وكيل بالطلاق والعتاق وهذا كله قياس الشهادة على البراءة والشهادة على دين 
فإن الشهادة على الإبراء اولى مالم يوقتا الدين وقتا بعد البراءة . 

:- ولو شهد شاهدان على النكاح وشاهدان على الطلاق 
فالطلاق لازم للزوج إلا أن يوقتوا للطلاق وقتا قبل النكاح فلا يجوز الطلاق» 
وكذلك العتاق فى هذا مثل الطلاق ماخلا حصلة واحدة أن يكون بإقرار من 
المشترى بعتاق الأصل فهذا يعتق » وإن كان قبل الشراء . 

307 :- رجحل مات فشهد شاهدان أن هذا كان أعتق عبده أو شهدا أنه 
كان طلق امرأته ثلاثا ولا يدرى أنه كان ذلك فى صحته أو مرضه وقد وقتوا أو لم يوقتوا 
فهذاعلى المرض فى جميع ذلك حتى يشهدوا أنه كان فى الصحة» وفى الفتاوى 
العتابية: ولو قال الوارث: كان يهدى يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل . 

5 :- ولو شهد فريق بالبيع و فريق بالبراءة عن كل حق له قبله 
فالبراءة أولى وبينة العزل أولى من بينة البيع والطلاق و العتاق من ال وكيل والعتق 
اولى من الرق » ولو شهدوا ببيع الوكيل أو بإعتاقه أو بطلاقه يجب أن يسألهم 
القاضى أنه كان بعد الو كالة قبل العزل » أو قبل الوكالة » أو بعد العزل فإن ماتوا قبل 


الفتاوى التاتارحانية *«+«-كتاب الشهادة 6.١‏ الفصل: ١ترجيح‏ احدى البينتين ج:؟١‏ 
أن يسألهم لم تبطل الشهادة بموتهم ولا بغيبتهم ويجوز القضاء بهاء وكذا لو شهد 
فريق بالدين والاخر بالبراء ة فالبراء ة أولئ. 

١‏ :- م: شهد شاهدان على و كالة فى بيع وشهدا على البيع 
وأغفل القاضى أن يسألهما بعد الوكالة كان البيع أو قبلها حتى مات الشاهدانء أو 
شهدا على الوكالة لطلاق » أو عتاق وشهدا بالطلاق والعتاق وماتا قبل السوال 
فهذا والباب الأول سواء فى القياس » لكن أستحسن فى هذا أن أحيز الطلاق 
والعتاق والبيع » ولو شهد أنه حعل أمر امرأته بيدها وطلقت نفسها وأغفل القاضى 
من أن يسألهما فى ذلك المجلس » أو بعد ما قامت عن المجلس فإن هذا لا يجوز 
الطلاق فيه ولا يشبه الوكالة . 

1/5" :- ابن سماعة عن أبى يوسف امرأته ادعت بعد وفاة زوجها 
مهرها ألف درهم وذلك مهر مثلها وقالت الورثة : نحن علمنا أن أبانا تزوجها ولا 
ندرى مافرض لها و حلفوا بالله ما يعلمون مهرها فإنى أجعل لها أقل الصداق عشرة 
دراهم » وهذه الرواية تشهد لما قاله بعض مشايخنا من تفسير المستنكر جدا على 
قول ابى يوسف ان المراد منه أن يدعى الزوج أو ورثته اقل من عشرة دراهم . 

١ 1/10/‏ :- وفى اللخخيرة ولو أن وجلا كنب لرجل إنى كنت ادعيث 
عليك ديونا و بيوعا أشياء أخمر ادعيتها عليك فأقررت أنه لا حق لى قبلك ولا 
دعوى من شراء ولاغير ذلك ثم أقام البينة على عبده عند المكتوب إليه أنه عبد 
شتراه وأن له عليه الف درهم قرض أو أنه غصبه عبدا فإنه لا تقبل هذه البينة إلاإذا 
وقتوا وقتا بعد البراء » وكذلك قال أبو حنيفة : من كتب لرجل براءة ثم اقام بينة 
على دين لم تقبل بينة حتى يعلم أنه بعد البراء ة . 

١١‏ :- قال فى كتاب الأقضية : رحل قال جميع ما فى يدى من قليل 
أو كثير من عبد » أو غيره لفلان » ثم مكث أياما ثم احتلفا فى عبد فى يده قال المقر: 
لم يكن فى يدى يوم أقررت فقال المقر له: لا» بل كان فى يدك فالقول قول المقر. 

8 :- وذكر فى إقرار المبسوط لو أن رحلا قال ما فى حانوتى 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 9 الفصل:/ ١ترجيح‏ احدى البينتين ج:؟١‏ 
لفلان ثم مكث اياما وادعى شيئا مما فى الحانوث انه وضعه بعد الإقرار انه يصدق 
وهذه الرواية موافقة لرواية كتاب الأقضية » وفى بعض روايات كتاب الاقرار قال لا 
يصدق ء وهذه الرواية مخحلافة لرواية كتاب الاقضية » وتأويل هذه الرواية أنه 
ادعاها بعد الإقرار فى مدة لا يمكنه إدخال ذلك الشئ فى الحانوث فى تلك البلدة 
بيقين حتى ثبت كون ذلك فى الحانوت وقت الإقرار بيقين وفى مسئلة الأقضية لو 
تيقنا بكون المدعى فى يد المقروقت الإ قرار كان الجواب فيه »كما ذكر فى 
روايات الإقرار أنه لا يصدق المقر . 

١٠‏ :- شهد اثنان أن زوج فلانة قتل أو مات شهد احران أنه حى فالشهادة 
على الموت أولئ وشهادة الشاهدين فى ذلك توسع لو أخبرواحد عدل بذلك يكفى . 

0١‏ - أخبرواحد بموت الغائب و أخبر اثنان بحياته فإن كان 
المخبر بالموت يشهد أنه عاين موته أو شهد جنازته أو كان عدلا وسع للمرأة أن 
تعتدو تزوج بزوج ار ؛ لأنه عرف شيا لم يعرف ذلك شاهد الحياة » وإن كان 
اللذان أخبرا بحياته ارّحا وأخبرا بتاريخ لاحق فشهادتهما أولى . 

5 :- وفى الحاوى : أربعة تشفعوا للمرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها 
ليدعها تسكن فى داره مدة الشتاء فنقل الزوج متاعه منها فلما مضت المدة يشهد 
اثنان من هؤلاء الشفعاء أنه وهب لها هذه الدار وسلمها إليها » وشهد اثنان اران 
أنه أعارها الدارفقال : تقبل شهادة من تدعى المرأة ذلك إذ لا شهادة بدون 
الدعوى وإن ادعت الهبة والتسليم يقضى بها لها . 

88 :- وسثل عمن مات فشهد شاهدان أن هذه كانت امرأته 
وشهد اخران أنه كان طلقها قبل الموت » قال : بينة النكاح أولئ قال القاضى على 
السغدى : لا بل بينة الطلاق أولئ لأنهم أثبتوا زيادة أمروهو الطلاق » وفى الكبرى: 
قال القاضى فخر الدين: إن كانت المرأة أو ورثتها تزعم عقدين فالفتوى على ما 
قاله الفضلى »وإلا فالفتوى على ما قاله القاضى على السغدى . 

١ 15‏ ::- وفى الفتاوى العتابية: ولو مات رجحل وأقامت امرأته أنه 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة "م الفصل: ١ترجيح‏ احدى البينتين ج:؟١‏ 
تزوجهافى رمضان وأقام ابنه أنه مات فى شعبان فبينة المرأة أولى لأنها مثبتة حقا»ء 
ولو مات أقامت الأولى النكاح فى رمضان والموت فى شوال وأقامت أخرى أنه 
تزوجها فى ذى القعدة تشاركا فى الإرث » ولو أقام الابن بينة على رجل أنه قتل أباه 
فى رمضان» وأقامت امرأة بينة أنه تزو جحها فى شوال لقتل أولى؛ لأنهما تساويا فى 
إثبات الحق وترجح ذلك بالسبق ولا تسمع بينة القاتل أنه كان حيا بعد ذلك 
وأقرضه» وعن أبى حنيفة إذا كان معها ولد تدعى منه يقبل وتبطل بينة القتل وإن 
سبق ولو أقام الابن عليه أنه قتل أباه يوم النحر بمكة وأقام القاتل أنهم رأوه حيا فى 
ذلك اليوم بكوفة» فبينة القتل أولى » ولو أقام القاتل بينة انه اقرضه فى ذلك اليوم 
بكوفة بطلتا فأما لو أقام أنه أقرض أمس أو قطع يده أمس فالقتل أولى؛ لأنه أسبق 
وروى إذا شهدوا أنه قتل عام أول وأقامت أنه تزوجها منذ سنة ومات عنها وولدت 
بسبعة أشهر أو ثمانية من يوم ادعت تزويجها فبينتها أولى » ولو أقامت أنه تزوجها 
يوم النحر بمكة و أخرى أنه تزوجها فى ذلك اليوم بكوفة لم تقبل» وكذا الطلاق 
والعتاق و البيع و نحوه فإن صدق الزوج إحداهما فى النكاح جاز بتصادقهما و 
بطلت بينتها فيقضى بالأحرى ولو قضى بإحداهما ثم جاءت الأخرى لم يلتفت 
اليها ولو وقتت إحداهما بعد وقت الأخرى بيوم فالأول أولى . 

6 :- م: وذكر المعلى قال سألت محمدا : عن رجل ادعى على 
رحل ألف درهم فى صك ومائة دينارفى صك وفى كل واحد من الصكين هو 
جميع مالى عليه و أقام بينة على كل واحد من الصكين قال : عليه أحد المالين 
يعطيه أيهما شاء » وروى هشام أنه لا يلزمه شئ من ذلك . 


الفتاوى التاتارحانية «*«-كتاب الشهادة 5/ الفصل: 1١9‏ شاهدالزور ج:؟١‏ 


الفصل التاسع عشر فى شاهد الزور 


5 :- اتفق العلماء على أن شاهد الزور يعزر» وفى الكافى : اتصل 
القضاء به أو لم يتصل به »م : غير أن أصحابنا احتلفوا فى تعزيره قال أبوحنيفة فى 
المشهور: يطاف به و يشهر ولا يضرب وفى السراجية: وعليه الفتوى » م : فإن 
كان سوقيا يبعثه القاضى إلى اهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما كانواء وإن لم 
يكن سوقيا يبعثه القاضى إلى أهل محلته » ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور 
فاحذروه وحذروه الناس وقال أبو يسف و محمد : يعزره بالضرب ولا يبلغ به 
أربعين سوطاء ثم رحع أبو يوسف » وقال : يبلغ خمسة وسبعين » وروى أبو 
يوسف و محمد عن أبى حنيفة : أنه يضرب » ثم يطاف به ويشهر و على قولهما 
ظاهر ماذكر صاحب الكتاب يشير إلى أنه لا يشهر وفى السراجية: وقالا : يضرب 
وجيعا ويحبس تأديبا وفى الكافى: وهو قول الشافعى وفى النوازل: قال ابن الأزهر: 
سمعث أبا سليمان يقول: شاهد الزؤر يضرب ويخبس بعداها يتواب منتة . 


5 :- أخحرج الزيلعى فى نصب الرأية عمن حدثه عن شريح : أنه كان إذا أذ 
شاهد زور» فإن كان من أهل السوق » قال للرسول : قل لهم : إن شريحا يقرئكم السلام » ويقول لكم : 
إنا وج دنا هذا شاهد زور » فاحذروه» وإن كان من العرب » أرسل به إل مسجد قومه » أجمع ما كانوا» 
فقال للرسول مثل ما قال فى المرة الأول » نصب الرأية » الشهادات » فصل فى شاهد الزور . 5/.// 

والدرج الربواق فطل بد ين وقول عاض على يشي العم يه النة حاعد زر 
بعث به إلئ عشيرته» فقال: إن هذا شاهد زورء فاعرفوه و عرفوه » ثم خلى سبيله » قال عبد 
ارحس قات لعلى بن السييى هل كات فيه ضري #قال: لا السوى الكبرئ الببهقن :+ 
الشهادات » باب ما يفعل بشاهد الزور ١50/١5‏ برقم .75١١/0١‏ 

وأسرج غبد الرؤاق عو أبى حصين قال : كان عيد اللهنين عنية إذا لسنلا شلهة الزورفإن كان 


عربيا بعث به إلى مسجد قومه » وإن كان مولئ بعث به إل سوقه » فقال : إنا وحدنا هذا شاهد زور » -> 


الفتاوى التاتارحانية +« +«-كتاب الشهادة هيم الفصل: ١9‏ شاهدالزور ج: ١‏ 
7 :- وفى الجامع الصغير العتابى: والتشهير أن يطاف فى البلد 
وينادى فى كل محلة أن هذا شهدبالزور فلا تشهدوه؛ وفى الكافى: وذكر شمس 
الأئمة السرحسى أنه يشهر عندهما أيضا والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضى 
عندهما »وفى الينابيع: وقالا: يضرب ويطاف ويحبس إلى أن يحدث منه توبة ولا 
يسخم وجهه بالإجماع » وذكر فى شرح الطحطاوى : أنه لا يطاف به فى قولهم 
جميعاء م : وذكر الخصاف فى كتابه أنه يشهّر على قولهما بغير الضرب أيضاء 
والكلام فى مقدار الضرب فى التعزير عرف فى كتاب الحدود» ولا يسخم وجهه 
الى الايسية قال هن للافظا الامو الساء عه والتاقع برو مركن عشررطني 1ه 
عنه فى شاهد الزورأنه يمسخم وجهه تأويله عند شمس الأئمة السرحسى أنه قال: 
ذلك بطريق السياسة إذا رأى المصلحة فيه» وتأويله عند الشيخ الإمام أنه لم يرد به 
حقيقة التسويد إنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير» فإن الخجل يسمى مسودا . 


د وإكالا حب كيلدت . معن كيك ارداق + التواو اكد راب عات بلاشاهة الروي اعم 
برقم .١659٠‏ 

وأعرج ابن أبى شيبة عن أبى حصين قال : جلس إِلّى القاسم فقال : أى شئ كان يصنع 
شريح بشاهد الزور إذا أحذ ؟ قال : قلت كان يكتب اسمه عنده » فإن كان من العرب بعث به الى 
مسجد قومهء وإن كان من الموالى بعث به إل سوقه » يعلمهم ذلك منه _ مصنف ابن أبى شيبة » 
البيوع والأقضية » شاهد الزور ما يصنع به ؟ "75/١١‏ برقم 775-0١‏ . 

١ 1/‏ :- أخرج البيهقى عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ كتب 
إلئ عما له فى كور الشام فى شاهد الزور: أن يجلد أربعين » ويحلق رأسه ويسخخم وجهه » ويطاف 
به » ويطال حبسه . السنن الكبرئ للبيهقى » آداب القاضى » باب ما يفعل بشاهد الزور . 
١‏ ابرقم 51١/٠١‏ 

وأخحرج عبد الرزاق عن الأحوص بن حكيم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزو رأن 
يسخم وجهه» ويلقى فى عنقه عمامته » ويطاف به فى القبائل » ويقال : إن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له 
شهادة . مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب عقوبة شاهد الزورء 771/8 برقم 5 ١51759‏ 


الفتاوى التاتارحانية «*«-كتاب الشهادة 6م الفصل: 1١9‏ شاهدالزور ج:؟١‏ 

:- وفى السغناقى والرجال والنساء وأهل الذمة فى شهادة 
الزور سواء » م : قال صاحب الكتاب وشاهد الزورعندنا المقرعلى نفسه بذلك 
فيقول : كذبت فيما شهدت متعمدا أو شهد بقتل رحل أو بموته فيجىء المشهود 
بقتله أو بموته حيا فأما من ردت شهادته لتهمتة » أو دفع مضرة عن نفسه أو لجر 
منفعة إلى نفسه أو لمخالفة وقعت بين الدعوى والشهادة أو لمخالفة وقعت بين 
الشاهدين فليس بشاهد زور. 

8 3 وفى السغناقى: فأماإذا قال: غلطت أو أحطأت أو ردت 
شهادته لتهمة أو لمخلافة بين الدعوى والشهادة لا يعزر أصلا ء وقال الحاكم 
الإمام أبو محمد الكاتب : وهذه المسئلة على ثلاثة أوجه )١(‏ إن رجع على سبيل 
التوبة والندامة لا يعزر من غير خلاف )١(‏ وإن رجع على سبيل الإضرار يعزر 
بالضرب من غير خلاف (3) وإن كان لا يعلم فعلى الخلاف الذى قلنا » م : ثم 
ذكر فى الشاهدين اختلفا فى الموطن الذى شهد بالفعل فيه » أو اختلفا فى الفعل 
نفسه » أو فى الإنشاء والإقرار فى الفعل» قال أبو حنيفة : لا تعزير عليه ولا ضرب . 

:- وإذا رجع شاهد الزور عن صنيعته وتاب هل تقبل شهادته 
بعد ذلك ؟ فلا ذكر لهذه المسألة فى شئ من الكتب » وحكى عن الفقيه الإمام أبى 
بكر محمد الخجوانى أنه قال : إن كان فاسقا غير معلن الفسق تقبل شهادته بعد 
ذلك » وإن كان معلنا لا تقبل شهادته وفى الحاوى : عن أبى يوسف مثل هذاء 
والمذكور فى الحاوى شاهد هو عدل بين الناس ممن تجوز شهادته فشهد بزور 
لا تقبل شهادته أبدا ل» أنه لا يعرف له توبة » وفى السغناقى: وروى الفقيه أبو جعفر 
عند أبى يوسف انه تقبل والفتوى على هذا » وفى الخانية : وعليه الاعتماد » م : وإن 
كان عدلا فشهد بزول تقبل شهادته . 

1 سرع ابن مبدحن أبى عبيدة ين عي طابقال قال رسو الل فيل الله 
عليه وسلم :التائب من الذنب كمن لا ذنب له . سنن ابن ماجة » الزهد » باب ذكر التوبة » ٠١1‏ برقم 476٠‏ . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة /1. الفصل: ١٠‏ ١الدعوى‏ اذاخالفت الشهادة ج:7١‏ 


الفصل العشرو د فى الدعوى إذا خالفت الشهادة 


0١‏ :- وفى الينابيع : وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت »وإن حالفتها 
لم تقبل كما إذا ادعى على رجحل ألفا فشهد الشهود بماثة دينار أو بكر حنطة. 

5 :- م : إذا ادعى على اخر مائة أقفزة حنطة بسبب السلم 
مستجمعاً لشرائطه » وشهد الشهود أن المدعى عليه أقرأن له عليه مائة أقفزة حنطة» 
ولم يزدوا على هذا »فقد قيل :لا تقبل شهادتهما » وقيل: ينبغى أن تقبل شهادتهماء 
والأول أصح » فإن كان الدعوى بلفظ ” سرائى “ والشهود شهدوا بلفظ البيت» 
حكى عن شيخ الإسلام أبى الحسن السغدى أن الشهادة لا تقبل» وقيل: ينبغى أن 
تقبل فى عرفنا » وهو الأشبه والأظهر . لأن فى عرفنا البيت والدار واحد يقال: حانه 
فلان كما يقال: سرائى فلان . 

5 :- وإذا ادعى ملكا بسبب نحو الشراء من رجحل آخ ر أو لإرث 
عن أبيه أوما أشبه ذلك » وأقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته » وهذا إذا 
ادعى الشراء من رجل معروف » وفى الفتاوى الخلاصة : فقال : ملكى اشتريته من 
فلان » وذكر شرائط المعرفة . 

4 :- م: فأما إذا ادعى الشراء من رجحل مجهول » ثم أقام البينة على 
الملك المطلق تقبل شهادتهم » ولو كان المدعى ادعى الملك لنفسه مطلقا » وشهد 
الشهود له بالسبب فالقاضى يقبل شهادتهم ثم إذا ادعى الملك المطلق والشهود 
شوكدواواليناك سيقن للقاطيل أن شنال العدفن أبدع الاك بيدا السني 
الذى شهد به الشهود أو تدعيه بسبب اخرإن قال : ادعيته بهذا السبب فالقاضى يقبل 
شهادة شهوده ويقضى له بالملك بهذا السبب وإن قال : ادعيته بسبب احرء أو قال : 
لا ادعيه بهذا السبب فالقاضى لا يقبل شهادة شهوده ولا يقضى له بالملك . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 6 الفصل:٠١‏ ١الدعوى‏ اذاخالفت الشهادة ج:7١‏ 

65 :- ولو ادعى الشراء مع القبض » وشهد له الشهود بالملك» 
المطلق ففيه احتلاف المشايخ بعضهم قالوا: تقبل الشهادة» وبعضهم قالوا : لا تقبل 
الشهادة » ولو ادعى الملك بالتتاج وشهد له الشهود بالملك بسبب من جهة صاحب 
اليد او غيره لا تقبل الشهادة » وفى الانية : إلا أن يوفق فيقول تتجت فى ملكى إلا انى 
بعنها منه» ثم اشتريتها فما لم يدع التوفيق على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم » م : 
بخلاف ما إذا ادعى الملك مطلقاء وشهد له الشهود بالسبب حيث تقبل. 

15 :- وسئل الشيخ الإمام أبو الحسن السغدى عمن ادعى عينا 
فى يد إنسان ملكا مطلقا وشهد له الشهود أنه ملكه بسبب أنه ورثه من أبيه قال : 
لا تقبل الشهادة » فقيل له : إن محمدا ذكر فى الأصل وفى الجامع : أن من ادعى 
ملكا مطلقاء وشهد له الشهود بالسبب فإن الشهادة مقبولة قال : هذا فى موضع 
صحت الشهادة على السبب » والشهادة على السبب هنا لم تصح » لأنهم شهدوا 
بالميراث» ولم يجروا الميراث قلت : ولكن هذا ليس بصواب » فإن قولهم ورثه 
من ابيه كان لاثبات الملك بسبب الميراث فقولهم اشتراه من فلان وهو معنى جر 
الميراث » وكانت الشهادة على السبب صحيحة فيجب قبولها . 

07 :- ولو ادعى دينا بسبب نحو القرض أو ما اشبهه » وشهد له 
الشهود بالدين المطلق كان القاضى الإمام محمود الأوزحندى يقول : لا تقبل 
شهادتهم » وفى الفتاوى الخلاصة : ولو ادعى الشراء من رجحل معروف ونسبه إلى 
أبيه وجده غير أنه ادعى الشراء مع القبض حينئئذ إذا شهدوا له بالملك المطلق 
تقبل» وفى فوائد شمس الاسلام :دعوى الدين بمنزلة دعوى العين . 

:- وفى الخانية : رجل ادعى دارا فى يد رجحل أنها له اشتراها من 
فلان غير ذى اليد » فجاء بشاهدين فشهدا أن فلانا ذلك وهبها وقبضها وهو يملكها 
لا تقبل هذه الشهادة حتى يوفق فيقول : اشتريتها منه فجحد لى ثم وهبها لى بعد ذلك 
وأقام البينة على ذلك قبلت شهادتهم ولا تقبل قبل التوفيق “وحكى عن الشيخ الإمام 


الفتاوى التاتارخانية «م«-كتاب الشهادة 4. الفصل: ١‏ الدعوى اذا تخالفت الشهادة ج:؟١‏ 
أبى القاسم الصفار أنه قال : ما لم يأت ببينة أنه كان اشتراها من فلان » ثم جحد فلان 
الشراء ثم وهبها منه وقبضها المدعى لا تقبل » ولو ادعى دارا فى يدى رجل أنها 
كانت لأبيه فلان مات وتركها ميراثا له منذ سنة فجحد المدعى عليه » فجاء المدعى 
بشهود فشهدوا أنه اشعراها من الذى فى يديه مدل ستقين وادعئ المدعن ذلك لذ تقبل 
هذه الشهادةإلا أن يوفق فيقول : اشتريتها من ذى اليد منذ سنتين كما شهدوا ء ثم 
بعتها من أبى ثم مات أبى فورثتها » وإذا وفق على هذا الوجه؛ وشهد الشهود بذلك 
يقضى له ولا يثبت هذا التوفيق ما لم يشهد بالبيع من ابيه وكذا لو ادعى الإرث أولا 
فشهد الشهود بالهبة أو الصدقة فى مكان الشراء لا تقبل ما لم يوفق . 

1:18 عبد فى يدى رجحل ادعى رجل أن الذى فى يديه 
تصدق بهعليه منل سنة وقبضه » وجحد الذى فى يديه» فجاء المدعى 
شضوة تشهيدوا ان "١‏ كرافسين دي اليد ميك سف لا تش إلا التيوقن 
فيقول:اد تيك مدل تي » ثم بعته منه ثم تصدق به على منل سنة » » فإذا 
وفق على هذا الوجه فشهد الشهود بالبيع منه ثم بالتصدق يقضى به له » 
ولوادعى أولا الشراء من ذى اليد منذ سنة » فشهد الشهود بالصدقة منذ 
سنتين » وادعى المدعى ذلك لا تقبل إلا أن يوفق» فيقول : تصدق به على 
منذ سنتين و قبضته ء ثم بعته منه منذ سنة ثم اشتريته » وشهدالشهود له 
بذلك»* ولو ادعى الصدقة متذ سنة فشهد شهوده أنه اشتراه متذ شهر 
لا تقبل إلا أن يوفق فيقول : تصدق به على منذ سنة وقبضه » ثم وصل إليه 
بسبب من الأسباب » وجححد الصدقة فاة شتريته منه منذ شهر » فإذا وفق على 
هذا الو جهو اثبت البيفة قيلت عه 

:- ولوادعى ميراثاعن أبيه منذ سنة » وشهد الشهود أنه 
اشتراه من ذى اليد بعد ماقام من عند القاضى لا تقبل » فإن وفق فقال: جحدنى 
الميراث فاشتريته منه الأن قبلت بينته » لكن إذا اعاد البينة على ذلك » ولو ادعى 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 4٠‏ الفصل:١‏ 7الدعوى اذاخالفت الشهادة ج:١١‏ 
أمة فى يدى رجحل » »وقال :اث شتريتها منه بعبدى هذا منذ » شهر فجحد البائع 
ذلك» وجاء المدعى بشهود فشهدوا أنه اشتراها منه بألف منذ قام من عند 
القاضى لا تقبل لمكان المخالفة إلا أن يقول اشتريتها بالعبد منذ شهر » ثم 
ححدنى فاشتريتها منه بألف درهم بعد ذلكء فإذا وفق على هذا الوجه أعاد البينة 
على الشراء بألف يقبل ذلك » ولو ادعى أولا أنه اشتراها منه بالعبد منذ شهر » ثم 
جاء بشهود فشهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا يقبل لمكان 
المفاقتض إلا ان شوقق تقول ان شتريتها منذ سنة كما شهد به الشهود » ثم بعتها 
منهثماث شتريتها منذ شهرء فإذا وفق على هذا الوجه » وشهد الشهود بالبيع 
والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضى له . 

١‏ :- م: وإذا ادعى على امرأة انها منكوحته » ولم يدع التزوج 
وشهد الشهود أنه تزوجهاء أو ادعى على امرأة أنه تزوجحها وشهد له الشهود أنها 
منكوحته قبلت الشهادة » وفى الخلاصة: لو ادعى رجحل أنها امرأته بسبب النكاح» 
والشهود شهدوا على أنه امرأته أو منكوحته » ولم يذكروا سبب النكاح تقبل . 

5 :- م: وإذا ادعى عينا فى يدى رجل أنه ملكه وأن صاحب 
اليد قبضه منى بغير حق منذ شهرء وشهد له الشهود بالقبض مطلقا لا تقبل 
شهادتهم » وكذلك إذا ادعى المدعى القبض مطلقا » وشهد له الشهود بالقبض منذ 
سنة إلا إذا وفق المدعى وقال : اردت بالمطلق القبض من ذلك الوقت الذى شهد له 
الشهود » فحينئذ تقبل »وقيل: تقبل الشهادة فى هذا الوجه من غير توفيق المدعى . 

55 :1ت وإذاادعى عبكافى يدق رعاو قال :هن لى ميد سكة» 
وشهد له الشهود أنها له منذ عشر سنين لا تقبل شهادتهم » ولو قال : هى له منذ 
عشر سنين » وشهد الشهود أنها له منذ سنة تقبل شهادتهم » وإذا ادعى الملك 
بسبب الشراء منذ سنة » وشهد الشهود بالشراء من غير ذكر تاريخ فقد قيل : 
لا تقبل وقد قيل: تقبل» ولو كان المدعى ادعى الملك بسبب الشراء مطلقا » و 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 4١‏ الفصل:١‏ ١الدعوى‏ اذاخالفت الشهادة ج:7١‏ 
لم يذكرالتاريخ فى الشراء » والشهود شهدوا بتاريخ سنة أو ما أشبه ذلك فقد قيل 
:لا تقبل وقيل: تقبل » وفى الفتاوى الخلاصة : ومدعى الشراء لو ذ كر تاريخ الشراء 
شهرين والشهود شهرا واحدا تقبل » وعلى القلب لا تقبل . 

4 1346 :- م: وفى الجامع الكبير قال محمد : رجحل فى يديه عبد ذكر 
أنه عبده ورثه من أبيه فادعى رجل اخر أنه عبده » وجاء بشاهدين شهدا على إقرار 
صاحب اليد أنه عبد المدعى قبلت الشهادة وقضى بالعبد للمدعى . 

:- وإذا ادعى على رحل خمسمائة » وشهد له الشهود بألف 
درهم لا تقبل شهادتهم » إلا أن يوفق فقال : كان لى عليه ألف درهم كما شهد به 
الشهود إلا أنه قضاه لى حمسمائة » أو قال : ابرأته عن حمسمائة » ولم تعلم 
الشهود بذلك فإذا وفق على هذا الوجه تقبل الشهادة وقضى له بالخمسمائة »و 
لا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق . 

5 :- وإذا ادعى الغريم على صاحب المال أنه ابرأه أو حلله» 
وجاء بشهود شهدوا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء »فإن القاضى يسأل الغريم 
عن البراءة أو التتحليل أكانت بالاسقاط أو بالاستيفاء فإن قال: كانت بالاستيفاء 
قبلت الشهادة » وإن قال : كانت بالاسقاط لا تقبل» وإن سكت ذكر محمد فى 
الأصل انه لا يجبر على البيان » ولكن لا تقبل شهادته مالم يوفق . 

7 ::- وفى الخخانية : دارفى يدى رجلين ادعى رجل أن له نصف 
هذه الدار مشاعا » ولم يقم البينة حتى اقتسماها وغاب أحدهما » فخاصم المدعى 
الحاضر منهما » وفى يده نصف مقسوم » فشهد شهوده أن له هذا النصف الذى فى 
يد الحاضر » والمدعى يدعى النصف مشاعا لم تقبل شهادتهم . 

:- م:قال محمد فى الجامع الصغير: شاهدان شهدا على رجحل 
لرحل بقرض ألف درهم » فشهد أحدهما أنه قضاهاء وقال المدعى: لم يقضها 
فالشهادة على القرض حائزة » ويقضى القاضى بالقرض على المدعى عليه » وروى 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 49 الفصل:٠‏ 7الدعوى اذاخالفت الشهادة ج:؟١‏ 
الطحاوى عن أصحبنا أنه لا يقضى القاضى بالقرض » وفى الكبرئ : وروى 
الطحاوى عن أبى يوسف أن القرض لا يثبت أيضاء وبه أحذ الطحاوى» 
وفى الجامع الصغير الحسامى: والصحيح هو المذكور فى الكتاب . 

8 ::- م:وفى الأصل : إذا شهد شاهدان لرجل على رجحل بألف 
درهم »فشهد أحدهما أنه قضى منها خمسمائة درهم » وأنكر الطالب القبض فإن 
شهادتهما بألف درهم جائزة » وشهادة الواحد بالقبض لا تقبل لتفرده بذلك » وفى 
اخر شهادات المنتقى : شاهدان شهدا أن لهذا على هذا الف درهم قبض منها مائة» 
والطالب يقول لم اقبض منها شيئاء قال أبو حنيفة وأبو يوسف يقضى بالألف 
ويجعل مقضيا به المائة . 

:- وفى العيون: إذا شهد الرجحلان على رجل بألف درهم, 
وشهد أنه قد قضاه حمسمائة » وقال الطالب : لى عليه ألف وماقضى شيئاء 
وشهودى صدقوا فى الشهادة على الألف واوهموا فى الشهادة على القضاء تقبل 
شهادتهما إن عدّلا » ولو قال: شهادتهم بالألف جد وبالقضاء باطل وزور لا تقبل 
شهادتهما » وفى الخانية : وقال زفر: لا تقبل شهادتهما فى الوحوه كلها ء و على هذا 
التعلدف إزاشهدا الفلعى بالف ناشين أن المدى عليدعلن المتغى الف تدينانة 
والمدعى ينكر الدينار» وإن كان المدعى به ملكا وشهدوا بأقل مما ادعى نحو ما 
ادعى كل الدار فشهدوا له بنصف الدار جازت شهادتهما ويقضى له بالنصف من غير 
توفيق » وكذا لو ادعى دارافى يد رجحل أنها له وشهد الشهود أنه اشتراها من الذى فى 
يديه» حازت شهادتهم »ولو ادعى أنه له ورثه من أبيه» وحاء بشهود فشهدوا له أنه له 
ولأخيه الغائب ميراث عن ابيه جحازت شهادتهم »هذا إذا شهدوا بالملك بأقل مما 
ادعى » وإِن شهدوا بأكثر نحو أن يدعى أن الدارله إلا هذا البيت فشهدوا أن جميع 
الدارله لا تقبل شهادتهمء إلا إذا وفق فقال: كان كل الدارلى إلا انى بعت هذا البيت 
منه ولم يعلم به الشهود تقبل شهادتهم » ولا يحتاج إلى اثبات التوفيق بالبينة . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 47 الفصل:٠‏ 7الدعوى اذاخالفت الشهادة ج:؟١‏ 
١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: وروى ابن سماعة عن أبى يوسف لو 
شهدوا على رجلين بألف » فقال : إنما لى على هذا وحده حمسمائة جاز» وليس باكذاب 
وكذاروى عنه :لو شهدواله على هذا بألف ولهذا عليه بألف جازء وقبل هذا كله إذا 
لم يقل : هما كاذبان فيما شهدا على » فأما لو قال: هو كذب وزور لم تقبل اصلا . 
75:- وفى الصغرى: ولو ادعى الشراء » فشهد شهوده بالهبة 
والقبض لا تقبل » فإن قال: اشتريتها منه فجحد الشراء فاستوهبتها منه » وأعاد البينة 
على القبض والهبة تقبل » إذا ادعى دارا وشهد له الشهود بذلك وقضئ له بها ء ثم 
ان المدعى أقر أن البناء كان ملك المقضى عليه لا يبطل القضاء بالأرض للمدعى» 
وبمثله لو شهدوا أيضا بالأصل والبناء والمسألة بحالها يبطل . 
:- م: ولو شهدا على رجحل بألف درهم» والمدعى يدعى ذلك 
وشهدا أيضاللمدعى عليه على المدعى بمائة دينار» والمدعى ينكر ذلك قبلت 
شهادتهما مو إذا ادعى رحل جارية فى يدى رجل» وقال: هذه الجارية كانت لى» 
وشهد الشهود أنها له هل تقبل هذه الشهادة ؟ لا ذكر لهذه المسألة فى الكتب» 
وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : تقبل وبعضهم قالوا : لا تقبل وهو الأصح . 
64 :- وإذا شهد الشهود أن هذا العين كان ملك المدعى» 
والمدعى يدعى الملك فى الحال تقبل شهادتهم » وعلى هذا إذا ادعى المدعى 
ملكا مطلقاء وشهد الشهود له بسبب الملك » فإن شهدوا أنه ورثها من ابيه » ولم 
يتعرضوا للحال أو شهدوا أنه اشتراها من فلان » وفلان يملكها ولم يتعرضوا للحال 
بأن لم يقولوا هو ملكه للحال تقبل الشهادة ويقضى بالعين للمدعى . 
6:- وكذلك إذا ادعى رجل نكاح امرأة بأن قال : هذه امرأتى» أو 
قال : هذه منكو حتى » والشهود شهدوا أنه كان تزوجها » ولم يتعرضوا للحال بأن 
لم يقولوا أنها منكوحته فى الحالء فالقاضى يقبل الشهادة » ولكن ينبغى للقاضى 
أن يسأل الشهود فى مسألة الإرث والشراء هل يعلمون أنها أخرجحت عن ملكه . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 48 الفصل:٠.‏ 7الدعوى اذا تخالفت الشهادة ج:؟١‏ 
ومما يتصل بهذا النوع 

5 :- إذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل » وجاء بشاهدين شهدا 
أن هذه الدار كانت فى يدهذا المدعى لا تقبل هذه الشهادة » ولا يقضى للمدعى 
بشئ فى ظاهر الرواية “وروى أصحاب الأمالى عن أبى يوسف أنه تقبل ويقضى» 
فى الخانية : ولو شهد شاهدان لرجل فقالا : نشهد أن فلانا هذا غصب عبده » 
ولكن قدره عليه بعد ذلك فمات عند مولاه فقال المغصوب منه : لم يرده على» 
انما مات عند الغائب » وقال المشهود عليه : ما غصبت منه عبدا »ولا رددته عليه» 
وما كان من هذا شئ » قال : إذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة »وكذا ولو شهدا 
أنه غصبه عبدا وأن مولاه قتله عند الغاصبءفّال المغصوب منه :ما قتلته » ولكن 
قدغصبهمنى ومات عنده» وقال المشهود عليه : ما غصبته عبدا و لا قتل هذا 
المدعى عبدا له فى يدى كان عليه قيمته »و كذا لوشهدا أن لهذا على هذا ألف 
درهم ولكنه قد ابرأه منها » وقال المدعى : ما أبرأته عن شئ » وقال المشهود عليه: 
ماكان لى عليه شئ » ولا ابرأنى عن شئ » قال : إذا لم يدع شهادتهما على البراءة 
قضيت عليه بالألف . 

7 :- رجل ادعى قبل رجل دارا ء وقال المدعى عليه : ليست فى 
يدى فأقام المدعى بينة » فشهدوا ان الدارفى يد المدعى عليه » وفى ملكه » قال يسأل 
القاضى المدعىء فإن قال : كما شهدوا أنها فى يده وفى ملكه » فد أقر بالدار وإن قال: 
صدقوا أنها فى يده ولا أصدقهم أنها فى ملكه فله ذلك » ويجعل المدعى عليه خصما . 

:- رجل ادعى على رجل ألفاء فشهد له شاهدان أن له عليه 
الف درهم » وشهد أحدهما أنه أجره بالألف إلى سنة » وأنكر الطالب » فإنه يقضى 
عليه بألف» وهذا وما لو شهد أحدهما أنه قد قضاه خحمسمائة سواء . 

١ 8‏ ::- إذا شهد الشهود بدار لرجل » فقال المشهود له : هذا البيت من 
هذه الدار لفلان اخر غير المدعى عليه ليس هو لى » فقد أكذب شهوده » إن قال هذا 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الشهادة 40 الفصل:١٠١الدعوى‏ اذاخالفت الشهادة ج:7١‏ 
قبل القضاء لايقضى له ولا لفلان بشى » وإن كان بعد القضاء فقال : هذا البيت لم يكن 
لى إنماهو لفلان» قال أبو يوسف : أجزت إقراره لفلان » وجعلت له البيت ورددت 
مابقى من الدارعلى المقضى عليه » ويضمّن قيمة البيت للمشهود عليه» ولأبى يوسف 
قول اخ ر أنه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه » ويكون ما بقى من الدار للمشهود له . 

:- رجل فى يديه عبد ادعى رجحل أنه اشتراه من ذى اليد » وذو 
اليد يجحد » فجاء المدعى بشاهدين » فشهدا أنه باعه منه ولا ندرى أهو للبائع أم 
لاجازت شهادتهماءولو جاء المدعى بشاهدين فقالا للقاضى: العبد لنا باعه 
المدعى عليه من هذا المدعى» فإن القاضى يقضى بشهادتهما للمدعى . 

١‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: فى أحمة أو غيضة 
تنازع فيهافري ان »كل فريق يدعى أنها له » وفى يده» فشهد الشهود لأحد 
الفريقينء أنها فى يده » أو شهدوا لهما أنها فى أيديهما » فإن لم يسألهم القاضى 
عن تفسير ذلك » ولم يزيدوا عليه فهو مستقيم » وإن سألهم عن تفسير ذلك فهو 
أوثق وأحسن » فإن سأله ليزول الإشتباه فهو أحسن » فإن لم يسأله واكتفى به فله 
ذلك » ثم بين ما يعرف به اليد على الغيضه والأجمعة» فال : فى الغيضة إذا كانوا 
يقطعون الأشجار عنها ويبيعونها أو ينتفعون بها منفعة تعرف من هذاء أو ما اشبهه 
“فهذا مما يستدل بهعلى أنها فى أيديهم » وقال فى الأجمعة : إذا كانوا يأذون 
الغصب وي ةطعونها للصرف إلى الحوائج لأنفسهم أو للبيع أو ما أشبهه» فهذا مما 
يستدل به على أنها فى أيديهم . 

--_- قال محمد: وإذا تنازع الرجلان فى دارء وكل واحد 
منهما يدعى أنها فى يده» فأقام أحدهما بينة أنهم رأوا دوابه فى هذه الدارء ورأوا 
الشودؤة ينا وضشنا حو :يقولنا كانوا سكانافيهة: فإذاقالوا ذلك قصيت بأنها 
فى يد صاحب الغلمان والدواب . 


الفتاوى التاتارحانية ««-كتاب الشهادة 45 الفصل:٠‏ ”الدعوى اذا الفت الشهادة ج:؟١‏ 

775 :- وفى الفتاوى الخلاصة : رجلان شهد الرحل على رحل 
بألف درهم ثُمن جارية باعها منه » فقال البائع : إنه قد أشهدهما عليه والذى لى 
عليه ثمن المتاع حازت شهادتهما » وتأويل المسألة إذا شهدوا على إقرار المدعى 
عليه بثمن الجارية »فإن المسألة مسطورة فى الكتب أن من ادعى على اخر ألف 
درهم ثمن مبيع» وشهدوا على أنه ضمان جارية غصبها » وقد هلكت لا تقبل 
شهادتهم » وبمثله لو شهدوا على إقراره يصح » و كذا فى الكفالة لو شهدوا على أنه 
أقرأنه كفل بالف درهم عن فلان فال الطالب : قد أقر بذلك » لكن الكفالة كانت 
عن فلان ار له أن يأحذ بالمال . 

47 ::- وفى فتاوى اهو: سمل قاضى بهاء الدين عمن ادعى عينا 
بوزن سنجات سمرقندء» فشهدوا فسألهم عن الوزن فقالوا بوزن مكة » قال: إن كان 
وزن مكة مثل وزن سمرقند تقبل » وإن كان أكثر فلا . 

:وف القيمة: سعل هن اسرأة ادعت المهر بككددا دتائير 
نيسابورية » و شهد له الشهود بالمحمودية » هل تقبل هذة الشهادة ؟ فقال : لا» وسئل 
أيضا عمن ادعى إيداع شئ معلوم على زيد » فأنكر فشهدوا على إقراره بإيداع ذلك 
الشئ هل تقبل ؟ فقال : نعم » وسئل أيضا عمن ادعى على اخر حمارا فى يده أنه 
غصبه منه» فأنكر ذواليد الغصب » فشهد له الشهود أن هذا الحمار ملك المدعى » 
وفى يد المدعى عليه بغير حق» تقبل هذه الشهادة ؟ فقال بالملك للمدعى لا . 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة /1ا8 الفصل:١؟‏ الاحتلاف بين الشاهدين ج:؟١‏ 


الفصل الحادى والعشرون فى الاختلاف الواقع بين الشاهدين 


35 :- م:قال محمد فى كتاب الغصب: وإذا ادعى رجل جارية 
فى يدى رجحلء وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها حاريته وشهد الاخر أنها حاريته 
غصبها من هذا المدعى قبلت شهادتهماء وإن شهد أحدهما أنها جاريته وشهد الاخر 
أنها كانت جاريته تقبل هذه الشهادة أيضا ويقضى بالجارية للمدعىء وفى الحانية: 
وكذالو شهد أحدهما أنها ملكه وشهد الاخرأنها كانت ملكهء م: وهذا بخلاف ما 
لو شهد أحدهماأنها كانت فى يده وشهد الاخر أنها فى يده فإنه لا تقبل هذه 
الشهادة عند أبى حنيفة وقد شهدا له باليد فى الحال» وفى الصغرى : ولو شهد 
أحدهما على الملك للمدعى والاخر على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعى لا تقبل . 

1 -:-- ادعى ملك دار فشهد له أحد الشاهدين أنها له» أو قال: 
ملكه وشهدالآحرأنها كانت لهء أو قال كانت ملكه تقبل هذه الشهادة» و 
فى الفتاوى الخلاصة : شهد أحدهما أنها له وشهد الاخر أنها كانت فى يده لاتقبل . 

1555:- م : قال محمد فى الجامع الصغير: فى الرجل يشهد له 
الشاهدان على رحل بمال فشهد أحدهما على ألف درهم وشهد الاخر على ألف 
وحمسمائة و المدعى يدعى الألف فشهادة الذى شهد بالألف جائزة والخمسمائة 

5 :- أخحرج ابن أبى شيبة عن محمد بن طلحة قال : إذا اختلفت الشهود فى 
الكلام » وكان الأصل واحداء فلا بأس . مصنف ابن أبى شبة » البيوع والأقضية » فى الشهود 
يعلفوة ‏ 1ه برقي 511 

١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال: شهد عند شريح 
شاهدان : أحدهما على ألف » والاخر علئ حمسمائة فأحاز شريح شهادتهما على الخمسمائة . 
مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية »فى الشاهدين يختلفان _ 555/١١‏ برقم 7١1١1١١‏ . 

وأخرج أيضا عن محمد بن طلحة قال : إذا اختلفت الشهود فى الكلام » وكان الأصل واحدا» 
فلا بأس . مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية » فى الشهود يخحتلفون  557/١١‏ برقم 53551١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 5 كتاب الشهادة 4/6 الفصل:١؟‏ الاحتلاف بين الشاهدين ج:؟١‏ 
باطلة» يجب أن يعلم بأن موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط جواز القضاء 
بشهادتهم » فإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت المخالفة مانعة للقبول فبعد ذلك 
نقول: إن كانت المخالفة فى اللفظ والمعنى لا تقبل الشهادة » وإن كانت 
المخالفة فى اللفظ دون المعنى تقبل الشهادة » وذلك نحوأن يشهد أحدهما على 
الهبة والاخر على العطية . 

8 :- جنا إلى بيان حكم المسألة فنقول : لا يخخلو إما أن يدعى 
المدعى أقل المالين ألف درهم أو يدعى أكثرهما ألفا و خمسمائة » فإن ادعى 
أكثرا لما لين تقبل شهادتهما على الألف وإن ادعى أقل المالين لا يقتضى 
بشهادتهم أصلا إلا إذا وفق المدعى فقال : كان لى على هذا المدعى عليه ألف 
وخحمسمائة كما شهد به هذا الشاهد إلا أنه قضى لى حمسمائة » ولم يعلم هذا 
الشاهد به فإذا وفق على هذا الوجه يزول التكذيت و يقضى بشهادتهما » وعلى 
هذا إذا شهد أحدهما بمائة » وشهد الاحر بمائة و حمسين إن كان المدعى يدعى 
مائة فإنه لا تقبل الشهادة أصلا » وإن كان يدعى مائة و حمسين تقبل الشهادة على 
مائة » وأما إذا شهد أحدهما بالألف والآخر بالفين »أو شهد أحدهما بمائة والاخر 
بمأتين والمدعى يدعى أكثر المالين لا تقبل الشهادة عند أبى حنيفة » وفى الكافى 
:كما لو شهد أحدهما بالدراهم والاخر بالدنانير» وعندهما تقبل على الأقل وهو 
الألف وفى السغناقى: فإن شهد أحدهما بألف والاخر بألفين تقبل أى فى الدين أما 
إذا كان فى البيع أو فى دعوى الكتابة من العبد فلا تقبل فى شئ أصلا بالاتفاق . 

:- وفى الكبرى : شهد شاهدان بألف فشهد أحدهما أنه قضى 
الطالب منها حمسمائة » وأنكر الطالب قضاء الخمسمائة » فإن شهادتهما بألف 
جائرة » وإذا شهدا له بألف فقال الطالب : إنما لى عليه حمسمائة » وقد كانت الفا 
فقبضت منه خمسمائة وصل الكلام أو لم يصل فشهادتهما جائزة » ولو قال: 
لم يكن لى عليه إلا خمسمائة بطلت شهادتهما لأنه كذبهما . 
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١‏ :- م: وفى نوادر بشرعن أبى يوسف : رجل ادعى على رحل 
ألف درهم وشهد له شاهد بألف درهم وشهد ار بألف وحمسمائة فالقاضى 
يشال المدعتى تييقه أكان لكشعنالية فى الآكذاء ألق :و خمسعاثة واستؤفيت 
حمسمائة أو ابرأته عن حمسمائة أو لم يكن لك عليه من الابتداء إلا ألف درهى؟ 
ويبنى الحكم على قوله » وفى الفتاوى الخلاصة: و كذا لو ادعى دارا إلا بيتا منها وهم 
شهدوا على جميع الدار لا تقبل فإن وفق فقال: هم صدقوا لكنى بعت بيتا منها تقبل. 

5 :- م: وإذا شهد أحد الشاهدين بتطليقة والاخر بتطليقتين فهو 
على الخلاف أيضاء وفى المنظومة فى باب أبى حنيفة : وشاهد بطلقة وشاهد 
بتطليقتين لم ينبت واحد » وفى الخانية : ولو شهد أحدهما على تطليقتين والأخر 
على الثلاث لا تقبل فى قول أبى حنيفة » وقال صاحباه وابن ابى ليلى: جازت 
شهادتهما على الأقل» ولو شهد أحدهما على تطليقة والاخر على تطليقة ونصف» 
أو شهد أحدهما على تطليقة والاخر على نصف فتطليقة . 

١7‏ :- وفى الذخيره : وإذا كان فى كيس ألفا درهم ادعى رجحل أن 
جميع مافى هذا الكيس له وهو ألف درهم » وشهد له رحلان أن جميع ما فى هذا 
الكيس له وهو ألف درهم فالقاضى يقبل شهادتهما على الألف بلا خلاف» 
وفى شرح الطحاوى: ولو كان يدعى عشرين درهما فشهد أحدهما على عشرة 
والاخر على خمسة عشر فهو على الخلاف» م : ولو شهد أحدهما بخمسة 
وعشرين وشهد الآخر بعشرين »والمدعى يدعى بخمسة وعشرين تقبل الشهادة 
على عشرين » وفى الكافى : وإن ادعى رجحل على اخر مائة درهم فشهد شاهد 
بدرهم و اخر بدرهمين واخر بثلاثه و اخر بأربعة واخر بحمسة أنه لم تقبل عند 
أبى حنيفة لعدم الموافقة لفظا » وعندهما يقضى بأربعة . 

5 :- م: وإذا شهد شاهدان لرجل على رجحل بألف درهم إلا أنه 
قال أحدهما: أنها سود والاخر قال : بيض » وللبيض فضل على السود فإن كان 
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المدعى يدعى السود لا تقبل شهادتهما أصلا إلا أن يوفق المدعىء فيقول: كان لى 
عليه بيض كما شهد به هذا الشاهد إلا أنى ابرأته عن صفة الجودة » وعلم به ذلك 
ولم يعلم به هذا الشاهد » فإذا وفق على هذا الوجه تقبل شهادتهما على السود » 
وإن كان يدعى البيض تقبل شهادتهما على السود» وكذلك الحكم فى جميع 
المواضع فى الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر أو وصف واحتلفا فيما زاد على 
ذلك تقبل الشهادة فيما اتفقا عليه إن ادعى المدعى أفضلهما ء وإن ادعى أقلهما لا 
تقبل شهادتهما أصلا فأما إذا احتلف الجنس لا تقبل شهادتهما أصلاإذا احتلفا 
كيف ما احتلفاء بان شهد أحدهما مثلا على كرحنطة والاخر على كر شعير . 

38 :- وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة وشهد الاحر بثلاث تطليقات 
فهى تطليقة واحدة يملك الرجعة عندهما » ولو شهد ثلاثة : شهد أحدهم بتطليقة 
واحدة » وشهد الأحر بتطليقتين » وشهد الأخر بثنلاث تطليقات» وقد دحل بها فهى 
طالق ثلاثا » وإن لم يدحل بها تقع تطليقتان » و فى جامع الفتاوى: ثلاثة نفر شهدوا على 
رحل أحدهم يقول : طلق امرأته ثلاثا والاحر يقول اثنين والاخر يقول واحدة قال أبو 
حنيفة : شهادتهم باطلة » وقال محمد : وقع عليها ثلاث وفى الكافى: ولو شهد أحدهما 
أنه قال لا مرأته : أنت ححلية وشهد الاخر أنه قال : أنث برية لا ينبت شيع . 

5 :- م: قال فى كتاب الأقضية : وإذا شهد شاهدان على إقرار 
رجحل بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس أو حوالة أو ما أشبه 
ذلك» واختلفافى الساعات والأيام والشهور والسنين والبلدان فالشهادة مقبولة 
ولا يضرهما هذا الاختلاف . 

/171 :- يجب أن يعلم أن الشاهدين إذا اتفقا على المشهود به إلا 
أنهما اختلفا فى الزمان أوالمكان » فإن كان المشهود به فعلا لا تقبل شهادتهما » 
وإن كان المشهود به قولا فإن كان قولا تستغنى صحته عن الفعل نحو الإقرار 
وماأشبه ذلك فإن كان هذا القول مما كان صيغة الإنشاء واحدا والإقرار فيه واحدا 
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كالبيع والطلاق فإنه يقول فى الإنشاء بعت وطلقت وكذا فى الإقرار يقول : 
طلقت وبعت» وإذا احتلفا فى الزمان والمكان فيه لا يمنع ذلك قبول شهادتهماء 
فأماإذا كان صيغة الإنشاء والإقرارفيه مختلفا نحو القذف فإنه يقول فى إنشاء 
القذف : يازانى وفى الإقرار قذفت فلانا بالزنا » فإذا احتلف الشاهدان فى الزمان 
والمكان فيه لا تقبل شهادتهما عند أبى يوسف و محمد» و فى الخانية: جازت 
شهادتهما عند أبى حنيفة » م : وإن كان المشهود به قولا كان الفعل شرطا لصحته 
كالنكاح فإنه قول » ولكن حضور الشاهدين شرط لصحته وإنه فعل وإذا اختلف 
الشاهدان فى الأوقات والأ ما كن فيه لا يقضئ بشهادتهما . 

:- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا وقالا: كنا فى يوم واحد 
وفى موضع واحد حين شهدنا ءثم اختلفا فى ذلك اليوم وفى الموضع جازت 
شهادتهما وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا فى ساعتين متفاوتين » ولو شهدا أنهما 
قتلاه» أحدهما بسيف والاحر بعصاء ولم يبينوا لم تقبل » وعن أبى يوسف أنه 
يقضى بنصف الدية عليهماء و بنصفها على العاقلة » وفى الخانية : وإن كان 
المشهود به من جنس الفعل حقيقة وحكما كالغصب والجنابة واختلف الشهود 
فى المكان أو فى الزمان أو فى الإنشاء والإقرار لا تقبل شهادتهم » ولو كان 
المغصوب هالكا فشهدا على القيمة شهد أحدهما أن قيمته ألف » وشهد 
الا حرعلى إقرار الغاصب أن قيمته ألف لا تقبل شهادتهما ء وكذا لو اختلف شاهدا 
الغصب شهد أحدهما على الغصب والاخر على الإقرار بالغصب لا تقبل . 

5689 :- وذكر فى الجامع : إذا ادعى ملكا فجاء بشاهدين فشهد 
أحدهما أنه ملكه » وشهد الاخر على إقرار المدعى عليه أنه ملك المدعى لا تقبل» 

١‏ :- أحرج عبد الرزاق عمن ابراهيم فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ء ثم اعحتلفوا فى 


الموضع» فقال بعضهم: بالكوفة » وقال بعضهم : بالبصرة » قال : يدرأ عنهم جميعا . مصنف عبد الرزاق » 
الشهادات » باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واححتلافهم فى الموضع ‏ 5/1 75 برقم ١15/6١‏ . 
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وإن اختلفوا فى عقد لا ينبت حكمه إلا بفعل القبض كالهبة والصدقة والرهن » فإن 
شهدا على معاينة القبض واختلفا فى الأيام والبلدان جازت شهادتهما فى قول 
أبى حنيفة و أبى يوسف » والقياس أن لا تقبل وهو قول محمد وزفر» وإن احتلف 
شهود الرهن فى جنس الدين أو فى مقداره لا تقبل » كما لو احتلف شهود البيع فى 
جحنس الثمن أو فى مقداره » وإن اختلفا فى فعل ملحق بالقول كا لقرض واختلفا 
فى المكان أو فى الزمان لا تبطل الشهادة » وإن كان القرض لا يتم إلا بالتسليم 
ويكون القرض فى هذا بمنزلة الطلاق » ولو شهد أحدهما أنه طلقها إن دحلت 
الدارء وقد دخلت » وشهد الاخر أنه طلقها إن كلمت فلاناء وقد كلمت لا تقبل 
عند الكلء ولو شهد أحدهما أنه قال لها: أنت طالق » وشهد الاحر أنه أقر أنه 
طلقهاء واحتلفا فى المكان أو فى الزمان حازت شهادتهما » ولو شهد أحدهما أنه 
قال: إن دحلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة معها » وشهد الاخر أنه قال: إن دخحلت 
فلانة الدارفهى طالق وحدها وقد دحلت فلانة طلقت وحدهاء و كذا لو شهدا 
على التنجيز فشهد أحدهما أنه طلق زينب وعمرة » وشهد الأخر أنه طلق زينب 
حازت شهادتهما على طلاق زينبء و فى الظهيرية: ولو شهد أحدهما أنه طلقها 
ثلاثا وشهد الاخر أنه قال: أنت على حرام» ونوى به الفلاث لا تقبل عند الكل » م : 
وإن كان المشهود به فعلا واحتلفافى الة ذلك الفعل بأن شهدا بالقتل غيرأن 
أحدهما شهد بالقتل بالعصاء وشهد الاحر بالقتل بالسيف لا تقبل شهادتهما . 

0 : إذا ثبت هذا جئناإلى تخريج المسألة » فنقول: إذا شهد 
شاهدان على إقرار بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس أو ما أشبه 
ذلك» واختلفافى الساعات والأيام والسنين والبلدان تقبل شهادتهما » وكذلك 
إذا شهدا بالبيع واختلفا فى الزمان والمكان بالبيع قبلت شهادتهما ء وكذلك إذا 
شهد أحدهما بالبيع والاخر على إقرار بالبيع تقبل . 

0١‏ :- وفى اليتيمة : وسثل عمن ادعى دارا بالشراء و ادعاها فى 
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مجلس الحكم ملكا من الميت فشهد أحد الشاهدين بإقرار الميت ببيعها منه بثمن 
معلوم» وشهد الاخر بإقرار أنها داره واختلفا فى الوقت هل تقبل هذه الشهادة ؟ 
فقال: ينبغى أن تقبل . 

5 :- م: وفى المنتقى : إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال 
واخقلفافى المكان والأيام أن على قول أبى حنيفة : الشهادة مقبولة» قال 
أبو يوسف: ماقال أبو حنيفة قياس » لكنى استحسن وأبطل الشهادة بالتهمة 
لكثرة الشهادة بالزور» قال فى كتاب الأقضية : وكذلك فى جميع الأقوال التى 
كانت صيغه الإنشاء والإقرار فيها واحدا كالهبة » والقرض وما أشبه إذا شهد 
أحدهما بالإنشاء والاخر بالإقرار به تقبل شهادتهما . 

4 :- قال محمد فى كتاب الرهن : وإذا شهد شاهدان على 
الرهن ومعاينة القبض » واحتلفافى الزمان والمكان » فإن شهدا على الإقرار 
بالقبض واحتلفا فى الزمان والمكان تقبل الشهادة بلا حلاف » وفى بعض نسخ 
الأصل : أن الشهادة مقبولة» ولم يذكر فيه خلافا » ووقع فى بعض نسخ رهن 

5 :- أنحرج البخارى عن عمران بن حصين قال : قال النبى صلى اللّه عليه 
وسلم: خي ركم قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » قال عمران : لا أدرى أذكر النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن بعدكم قوما يخونون» ولا 
يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون » وينذرون ولا يفون » ويظهر فيهم السمن . صحيح البخارى » 
الشهادات » باب لا يشهد علئ شهادة جو رإذا أشهد. 757/١‏ برقم لال1ه ف 77601 

وأخرج أبو داؤد عن طلحة بن عبد الله يعنى ابن عوف عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: 
لا شهادة لخصم ولا ظنين . مراسيل أبى داؤد » ماحاء فى الشهادات . ص ١7‏ - 

وأعرج الحاكم عن طارق بن شهاب قال : كنا عند ابن مسعود رضى الله عنه » فقال : 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة » وفشو التجارة حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام » وظهور شاهد الزورء وكتمان شهادة الحق . المستدرك 
على الصحيحين للحاكم النيسابورى » الأحكام » 1١//1‏ 75 برقم 7١417‏ . 
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الأصل على قول أبى حنيفة وأبى يوسف : تقبل هذه الشهادة » وعلى قول محمد : 
لا تقبل وذكر فى شهادة الأصل أن هذه الشهادة لا تقبل عند محمد وهو القياس» 
وعلى هذا الاختلاف الهبة والصدقة والقبض فى البيع الفاسد فإن شهدا على 
الإقرار بالقبض واختلفا فى الزمان والمكان تقبل الشهادة بلا خلاف . 

5 :- وفى الظهيرية : هشام عن محمد فى رجحل تحته أمة فأعتقت 
فشهد عليه شاهدان قال أحدهما : أشهد انك طلقتها وهى أمة ثلاثا وشهد اخ رأنك 
طلقتهاثلاثا بعد ما اعتقت» قال :هما تطليقتان ويملك الرجعة » ولو شهد شاهدان 
أحدهما إن فلانا طلق امرأته ثلاثا البتة » وشهد الاحر أنه طلقها ثنتين البتة فهما 
تطليقان يملك الرجعة ؛ لأن وصف الثلاث بالبتة لغو : وفى فتاوى اهو: عن أبى 
يوسف أنه إن شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا بالعربية والاحر انه طلقها بالفارسية لا 
تقبل بخلاف العتاق حيث يعتق » قال قاضى بديع الدين : الأصح أنها سواء فى 
القبول اعتلف شاهدا قذف فى اللغة التى قذف بها لا تقبل إجماعا . 

65 :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو شهد أحدهما على الهبة مع 
القبض الاحر على الصدقة مع القبض لا تقبل » وفى الصغرى: وفى الشهادة على 
الإبراء إذا اختلفا فى المكان جازت »وفى الكفالة شهد أحدهما أنه أقرفى المسجد 
والاخر أنه أقرفى السوق » أو شهد أحدهما أنه أقرغدوة والاحر أنه أقرعشية جاز . 

5 :- م: قال فى كتاب الطلاق: إذا شهد أحد الشاهدين أنه 
طلقها يوم الخميس واحدة والاخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة ءأو شهد أحدهما 
أنه طلقها واحدة فى رمضان »وشهد الاحر أنه طلقها فى شوال تقبل هذه الشهادة » 
ولو شهد أحدهما أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة» وشهد الاخر أنه طلقها فى يوم 
النحر من ذلك العام بكوفة لا تقبل شهادتهما » ولو شهدا على يومين متفرقين 
بينهما قدر سير الراكب من كوفة إلى مكة قبلت شهادتهما » وصار هذا كما إذا 
قال: طلقها فى يوم الجمعة فى داره » وقال الاخر : طلقها فى هذا اليوم فى بيته تقبل 
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هذه الشهادة قال فى الأصل : وإذا شهد أحد الشاهدين أنه تزوج فلانة يوم الجمعة» 
وشهد الاخر أنه تزروجها يوم الخميس لا تقبل هذه الشهادة »و كذلك لو اختلفا فى 
المكان أو فى الإنشاء والإقرار . 

17 :- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف فى شاهدين قال 
أحدهما: أشهدنى هذا منذ عشرين سنة أنه زو جه أمته هذه» وشهد الاحر أنه 
أشهدنى منذ إحدى عشرة سنة أنه زوجه أمته هذه فالشهادة باطلة إذا لم يشهد 
على العقد رحلانءوإن قال : اشهدنى منذ عشرين سنة ومعى غيرى » وقال الآخر: 
أشهدنى منذ إحدى عشرة سنة ومعى غيرى فالشهادة جائزة » وقد ذكر فى المسألة 
المتقدمة وهى مسألة الأصل أن الشاهدين إذا اتلفا فى النكاح فى الأيام لا تقبل 
شهادتهماء ولم يفصل الجواب فيها على هذا التفصيل » وهنا فُصّل فإن كانت 
تلك الرواية محمولة على هذا التفصيل فليس بينهما اختلاف » وإن كانت مطلقة 
من غير تفصيل كان فيه احتلاف الروايتين . 

4-- قال فى كتاب الحدود : إذا شهد أحد الشاهدين على 
القذفء والاخر على الإقرار بالقذف لا تقبل الشهادة » وهذا بلا حلاف » ولو اتفقا 
على القذف واختلفافى الزمان والمكان قال أبو حنيفة : تقبل هذه الشهادة 
ويقضى على القاذف بالحدء وقال أبو يوسف و محمد : لا تقبل هذه الشهادة» 
وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل » والاخر على إقرار القاتل بالقتل لا تقبل هذه 
الشهادة » وكذلك لو اتفقا على القتل واختلفافى المكان أو الزمان لا تقبل 
الشهادة» و كذلك كل ما يكون من باب الفعل فاختلاف الشهود فى الإنشاء 
والإقرار أوفى الزمان او فى المكان يمنع قبول الشهادة» وكذلك إذا احتلفا فى الالة 
التى كان بها القتل بأن شهد أحدهما أنه قتله بحجر وقال الأخر : بعصا كبيرة أو 
شهد أحدهما أنه قتله بالعصاء وقال الاحر: أنه قتله بيده لا تقبل الشهادة . 

3:8 - وفى الذخيرة : وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قتله عمدا 
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وشهد الاحر أنه قتله حطأ لا تقبل شهادتهما ء وإن قال أحدهما: أنه قتله بالسيف » 
وقال الاخر :لا احفظ أقر على نفسه بالغفلة والنسيان فإنه تبطل الشهادة 

:- وفى كتاب الاجارة : وكل شهادة على فعل اختلف فيه 
الشاهدان فى المكان فإنها لا تقبل إلا فى مسألة واحدة ذكر داؤد بن رشيد عن 
محمد صورتها :ذمى شهد عليه شاهد أنه راه يصلى فى مسجد بنى عامر شهرا 
وشهد اخ ر أنه راه يصلى فى مسجد بنى رايرة شهرا ء أوشهد أحدهما انى رأيته 
يصلى بالكوفة وقال الاخر: إنى رأيته يصلى بالشام فإنى أجيز شهادتهما واجبره 
على الإسلام ولكن لا اقتله . 

0١‏ :- م:قال محمد فى مأذون الكبير : وإذا الحق العبد دين فقال 
المولى : عبدى محجور عليه » وقال الغرماء : هو مأذون فالقول قول المولئ : فإن 
حاء الغرماء بشاهدين شهد أحدهما أن المولى أذن له فى شراء البر» وشهد الاخر 
أنه أذن له فى شراء الطعام » وفى الصغرى: وأنكر المولى الإذن » م : فشهادتهما 
جائزة » وكذلك لو شهد أحدهما أن المولى قال له : اشتر البرو بع» وشهد الاحرأن 
المولى قال له: اث شتر الطعام وبع تقبل الشهادة »ولو شهد أحدهما أنه أذن له فى 
شراء البر » وشهد الأخر أنه رأه يبيع ويشترى فسكت لا تقبل شهادتهما ولا ينبت 
الإذن » ولو شهد أحدهما أن المولئ راه يشترى البر ويبيع ولم ينهه عن ذلك 
وشهد الاحر أنه رآه ب ره ا 0 

65 :- قال فى كتاب السرقة : إذا شهد شاهدان على رجحل بسر 


:- أخخرج عبد الرزاق عن قتاده : فى رجل شهد عليه رجل أنه سرق 
بأرض» وشهد عليه اخر أنه سرق بأرض أخرئ » قال: لا قطع عليه . مصنف عبد الرزاق » اللقطة » 
باب الشهادة على السرقة واحتلاف الشهود ١10/5٠١‏ برقم ١807٠١‏ .اعلاء السنن » السرقة » باب إذا 
اختلف الشهود فى مكان السرقة يدرأ الحد عن المشهود عليه . 75/١١‏ .المحلى بالاثار لابن حزم 
الأندلسى » السرقة » متى تكون الشهادة تامة مع احتلاف الشهود . 3515/١5‏ . 
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بقرة واحتلفا فى لونها قال أحدهما :هى بيضاء وقال الاخر :هى سوداء قال أبو حنيفة: 
تقبل شهادتهماء وقال أبو يوسف و محمد : لا تقبل شهادتهما »و فى الكافى: كما 
لو اختلفافى اللون فى الغصب »م : ذكر الكرخى فى كتابه هذا الاختللاف فى 
لونين يتشابهان كالحمرة والصفرة » وفى لونين لا يتشهابهان ذكر أن الشهادة 
لا تقبل إحماعاء والأصح أن الخلاف فى الكل واحد » وفى السغناقى: وهذا 
الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعى سرقة بقرة فقط ء أما إذا ادعى بقرة بيضاء أو 
سوداء لا تقبل شهادتهما بالإحماع . 

:- وفى الجامع الصغير الحسامى: ولو قال أحدهما :كان 
ذكراء وقال الأخر :كان انثى لم تقبل بالإحماع » ولو شهد على رجحل بسرقة ثوب 
وقال أحدهما أنه هروى وقال الاخر: أنه مروى ففيه اختلاف النسخ » ففى نسخ 
أبى سليمان ذكر فى هذه المسألة الخلاف الذى فى البقرة »وفى نسخ ابى جحعفر 
ذكرأن الشهادة لا تقبل عندهم . 

1 ::- وفى نوادر ابن سماعة :عن محمد إذا شهد شاهد على 
رحل أنه أقر أن لهذا المدعى عليه ألف درهم من قرض» وشهد الاحر أنه أقرأن هذا 
المدعى أودعه ألف درهمء قال : هذا جائز ومعنى المسألة ان المدعى يدعى عليه 
الف درهم دينا مطلقا من غير أن يتعرض بسببء فأما إذا أدعى أحد السببين فقد 
كذب أحد شاهديه فلا تقبل شهادتهما » وفى ا لفتاوى الخلاصة: هذا إذا شهدا 
على إقراره واختلفا فى الجهة» أما إذا شهد أحدهما أن لهذا المدعى عليه ألف 
درهم قرض » وشهد الاخرأن له عنده وديعة ألف لا تقبل . 

:- م:قال فى كتاب الاجارة : رجل ادعى على رجحل أنه اجر 
عبده وجحد رب العبد فأقام المستأحر شاهدين شهد أحدهما أنه استأجر بخمسة 
وهو يدعى أربعة أو حمسة وشهد الاحر أنه استأحر بستة فالشهادة باطلة» فإن 
ادعى المستأحر أنه تكارى دابة إلى بغداد بعشرة لي ركبها ويحمل عليها » وأقام 
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شاهدين شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بعشرة » وشهد الاخر أنه تكاراها 
ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع المعروف بعشرة فالشهادة باطلة » ولو شهد 
أحدهما أنه تكارى دابة بعينها بأحر مسمى إلى بعداد وشهد الاخر أنه تكاراها 
ادعاها المستأجر أو رب الدابة » وكذلك إذا شهد أحدهما أنه تكاراها لي ركبها » 
وشهد الاخر أنه تكاراها ليحمل عليها . 

5 :- ولوادعى أنه سلم ثوبا إلى صباغ والصباغ يجحدء وجاء 
بشاهدين شهد أحدهما أنه دفعه ليصبغه أحمر» وشهد الاخر أنه دفعه ليصبغه أصفر 
فالشهادة باطلة »و كذلك إذا جحد رب الثوب وادعاه الصباغ . 

7 :- قال فى كتاب الرهن: رحل ادعى رهنا فشهد له شاهدان 
شهد أحدهما أنه رهنه بمائة » وشهد الاخر أنه رهنه بمأتين لا تقبل شهادتهما عند 
أبى حنيفة »وعندهما تقبل شهادتهما » وإن شهد أحدهما بكر حنطه والاخر بكر 
شعير فشهادتهما باطلة » فإن شهد أحدهما أنه رهنه بمائة والاخر بمائة وخمسين 
فإن ادعى المرتهن أقلهما لا تقبل الشهادة بالاتفاق» فإذا ادعى أكثرهما قبل 
شهادتهما على مائة لاتفاق الشاهدين على المائة » و كان العين رهنا بمائة » وإن 
كانت قيمة الرهن مائة وحمسين » وقال المرتهن بعد ما شهد الشاهدان على نحو 
فالقول قول المرتهن فإن أقام الراهن بينة أنه رهنه بمائة وحمسين وأقام المرتهن بينة 
أنه رهنه بمائة فالبينة بينة الراهن » وان اخحتلفا فى قيمة الرهن بعد ما هلك كله أو 
بعضه فالقول قول المرتهن فى قيمة الهالك مع يمينه والبينة بينة الراهن . 

:- قال فى كتاب الحوالة : إذا شهد رحلان على رحل أنه 
كفل بألف درهم لفلان على فلان » فال أحدهما : إلى شهر كذا ء وقال الاخر: 
حالة وادعى الطالب الحال » وححد الكفيل ذلك كله ء أو أقر بالكفالة وادعى 
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الأحل فالمال حال فى الوحهين » وفى كتاب الحوالة أيضا : إذا أقام شاهدا واحدا 
أن فلانا أحاله على هذا بألف درهم » وأقام شاهدا احر أنه احاله بمائة دينار لا تقبل 
شهادتهما وإن شهد أحدهما بألف درهم وشهد الاخر بألف ومائة تقبل شهادتهما 
على الألف » وتأويل المسألة إذا كان المدعى يدعى الدراهم والدنانير جملة » أما 
إذا كان يدعى الدراهم وحدها لا تقبل الشهادة . 

8 :- قال فى أدب القاضى : اذا طلب الشفيع الشفعة وأقام 
شاهدين شهد أحدهما أنه اشترى بألف درهم » وشهد الاخر أنه اشترى بألفين 
والمشترى يقول: اشتريتها بثلاثة الاف لا تقبل شهادتهما » وكذلك لو شهد أحدهما 
بالشراء بألف درهم وشهد الأخر بمائة دينار لا تقبل الشهادة » وكذلك لو شهد أحدهما 
أنه اشترى من فلان » وشهد الاخر أنه اشترى من فلان الاخر لا تقبل شهادتهما . 

:- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : إذا شهد شاهد على 
رجحل أنه أقر أنه أخذ هذا العبد من فلان » وشهد الاحر أنه أق ر أن هذا العبد لفلان » 
لم يقض للمشهود له بشىء» ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه أذ منه » وشهد الاخر 
أنه أقرأنه أودعه إياه حازت شهادتهماء و كذلك لو أن الذى شهد بالوديعة 
لم يشهد بالوديعة إنما شهد أنه أقر أنه دفعه إليه فلان » وكذلك لو شهد أحدهما أن 
صاحب اليد أقر أنه اغتصبه من هذا المدعى » وشهد الاخر أنه أقر أنه فلانا أودعه إياه 
أو شهد الاخر أنه أقره أنه أحذه من هذا المدعى قبلت شهادتهماء وأمر المدعى عليه 
بالرد على المدعى» ولكن لايقضئ بالملك للمدعى حتى لو أقام المدعى عليه بعد 
ذلك بينة أن العين له قضى القاضى له بالعين . 

0١‏ :- وذكر فى المنتقى مسألة العبد ووضعها فى الثوب وذكر: 
أنه إذا شهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب اليد أنه اغتصبه من المدعى وشهد 
الاحر على إقراره أن المدعى أودعه إياه وزادهنا زياده على ماذكر فى مسألة العبد 
فقال : وقال المدعى: قد أقر بما قالا حميعا ولكنه اغتصب منى قال: قبلت الشهادة 
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وجعلت الذى فى يديه الثوب مقرا بملكه للمدعى » ولم أقبل منه بعد ذلك بينة 
على الثوب يعنى من صاحب اليد » وأنه بحلاف ماذكر فى مسألة العبد » ثم قال: 
وإن شهد أحدهما على إقراره أنه اغتصبه من المدعى » وشهد الاحر على إقراره أنه 
أخحذه منه قضيت للمدعى وجعلت المدعى عليه على حجته من قبل أن الإقرار منه 
بالأحذ ليس بإقرار بالملك » ثم قال: ولو شهد أحدهما على إقرار ذى اليد اليدأنه 
أحذ منه هذا الثوب وشهد الاخر على إقراره أنه أودعه إياه» وقال المدعى : قد أقر 
هو بما قالا لكنى اودعته منه قالا :لا تقبل هذه الشهادة » ولو شهد شاهد أن 
صاحب اليد أقرأنه لهذا المدعى » وشهد اخرأنه أقر المدعى أنه أودعه منه تقبل 
هذه الشهادة وقضى بالعين للمدعى . 

:- وفى الفتاوى العتابية: ولو شهد أحدهما بإقراره بالقرض 
والاخر بالثمن» فال المدعى: هو قرض لكن شهدا هكذا جاز» وكذا إذا قال:هو 
ثمن كذا عن أبى حنيفة » ولو شهد أحدهما بإقرار رب الدين بقبضه » وشهد الاخر 
بالإقرار بقبض و كيله » وقال المطلوب: شهدوا هكذا ولكنه قبض بنفسه جازت» 
ولو قال: قبض وكيله لم تجز لأنهم لم يشهدوا بالوكالة إلا واحد » ولو ادعت الأم 
عشر التركة بالعول فشهدوا لها بالسدس جاز؛ لأن فرضها السدس » ولو ادعى 
المطلوب أن الطالب قبض منى حمسمائة من ثمن متاع وخحمسمائة من ثمن عبد» 
فشهد واحد بهذا وواحد بهذا ثبت قبض خحمسمائة . 

4 :- وفى الفتاوى الخلاصة ولو شهد أحدههما أنه أقر أنه 
غصب من المدعى هذا العبد » وشهد الاح ر أن المدعى عليه أقرأن المدعى 
أودعه هذا العبد تقبل» ولو شهد أحدهما أن له عليه كذا من الدين» وشهد 
الاخر على إقراره بالدين تقبل » وفى الشهادة على الغصب ينبغى أن يقول 
الشناهد غاينعة أتخلمنهو للا يسع ه أل يق آلة عصيه” 


61 :- ولو شهد أحدهماأنها زوجت نفسهاء والاخر أنه زوجها 
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وليها لم يجزء ولو ادعى أنها زوجت نفسها منه فشهد الشهود أنه زوجها وليها » 
فإن قال: زوجت نفسها ثم زوجها وليها والشهود شهدوا بذلك جازءو فى النسفية: 
وسئل عمن ادعى نكاح امرأة أنه تزوجها بتزويج وليها إياها منه برضاها وهى عاقلة 
بالغة فأنكرت » فشهد شاهدان انها زوجت نفسها منه وشهد احران وليها زوجها 
برضاهامنهفقال: لا تقبل هذه الشهادة قيل : فإن ادعى هذا المدعى بعد هذه 
الدعوى أنها زوجت نفسها منه » وشهد بذلك شاهدان قال: تقبل » قيل :أليس هذا 
تناقض من المدعى؟ قال: لا. 

5 ::- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو شهد أحدهما أنه أقرأنه أحذه 
من فلان »وشهد الاح ر أنه أقرلفلان لم أقض للمشهود له » ولو شهد أحدهما أنها 
ولدت منهءوشهد الاخر أنها حبلت منه أو شهد أحدهما أنها ولدت منه غلاما 
وشهد الاح رأنها ولدت منه حارية تقبل . 

15 “ ا 3 وفى المنتقى: ولو شهد أحدهما أنه أقرأنٌ المدعى ساكن 
هذه الدارء وشهد الاحر أن الدار له لا أقبل» ولو شهد أحدهما أنه أقرأن هذه الدار 
له وشهد الاخر أنه ساكن هذه الدار قضى له بالدار . 

17 :- م: ولو أن رجلا ادعى على رجحل أنه قتل وليه عمدا “وجاء 
بشاهدين شهد أحدهما أنه قتله عمدا بالسيف » والاخر أنه قتله عمدا بالسكين لا 
تقبل هذه الشهادة » وإذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا بالسيف» وشهد 
الاحر على إقراره أنه قتله عمدا بالسكين فقال ولى القتيل : انه أقر بما قالا ولكنه 
واللّه ما قتله إلا بالسيف أو قال : صدقا جميعا لكنه واللّه ما قتله إلا بالرمح فهذا 
كله سواء ويقتص من القاتل . 

4 ::- قال محمد فى الجامع الكبير : رحل فى يديه عبد ذ كرأنه 
عبده ورثه من أبيه » وادعى رجل اخر أنه عبده وأقام البينة على إقرار صاحب اليد أنه 
للمدعى قبلت بينته وقضى بالعبد للمدعى » وكذلك إذا شهدا على إقراره أنه اشتراه 
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من المدعى بألف درهم » وقال المدعى : قد اقر بما قالا ولكنه لم يشتره منى قبلت 
الشهادة وقضى بالعبد للمدعىء و كذلك لو أقام شاهدا أن الذى فى يديه العبد 
أقرأن العبد عبد المدعى» وأقام شاهدا اخر أن الذى فى يديه العبد أقر أنه اشترى 
العبد من المدعى بألف درهم وقال المدعى : صاحب اليد أقر بما قال الشاهدان إلا 
أنى لم أبع منه شيما تقبل هذه الشهادة ويقضى بالعبد للمدعى» وهذا الجواب 
مستقيم على رواية الجامع أن الشراء والاستيام إقرار بالملك للبائع » أما على رواية 
الزيادات ليس بإقرار بالملك للبائع فيحتمل أن تكون المسألة على الروايتين» ثم 
شرط قبول هذه الشهادة أن يقول المدعى: أن ذااليد أقر بالأمرين جميعا إلا أنى لم 
أبع منه » حتى لو قال المدعى: أن صاحب اليد أقر بأحد هذين الأمرين دون الاخر 
لا تقبل هذه الشهادة . 

8 :- وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أن الذى فى يديه العبد 
أقرأن المدعى وهب العبد منه » وشهد الاح رأن ذا اليد أقرأن المدعى تصدق به 
عليه وقال المدعى : صاحب اليد أقر بالأمرين إلا أنى ماوهبته منه ولا تصدقت به 
عليه » فإنه يقضى بالعبد للمدعى» وكذلك لو شهد أحد الشاهدين أن الذى فى يديه 
العبد أقرأنه اشتراه من المدعى بألف درهم » وشهد الاحر أنه أقر أنه اشتراه منه بمائة 
دينار» أو شهد أحدهما على إقرار ذى اليد أنه قد استأحر من المدعى بعشرة دراهم» 
وشهد الاحر على إقرار ذى اليد أنه اشتراه منه بألف درهم أو شهد أحدهما أنه سمع 
ذا اليد يقول للمدعى: هب هذا العبد منى» وشهد الاحر أنه سمع ذا اليد يقول 
للمدعى: تصدق على بهذا العبد أو شهد أحد الشاهدين أن ذا اليد قال للمدعى: 
بعنى بالف درهم وشهد الاح رأن ذا اليد قال للمدعى : بعنى بمائة دينار وقال 
المدعى: أقر ذواليد بذلك كله إلا أنى ما بعت منه ولا أحرت فالقاضى يقضى فى 
هذه الوجوه كلها بالعبد للمدعى . 

:- وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار الذى فى يديه العبد 
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أن العبد للمدعى » وشهد الأخر على إقراره أن المدعى أودعه إياه قبلت شهادتهما 
وقضى بالعبد للمدعى . 

:- وكذلك إذا شهد على إقرار ذى اليد بإلايداع قضى 
للمدعى »ولو شهد أحدهما على إقرار ذى اليد أن العبد للمدعى» وشهد الاخر 
على إقراره أنه عبد المدعى أودعه إياه قضى به للمدعى» ولو شهد أحدهما على 
إقرار ذى اليد أن العبد للمدعى» وشهد الاخر على إقراره أن المدعى دفع العبد إليه 
لا يقضى بالعبد للمدعى» ولو شهد أحدهما على إقرار ذى اليد أن العبد للمدعى 
وشهد الأاخر على إقراره أنه غصبه من المدعى فالقاضى يقضى بالعبد للمدعى . 

5 :- وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار ذى اليد أن العبد 
للمدعى » وشهد الاخر على إقراره أنه ارتهنه منه »أو استأحره قضى بالعبد للمدعى 
وهذا كله إذا قال المدعى : إنه أقر بما قال الشاهدان إلى احر ما ذكرنا قبل هذاء 
ولو كان الذى فى يديه العبد أق رأن العبد كان للمدعى » ادعى أن المدعى أعطاه 
صلة وجاء بشاهدين شهد أحدهما أن المدعى أقر أنه لتصدق بهذا العبد على 
المدعى عليه » والاخر شهد أن المدعى أقر أنه وهب هذا العبد من المدعى عليه 
فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة إلا أن يأتى بشاهد اخر يشهد على الهبة أو على 
الصدقة» وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أن المدعى أقر أنه وهبه الذى فى يديه 
وقبضه منه وشهد الاحر أنه أقر أنه نحله الذى فى يديه وقبضه . 

١137‏ :- وكذلك إذا شهد أحدهما أنه باعه من الذى هو فى يديه 
وقبض الثمن » وشهد الاخر على أنه وهبه من الذى فى يديه لا تقبل شهادتهما . 

4 :- وكذلك لو شهد أحدهما أنه باعه منه بألف درهم وقبض 
الشمن» وشهد الأخحر أنه باعه منه بمائة دينار وقبض الثمن لا تقبل شهادتهماء 
وكذلك إن كانت الشهادة على الإقرار بالبيع كما وصفنا . 

1 :- ولو كان صاحب اليد ادعى أنه اشثراه من المدعى بألف 
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درهم وقبض الثمن إلا أنهما لم يبينا مقدار الثمن فالقاضى يقبل هذه الشهادة . 

5 :- وكذلك لو شهدا على إقرار المدعى بالبيع وقبض الثشمن 
ولم يبينا مقدار الثمن » وذواليد يقول : اشتريته بألف درهم ونقدت الثمن فالقاضى 
يقبل الشهادة » وهذا بخلاف ما لو شهدا على قبض الثمن فإنه لا تقبل شهادتهماء 
فإذا بين أحدهما الثمن وهو ألف كما ادعاه المدعى وسكت الاخر عن بيان 
الشمن؛ ولكن كل واحد منهما شهد بقبض الثمن قبلت شهادتهما » وإن بين 
أحدهما أن الثمن ألف درهم وبين الاخر أن الثمن مائة دينار لا تقبل شهادتهما » 
وإن شهدا بقبض الثمن » وفى شرح الطحاوى : إذا ادعى أنه باع عبدا من فلان 
بألفى درهم والمشترى ينكر فشهد شاهد على ألفى درهم والاخر على ألفين» أو 
شهد أحدهما على ألف والاخر على ألف وحمسمائة لا تقبل بالاحماع » وكذلك 
لو كان المدعى هو المشترى والمنكر هو البائع » و فى الكافى: ولا فرق بين أن 
يدعى المدعى أقل المالين أو أكثر وكذا الكتابة . 

7 :- وفى شرح الطحاوى: ولو كان هذافى الإجارة فإن كان 
المدعى هو المواحر فى المدة فهذا دعوى عقد فلا تقبل» وإن كان بعد انقضاء 
المدة فهذه دعوى مال فهو كفصل الدين » وإن كان المدعى هو المسأحر قبل 
انقضاء المدة أو بعد انقضائها فهذه دعوى العقد لا تقبل بالإجماع. 

:- ولو كانت هذه الدعوى فى النكاح فإن كانت المرأة هى 
المدعية للنكاح فهذه دعوى المال عند أبى حنيفة حتى أنها إذا ادعت النكاح 
بألف وعسسهائة فيد أ نهنا غك ألن والاخزعلى أل وعمسمائة فإن 
النكاح جائز بألف درهم » وفى قولهما: لا تقبل الشهادة كما فى دعوى العقد» 
ولو كان المدعى هو الزوج والمرأة تنكر فهذه دعوى العقد لا تقبل بالإحماع » أما 
إذا وقعت الدعوى فى الخلع أو فى الطلاق على مال أو العتق على مال أو الصلح 
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من دم العمد على مال فإن كان المدعى هو الزوج أو المولى أو ولى القصاص 
فهذه دعوى المال »وان كان المدعى هو العبد أوا لمرأة أو القاتل فهذه دعوى 
العقد فلا تقبل بالاحماع » وأما فى دعوى الكتابة فإن كان المدعى هو المكاتب 
فهذه دعوى عقد » وإن كان المدعى هو المولى فلا يصح . 

4 :- م: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : فى رجل ادعى دارا فى 
يدى رجحل وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها دار المدعى » وشهد الاخر على إقرار 
صاحب اليد أنها للمدعى» قال : فالشهادة مختلفة » وبيانه أن أحدهما شهد للمدعى 
بالملك فإنه ليس بقول والأحر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعى والإقرار 
قول فاخحتلف المشهود به من حيث الصورة » وكذلك من وجه المعنى فتعذر القضاء 
بشهادتهماء وفى غصب الأصل : إذا شهد أحد الشاهدين أن قيمة الثوب المغصوب 
المستهلك كذاء وشهد الاح ر على إقرار الغاصب أن قيمته كذا لا تقبل الشهادة . 

:قال محمد فى الجامع الكبير: إذا ادعى الرجل دارا فى يد غيره 
وأقام شاهدين شهد أحدهما أنها داره ورثها من أبيه » وشهد الاحر أنها داره ورثها من 
أمه فالشهادة باطلة» و كذلك إذا شهد أحدهما أنه اشتراها من فلان وهو يملكها» 
وشهد الاخرأن فلانا ار وهبها له وهويملكها » وقبضها منه فإنه لا تقبل شهادتهما ء ثم 
فى هذه المسألة لا يختلف الجواب بين ما إذا لم يوفق المدعى » وبينما إذا وفق » فتمال: 
كنت اشتريتها من فلان كما شهد به هذا الشاهد وقبضتها منه ثم بعتها من فلان 
وسلمتها إليه » ثم استوهبتها فوهبهالى وقبضتها منه » فإن لا تقبل شهادتهما فى 
الوجهين جميعاء وفى الذخيرة: قال : لو شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه وهب 
الألف منه » وشهد الأخر أنه أبرأه من جميع ماله عليه لاتقبل الشهادة . 

0١‏ :- م: قال محمد فى الجامع الكبير : إذا كان للرجل على 
رجحل ألف درهم فادعى الغريم أنه أوفاها صاحبها » وصاحب المال يجحد ذلك» 
فشهد للغريم شاهدان شهد أحدهما أن صاحب الحق أبرأ الغريم من المال » وشهد 
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الاخحرأن صاحب المال أقر بالاستيفاء لم تقبل شهادتهما » ولو كان الذى شهد 
بالإبراء شهد أن صاحب الحق أقرأن الغريم برئ إليه قبلت الشهادة » ولو شهد 
أحدهما أنه أقر أنه استوفى به ألفاء وشهد الاخر أنه حلله له أو أجله أو وهبه له أو 
تصدق بهعليه فالشهادة باطلة » ولو ادعى المطلوب الأداء فشهد له شاهدان أن 
صاحب الحق أبرأه من دينه أو أنه حلله فالشهادة حائزة » ولوشهدا على الهبة أو 
الصدقة أو النحلة أو العطية أو الإحلال لا تقبل شهادتهما . 

5 “ ا ::- وفى الخانية : رجحل عليه ألف لرجل فادعى أنه أوفاه دينه» 
وأقام شاهدين شهد أحدهما بالإيفاء » وشهد الاحر على إقرار صاحب المال 
بالاستيفاء لا تقبل » كما لو ادعى على رجحل غصبا وأقام شاهدين شهد أحدهما 
على الإقرار بالغصب والأخر بالغصب » و كذا لو ادعى الغريم الإيفاء فشهد 
أحدهما على إقرار صاحب المال بالاستيفاء » وشهد الاحرأن صاحب المال أبرأ 
الغريم لا تقبل. 

١8‏ :- م: ولو ادعى الغريم أن رب المال أبرأه فشهد أحد 
الشاهدين بذلك » وشهد الاخر أنه وهب له الحق أو تصدق عليه أو نحله أو حلله 
منهأو احله له قبلت الشهادة » قال : ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالهبة 
والاحر بالصدقة لا تقبل هذه الشهادة » وكذا إذا ادعى الغريم البراءة فشهد 
الشاهدان أحدهما بالهبة الاخر بالصدقة لا تقبل هذه الشهادة . 

64 :- قال : ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالبراء ة » 
وشهد الاخر بالهبة أو أنه حلله أو أحله أو بالنحلة أو بالعطية فالشهادة جائزة » ولو 
شهد أحدهما ببعض ما ذكرنا وشهد الاخر بالصدقة لم تقبل شهادتهما » ولو ادعى 
العطية أو الهبة أو النحلة أو الصدقة فشهد الشاهدان على الاستيفاء لا تقبل هذه 
الشهادة وفى الكافى : ولو ادعى الايفاء فشهدا بالابراء أو التحليل تقبل ولا يبرأ 
الأصيل »لو كان كفيلا » ولو شهدا بالهبة أو الصدقة لا تقبل » ولو ادعى أنه ابرأه 
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أو حلله فشهدا على إقرار الطالب بالاستيفاء سئل الغريم عنه فإن كان فسره 
بالاستيفاء تقبل وإن فسره بغيره لا تقبل » وفى الخحانية : ولو ادعى الغريم الإيفاء 
فشهد أحد شاهديه أن صاحب المال أبرأه فى بلد كذا » وشهد الاخر أنه أبرأه فى 
بلدة أخعرى جحازت شهادتهما ء ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهدا أن صاحب المال 
أبرأه حازت شهادتهماء م : ولو ادعى الألف فشهد الشهود بالإبراء أو بالتحليل» 
فإن القاضى لا يسأله عن البراءة » ويقضى بالبراءة من غير سؤال » حتى لو كان 
الغريم كفيلا بأمرا المكفول عنه فادعى الألف فشهد الشهود بالإبراء كان 
لصاحب المال ان يرجع بدينه على الأصيل » ولا يكون للكفيل أن يرحع على 
المكفول عنه بشىء كما ابرأه المكفول له » ولو ادعى الكفيل الهبة فشهد أحد 
شاهديه بالهبة والاخر بالبراءة حاز شهادتهما ء وفى الفتاوى الخلاصة : ولا يرحع 
الكفيل على الأصيل . 

6 :- م: ولو ادعى أنه أحل له ما عليه فشهدا بالاستيفاء فالشهادة 
باطلة» ولم يذكر القاضى ليسأل وذكر فيما ادعى أنه أبرأ أو أحل له وشهد شاهدان 
على إقرار صاحب الحق بالاستيفاء أن القاضى يسأل الغريم عن البراءة والتحليلء أنه 
بالاستيفاء أو بغيره » ثم فى كل موضع وجب السوال فإن سأله فقال بالاستيفاء 
امضى الشهادة فإن قال بغير الاستيفاء أبطل الشهادة . 

65 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : فى رجل له على رجحل 
الف درهم فأقام المطلوب على الطالب شاهدين » فشهد أحدهما أنه ابرأه فلان 
عن جميع ما له عليه من حق » وشهد الأخر أنه قبض من فلان جميع ماله على فلان 
من حق قال : لا اقبل ذلك » ولو كان لرجحل على رحل ألف درهم وبه كفيل فجاء 
المطلوب بشاهدين شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه قبضها من الأصيل » 
وشهد الاخر على إقراره أنه قبضها من الكفيل لم اقبل ذلك » ولو كان له على رحل 
ألف درهم فادعى المطلوب أن الطالب أبرأه منها وجاء بشاهدين شهدا أحدهما 
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على الإبراء وشهد الاخر على إقرار الطالب أنه قبض منه جميع ماله عليه لا تقبل 
شهادتهما وقال فى المديون : إذا ادعى الإبراء على الطالب فشهد له شاهدان على 
إقرار الطالب بالإسقاط أن القاضى يسأل مدعى البراءة أنها كانت بالاستيفاء أو 
غيره» قال : ولو شهد أحدهما على إقرار الطالب انه وهب له الألف » وشهد الاخر 
أنه ابرأه عن جميع ماله لا تقبل الشهادة » ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه اشترى منه 
بالألف عبدا وشهد الاخر أنه أبرأه عن جميع ماله عليه والمطلوب يقول : أقر 
عندهما كذلك ويدعى البراءة لا تقبل شهادتهما . 

7 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهد أحدهما أنه أقر أن هذا 
المدعى اشترى الدار منه بمائة » وشهد الاخر بإقراره أنها له وسلمها إليه تقبل إن 
ادعى الأمرين بأن ادعى أنه اشترى منه وسلمها إليه » وإن ادعى أحدهما لم تقبل» 
ولو شهد أحدهما أنها له ورثها من أبيه لا وارث له غيره وشهد الأخر أنها له 
جازت إن ادعى انها له وقيل : إن ادعى الميراث أيضاء وكذا إذا شهد احدهما أنها 
له اشتراها من فلان أو وهبها له وسلمها وهو يملكها وشهد الاخرأنها له حاز ولو 
وجد به عيب لم يرد على البائع حتى يعاد عليه الشاهد . 

4 -- ولوادعى دارا فى يد إنسان فشهد أحدهما على إقرارذى 
اليد أنه اشتراها والاخر على إقراره أن المدعى أودعها إياه تقبل ويقضئ بها 
للمدعى ولا يجمع بين قول أحدهما أنها له وقول الاح ر أن ذا اليد أقرأن المدعى 
ساكنها ويجمع بين ابتياعه و استهابه وإقراره بأنها له » ولو شهد أحدهما بشراء 
الأرض بشربها والاحر بشرائها لحقوقها جاز إن ادعى بالحقوق » ولا تجوز 
شهادة أحدهما بشراء الأرض بألف والاحر بشرائها بشر بها بألف » وقيل : يجمع 
بالهبة بعوض وغير عوض » ولو شهد أحدهما أنه أذن عبده بالتجارة فى البرٌ 
والاخر فى البحر جاز» ولا يجمع بين الإذن والسكوت . 

١ 8‏ :- م: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : فى رجلين شهدا على 
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وصية رجحل فشهد أحدهما أنه قال : جميع مالى لفلان بعد موتى » وشهد الاحر أنه قال: 
جميع مالى صدقة على فلان بعد موتى » وذلك فى مجلس أو مجلسين فالشهادة جائزة. 

1ت وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : رجل شهد على رجل 
أنه أعتق أمته وتزوجها قال : تعتق الأمة ولا يثبت النكاح » وفى الكبرى : ولو ادعى 
ألفاوقال: حمسمائة منها من ثمن عبده قد قبضه وحمسمائة من ثمن متاع قد 
قبضه اشهد له أحد الشاهدين بخمسمائة من ثمن عبد وقد قبضه وشهد الاخر من 

0١‏ :- ادعى على اخخر ألفا فشهد له شاهد ان أحدهما يشهد أنه قد 
طعام قد قبضه وقال المدعى » قد كان أقر بذلك كله فإن القاضى يقضى له بالألف . 

15 ::- م: وفى المنتقى : إذا شهد شاهد لرجل أن زيدا أقر أنه 
شترى هذه الدار له بأمره » وشهد الاحر أن زيدا أقرأن هذه الدار له بأمره » وشهد 
الاح ر أن زيدا أقر أن هذه الدار له فهذه الشهادة جائزة عندنا » وقد ذكرنا قبل هذا 
رواية ابن سماعة : فيما إذا شهد أحد الشاهدين أن الدار المدعى به لهذا المدعى 
أن الشهاده: لا تقبل وقال أبو يوسف : فى رجحل ادعى على رجحل ألف درهم فشهد 
شاهد أن المطلوب أقر أنه له عليه ألف درهم قرضا ء وشهد الاح ر أن المطلوب أقر 
أن له عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه وقبضه » وقال الطالب : إنما لى عليه 
قرض » ولم يشهد لى إلا بالقرض فقد اكذب الشاهد الذى شهد له أنها من ثمن 
متاع » ولو قال : قد اشهدا على هاتين الشهادتين المختلفتين لكن أصل مالى كان 
وقد اشهد هذان على ما شهدا أنه لا يقضى له بشىء حتى يأتى بشاهد آاخر يشهد 
له على مثل شهادة الذى شهد له من ثمن المتاع » إذا أقر الطالب أنه من ثمن متاع 
فلا بد من شاهدين على قبضه » ولو شهد شاهد أن المطلوب قد أقر أن عليه ألف 
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درهم قرضاء وشهد اح رأن المطلوب أقر أن عليه ألف درهم من ضمان له عن 
فلان بأمره فإن قال الطالب : اشهدا بهاتين الشهادة على ما وصفاء وإن مالى عليه 
قرض فإنه يقضى له بالمال» وإن قال : مالى من ضمان كما شهد به الآخر لا 
يقضى له عليه بشىء والضمان فى هذا والبيع سواء » وأما فى قياس قول أبى حنيفة 
المال لازم فى الوجحهين جميعا. 

47 :- ولو شهد شاهدان أن المطلوب أقر أن له علىٌ ألف درهم 
من ثمن جارية اشتريتها منه وقبضتها » وشهد الاخران أن المطلوب أقرأن له علىٌ 
ألف درهم من من بر اشتريته وقبضته » وقال الطالب : هم أشهدوا على هاتين 
الشهادتين لكن مالى عليه قرض فالقاضى يقضى بالمال » ولو ادعى أحد هذين 
الوجهين فالقاضى لا يقضى بشىء » وكذلك لو شهدا بالمال من ضمان مختلف 
فهو مثل البيع المختلف » ولو ادعى المطلوب الدفع أو البراءة وشهد له شاهدان 
أن الطالب أقر أنه قبضها منه » و شهد احران أن الطالب أقر أن وكيله قبضها منه» 
وقال المطلوب : اشهدا على قبض الم و كل فقد اكذب شاهد الوكالة » ولو قال : 
قد اشهدا بهاتين الشهادتين إلا أنى دفعتها إليه فى يده فانه يقضى له بالبراءة منها » 
ولو لم يقل دفعتها إليه فى يده ولكن قال : دفعتها إلى وكيله لم يقض له بالبراءة 
منها حتى يأتى بشاهد ار على دفعها إلى الوكيل من قبل أنه أقر أنه دفعها إلى 
غيره» ولم يشهد على و كالته إلا واحد . 

64 :- وفى الخخانية : رجحل وكل رجحلا بقبض دين له على رحل 
فإن الوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة فى ذلك الدين فى قول 
أبى حنيفة : والمأمور بقبض الدين لا يكون وكيلا بالخصومة » وكذا الوصول 
بقبض الدين لا يكون حصماء فإن جاء الوكيل إلى المديون فأنكر المدعى عليه 
المال والوكالة فجاء المدعى بشاهدين فهو على وجهين )١(.‏ فى وجه تجوز 
شهادتهما فيصير و كيلا بالقبض والخصومة فى قول أبى حنيفة : (؟) وفى وجه 
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يصير و كيلا بالقبض ولا يصير وكيلا بالخصومة فى قولهم » أما الوجه الأول إذا 
أقام مدعى الوكالة شاهدين فشهد أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه من هذا 
الرحل » وشهد الاخمر أن الطالب جراه يعنى جعله جريا حازت شهادتهماء وفى 
الظهيرية : والجرى الوكيل سمى به لأنه يجرى مجرى الم وكل . 

6 :- وفى الخانية : وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الأاخر 
أنه سلطه على قبض الدين من هذا الرحل » أو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الاخر أنه 
جعله وصياله فى حال حياته حازت شهادتهما » ويصير وكيلا بالقبض والحخصومة 
فى قول أبى حنيفة » وعند صاحبيه يكون وكيلا بالقبض » ولا يكون وكيلا 
بالخصومة» وأما الوجه الثانى : لو شهد أحدهما أنه وكله بقبض دينه » وشهد الاخر 
أنه أرسله فى أحذ دينه أو شهد أحدهما أنه وكله بقبض دينه » وشهد الاخر أنه أمره 
بقبض دينه من فلان أو شهد أحدهما أنه وكله » وشهد الاخر أنه اناب مناب نفسه أو 
جعله نائب نفسه فى قبض الدين أو شهد أحدهما أنه وكله » وشهد الاحر أنه جعله 
وصيا ولم يقل فى حياته » أو شهد أحدهما أنه جعله وصيا فى حياته وشهد الاخر أنه 
جعله وصيا ولم يقل فى حياته لا تقبل شهادتهما » ولو شهد أحدهما أنه وكله وشهد 
الاخر أنه وكله ثم عزله حازت شهادتهما على الوكالة ولا يثبت العزل . 

65 :- رجل أقام بينة على دار فى يد رجل أنها دار أبيه مات وتركها 
ميراثا له وقضى القاضى له بالدار بإقرار الوارث » ثم جاء رجل ار وادعى أن الدار داره 
واشتراها من أب المقضى له وصدقه المقضى له فإنه يبطل القضاء وترد الدار على 
المقضى عليه ويقال للمدعى الثانى : أقم البينة على المقضى عليه وإلا فلاحق لك . 

/1:- رجحل أقام البينة على دار فى يدى رجل أن أباه مات وتركها 
ميراثاء و أقام الذى فى يديه البينة أن أب المدعى أقر فى حياته أن الدار ليست له 
فإنه تبطل شهادة شهود الوارث » وكذا لو شهدوا على إقرار الوارث بعد موت أبيه 
أو قبل ذلك أن الدارلم تكن لأبيه » و أقام البينه على إقرار الوارث أن أباه مات 
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وليست الدارله كان ذلك إبطالا لبينة الوارث . 

:- م: وإذا ادعى عبدا فى يدى رجل أنه له » وشهد له شاهد 
أنه له» وشهد اخر أن فلانا وهبه منه وهو يملكه فهو جائز » وكذلك الصدقة » وإن 
جاء فلان وأنكر ذلك » قال يجئ بشاهد اخر على الهبة والصدقة » ولو شهد واحد 
أنه له و شهد الاخر أنه اشتراه من فلان وهو يملكه لا تقبل الشهادة » ولو شهد أحد 
الشاهدين على الشراء مع العيب وشهد الاخر على الإقرار بالشراء مع العيب لا 
تقبل» و كذاإذا شهدأحدهماعلى قيمة الثوب المغصوب الهالك أنها كذاء 
وشهد الأحر على الإقرار بذلك لا تقبل . 

8 :- وإذا ادعى على رجحل ألف درهم » وقال: حمسمائة منها ثمن 
عبد اشتراه منى وقبضه » وخحمسمائة منها ثمن متاع اشتراه منى وقبضه » وشهد 
الشهود له بالخمسمائة مطلقا قبلت الشهادة على الخمسمائة فهذه المسألة تنصيص 
على أن المدعى إذا ادعى الدين بسبب وشهد الشهود بالدين مطلقا أنه يقبل على 
الدين » وبه كان يفتى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى » والمسألة مرت من قبل . 
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:- قال محمد فى الجامع: رجحل فى يديه دار جاء رجل وادعى 
أنها داره اشتراها من فلان وجاء بشاهدين شهدا أن فلانا ذلك وهبها له وقبضها منه 
وهو يملكها فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة » فإن وفق المدعى فقال : كنت اشتريته 
منه إلا أنه جحدنى الشراء وعجزت عن اثباته بالبينة فتشفعت له حتى يهبها منى 
فوهبها منى بعد ذلك وقبضتها أو أعاد البينة على ذلك قبلت بينته وليس معنى قول 
محمد فى الكتاب وأعاد البينة على ذلك أعاد البينة على أنه كان اشتراها من فلان 
وححد فلان البيع ثم وهبها منه كما ذهب إليه الفقيه أبوالقاسم الصفار البلخى» 
وإنما معناه أقام البينة على الهبة والقبض . 

١‏ :- وقال فى الجامع الصغير : رجحل ادعى دارا فى يدى رجل أنه 
وهبهاله سلّمهاإليه فى وقت كذاء فسأله القاضى البينة فقال : إنه جححدنى الهبة 
فاشتريتها منه فى وقت كذاء ذكر وقتا قبل الوقت الذى ادعى فيه الهبة وأقام على 
ذلك بينة لا تقبل بينته » وإن ذكر وقتا بعد الوقت الذى ادعى فيه الهبة قبلت بينة وإن 
لم يذكر للشراء تاريخا لم يذكر محمد هذه المسألة فى الجامع الصغير» وذكر فى 
كتاب الأقضية عين هذه المسألة فى الصدقة فأحاب فى هذا الفصل أنه تقبل بينته . 

5 -: وفى الأصل: إذا كانت الدار فى يدى رجل جاء رجحل وادعى 
أنها داره ورثها من أبيه منذ سنة » وأقام البينة أنه اشتراها من الذى فى يديه منذ سنتين 
والمدعى ادعى ذلك » فالقاضى لا يقبل هذه الشهادة ولا يقضى بالدار للمدعى » فإن 
وفق المدعى فقال: كنت اشتريتها منذ سنتين من ذى اليد كما شهد الشهود » ثم 
بعتها من أبى ثم ورثتها من أبى منذ سنة متى وفق على هذا الوجه » وشهد الشهود 
بذلك يعنى بالبيع من الأب ثم بالارث منه قبلت الشهادة وقضى بالدار . 
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06 :- وكذلك اذا ادعى هبة أو صدقة مكان الشراء كان الجواب 
فيه كالجواب فيما إذا ادعى الشراء » ولو ادعى أمة فى يدى رجل أنه اشتراها منه 
بعبده هذا منل شهر »وححد المدعى عليه البيع وحاء بشهود شهدوا أنه اشتر تراها 
منذ قام من عند القاضى بألف درهم والمدعى يدعى ذلك لم تقبل بينته إلا أن يوفق 
فيقول:اشتريتها بعبدى هذا فجحدنى الشراء فاشتريتها منه بألف درهم » »وإن كان 
الشهود شهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة بألف درهم لا تقبل بينته إلا أن يأتى 
بالتوفيق بأن يقول: ا* شتريتها منه منذ سنة بألف درهم كما شهد به الشهود ثم بعتها 
منه ثم اشتريتها منه منذ شهر بهذا العبد . 

0 -:- وإذا ادعى عبدا فى يدى رجحل أن صاحب اليد تصدق عليه منذ 
سنة » وأقام شهودا شهدوا أنه اشترى من صاحب اليد منذ سنتين والمدعى يدعى ذلك 
لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق فيقول : اشتريته منذ سنتين » ثم بعته منه ثم تصدق به على 
منذ سنة» وكذلك إذا ادعى أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد منذ سنة» فشهد 
الي ا ل ا 

ه .6 :-::- ولوادعى أن صاحب اليد تصدق به عليه منذ سنة » وشهد 
الشهود أنه اث و ل ا : تصدق به 
على منذ سنة كما ادعيت » ثم جحدنى الصدقة فاشتريته منه منذ شهر هكذا ذكر 
فى دعوى الأصل » وإنه يخالف مسألة الجامع الصغير التى تقدم ذكرها قال 
فى الأص لأيضاء وو كذلك إذا ادعى الشراء منه منذ سنة وشهد الشهود أنه تصدق به 
عليه منذ شهر لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق وانه بخالف مسألة الجامع الصغير أيضاً 
ولو ادعى أنه ورثه من أبيه وأقام البينة فقالوا : إن معه وارثا اخر تقبل بينته ولا يصير 
متناقضاء وان ادعى الكل لنفسه أولا يصير متناقضا فلا تقبل بينته . 

5 :- ولو ادعى عينا فى يد إنسان أنه له وأقام بينة أنه لفلان وكله 
بالخصومة فيه قبلت بينته ولا يصير متناقضاء ولو ادعى أو لا أنه لفلان وكله 
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بالخصومة» وأقام البينة بعد ذلك أنه له لا تقبل بينته ويكون متناقضا إلا أن يوفق 
فيقول كان لفلان وكلنى بالخصومة فيه ثم اشتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك 

0 :- ولو ادعى أنه لفلان وكلنى بالخصومة فيه » ثم أقام البينة أنه 
لفلان اخر وكله بالخصومة فيه لا تقبل بينته إلا أن يوفق» والدين فى هذا نظير العين 
حتى لو ادعى على رجحل دين ألف درهم فى صلك جارية باسمه ثم جاء ببينة أن 
ذلك المال وذلك الصك بعينه لفلان وكله بالخصومة فيه قبلت بينته . 

4 -:- روى أبو سليمان وابن سماعة : أن من ساوم رجلان لولد 
أمة أو بتمر نخلة أو نخل فى أرض ثم أقام البينة أن النحلة والأمة والأرض له قبلت 
بينته وقضى له بالأمة والنخلة والأمة والأرض دون الولد والثمر والنخل » وكذلك 
إذا ادعى الولد والثمرة مع الأم والنخلة» وكذلك لوكانت الأمة حاملا فولدت فى 
يده فساوم بالولد بعد إقامة البينة قبل القضاء بالأمة للمدعى عليه أو قالا: لا ندرى 
لمن ال ولد » و كذلك إذا لم تقم بينة للمدعى ولكن المدعى عليه أقر بأن الأم 
للمدعى يقضى له بالأم دون ولدها . 

8 -:- وفى الخانية : أمة فى يد رجحل » وابنتها فى يد غيره فجاء 
رجحل وأقام البينة على الذى فى يديه الجارية أن الأمة له فقضى القاضى له بالجارية» 
لايكون للمقضى له أن يأحذ الببت بذلك القضاء ء وبمثله لو أن رحلا فى يديه 
نخلة وتمرتهافى يد غيره جاء رجل وأقام البينة على الذى فى يديه النخلة أنها له» 
وقضى القاضى له بها كان للمقضى له أن يأحذ التمرة بذلك القضاء . 

٠‏ :- وفى الذحيرة : قوم ورثوا دارا من أبيهم واقتسموها برضاهم 
فادعى بعضهم أن أباه كان تصدق بطابقة منها معلومة عليه » أو ادعى ذلك لابن له 
صغير وقال: مات ابنى فورثتها منه وأقام على ذلك بينة فدعواه باطلة وبينته مردودة 
والأصل فى جنس هذه المسائل أن إقدام العاقد على عققد إقرار منه بصحته ذلك العقد . 


الفتاوى التاتارحانية «- كتاب الشهادة ١7‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١7:‏ 

605 :- ولو أن رحلا فى يديه دار مبنية حاء رجل وأقام بينة أنها داره 
وذكر البناء فى شهادتهما ء أو لم يذكرا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضى عن 
البناء » فإن القاضى يقضى بالدار ببنائها للمدعى » ثم إذا قضى القاضى للمدعى بالدار 
ببنائها إن أقر المدعى بعد ذلك » وقال : ليس البناء لى وإنما هو للمدعى عليه» و 
لميزل له أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاء » فإن هذا إكذاب الشاهد فبطلت 
الشهادة والقضاء فى البناء والدار جميعا » وإن قال: البناء للمدعى عليه فإن هذا ليس 
بإكذاب بشهوده هكذا ذكر المسألة فى الأقضية » وفى الكبرى : وإن قالوا ذلك قبل 
القضاء فإنى اصدقه ولا اقضى له بالبناء ولا يكون هذاإكذابا بشهوده . 

05 :- م: وذكرفى انحر شهادات الأصل : أن الشهود إذا ذكروا 
البناء فى شهادتهم صار البناء مقصودا فى الشهادة والقضاء فإذا أقر المدعى بعد 
ذلك بالبناء للمدعى عليه كان ذلك إكذابا بشهوده وبطلت الشهادة والقضاء » 
وإذالم يذكروا البناء فى شهادتهم وقضى له بالدار والبناء » ثم أقر بالبناء للمدعى 
عليه لا يكون ذلك إكذابا بالشهود »هذا إذا أقر المقضى له بعد القضاء له أن البناء 
ليس له وانه للمقضى عليه » ولو أن المقضى له لم يقر بذلك » لكن المقضى عليه 
ادعى البناء لنفسه فعلى رواية كتاب الأقضية لا تسمع دعواه ولا تسمع بينته ذكر 
الشهود البناء فى شهادتهم أو لم يذكرواء وعلى رواية شهادات الأصل إن لم يذكروا 
البناء فى شهاداتهم تسمع دعوى المقضى عليه » وإن ذكروا لم تسمع دعواه . 

0 :- وفى الخانية : وذكر فى الأصل لو ادعى فى يد رجل أنها له 
وقضى القاضى له بالدار والبناء » ثم إن المقضى عليه أقام البينة أن البناء له قال : إن ذكر 
شهود المستحق البناء فى شهادتهم لا يسمع بينة المقضى عليه» وإن لم يذكروا يسمع 
بينته » وحكى عن الفقيه أبى جعفر : أن الشهود إذا لم يذكروا البناء فى شهادتهم ينبغى 
أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبى يوسف : لا تسمع بينة المقضى عليه » 
وعلى قول محمد تسمع ولا يكون الإقرار بالبناء إكذابا بالشهود. 


الفتاوى التاتارحانية +« كتاب الشهادة 71/7 ١‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١17:‏ 

170١‏ :- م: وفى المنتقى : وفى الإملاء عن محمد : رجل ادعى دارا 
فى يدى رجحل وأنكر الذى فى يديه الدار حق المدعى » فشهد للمدعى شاهدان أن 
الدارداره » ولم يزيدا على ذلك فلما ذكرا قال المدعى عليه : البناء لى وأنا أقيم البينة 
وأراد أن يقيم البينة على ذلك » قال : إن كان شهود المدعى حضورا فالقاضى يسألهم 
عن البناء فإن قالوا : البناء للمدعى مع الدار فالقاضى لا يلتفت إلى قول المدعى عليه» 
وإن قالوا :لا ندرى لمن البناء إلا أنا نشهد ان الأرض للمدعى فليس ذلك بإكذاب 
منهم بشهادتهم » ويقضى للمدعى عليه بالبناء إن أقام البينة على البناء ويؤمر بالهدم 
وتسليم الأرض إلى المدعى » فإن لم يحضر للمدعى عليه بينة على البناء قضى عليه 
القاضى بالأرض بشهادة شهود المدعى. واتبع البناء الأرض » فإن جاء المدعى عليه 
بعد ذلك بالبينة إن البناء بناء ه أحذه » وهذه الرواية توافق رواية شهادات الأصل . 

65 :- ولو أن شهود المدعى شهدوا أن الدار للمدعى » ثم ماتوا 
أو غابوا فلم يقدر عليهم فلما أراد القاضى أن يقضى بالدار ببنائها للمدعى » قال 
المدعى عليه: أنا أقيم البينة أن البناء بنائى لم يقبل ذلك منه » ويقضى بالدار للمدعى 
بجانيازلا انيرا نيه لابدروة لمن ازياء كرت على با وعيقث لك فى أززل 
المسألة قال : ألا ترى أن القاضى لو قضى بالدار فى هذا الوجه ببنائها للمدعى » ثم 
حضر شهوده وقالوا: أن البناء لم يكن للمدعى إنما كان للمدعى عليه ضمنوا قيمة 
البعاء للجيظ عليه فإ الوا القاف حي رجعواه لبن البناء للفدع ول تدوئ 
لمن البناء لم يضمنوا من قيمة البناء شيئا » وكان البناء للمدعى وقيل للمدعى عليه: 
أقم البينة أن البناء بناء ك على الشهود الذين شهدوا للمدعى » فإن أقام عليهم البينة 
ضمنهم قيمة البناء ألا ترى ! أن البناء داحل فيما شهدوا به . 

575 :- ولو شهد شهود المدعى أن الدارله ولم يزيدوا على هذا ء ثم 
ماتوا أو غابواثم جاء رجحل ار وادعى بناء الدار لنفسه وشهد له شاهدان اخران 
بذلك فإن القاضى يقضى بالأرض للمدعى الذى شهدت شهوهده بالدار ويقضى 


الفتاوى التاتارحانية 5 - كتاب الشهادة /7 ١‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١7:‏ 
بالبناء بين المدعيين نصفين » فإن أقام المدعى عليه بينة أن البناء بناء ه قبل القضاء أو 
بعده لم يقبل ذلك منه » ولو أن شهود مدعى الدار شهدوا أن الأرض المدعى وقالوا : 
لا ندرى لمن البناء قضى بالأرض له » وقضى بالبناء لمدعى البناء خاصة . 

7 :- وفى الكبرى : ادعى دارا فى يد رجحل وشهد له شاهدان أن 
الدارداره وقضى به القاضى » ثم قالا : إما البناء فللذى كانت الدار فى يده إنما 
شهدنا أن الدارداره » ولم نشهد بالبناء فشهادتهما بالدار شهادة بالبناء » ويقضى 
عليهما بقيمة البناء للمدعى عليه » ولو قالا: قبل القضاء » ليس البناء للمدعى قبلت 
ذلك منهماء وقضيت له بالساحة والأرض دون البناء » قال : وينبغى للقاضى إذا 
شهدا عنده بالدار أن يسألهما عن البناء » فإن ماتا قبل أن يسألهما عن البناء فإذا 
قضى بذلك» ثم أقام المقضى عليه البينة أن البناء له لم يقبل » وذكر فى موضع آخر 
أن المشهود له لو قال : هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس هولى 
فقد أكذب شهوده ءفإن كان ذلك منه قبل القضاء لم أقض له ولا لفلان وجعلت 
له البيت ورد مابقى من الدار ويضمن قيمة ذلك البيت » وإن كان بعد القضاء فقال: 
هذا البيت لم يكن لى إنما هو لفلان أجزت إقراره للمشهود عليه . 

:- م:قال: وكذلك فى جميع ما وصفت لك أرض فيها 
النخيل و الأشجار فشهد شهود المدعى » أن هذه الأرض له فهذا بمنزلة شهادتهم 
بالدارء إذا لم يفسروا فالقاضى يقضى لمدعى الأرض بالأرض ويتبعها النخل 
والشجر من غير أن يكون ذلك شهادة بالنخل والشحر. 

8 :- وفى الكبرى: أرض فيها نخيل قالوا : نشهد أن هذه أرضه 
فأما النخيل فلا علم لنا به فالنخيل بمنزلة البناء فى الدار» وذكر بعد هذا ادعى دارا 
فى يدى رجحل فأقام عليه شاهدين شهدا أن الدار داره » ثم قالا قبل القضاء: إِنْ البناء 
ليس له إنما هو للمشهود عليه فإن قالا ذلك قبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء قبلت 
شهادتهما ما لم يطل ذلك وهو استحسان» وإذا قاما أو طال ذلك بطلت 


الفتاوى التاتارحانية - كتاب الشهادة ١784‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١7:‏ 
شهادتهماء وعن أبى يوسف : أنهما إذا قالا قبل القضاء : ما شهدنا إلا على العرصة 
أحزت شهادتهما على ذلك ولا يكون هذا رجوعاء ولو قالا ذلك بعد القضاء 
ضمنا قيمة البناء . 

-:- إذا ادعى أرضا فيها أشجار وبناء وقضى له بذلك» ثم إن 
المقضى عليه ادعى أنه غرس الأشجار» أو أحدث البناء » فإن كان الشهود شهدوا 
بالأرض لاغير تسمع دعواه » ولو كانوا شهدوا بالأرض والبناء والأشجارءكما لا 
تسمع فى الارض » ولو قامت البينة على أرض فيها زرع فى يدى رجل فقضى بها 
للمدعى » ثم أقام الذى كانت الأرض فى يده البينة أنه زرعه ببذره وحنطته يقبل ذلك. 

01 : م: وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان » ولم يذكروا 
الفص » أو شهدوا أن هذا السيف لفلان » ولم يذكروا الحلية فالقاضى يقضى 
بالسيف وبالحلية والخاتم والفص لفلان من غير أن يكون الفص والخحاتم مشهودا 
به » حتى لو أقام المشهود عليه بينة أن الفص والحلية له قبلت شهادته قضى بذلك 

:- وفيه أيضا : إذا شهد الشهود على رحل بجارية فى يديه أنها 
لهذا المدعى » وقضى القاضى له بها ثم غاب الشاهدان أو ماتا وظهر للجارية ولد 
فى يد المشهود عليه لم يره الشهود أحذه المدعى » وكذلك لو كان الولد ظاهرا 
وشهد الشهود بالجارية للمدعى » ولم يتعرضوا للولد فالقاضى يقضى للمدعى 
بالجارية وبال ولد » فإن قال الذى فى يده الجارية: أنا أقيم بينة على أن الولد لى 
لميلتفت الى بينته ويقضى بالجارية وولدها للمدعى . فإن قضى القاضى بذلك 
»ثم أحضر الشهود » وقالوا: لم يكن الولد للمدعى إنما كان للمدعى علية» 
فالقاضى لا يقضى بالولد للمدعى عليه وأن أقام البينة » ولو كان الشهود حضورا و 
سألهم القاضى عن الولد قبل القضاء فقالوا : هو للمدعى عليه أو قالوا : لا ندرى 
لمن هو فالقاضى لا يقضى فى الولد بشئ ويقضى بالجارية للمدعى . 


الفتاوى التاتارحانية «- كتاب الشهادة ١7.٠‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١7:‏ 

607 :- وفى الخانية : ولو ادعى جارية أنها له » وشهد الشهود 
بذلك وقضى بها القاضى » وكان لها ولد فى يد المدعى عليه لم يعلم به القاضى » 
فأقام المدعى بينة أنه ولدهاء فإن القاضى يقضى بالولد للمدعى » فإن رجعوا أى 
شهود الأم بعد ذلك ذكر الناطفى أنهم يضمنون قيمة الأم والولد جميعا؛ لأن 
القاضى إنما قضى بالولد للمدعى بشهادة شهود الأم فإنهم لو رجعوا بعد القضاء 
بالأم قبل القضاء بالولد » أو ارتدوا عن الاسلام أو فسقواء ثم أقام المدعى البينة 
على الولد أنه ولد الجارية فإن القاضى لا يقضى له بالولد إلا أن يشهد الشهود 
بالولد أنه ملك المدعى ولدته الجارية فى ملكه . 

5 :- م: قوم ورثوا دارا من أبيهم واقتسموها برضاهم فادعى 
بعضهمأن أباه كان تصدق بطابقة منها معلومة عليه أو ادعى ذلك لابن له صغير 
وقال : مات ابنى فورثتها منه وأقام على ذلك بينة فدعواه باطلة وبينته مردودة . 

6 :- قال فى كتاب الإقرار: رجحل قال: أن لفلان على ألف درهم» 
ثم قال بعد ذلك : قضيتها إياه قبل أن أقر بها » وأقام البينة على ذلك لم أقبل بينته » 
ولو ادعى أنه قضاه قبل الإقرار موص ولا بإقراره القياس ان لا تقبل بينته » وفى 
الاستحسان تقبل بينته » ولو قال كانت له على الف درهم » ثم قال: قضيتها إياه قبل 
الإقرار موصولا أو مفصولا وأقام البينة على قبلت بينته . 

5 :- قال: رجحل فى يده عبد قال لاخر : هو عبدك يا فلان فقال 
فلان لأاخر: بل هو عبدك » ثم قال المقر الأول هو لى وأقام بيئة لم تقبل بينته . 

7 :- رجل ادعى أن هذه الدار له إلابيتا منها وأقام بينة على الجميع 
أو كان ادعى على رجحل ألف درهم وأقام البينة بألفين » فقال مدعى الدار: كان 
البيت لى فبعته وكان ذلك عليه فابرأته عن ألف قبلت بينته » فإن قال: لم يكن البيت 
لى قط ولا كان له على قط إلا ألفا بطلت بينته» وأن أبى أن يبين شيئا من ذلك» 
فالقياس أن تقبل بينته » وفى الاستحسان لا تقبل وفى الذخيرة وفى المنتقى : ابن 


الفتاوى التاتارحانية - كتاب الشهادة ١7١‏ الفصل:؟ 7التناقض بين الدعوى والشهادة ج ١7:‏ 
سماعة عن محمد : رجل ادعى على رجل أنه أحذ منه ما لا وهو كذا كذا ألف 
درهم ووصفه بصفة معروفة وأقام المدعى عليه بينة إن هذا المدعى أقرأن هذا 
المال المسمى المفسر أحذ منه فلان وأنكر المدعى عليه فليس هذا بإبطال 
لدعوض المدض :و لآ] كل انين سه 

4 :- م:دار فى يد رجحل يزعم أنه اشتراها من رجحل فجاء رجحل 
وادعى عند غير القاضى أنها داره تصدق بها على الذى باعها من ذى اليد » ثم رفع 
المدعى الذى فى يده الدار إلى القاضى بعد شهر أو سنة وادعى أنها داره اشتراها 

من الذى زعم ذواليد أنه اشتراها منه فهذه المسألة على الوجهين )١(‏ الأول أن 
اي لم ا ا ل خ الشراء قبل تاريخ 
لصدقة لا تقبل شهادة شهوهده » وإن ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت 
اعد ” ذكر فى الأقضية » وهذا إشارة إلى أن احتمال التوفيق يكفى» 
ووحه احتمال التوفيق أن يقول جححدنى الصدقة بعد ما تصدق على فاشتريتها منه» 
وسيأتى الكلام بعد هذا فى أن احتمال التوفيق هل يكفى ؟ )١(‏ الوجه الثانى: إذا 
لم يذكر التاريخ وفى هذا الوجه تقبل شهادةشهوده » قال محمد : ولا أبالى قال فى 
الصدقة: قبضت أو لم اقبض »قال محمد : ولو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء 
لا يرجع بالشمن على البائع . 

48 :- قال فى أدب القاضى : وإذا أقام الرجل بينة على رجحل أنه 
ل ل 
بالعيب قبلت بينته وينتقض البيع » وإن صار البائع متناقضا وهذه المسألة إشارة إلى 
أنه يكتفى بمجرد إمكان التوفيق “هكذا ذكر فى الجامع الصغيروفى كتابالأقضية 
وذكر فى الجامع الكبير وفى بعض نسخ الأصل أنه لا يكتفى بمجرد إمكان 
التوفيق ولا بد من أن يوفق المدعىء قيل ما ذكر فى الجامع الصغير وفى الأقضية 
قياس » وما ذكر فى الجامع الكبير وفى الأصل استحسان . 
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-- وإذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل أنها داره ورثها من أبيه 
وحاء بشهود شهدوا أنه اشتراها من أبيه فى حال حياته لا تقبل هذه الشهادة» 
و بمثله لو ادعى أولا أنه اشتراها من أبيه فى حياته » وحاء بشهود شهدوا أنه ورثها 
من أبيه قبلت هذه الشهادة » إذا ادعى عينا فى يد انسان أنه لم وأقام البينة على ذلك 
»ثم أن المدعى قال : هذا العين لم يكن لى قط بطلت بينة ولم تقبل ويبطل القضاء 
إن كان قد قضى به . 

١‏ :- قال محمد فى الجامع الكبير: رحل أقر عند القاضى أن هذا 
العبد كان لفلان » ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم ولم يوقت الشهود وقتا 
وفلان يجحد البيع فالشهادة جائزة » فأما إذا قال » هذا العبد لفلان ثم أقام البينة بعد 
ذلك أنه اشتراه منه قبل الإقرار لم تقبل بينته» هذا إذا قال ذلك مفصولا اما إذا قال 
موصولا عند القاضى : هذا العبد لفلان اد شتريته منه امس فالقياس أن لا تقبل بينته 
وفى الاستحسان تقبل فإن قال : هذا العبد لفلان » ثم مكث شهرا ثم ادعى أنه 
اشتراه من فلان فأقام البينة وقالت الشهود: لا ندرى أكان الشراء قبل الإقرار أو 
بعده ؟ فقال المشترى :كان بعد الإقرار فإنه تقبل هذه الشهادة ويقضى بالشراء . 

:- وكذلك إذا قال عند القاضى : هذا العبد كان لفلان عام 
أول» »ثم ادعى بعد ذلك إنه اث شتراه منه وأقام البينة لم يوقت الشهود وقتا تقبل بينته» 
وكذلك إذا قال استوهبته منه عام اول فأبى أن يهبه لى او قال ساومته عام أول ثم 
ادعى الشراء منه قال: ولا تبطل الشهادة الا ان يوقتوا: وذكر فى بعض الروايات الا ان 
لا يوقتوافان كانت الرواية إلا أن يوقتوا: اراد به إلا أن يوقتوا وقت الشراء قبل الإقرار 
فإنه لاتسمعهذه الدعوى» وان كانت الرواية إلا ان لا يوقتوا فكلمة إلا ساقطة 
ومعناه : لا تبطل الشهادة أن لا يوقتوا فيكون بيانا إن ترك التوقيت لا يمنع سماع البينة. 

0 :- ولو أقرعند القاضى أن هذا العبد لفلان لا حق لى فيه أو قال: 
هذا العبد لفلان عام أول وأنه لم يكن لى فيه حق يومئذ ولا دعوى أو قال: كنت قد 
أقررت عام أول أن هذا العبد لفلان لا حق لى فيه أو قال: لا حق لى فيه » ولم يقل 
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لفلان ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم » فإن القاضى يسأل عند الشهود متى 
كان الشراء » فإن وقتوا للشراء وقتا بعد الإقرار قبلت شهادتهم » وإن وقتوا للشراء وقتا 
قبل الإقرار أو قالوا : لا ندرى متى كان وقت الشراء ؟ لا تقبل شهادتهم . 

75 :- ولو أن رجلا كتب لرجل أنى كنت ادعيت عليك ديونا 
وبيوعا وعيونا أشياء أحر ادعيتها عليك فأقر أنه لا حق لى قبلك ولا دعوى من 
شراء ولا غير ذلك » ثم أقام البينة على عبد المكتوب إليه أنه عبده اشتراه منه أو أن 
له عليه ألف درهم قرض أو أنه غصبه عبدا » فانه لا تقبل هذه البينة إلا إذا وقتوا وقتا 
بعد البراء ة» وكذلك قال أبو حنيفة : من كتب لرجل براءة » ثم أقام بينة على دين 
لم تقبل بينته حتى يعلم أنه بعد البراء ة . 

:- وفى جامع الفتاوى : ابن سماعة عن محمد : وإذا شهد 
على رجل بعبد فى يديه فأقام المشهود عليه بينة أن الشاهد ادعاه بطلت شهادته » 
وإذا كانت الشهادة بقطع يد فيه قصاص أو قتل فيه قصاص فأسلم المشهود عليه 
بعد ما انفذت عليهما والشهود كفار بطلت الشهادة . 

05 :- م : قال فى كتاب الأقضية : رحل قال جميع ما فى يدى من 
قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان » ثم مكث أياما ثم احتلفا فى عبد فى يديه فقال 
المقر : لم يكن فى يدى يوم أقررت فقال المقرله : لا بل كان فى يدل فالقول قول 
المقرءوذكر فى بعض إقرار المبسوط لو أن رحلا قال ما فى حانوتى لفلان » ثم 
مكث أياما وادعى شيئا ممافى الحانوت أنه وضعه بعد الإقرار أنه يصدق » وهذه 
الرواية موافقة لرواية الأقضية وفى بعض روايات كتاب الإقرار لا يصدق فهذه 
الرواية مخالفة لرواية الأقضية » وتأويل هذه الرواية أنه ادعى بعد الإقرار فى مدة لا 
يمكنه إدخال ذلك الشىء فى الحانوت فى تلك المدة بيقين حتى يثبت كون ذلك 
فى الحانوت وقت الإقرار بيقين » وفى مسألة الأقضية لو تيقنا بكون المدعى فى يد 
المقر كان الجواب فيه كما ذكر فى بعض روايات كتاب الإقرار أنه لا يصدق المقر . 

7 :- قال محمد فى الجامع : دار فى يدى رحل أقام رجحل بينة 
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أنها داره وقضى القاضى له بالدار» ثم أن المقضى له أقر أنها دار فلانءو فى الخحانية: 
لرجل غير المقضى عليه »م : لا حق لى فيها وصدقه فلان فى ذلك فقال المقضى 
عليه للمقضى له : قد أكذبت شاهديك حين أقررت لفلان لا حق فيها فأقررت 
بخطأ القاضى فرد الدار على أو قيمتها » فالقضاء ماض ولا سبيل للمقضى عليه لا 
على الدار ولا على المقرولا على المقرله . 

:- ولو أن المقضى له قال: هذه الدار لفلان ما كانت لى قط 
بدأ بالإقرار وثنى بالنفى » أو قال: ما كانت لى قط وإنما هى لفلان بدأ بالنفى وثنى 
بالإقرارانه على وجهين : إن صدقه المقرله فى جميع ذلك يرد الدار على المقضى 
عليه ولا شئ للمقر له على المقرء ولو كان المقرله صدقه فى الإقرار وكذبه فى 
النفى عن نفسه بأن قال: الدار كانت المقر وهبها لى بعد القضاء يقضى بالدار 
للمقر له » وعلى المقضى له للمقضى عليه قيمة الدار» وفى الخحانية: سواء بدأ المقر 
بالإقرار أو بدأ بالنفى قالوا : ما ذكر محمد فى الكتاب أن المقر له إذا صدق المقر 
فى إقراره وكذبه فى النفى وقال : هذه الدار كانت للمقر إلا أنه وهبها لى وقبضتها 
بعدالقضاء بالدار يقضى بالدار للمقر له محمول على ماإذا قال ذلك بعد ما غابا 
عن مجلس القاضى حتى يمكن للقاضى تصديق المقر له فى ذلك » فأما إذا قال 
ذلك فى مجلس القاضى » فقد علم القاضى بكذبه لأنه علم أنه لم يجر بينهما هبة » 
وقبض » والكذب لا حكم له فينبغى أن لا يصح إقراره فى هذه الصورة » ثم إن 
محمدا أوجب على المقر قيمة الدار للمقضى عليه » من مشايخنا من قال : هذا 
الجواب مستقيم على قول محمد ؛ لأن غصب العقار ينعقد عنده موجبا للضمان» 
غير مستقيم على قول أبى حنيفة ؛ لأن عنده غصب العقار لا ينعقد موجبا للضمان 
ومنهم من قال : لا بل هذا قول الكل . 

74 -:- قال: ولو قال المقضى له : هذه الدار ليس لى وإنما هى 
لفلان » وصدقه المقرله فى ذلك فالدار للمقر له » ولا ضمان على المقر للمقضى 
عليه » وصار الجواب فى قوله هذه الدار ليست لى إنما هى لفلان نظير الجواب فى 
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قوله هذه الدار لفلان لا حق لى فيها » ولو أن القاضى لم يقض بالدار للمدعى حين 
قال: هذه الدار لفلان لا حق لى فيها أو قال: هذه الدار ليست لى إنما هى لفلان 
فالقاضى لا يقضى له بالدارء قالا: لا ان يقول المقرفى هذه الصورة دار فلان بعتها 
منه بشهادة شهود أو يقول : وهبتها منه وقبضها منى بعد ما غاب عن مجلس 
الشهادة قال ذلك موصولا بكلامه فحينئذ القاضى يقضى له بالدار. 

6 -:- قال محمد فى كتاب الأقضية : شاهدان شهدا لرحل بألف 
درهم من ثمن جارية » فقال المشهود له: لم اشهدهما هذه الشهادة والدين لى 
عليه من ثمن متاع أحزت شهادتهما قالوا: وتأويل المسألة إذا شهدوا على إقرار 
المدعى عليه بالألف من تمن جارية والمسألة محفوظة مذكورة فى غير موضع 
من الكتب أنه إذا ادعى على اخر ألف درهم من ثمن متاع » وشهد له الشهود 
بالألف من ضمان جارية غصبها إياها وقد هلكت أنه لا تقبل شهادتهم » وبمثله 
فى الإقرار تقبل شهادتهم . 

١736١‏ :- قال : وكذلك الكفالة لو شهدا أنه أقرأنه كفل بألف درهم 
عن فلان ء فقال الطالب : قد اقر بذلك ولكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له 
ان يأخذه بالمال» ولو قال الطالب : أنه لم يقربهما وإنما أقرأنها كانت عن فلان 
اخر فالشهادةباطلة . 

76 :- وفى الخانية : ولو أن المدعى أقام البينة أنها داره» ثم قال 
قبل القضاء : هذه الدار ليست لى ولكنها لفلان غير المدعى عليه » أو قال: هى دار 
فلانلا حق لى فيها وصدقه المقرله فى ذلك أو كذبه بطلت بينته » ولا يقضى 
القاضى له إلا أن يقول موصولا :هى دار فلان ؛ لأنى ملكتها منه بعد الشهادة 
فحينئذ صح ذلك ولا يمتنع القضاء . 

وار ات وو كر فى المسقل برحل ديق فى بيتبرويحل ننعاعا أو كارا 
أنهاله وأقام البينة وقضى القاضى له ولم يقبضه حتى أقام الذى فى يديه البينة أن 
المدعى أقر عند غير القاضى أنه لاحق له فيه قالا: إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل 
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القضاء يبطل القضاء ء وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء لا يبطل القضاء . 

غ75 :- م : قال محمد فى الجامع الصغير: فى رجحل يدعى على 
رحل ألف درهم فيقول المدعى عليه : ما كان لك على شئ » ثم أقام البينة على 
القضاء قبلت بينته » وذكر هذه المسألة »فى المنتقى: وقال قبل ذلك منه عندأبى حنيفة 
وأبى يوسف : وان قال: ما كان لك على شىء قط ولم اعرفك ولم أكلمك و 
لم أحاورك » ثم اقام البينة على القضاء لا تقبل بينته هكذا ذكر المسألة هنا وذكر 
القدورى عن أصحابنا أنه تقبل البينة هذا إذا أقام البينة على الدفع والقضاء . 

٠6 5‏ :- فأما إذا أقام البينة على الإبراء لم يذكر محمد هذا الفصل هنا 
قال بعض مشايخنا فى شرح هذا الكتاب : ولا شك أن تقبل بينته فى الفصل الأول 
والشانى وكذا فى الفصل الثالث » ويجب أن يكون قبول البينة فى الفصل الثالث على 
اتفاق الروايات بأن لرحل على آخر دين مات صاحب الدين وورث الدين ابنه ولم يعلم 
به المديونء ثم إن الابن أبرأ عن دينه أو أبرأ أهل بلد كذا عن دعاويه وديونه يكون إبراء 
عن دعاويه وديونه على المدعى عليه » فإن كان المدعى عليه من أهل ذلك البلد يكون 
دالا تحت الإبراء » وإِن لم يعرفه ثم بعد ما ادعى عليه وأنكر المدعى عليه المال أخبر 
المدعى عليه شاهدان بما جرى من الأمر فعرف المدعى عليه صاحب دينه وإبراءه عن 
الدين فأقام الشاهدين الذين أحبراه بذلك تقبل بينته » فأما قضاء الدين ودفع المال إلى 
إنسان وهو لا يعرفه أصلا لا يكون » فيصير مناقضا فى دعوى الدفع . 

615 :- وفى الذخيرة : وعن أبى يوسف إذا قال : لم يجر بينى وبينه 
معاملة ولكن أخبرنى شهودى هؤلاء أنه ادعى على حقا ثم أشهدهم أنه قد أبرأنى 
منه ولم يجر بينه وبينى معاملة قبل ذلك منه» وذكر محمد فى كفالة الأصل إذا قال 
المدعى عليه: لم يكن لك على شىء قط » أو قال لم يكن لك على دين قط ثم أقام 
البينة على القضاء أو الإبراء سمعت بينته » قال شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح 
كتاب الكفالة : فى هذه المسألة إن وفق فقال: دفعت المال إليه افتداء عن اليمين 
قطعالدعواه لا قضاء عن الدين قبلت بينته » وإن قال : دفعته قضاء عن الدين 
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لا تقبل بينته وإن لم يبين شيما بل ادعى القضاء مطلقا فالقياس أن تقبل بينته و 
فى الاستحسان لا تقبل كما فى الشهادة على الألف والخمسمائة » قال : وكذلك 
فى فصل الإبراء إن وفق » وقال: لم يكن له على دين كما قلت : إلا أنه أبرأنى عن 
دعوى الدين لا عن الدين تزول المناقضة و تقبل بينته على الإبراء » وإن قال: أبرأنى 
عن الدين لا تقبل بينته لمكان المناقضة : فإنه أقرأنه لم يكن عليه دين » ثم أقر أنه 
تقبل البينة بدون الدعوى وإن ذكر الإبراء مطلقا ولم يبين أنه أبرأه عن الدين أو عن 
دعوى الدين فالقياس أن تقبل بينته وفى الاستحسان لا تقبل . 

٠60‏ :- وفى الذيرة : ولو أقر بالمال فقال : نعم لك على ألف درهم 
كما ادعيت » ثم ادعى القضاء قبل الإقرار إن كان ادعى القضاء مفصولا عن إقراره لا 
يصح دعواه ولا تقبل بينته قياسا واستحسانا » وإن كان ادعى القضاء موصولا بالإقرار 
صح دعواه » وقبلت بينته استحساناء ولو قال فى إقراره له على ألف درهم » ثم قال 
قضيتها قبل الإقرار قال ذلك موصولا بالإقرار أو مفصولا عنه سمع دعواه وقبلت بينته. 

:- وفى الخانية : رجحل ادعى دارا فى يد رجل أنه اشتراها من 
ذى اليد فأنكر المدعى عليه البيع فلما أقام المدعى البينة أقام المدعى عليه البينة أن 
المدعى رد عليه الدار بعيب قبلت بينته » و كذا لو ادعى رجحل دينا فأنكر المدعى 
عليه » ثم أقام البينة على الإبراء بعد الإنكار قبلت بينته» و كذا لو ادعى العفو عن 
القصاص بعد إنكار القصاص » ولو ادعى البراءة عن العيب بعد إنكار البيع لا 
يسمع دعواه فى قول أبى حنيفة ومحمد » وعن أبى يوسف : انه يسمع . 

- م: قال ابن سماعة عن محمد : فى رحل ادعى عليه غيره 
عشرة آلاف درهم فأنكرها » فسأل الحاكم المدعى هل قبضت من المال شيئا ؟ فأقرأنه 
قبض منه عشرة آلاف فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة الآلافء فلما حرجا من 
عند الحاكم» قال المطلوب: لا والله ما قبضتها منى فجاء الطالب ببينة يمشهدون على 
كلامه هذا قال محمد : يقبل من الطالب واقضى بها عليه » وبمثله لو أقام الطالب البينة 
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على المال لا يقبل ذلك منه » قال محمد : وإن قال المطلوب : إنما قلت : ما قبضتها 
منى وأنا أقيم البينة أنك قبضتها من و كيلى لم تقبل بينته »قال محمد: ولو جاء المطلوب 
ببينة تشهد أن رحلا أحنبيا قضى هذا المال تطوعا بها من ماله بغير أمر المطلوب ولا 
وكالة فإنى أقبل ذلك » وهذا لأنه يستقيم أن يقول : ما قبضتها منى لكن تطوع بأدائها . 

60 -:- ولوقال المطلوب :ما قبضتها من فلان كان هذا على 
قبض نفس المطلوب ووكيله وعلى كل واحد أجنبى وغيره ولا أقبل منه البينة 
أنه قبضها من رجحل أجنبى . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

0١‏ ::- وفى الذخيرة : ذكر فى دعوى المنتقى : رجل ادعى دارا 
فى يد رحل والمدعى عليه يجحد فقال المدعى للقاضى : الدار دارى وشهودى 
غيب فاسأله أن يبيعها منى فإن أبى أن يبيعها منى فأنا على دعواى» ثم سأله البيع 
فأبى البيع قال : هو على دعواه حكاه عن محمد : و قاسها على مسألة ذكرها فى 
شفعة المنتقى وصورتها : رحل باع دارا إلى جنب دار رحل هو شفيعها» 
والشفيع يزعم أن الدار له فقال الشفيع للقاضى : الدار لى وأنا أدعى رقبتها لا 
تبطل الشفعة بدعواه الرقبة إلا أن مسألة الشفعة فى المنتقى مذكورة فى 
موضعين فى باب واحد ذكر فى أول ذلك الباب على نحو ما ذكرنا »و ذكر فى 
اخره أن بدعوى الرقبة تبطل شفعته . 

5 :- وذكرفى دعوى المنتقى عن أبى يوسف فى الشفيع إذا 
ادعى أن الدار المشتراة له وأن بينته غيب أو قال : لا بينة لى ولكن آحذه بالشفعة قال: 
طلب الشفعة اقرار بأنها ملك البائع ولا أقبل بينته على الملك » إن جاء بها فعلئ قياس 


هذا ينبغى أن تبطل دعواه فى الرقبة فى مسألتنابسؤال البيع عند أبى يوسف . 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الشهادة ١78‏ الفصل:؟؟ الشهادة على النسب ج:؟١‏ 


الفصل الثالث والعشرود فى الشهادة على النسب 


7 :- رجل مات وترك عبدين وأمتين صغيرتين ولدتا فى ملكه وابن 
العم لا وارث له غيره فأعتق ابن العلم الغلامين فشهدا بعد عتقهما أن إحدى الجاريتين 
بعينها بنت الميت أقر بها فى حياته وصحته لم تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة » فإن 
شهدا للجارية الأخرى بمثل ذلك بطلت الشهادة أيضا عند أبى حنيفة وأما على قول 
أبى يوسف و محمد: إن شهدا للجارية الأحرى بذلك قبل قضاء القاضى للجارية 
الاولى قبلت شهادتهما ويجعلهما ابنتين للميت سواء كان ابن العم موسرا أو معسراء 
فبعد ذلك إن كان المعتق معسرا سعى كل واحد من العبدين فى ثلثى قيمتهما للبنتين» 
وإن كان موسرا ضمن ثلثى قيمة العبدين للابنتين نصفين . 

4 ::- ولو كان ذلك بعد قضاء القاضى للبنت الأولى » فإن كان 
ابن العم موسرا تقبل شهادتهما » وإن كان معسرا فهذا على وجهين )١(‏ إما أن أقر 
للأولى والأرى» (؟) أولم يقر فإن لم يقر لم تقبل شهادتهماء وإن أقر للأولى 
والأحرى تقبل شهادتهما » وكذلك لو كانا دفعا نصف القيمة إلى الأولى بقضاء 
أو بغير قضاءء ثم شهدا للأخرى لا تقبل شهادتهم » وإذا لم تقبل شهادتهم بقيت 
الأعرى أمة للأولئ وابن العم » ولا يضمن الشاهدان للأخرى شيئا » وإن أقرا لهما 
سدس القيمة إلا أنها بقيت أمة كان الإقرار لها إقراراً لمولاها ومولاها ابن العم 
والجارية الأولى وهما يكذبان الشاهدين فى إقرارهما للأخرى بشئ . 

:- ومن أقر لمملوك إنسان بشئ و كذبه مؤلاه يبطل إقراره فإن 
غتقتك الأخرى يومام الدهن يضمرة الشاهدان لها سدس قيمتها . 

5 ::- رجل مات فشهد قوم عند القاضى لرجل أنه أخوه لأبيه 
وأمه ووارثه لا وارث له غيره فقضى القاضى بذلك » وقد كان للميت على رحل 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة 5٠‏ (الفصل:5؟7 الشهادة على النسب ج:7١‏ 
ألف درهم فوهبه الأخ أو وهب لإنسان عينا من التركة » ثم شهد هذا الموهوب له 
ورجل اخر لإنسان أنه ابن الميت جازت شهادتهما . 

٠067‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة فى الأقضية : إذا شهد الشهود أنه 
قال: ولدت هذه الأمة منى ولدين ولم يزيدوا على ذلك عتقت بهذه الشهادة » 
وكذالو شهدوا أنه قال : احد هذين الولدين ابنى من هذه الأمة جاز . 

١ 7٠.0‏ :- رحل ادعى على ار أنه ابنه وهو ينكر ومثله يولد لمثله 
يقبت السب إلآ بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين ءو كذلك لو كانت المدعية 
هى المرأة » وهذا إذا كذبه الابن أما إذا صدقه ومثله يولد لمثله ثبت النسب 
بنتصادقها وإن كان الابن معتق رجحل ومات ورثه هذا الأب دون مولاه» أما إذا 
كانت المدعية امرلة لايكئيت السبب وإن ضدقة الأب فإن انكر الاين لأ يثبثك 
النسب منهاء إلا بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين . 

48 :: امرأة جاءت بولد فقالت لزوجها هذا ابنى منك وصدقها 
الزوج » ثم جاء ت امرأة أخرى تدعى أنه ابنها وشهدت امرأة على الولادة لم أقبل 
شهادة المرأة على ذلك ودلت المسألة أنه يثبت النسب عنها بمجرد الدعوى منها 
من غير شهادة القابلة إذا لم يكن لها زوج . 

::- امرأتان ادععت كل واحدة منهما نسب ولد والولد فى 
أيديهما لم ينبت من واحدة منهما حتى يشهد على ذلك رجلان أو رحل و امرأتان 
فإنأقامت كل واحدة منهماالبينة ‏ يعنى رحلين ‏ أو رحلا وامرأتين يغبت 
النسبمنهما سواء كان الولد فى أيديهما أو فى يد ثالث عند أبى حنيفة » وعندهما 
يصح الدعوى منهما وكذا الرجحلان أقام كل واحد منهما رجلين أو رحلا وامرأتين 

:- أخرج عبد الرزاق عن الثورى فى المرأتين تدعيان الولد : هو لهما جميعا 
مثل الرحال يدعون الولد . مصنف عبد الرزاق » القذف والرحم والإحصان ء باب المرأتين تدعيان 
"57/7٠‏ برقم 1١157‏ »> 


الفتاوى التاتارحانية «+«-كتاب الشهادة ١‏ الفصل:75؟ الشهادة على النسب ج:7١‏ 
يغبت النسب منهما سواء كان الولد فى أيديهما أو فى يد غيرهما » ولو كان الولد 
فى أيديهما يدعيانه ولا منازع لهما يثبت النسب منهما بدون البينة فإن زاد المدعى 
ثلاثة ولا يثبت من أكثر » وقال أبو حنيفة : يثبت من الكل وإن كثر . 


»> قول المصنف :” وكذا الرجلان أقام كل واحد منهما رحلين “ أخرج الإمام أبو جعفر 
الطحاوى عن مولى بنى مخزومة قال : وقع رحلان على جارية فى ظهر واحد » فعلقت الجارية » 
فلم يدر من أيهما هو ؟ فأتيا عمر يختصمان فى الولد» فال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا ؟ فأتيا 
عليا فقال : هو بينكما ء يرثكما » وترثانه وهو للباقى منكما . شرح معانى الاثار» القضاء والشهادات » 
باب الولد يدعيه الرحلان كيف الحكم فيه » دار الكتب العلمية . 559/7 برقم /1 5٠0‏ . 

وفى هذه المسألة قصة عجبية عن سليمان وداؤد عليهما السلام كما أخرجه البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثلى و مثل الناس كمثل 
رجحل يستوقد نارا فجعل الفراس » وهذه الدواب تقع فى النارقال : وكانت امرأتان معهما ابناهما » 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى : إنما ذهب 
بابك » فتحا كما إلئ داؤد فقضى به للكبرى » فخرجتا على سليمان بن داؤد فأخبرتاه » فقال : 
اثتونى بالسكين أشقه بينهما ء فقالت الصغرى : لا تفعل » يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى 
قال أبو هريرة : والله » إن سمعت بالسكين إلا يومئذ » وما كنا نقول ؛ إلا المدية صحيح البخارى » 
الأنبياء » باب قول الله عزوجل : ” ووهبنا لداؤد سليمن نعم العبد إنه أواب “ 480//١‏ برقم 5011؟ 
ف 5475 صحيح مسلم » الأقضية » باب احتلاف المجتهدين ١١//الابرقم ١17/٠١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ©« كتاب الشهادة * الفصل:74*“ المتفرقات ‏ ج:؟١‏ 


الفصل الرابع والعشرون فى المتفرقات 


0 :- دابة فى يدى رحل يقال له محمد : فجاء رحل يقال له عمرو 
وقال : هذه الدابة التى فى يد محمد كانت لزيد وقال : هذه الدابة تصدق بها على 
زيد فى حياته وأنكر محمد ذلك فجاء عمرو مع رجحل اخر وشهدا بالدابة للمدعى» 
فإن كان الإيداع والرد معروفا ظاهرا قبلت شهادتهما للمدعى » وإن كان الإيداع 
ظاهرا ء ولم يكن الرد ظاهرا لا تقبل شهادة عمرو . 

65 :- وفى فتاوى الفضلى: رحل ادعى دارا أنه ورثها من أبيه» 
وادعى اخر أنه اشتراها من أبيه ذلك » وشهد شهود مدعى الشراء بمجرد البيع 
فقالوا: باعهامنه الميت . ولم يقولوه: وهو يملكها والدارفى يد مدعى الميراث 
أو فى مدعى الشراء فالشهادة مقبولة ويقضى بالدار لمدعى الشراء » وإن 
دع وتهيدوا الماك المييت و والتسليع وإنما يوجداج لنتهاد ديم في المع إلى د كر 
الملك أو التسليم مع البيع إذا كان المشهود عليه لا يدعى ملك المدعى ذلك أما 
إذا كان المشهود عليه يدعى ملك المدعى من جهته من ادعى المشهود له الشراء 
لا يحتاج إلى ذكر الملك والتسليم مع ذكر البيع » ولو شهدوا بهذا ومدعى 
الميراث يدعى أنها ميراث له عن الميت لم يلتفت إلى دعواه وقضى بالدار للمقر له 
فكذاإذا شهدواله بالشراء من غير ذكر ملك ولا تسليم بخلاف مالو ادعى 
المشهود عليه ملك الدار لنفسه لا من جهة أحد بعينه حيث لا تقبل شهادتهم 
بمجرد البيع . 

0 :- وفى فتاوى أبى الليث: رجل له تسعه أولاد أقرفى صحته 
وحواز إقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان سماهم فى الصك ألف درهم » ثم 
مات وأنكر سائر الورثة ذلك فشهد الشهود لذلك عند الحاكم » وقالوا : لا نعرف 


الفتاوى التاتارحانية +«+«-كتابالشهادة  ١87‏ الفصل:715١‏ المتفرقات ‏ ج:؟”١‏ 
الأولاد المقرلهم ؛ لأنهم لم يكونوا حضورا وقت إلاقرار فإن أقر سائر الورثة 
بأسامى هؤلاء يثبت المال بشهادة الشهود » ولو جحدوا يكلف المدعون إقامة 
البينة على أنهم مسمون بالأسامى التى ذكرها الشهود فإن أقاموا يقضى لهم بذلك 
إذا لم يكن فى سائر الأولاد مثلهم فى الأسامى . 

64 :- قال محمد : فى الجامع الكبير رجحل فى يديه دار أقام رحل 
بينة أنها دار فلان بن فلان الفلانى أودعنيها فالقاضى يدفع الدار إلى المدعى » فإن لم 
يشهد شهود المدعى على هذا الوجه » ولكن شهدت شهوده أن فلانا أودعها من 
المدعى » ولم يشهدوا أنها كانت لفلان لا تقبل هذه الشهاده » وكذلك لو شهدوا 
أنها كانت فى يد المستودع أمس لم يقض القاضى بشىء» ولو ادعى المدعى رقبتها 
فشهدت شهوهه أن فلانا وهبها له وقبضها منه أو اشتراها منه وقبضها ولم يشهدوا 
بالملك للبائع ولا للواهب قبلت الشهادة وعن أبى يوسف: أنه لا تقبل . 

65 :-- بشرعن أبى يوسف : شاهدان شهدا على رجحل أنه طلق 
امرأته ثلاثا فأنفذ القاضى شهادتهما ء ثم ادعى أحد الشاهدين أنها امرأته تزوجها قبل 
الذى طلقها وأتى على ذلك بينة والمرأة تجحد فإنه لا تقبل ذلك منه » وكذلك لو 
لم يكونا شهدا أنه طلق امرأته » وإنما شهدوا أنه طلق هذه بائنا » وكذلك هذا فى 
العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد » وقال : المتاع لى وكذلك إذا 
قال الشاهد ان: نحن أمرناه بالبيع سواء كان البائع جاحدا للبيع» أو كان المكرف 
جاحدا للاشتراء » ولوشهدا فرد الحاكم شهادتهما ثم ادعياه لأنفسهمافليس لهما 
فى ذلك دعوى » وإن لم يشهدا عليه عند الحاكم ولكن شهدا المبايعة وحتما 

065 :- أخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى : أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان 
بطلاق امرأته » ففرق القاضى بينهما » فرجع أحد الشاهدين » وتزوجها الأحر ؟ قال : فقال الشعبى : 


شهد عليه رحلان بطلاق امرأته ١95/٠١ ٠‏ برقم .19655٠‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية «- كتا ب الشهادة 8 الفصل:515١“‏ المتفرقات ‏ ج:؟”١‏ 
على الشراء من غير إقرار بكلام فإن هذين لا تقبل لهما دعوى. 

5 -- وذكرمحمد: رجلان شهدا على رجحل أنه طلق هذه المرأة 
ولم يشهدا أنها امرأته وأحاز القاضى شهادتهما عليها » ثم ادعى الشاهد أنها امرأته 
الميت أنها امرأته ولم يشهدوا أنها امرأته وأحاز القضى عليها إقرارها وجعلها امراته » 
ثم أقام الشاهد بينة أنه تزوجها منذ سنة وإنى لم أعرفها قبلت بينته ويبطل قضاء 
القاضى ويردها على الشاهد فصار مسألة الطلاق مختلفة بين أبى يوسف و محمد. 

7 ::- وفى أدب القاضى : إذا شهد اثنان لمدعى على رجلين أن 
أحدهما باع الدار من هذا المدعى » وسلم ولايعرف الشهود البائع فشهادتهما 
باطلة» وكذلك إذا شهدوا على رجحل أنه باع هذه الدار من أحد هذين الرحلين » 
ولا يعرفان المشترى بعينه . 

ك7 ١‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : فى شاهدين شهدا على 
رجحل فقالا: نشهد أن هذين ضربا فلانا فقتلاه ضربه أحدهما بسيف والاخر بعصا 
لاندرى أيهما صاحب السيف وأيهما صاحب العصا ؟ فالشهادة باطلة » وكذلك 
إذا قال : نشهد أنهما قطعا يديه فمات من ذلك قطع أحدهما يمينه والاخر يساره 
عمدا أحدهما بحديدة والاخر بع صاولا ندرى من صاحب العصا منهما أو 
لاندرى من قطع منهما اليمين ومن قطع منهما اليسار ؟ أو قالا : جرحا هاتين 
الجراحتين لا ندرى من جرح هذه ومن جرح هذه فالشهادة باطلة فى هذا كله » 
ولو قالا : نشهد أنهما قطعا يديه فمات من ذلك قطع أحدهما يمينه والاخر يساره 
س» وأخخرج عبد الرزاق عن الشعبى يسأل عن الرجحل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته » ففرق 
فقال الشعبى : لا ياتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكمء مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب 


الفتاوى التاتارحانية +«+«-كتابالشهادة  ١88‏ الفصل:14١‏ المتفرقات ‏ ج:؟”١‏ 
أو جرح هذا هذه وهذاهذه ولا ندرى بأى شئ جرحاه بسيفين أو بعصوين ؟ 
فالقياس أن لا تجوز شهادتهما ولكنا استحسنا وجو زنا هذه الشهادة » وإن قالا : 
نشهد أنهما قتلاه بعصا وبسيف ثم مات الشاهدان أو غابا إنى لا أبطل هذا 
وأحعلهما ضاربين بالسيف وضاربين بالعصاء ولو كان القاتل واحدا فقالا: نشهد أن 
هذا قتله بسيف وعصا فإنى أستحسن فى هذا أن أجيزه وأجعل عليه نصف الدية فى 
ماله ونصفا على عاقلته» ولو قالا : نشهد أن هذا قطع يديه جميعا إحداهما بالسيف 
والأخرى بالعصا ؟ لا ندرى أيتهما قطعت بالسيف وأيتهما قطعت بالعصا فمات من 
ذلك كله فعليه الدية نصف فى ماله ونصف على عاقلته» ولو قالا : نشهد أن هذا 
جحرحه فهذا الجرح إما بحديدة وإما بعصا والمجروح قد برأ من ذلك فإن هذا جائر. 

8 :- قال فى كتاب الديات : إذا شهد شاهدان على أنه قتله 
وقالا :لا ندرى بأى شئ قتله ؟ فالقياس فى هذا أن يكون باطلا ولكنى أستحسن 
أن أحيز هذا وأجعل عليه الدية فى ماله . 

:- واذاغصب الرجل من اخحر شيئا فلا ينبغى للشهود أن 
يشهدوا أنه غصبه ولا أنه عليه وينبغى لهم أن يقولوا : عايناه أذ منه ألا : وكذلك 
لا يشهدون أنها عليه » وفى اليتيمة : سئل بعضهم عن القاسم المتوسط فيما بين 
الوارثين هل يكون هذا شاهدا ؟ فقال : نعم » قال : وهذا عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف و عند محمد: لا يصح . 

1١‏ ::- وسقل يوسف بن محمد : عن شهود زعموا أن فلانا طلق 
امرأنه ثلاثاء ولم يشهدوا عند القاضى فلو شهدوا بذلك بعد مضى ستة أشهر هل 
تقبل شهادتهم والزوج منكر للثلاث ؟ فقال : إن كا ن تأخيرهم بعذرهم تقبل شهادتهم. 

5 :- وسكل والدى عمن ادعى على انحر شيئا فأنكر ذواليد فأحضر 
المدعى رجحلا شيخا كبيرا من أهل الجبال يشهد له بذلك » فقال المدعى عليه هو كافر 
بالله لا يعلم الله ورسوله » فهل للحاكم أن يسأل الشاهد عن الإيمان والإسلام ليظهر 
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حاله حتى يسمع شهادته ؟ فقال: للحاكم أن يسأل عن ذلك إذا اتهمه بذلك » فأما إذا 
كان سواله ليصل الى مذهب من يقول بتكفير العوام فتقد أعطأ فى ذلك . 

7٠.007‏ :- وسكل عنها على بن أحمد : فقال : إذا كان شهد بوحدانية 
اللّه تعالئ وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه تقبل شهادته » وسكل لو سأله 
الحاكم عن الاسلام فذكر فى خلال سواله ما لا يجوز على الله تعالئ للتجربة ؛ 
لأنه يسمع أن أهله يقولون : من المياه الله » ومن أمرهم الغنى الكبير اللّه » ومن 
الطير الأبض الكبير الله هل له ذلك ؟ فقال والدى : الجواب مامر . 

4 ::- وقال على بن أحمد رحمه الله : هذا جهل من القاضى وحمق 
منه فقد أساء فيما فعله » ولو جوزت هذا يكون هذا وبالا على جميع أهل الإسلام من 
قضاتهم حصوصافى قضاء أهل الرساتيق » فلو أنه تحمق هذا القاضى ففعل فلا تقبل 
شهادته » قيل لهما : لو قال مفتى: ولا يتهم أن الحاكم سأل هذا الأعجمى بهذه الصورة 
فقد كفر بالله هل يسع له أن يفتى بهذا ؟ فقال والدى : الجواب ما مر» وقال على بن 
احمد : ينبغى أن يجهل ويحمق ويضلل إما أن يكفر القاضى فلا . 

5 :- وسثئل الوبرى عن شاهد رده الحاكم لاجتهاده هل لحاكم 
اخرأن يسمع شهادته فى تلك الحادثة التى ردا الحاكم الأول فيها ؟ إن لم يكن به 
بأس ويعلمه الحاكم الثانى عدلا » فال : لا تقبل شهادته فى تلك الحادثة أصلا . 

57 :- م: قال محمد فى الجامع : إذا ادعى رجل على رجحل 
حمسمائه درهم فأنكر المدعى عليه فجاء المدعى بشاهدين فشهد أحد الشاهدين 
أن هذا المدعى عليه أقرللمدعى بخمسمأته درهم » وشهد الاخ ر أن المدعى عليه 
أقرلى وللمدعى بألف فشهادة هذا الشاهد باطلة » فإن قال : هذا الذى شهد لنفسه 
وللمدعى لم يكن لى عليه شىء لكنه أقر بهذا بين يديه كاذبا فالشهادة ايضا باطلة 
فى قياس قول أبى حنيفة و أبى يوسف » و عند محمد الشهادة حائزة . 

:- رجل ادعى على رجل مائة درهم أو مائة منّ من الحنطة أو 
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ما أشبه ذلك:» فقال المدعى عليه : قد قبضته أو قال: قد أوصلته إليه أو قال: 
بالفارسية كزارده ام ورسانيده ام انج دعوى ميكند وجاء بشهود شهدوا أنه دفع 
إليه مائة درهم وأعطاه مائة منّ من الحنطة ولكن لم يقل الشهود أعطاه هذه المائة 
التى ادعاها المدعى قبلت شهادتهم » وفى فتاوى النسفى: أن هذه الشهادة لا تقبل 
مالم يشهد الشهود أنه أعطاه المائة الذى ادعاها هذا المدعى . 

0 ::- وفى الخانية : رجحل حلف قال: إن استقرضت من فلان 
دراهم فعبدى حر » ثم ادعى فلان عليه القرض فشهد على ذلك أب العبد مع رحل 
احر ذكر فى النوازل أنه يقضى بالمال للمدعى ولا يقضى بالعتق . 

8 :- م : وفى فتاوى الفضلى: وسئل عمن مات فشهد شاهدان أن هذه 
المرأة كانت امرأته » وشهد اران أنه طلقها قبل الموت » قال: بينة النتكاح أولى ويجعل 
كأنه طلق » ثم تزوج وقال القاضى الإمام ركن الاسلام على السغدى : بينة الطلاق أولى . 

:- شهد لرجل أنه وارث فلان لا وارث له غيره أو لا أعلم له 
وارثا غيره » ثم شهد لرجحل احر بعد ذلك أنه وارثه لا وارث له غيره » أو لا يعلم له 
وارثا غيره قبلت الشهادة » إذا شهد شاهدان على إقرار رحل بشراء محدود لا تقبل 
شهادتهماء إذا لم يكن فى شهادتهما أنه أقر على نفسه . 

0١‏ :- وسمل الفقيه أبو بكر الأعمش عمن لا يحسن الدعوى إذا 
أمر الحاكم رجلا حتى علمه كيف يدعى ؟ ثم شهد هذا المعلم على ذلك الدعوى 
قال :لا بأس على الحاكم فيما فعل» ولا يصير المعلم بهذا التعليم مطعوناء 
وشهادته جائزة إذا كان عدلا . 

65 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : فى رحل قال: أشهدنى 
أن له على فلان ألف درهم » ثم قضاه حمسمائة ثم جاء المشهود له يسألنى 
الشهادة وله شاهد آحر يشهد على الألف قال : لا يشهد له إلا بخمسمائة . 

08 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : فى شاهدين شهدا أن 


الفتاوى التاتارحانية +«+«-كتابالشهادة < ١8/6‏ الفصل:14١‏ المتفرقات ‏ ج:؟١‏ 
فلانا أشهدنا أنه جعل لابنه فلان عبدا » وقد عرفنا الابن يومئذ بعينه والابن يومئذ 
صغير فى عياله » وذلك مدة دهر طويل ونحن لا نعرفه فى هذه الساعة لم تجز 
شهادتهماء وكذلك لو شهدا لهذا الرجل على فلان بن فلان ألف درهم ونحن 
عرفنا فلانا يومئذ أشهدنا ونسبه ولكن لو رأيناه الساعة لم نعرفه لم تجز شهادتهما 
إذا شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ ” كواهى مى دهم كه فلان جني 
كفت كه اكر فلان سرماهرا مال فلان ندهد من ضمان كردم مر اين مال را “ 
وشهد اخر” كه فلان جني كفت كه مر ان مال را ضمان كردم ازفلان مر فلا 
راتا سرماه“ لا تقبل هذهء وإذا شهد رحل وامرأتان على رجحل أنه قتل ابنه عمدا 
جازت شهادتهما » ولو شهد رجل وامرأتان أن فلانة قتلت زوجها عمدا ء ولها منه 
ابن وله ورثة غير الابن لا تقبل الشهادة » ولو شهدوا على رحلين أنهما اشتركا فى 
قتل ابن أحدهما قبلت شهادتهما . 

64 :- رجل فى يديه شىء جاء رجحل وادعى أنه اشتراه منه وجحد 
ذو اليد فأقام المدعى شاهدين فشهدا أنه باعه منه ولا ندرى أهو للبائع ؟ تقبل 
الشهادة ويقضى .بذلك الشىء للمدعن . 

5 :- وفى الزيادات فى باب المساومة » قال محمد : رجحل فى 
يديه طيلسان ساومه فلم يتفق بينهما بيع أو باعه بشرط الخيارلاً حدهما » ثم ادعى 
أن الطيلسان كان لوالده يوم المساومة أو الشراء وأن أباه مات امس وتركها ميراثا 
له »ءلم يسمع دعواه» ولو أقام على ذلك بينة صح دعواه وقبلت بينتهم » وإن مات 
الأب بعد ذلك وورث الابن الطيلسان سلم له ولم يكن للبائع على الطيلسان 
سبيل؛» وكذلك لو قضى القاضى بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات كان 
الطيلسان ميراثا للابن » ولو لم يقض القاضى حتى مات الأب بطلت البينة » وذكر 
هشام عن محمد فى الزيادات أن من ساوم رحلا بشئ » ثم اشترى ذلك الشئ من 
آخر وقبضه فللأول أن يأحذه من يده . 
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65 :- رجل فى يديه طيلسان جاء رجل وادعى أن صاحب اليد 
باع الطيلسان منه بمائة دينار ونقده الثمن » وأقام على ذلك شاهدين فشهدا أن 
صاحب اليد باع هذا الطيلسان من هذا المدعى وقضى القاضى بشهادتهم أو 
لم يقض حتى أقام الشاهدين بينة أن هذا الطيلسان كان لأبيهما يوم شهدا ء أو أنه 
مات وتركه ميراثا لهما فالقاضى لا يسمع ذلك منهما ولا يقبل شهادتهما » ولو 
استحق الطيلسان مستحق غيرهما وقضى القاضى له به » ثم وصل إليهما يوما من 
الدهر لم يؤمرا بالتسليم إلى ذلك البائع » وكذا لا يؤمران بالتسليم الى المشترى» 
وإن أقرا بالملك للمشترى » ولو أن شاهدين بينا للقاضى يوم الشهادة على البيع 
فقالا : هذا الطيلسان لنا أو قالا : لأبينا أو قالا : لفلان أو قالا : باع هذا من هذا » ثم 
أنهما أقاما البينة أن الطيلسان لنا ورثنا » من أبينا أو من فلان الذى أقرا له » أو قالا : 
لفلان وكلنا بالخصومة صح ذلك منهما ء ولو أن الشاهدين لم يبينا للقاضى شيئا » 
ولم يشهدا عند القاضى بالبيع ولكن قالا للقاضى قولا من غير شهادة :أن هذا باع 
الطيلسان من هذا ثم أقاما البينة على أن ذلك لهما أو على شىء مما وصفنا سمع 
بينتهما بخلاف ما إذا شهدا عند القاضى . 

07 :- وكذلك لو شهدا على الهبة مع القبض أو على الصدقة مع 
القبض » ثم ادعيا الملك لأنفسهما وكذلك النكاح بمنزلة البيع » حتى لوشهدا 
على النكاح على الطيلسان بأن شهدا أنه جعل الطيلسان مهرا ثم ادعيا بعد ذلك 
لأنفسهما لا يسمع كما ذكرنا . 

:- وكذلك إذا شهدا بإحارة ثم ادعيا الدار لأنفسهما أو لأبيهما 
يوم شهدا لم يسمع ذلك منهما لمكان التناقض » وهذا الجواب يوافق رواية الجامع 
أما لا يوافق رواية الزيادات فينبغى أن يسمع دعواه فيما يرحع إلى رقبة الدارولكن 
لا يسمع فيما يرحع إلى استخراجها من يد المستأحر فإن كان الشاهدان قالا: كانت 
لنايوم شهدنا بالإحارة وهذا الاجر كان وكيلنا فى الإجارة أم قالا : كانت لأبينا يوم 
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شهدنا بالإإحارة وهذا الاخر كان وكيل أبينا وأقاما البينة على ذلك كله قبلت 
شهادتهما على رقبة الدار وهذا الجواب يوافق رواية الزيادات » أما لا يوافق رواية 
الجامع » ولو أقاما البينة على أن الدار كانت لهما أو كانت لأبيهما يوم شهدا بالإحارة 
إلا أن شهودهما لم يشهدوا أن الآح ركان وكيلا عنهما أو عن أبيهما فى الإحارة 
لاايصح دعواهما وهذا الجواب يوافق رواية الجامع إذا شهد شهودهما أن الآجر 
كان وكيلا عنهما أو عن أبيهما على نحوما ذكرناء ينظر بعد ذلك إن كان المستاحر 
معترفا كانت الشهادة الأولى وهى الشهادة على الإجاره ماضية » وإن كان 
المستأحر جحاحدا للإحارة كانت الشهادة الأولى باطلة حتى لو كانت الشهادة 
الأولى لأيهما وباقى المسألة بحالها كانت الشهادة الأولئ ماضية والذى ذكرنا فى 
مسألة الإحارة فكذلك فى مسألة الشراء حتى أن الشاهدين لو قالا : الدار كانت لنا» 
أو قالا: كانت لأبينا يوم شهدنا بالبيع وأن البائع كان وكيلا عنا » أو عن أبينا فى البيع 
وأقاما البينة على ذلك قبلت بينتهما » وهذا الجواب لا يوافق رواية الجامع أما يوافق 
رواية الزيادات » فبعد ذلك إن كان المشترى معترفا بالشهادة كانت الشهادة وهى 
الشهادة على الشراء ماضية و كان الثمن لها ء وإن كان جححد الشراء كانت الشهادة 
الأولى باطلة على نحو ما بيناء ولو كانت الشهادة الأولى للأخ وباقى المسألة على 
حالها فالشهادة الأولى ماضية على كل حال على نحو ما بينا . 

8 :- وفى الصغرى : إذا شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج 
غائب لا يقبل» وإن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد و تزوج بزوج آخرء وكذلك 
إذا شهد عندها رجل صدق وعدل »ء والشهادة والإخبار عند ولى المرأة كالشهادة 
والإخبار عندها ء ولو شهد عندها رجحل عدل أنه ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ فيه 
روايتان فى السير أنه لا يجوز وفى كتاب الاستحسان يجوزء وإذا أخبرها واحد 
بموته حاز لها أن تتزوج فإذا سمع منه اثنان حل لهما أن يشهدا ء وإذا أخبرها واحد 
عدل بموت الزوج الغائب واثنان بحياته فإن كان الذى أخبر بالموت أخبر بمعاينة 
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الموت» أو شهد جنازته حل لها أن تتزوج وإِن كان اللذان أخبرا بحياته قد أرخا 
بتاريخ لاحق فشهادتهما أو 7 

:- م: الأخحوان إذا زوجا أختهما وهى صغيرة » ثم أدركت 
فشهدا إنها اختارت نفسها لا تقبل شهادتهما » ولو كانت أمة بين رحلين لها زوج 
أعتقاها » ثم شهدا أنها اختارت نفسها قبلت شهادتهما . 

0١‏ :- وفى الذخيرة : وإذا أسلم رجحل فى دار الحرب وخرج إلى 
دار الإسلام ووالى رجحلا وعاقده كان مولى للذى والاه وعاقدهء وإذا مات هذا 
الرحل الذى أسلم ولا وارث له غيره فميرائه للذى والاه وعاقده مالم يتحول بولائه 
إلى غيره » وإذا تحول بولائه إلى غيره فوارثه الثانى دون الأول » فإن مات هذا 
الرحل الذى أسلم ولم يعلم أنه تحول بولائه الى غيره أو لم يتحول فشهد شاهدان 
أن هذا الرحل مولى هذا الذى أسلم والاه و عاقده وأنه وارثه لا يعلمان له وارثا 
غيره وقضى القاضى بميراثه له فاستهلكه وهو رجل معسرء ثم إن رجلا آخر أقام 
بينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثانى وأنه توفى وهذا الثانى مولاه 
ووارثه لا وارث له غيره فاالقاضى يقضى بالميراث للثانى ويكون للثانى الخيار إن 
شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن المشهود له الأول . 

4*5 :- رجل مات فجاء ت امرأة وادعت أنها امرأة الميت ووارثته 
وأنكر ابن الميت نكاحها وأقامت البينة أنها امرأة الميت ووارثته لا وارث له من 
النساء غيرها وقضى القاضى لها بالميراث فاستهلكته ثم أقام الابن بينة أن الميت 
قد كان طلقها فى صحته فإنه لاضمان على الشاهدين . 

:- وفى اليتيمة : سئل على بن أحمد عن رحل باع جاريته من 
رجحل ثم إن امرأته ادعت أنها اشترتها من زوجها قبل ذلك بمهرها وشهد الشهود 
أن زوجها أعطاها هذه بمهرها من غير أن يجرى البيع بينهما هل تقبل هذه 
الشهادة ؟ فقال: نعم تقبل فقلت : لو عجزت عن إقامة شهود كيف الحكم ؟ 
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فقال: إن عجزت يحلف المشترى » قيل : لو أقر هذا البائع أنه باع من امرأته هذه 
الجارية قبل البيع الثانى هل تقبل ؟ فقال : لا عبرة لإقراره قيل له: لو أقام المشترى 
البينة أن هذه المدعية أقرت عند الشهود وقالت: يدفع للمشترى الثمن جيدا هل 
يكون هذا رضا منها بالبيع ؟ فقال: نعم يكون هذا إحازة منها . 

4 :- م :وفى كتاب العيون : شهد اثنان أن زوج فلانة قد مات أو قئل 
وشهد اثنان أنه حى فالشهادة على الموت والقتل أولى» وفى وصايا عصام: المشهود عليه 
إذا أقام أولك الشهود بحق نفسه فإن كان قال: أنهم كاذبون فيما شهدوا على فقد فسقهم 
فلا تقبل شهادتهم له فإن لم يزد على الإنكار قبلت شهادتهم له. 

5 ::- إذا غاب الشاهد ان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء ففيما 
إذا قامت الشهادة على المال وما هو نظير المال ومما يثبت مع الشبهات كالنكاح 
والطلاق لا يمنع الاستيفاء وفيما إذا قامت الشهادة على الحد إن كان الحد رجما 
لا يستوفى عندنا » وإن كان قطعا أو حلدا لا يقطع ولا يجلد عند أبى حنيفة أولا ثم 
رحع وقال: يقطع ويجلد وهو قولهماء وفيما إذا قامت الشهادة على القصاص 
القياس على قول أبى حنيفة الأول فى الحدود أن لا يستوفى» وفى الاستحسان 
يستوفىء وإن غابا أو ماتا قبل القضاء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا 
بعد القضاء قبل الاستيفاء حتى ان فى المال ونظائره القاضى يقضى وفى الحد إن 
كان رجما لا يقضى» وإن كان جلدا أو قطعا فكذلك عند أبى حنيفة أوّلا وفى قوله 
الآحروهو قولهما: يقضى » وفى القصاص القياس على القول الأول فى أن لا 

465 ::- يوافق قو لأبى حنيفة الأول هذا الأثر الذى أحرجه عبد الرزاق عن 
عكرمة بن خالد قال : كان على لا يقطع سارقا حتى يأتى بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه » فإن 
شهدواعليه قطعه:. وإن نكلوا تركه » قال : فأتى مرة بسارق » فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به 
وبالشاهدين »فقيل : تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق » ولم يقطعه » مصنف عبد الرزاق » 
الشهادات » باب الشهادة على السرقة » واحتلاف الشهود . ١90/١٠١‏ برقم 1١81/1/8‏ . 
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يقضى وفى الاستحسان يقضى » وإن فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما 
وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاء ففى المال ونظائره يمضى وفى الحدود لا 
يمضى وفى القصاص يمضى قياسا ء» وإن كان ذلك قبل القضاء فالقاضى لا يقضى 
فى الفصول كلها فيما عدا العمى بلا حلاف وفى العمى عند أبى حنيفة و محمد 
وقد مرّت مسألة الأعمى قبل هذا . 

5 :- قد ذكرنا فى كتاب أدب القاضى أن الجرح المفرد يثبت 
بإخبار المزكيين ولا يثبت بالشهادة حتى أن المشهود عليه إذا حاء بشهود يشهدون 
بالجرح المفرد عند القاضى فالقاضى لا يقبل شهادتهم » ولو جاء المشهود عليه 
بالمزكيين حتى شهدوا بالجرح المفرد عند القاضى لا ذكر لهذه المسألة فى شىء 
من الكتب » وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب العلل أن القاضى لا يقبل شهادتهم 
ذكر شمس الأئمة الس رحسى فى أدب القاضى للخصاف فى باب شهادة الأقلف 
قال: إذا ولدت أمة الرحل ولدا و ادعت أن مولاهها أقربه وححد المولى ذلك 
فأقامت على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه وشهد اخرأن 
المولى أقربه فالقاضى لا يقبل شهادتهم . 

7 :- وفى الكبرى : زوج ابنه امرأة وسمى لها منزلا وباعه منها 
بيعا صحيحاء ثم مات فادعى الورثة أن المنزل الذى سماه قد كان باعه من غيرها 
قبل أن يسميه لها لا يصدقون على ذلك والمنزل لها ء و على المشترى البينة على 
الشراء بتاريخ قبل تاريخ المرأة » ولا يجوز فى ذلك شهادة الورثة فإن المرأة لو 
وجحدت بالمنزل عيبا ردت على الورثة بذلك وخاصمتهم فهم بشهادتهم لغيرها 
يبرئون أنفسهم عن عهدة شرائها . 

4 :- تزوج امرأة ثم شهد هو واحر أنها أقرت بالرق لفلان وفلان 
يدعى لم تقبل شهادة الزوج » لأنه ينبت بها بطلان النكاح وأن لا مهر لها عليه » ولو 
قال المولى : أنا أذنت لها فى النكاح لم تقبل شهادة الزوج أيضا ؛ لأنه أراد تحويل 
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الضمان عنهاإلى غيرها فلا يملك ذلك » ولو كان الزوج دفع المهر إليها » ثم شهد 
فإن كان الدفع بأمر المولى حازت شهادته وإن كان بغيرأمره لا تجوز . 

69 :- وفى اليتيمة : و كتبت إلى الحسن بن على فى رحل اشترى 
دارا شراء صحيحا ء وقال : اشتريتها لزوجتى وأديت الثمن من مالها » ثم ادعتها 
زوحته والزوج ينكر فشهد البائع على إقراره بذلك هل تقبل ؟فقال: لاء وسكل أيضا 
عن المديون إذا مات وأقام رب الدين بينة عند القاضى فشهدوا أنه أب فلان 
ولم يشهدواعلى حليته وقدّه وشهدوا على المقدار المعين هل يكفى ذلك أم 
يحتاج فيه إلى أن يذكروا أو صافه ؟ فقال : الاعتبار فى هذا لصيرورته معلوما فإن 
لم يصر المشهود عليه معلوما لا يكون ذلك القضاء نافذا » وسئل عنها أبو حامد 
فقال: ذكر الخلية وتذكرها ليس بشرط. 

٠٠‏ :- وسكمل القاضى على السغدى عن الشهود إذا شهدوا على 
الدراهم ولم ينسبوا أنها عدلية أو غطارفة هل تقبل شهادتهم ؟ فقال : لا » قيل : له 
لو كان فى البلد نقد معروف فهل تنصرف شهادتهم إلى ذلك النقد فقال : نعم قيل 
له لو شهدوا على الدراهم المعروفة فى البلد ولم ينسبوا أنها ردية أم جياد هل تقبل 
شهادتهم ؟ فال : نعم ويجب الأقل » وسئل الحلوانى أيضا عمن عنده شهادة فى 
حادثة فأشخص إليه القاضى وأحضره ليشهد فشهد هل يكون هذا القدر قدحاً فى 
شهادته حيث لم يحضر طائعا ؟ فقال : إن امتنع من غير تأويل يكون جرحا ء وسكل 
أبوحامد عن شهود شهدوا على قيمة عبد وكانوا قد رأوا قبل ذلك هل يجوز لهم 
أن يشهدوا باعتبار تلك الرؤية ؟ قال : إن كان بين تلك الرؤية والشهادة مدة يتغير 
فيها لا يجوز لهم ذلك » وإن لم يكن يجوز . 

٠١‏ :- وفى الصغرى: ادعى عبد كان فى يد إنسان 
واستحقه بالبينة ثم جاء اخر واستحق منه بالبينة » ثم ظهر شهود أحدهما 
عدا فإن كان الغين شهوة الأو لزه العيد على المتهودغليه الأول ون 
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كان العبيد شهود المستحق الثانى رد على المشهود عليه الثانى . 

::- مات وترك ابنين أقام أحدهما البينة على رجحل أن 
لأبيه عليه ألف درهم قرض وأقام الاحر البينة أن لأبيه عليه ألف درهم ثمن 
جحارية باعها منه وتصادقا أن ليس للأب عليه إلا ألف درهم لكل واحد 
منهما خمسمائة فإذا استوفى أحدهما الخمسمائة لا يشاركه الآخر . 

٠‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدوا بالقرض والقضاء 
أوبالغصب والرد و إتلاف المغضوب منه فى يد الغاصب أو إتلاف مولا ه والمشهود 
عليه ينكر الأمرين ثبت الغصب والقرض » ولم يثبت القضاء والرد والإتلاف لعدم 
الخصمء وكذالو شهدوا أنه غصب عبده أو أعتقه المولى والعبد يدعى شراء 
الغاصبء ولو ادعى الميراث وقضى له ثم ادعى إنسان أنه اشتراه من مورثه وصدقه 
الوارك يطل القضاء لديا رارك وار فض لمعل اذى التابيا لعي ولو يساح العبادالي 
المدعى حتى أقام بينة أن المدعى كان أقر قبل القضاء له أنه لاحق له فيه» أو نكل عن 
يمين بطل القضاء بخلاف ماإذا ثبت إقراره بذلك بعد القضاء لا يبطل القضاء . 

6 :- ولو قال رب الدين : قضيت منك ألفا يوم الجمعة » وقال 
المطلوب: تلك وديعة وإنما أوفيتك يوم السبت ألفا بحقك وشهد به الشهود » 
وقالرب الدين: لم أقبض منك يوم السبت شيئا وإنما قبضت ألفا يوم الجمعة 
وأقام بينة يثبت عليه قبض ألفين أحدهما قضاء فيرد الاخر على المطلوب . 

:- وفى النسفية : وسئل عن امرأة أنها ادعت على زوجها أنها 
حرام عليه بشلاث تطليقات فأنكر فشهد بذلك الشهود بهذا اللفظ يشهدأن هذه 
المدعية وهى فلانة حرام على هذا المدعى عليه بثلاث تطليقات وواجب عليه 
الكف وترك التعريض » هل هذه الدعوى والشهادة صحيحتان ؟ فقال: فى الشهادة 
قصور فسكل عن وحه القصور؟ فقال: ليس فيها أنه طلقها ثلاثا فلا بد من ذكر 
الفعل من جهة يقع به الحرمة » فسئل لو أن هذا الزوج كان حلف أن لا يفعل كذا 
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ولو فعل فهى طالق ثلاثا وقد فعل ذلك هل يكفى من الشهود أن يقولوا : إنه حلف 
بطلاقها ثلاثا وحنث,؟ قال : لا مالم يفسروا لفظ اليمين ولم يثبتوا الفعل الذى به 
الحنث وإن ظن الشاهد ذلك يمينا وحنثا فلا بد من البيان وأجاب عن دعوى أنها 
غير صحيح أنه ذكر فيه أحذ كل شهر من دينه كذا درهما وزيادة وعنى بالزيادة 
الربوى المشروط على أصل الدين وليس فيه بيان قدر الزيادة ولابيان أنه أذ بغير 
الحق فلا بد منه . 

5 :- وسثل عن وكيل المدعى إذا ادعى بحضرة المدعى الذى 
الذى و كله على الاخر أن لهذا المدعى على هذا وفى ذمته كذا دينا حقا واحبا 
فأحاب المدعى عليه أنه قضاه هذا المال فأنكر المدعى فأقام المدعى عليه على 
ذلك البينة من شهود هذا الوكيل الذى ادعى عليه هذا المال » هل تقبل شهادته 
وهل تصح الدعوى؟ قال : لا أقبل فلم يجعل شهادته بقضاء المال مبطلا للدعوى 
وكون المال عليه وتثبت الرواية عن أصحابنا أن من ادعى على أخر مالا قد أقرضه 
فشهد شاهد أنه أقرضه هذا وشهد اخر أنه أقرضه هذا ء ثم قضاه يثبت القرض 
لاتفاقهما عليه ولا يثبت القضاء الذى يقول به أحدهما ولم يجعل شهادته بالقضاء 
مبطلا شهادته بالإقراض حتى يثبت المال بشهادته وبشهادته الاخر. 

7::- وسئل عن امرأة وكلت رحلا بمخاصمة زوجها ومطالبة 
مهرها ففعل » ثم إن هذا الوكيل مع رحل آخر شهدا على هذا الزوج أنه خالع هذه 
المرأة على كذاء لا تقبل شهادة هذا الوكيل على هذا الخالع أيضا . 

0 :- وسكئل عمن ادعى على آخر أنه رهن عنده كذا ووضعه 
بخمسين درهما وأقام المدعى شهودا شهدوا أنه رهن عنده كذا ولكن لم ندربكم 
رهن ؟ هل ينبت رهن هذا العين بهذه الشهادة ؟ فقال : لا وسئل عن شهود شهدوا 
لرحل كان يدعى النتاج أن هذا ملكه و حقه وقد نتج على ملكه كذا كذا و أنه 
لم يزل ملكه ولم يخرج عن ملكه بسبب من الأسباب هل تقبل هذه الشهادة ؟ 


الفتاوى التاتارحانية +«+«-كتابالشهادة /اه١‏ الفصل:14١‏ المتفرقات ‏ ج:؟١‏ 
قال: احتلف المشايخ أن الشهادة إذا كانت على إثبات شىء وفيه شهادة على نفى 
هل تقبل ؟ منهم من قال : لا تقبل ومنهم من قال : تقبل قال : والأحوط فى هذا 
السكوت عن النفى ولا يقال: لم يخرج عن ملكه بسبب من الأسباب ووجه من 
الوجوه » ولكن يقال : إنه باق على ملكه إلى اليوم قال : ولو ذكروا النفى فالجواب 

8 :- وفى فتاوى آهو: شهدوا بالألف وقضى ثم أقرأنه لم يكن 
عليه إلا حمسمائة فالقضاء باطل فى الكل ؛ لأنه لا يتجزى كمن ادعى عشرة دنانير 
ووصفها صفة وعشرة أمناء من الأ برييسم ولم يصفه وشهدا على وفق دعواه 
لا تقبل؛ لأن الدعوى واحدة والشهادة واحدة » فإذا بطل فى البعض بطل فى الكل» 
ولو شهدا ثم شهدا فى مجلس بخلافه قال قاضى بديع الدين : الأصح أنه لا تقبل» 
ثم رجعا قال: لا يبطل القضاء ولا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره » بعد الدحول 
لا يضمان نصف المهر. 

٠‏ :- سمل أيضا: أقام وليها شاهدين لعدم الكفاءة وأقام زوجها 
بالكفاء.ة ؟قال:لا يشترط لفظ الشهادة ؛ لأنه إخبار وسئل عن شهادة أهل 
التجارب فى المرض ؟ قال: لا تقبل شهادة الأطباء . 

0١‏ ::- وفى الحاوى : سثل عن امرأة وكلت غائبا وأشهدت على 
ذلك ثم إن الشهود شهدوا فى هذه البلدة بين يدى القاضى ليكتب إلى قاضى بلد 
الوكيل » قال : يسمع فقيل: ليس هنا مدعى يدعى فقال : لأن كتاب القاضى بمعنى 
الشهادة على الشهادة وكان هؤلاء الشهودا أشهدوا غيرهم على شهادتهم . 

75 :- وفى فتاوى محمد بن الفضل : سئل عن المطلوب أقام 
الشاهدين أن الطالب أبرأه عن الدين فسأل عن الشهود والطالب يطلب المال أيلزم 
القاضى المطلوب بقضاء دينه أم يتأنى حتى يجئ جواب الشهود ؟ قال : يلزم المال عند 
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أبى حنيفة : وقال ابن أبى ليلى : يتأنى » م : شهد شاهدان على رجحل بدار القاضى عن 
الشهود”ايى خانه كه كواهى مى دهيديك سينه است يادو سينه “ فققال الشهود : 
يكسينه» فنظروا فإذا بعضها يكسينه وبعضها دوسينه فقد قيل : تقبل هذه الشهادة وعلى 
قياس ما إذا شهدوا بدابة وقالوا : سه ساله است » فنظروا فإذا هى جهار ساله است أنه لا 
تقبل الشهادة ولم يقل أحد بقبول الشهادة لجواز أنها كانت سه ساله وقت تحمل 
الشهادة» والان صارت جهار ساله » فينبغى أن لا تقبل شهادتهم فى مسألة الدار. 
:1 وفى فتاوى شمس الإسلام الأوزحندى: امرأة ادعت أن 
مهرها ألف غطريفية وشهد الشهود لها بألف عدلية مهرها أن القاضى يقضى بشهادة 
الشهود يعنى بالعدليات » ولو ادعى على آخر أنه قبض منه مائة البعض غطريفى 
والبعض عدلى والشهود شهدوا بقبض مائة غطريفية » قال الشيخ شمس الإسلام : 
إن شهدوا بالقبض لا تقبل شهادتهم وإن شهدوا على إقراره بالقبض تقبل . 
20 ادعى على آخر ألف درهم وقال : خمسمائة منها من ثمن 
عبد بعته منه وقبضه وخمسمائة من ثمن متاع بعته وقبضه وجاء بشاهدين شهد 
أحدهما بخمسمائة من ثمن عبد وشهد آخر بخمسمائة من ثمن متاع » فإنه يجوز 
فخ ذلك حسسيعائة ؛ لأنهها انفقا غلى التستسحائة وذ كر السب ليش يشرط فهذا 
يدل على أنه إذا ادعى دينا بسبب » و شهد له الشهود بالدين مطلقا أنه تقبل الشهادة . 
ه6-:- ولوادعى على رجحل ألف درهم وجاء بشاهدين شهد له 
أحدهما أنه أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن ثياب قبضها » وشهد آخر أنه أقرأن 
عليه ألف درهم من ثمن طعام قد قبضهء وقال المدعى : قد كان أقر بذلك كله لى 
فإن القاضى يقضى له بالألف . 
157] :- وفى واقعات الناطفى وفى فتاوى أبى الليث : رجحل تحته 
أمة أعتقت فشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا قبل العتق فهى ثنتان وله أن يراجعها إذا 
قال الشاهد : كل شهادة أشهد بها لفلان فى حادثة كذا فهى زور ثم شهد فى تلك 
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الحادثة لفلان تقبل شهادته » وفى فتاوى أبى الليث: وكذلكء إذا قال: ليست 
لفلان عندى شهادة فى أمر ثم شهد له فى حادثة تقبل شهادته فى هذا الموضع . 
١7/١117‏ :- ادعى شراء دار من رجحل وجاء بشهود شهدوا على الشراء 
من وكيله لا تقبل الشهادة » وكذلك إذا شهدوا أن فلانا باع وهذا المدعى عليه 
أجاز بيعه » وإذا كانت الدار فى يدى رجل أنه ادعى أنه باعها من فلان بألف درهم 
فى رمضان وأقام على ذلك بينة وأقام فلان بينة أن صاحب اليد وهبها منه فى شوال 
على أن عوضه منها خمسمائة وقبضا جميعا فالقاضى يقضى بالهبة بشرط العوض» 
ولو أن المدعى عليه الشراء لم يقم البينة على الهبة بشرط العوض وأقام البينة أنه 
ارتهنها من صاحب اليد فى شوال بخمسمائة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: البيع 
أولى ويجب على المشترى أن يقضى للبائع حمسمائة أخرى سوى ما أعطاه فى 
شوالء و قال محمد: الرهن أولى ويكون رهنا عند المشترى بخمسمائة » من 
مشايخنا قال : الخحلاف فى هذه المسألةراجع إلى أن الرهن إذا تأحر عند البيع هل 
صحيحا فصار البائع راهنا ملك المشترى من المشترى بخمسمائة فلم يصح إلا أن 
المشترى لما أقام بينة أنه ارتهنها فى شوال بخمسمائة أثبت لنفسه على البائع 
حمسمائة درهم دينا والبائع على المشترى ألف درهم فبقدر حمسمائة يلتقيان 
قصاصاويجب على المشترى رد حمسمائة أخرى على البائع » وعند محمد 
ينفسخ البيع بالرهن » كما لو كان مكانه بيع ومن مشايخنا من قال : البيع لا ينفسخ 
بالرهن عند محمد كما هو قولهما إلا أن محمدا لا يقضى بالبيع مع ذلك وإذا كانت 
الدار فى يد رجحل شراء فاسدا ادعاها آحر فإن المشترى ينتتصب خصما للمدعى . 
71 +- نو إذا كانيت اداو ين سدرزيكين شر كةميراك أء غيرةللك 
غاب أحدهما وجاء رجل وادعى على الحاضر أنه اشترى من الغائب نصيبه فإنه 
لا تقبل بينته بخلاف مالو كانت ميراثا بينهم وادعى المدعى أنه اشترى نصفها أو 
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كلها من الميت الذى ورثوها عنه حيث يقضى بذلك على الحاضر والغائب . 

8 :- قال محمد : ثوب فى يد رجحل ادعاه رجل فشهد شاهدان 
للمدعى على صاحب اليد أنه أقر أن هذا الثوب لهذا المدعى وشهد اخ رأن على 
المدعى أنه أقر أن هذا الثوب لصاحب اليد تهاترت البينتان ويترك الثوب فى يد 
باعي لله عن كان 

:- وفى الخانية : محضر ضاع من ديوان القاضى وفيه شهادة 
الشهود بحق والقاضى لا يذكر ذلك فشهد عنده كاتباه” أن هذا أقرعندك لهذا 
بكذا “فإن القاضى يقبل ذلك » وكذا لوضاع إقرار رحل لرحل فشهد عند القاضى 
كاتباه ” أن هذا أقر عندك لهذا بكذا وقد سمعناه “ فإن القاضى يقبل ذلك . 

-::0١‏ م:دارفى يدى رجلين أقام كل واحد منهما بينة على أن 
صاحبه أقرله بها ووقتا وتاريخ أحدهما أسبق فإنه يقضى بالدار لصاحب الوقت 
الاخرء وإذا ادعى ثوبا فى يد رجحل وقال : ذهب منى منذ عشرة أيام وجاء بشاهدين 
شهد أحدهما أنه ذهب منه منذ عشرة أيام وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ خحمسة 
عشر يوماء لا تقبل هذه الشهادة وقعت هذه المسألة فى بعض النسخ بالذال ذهب 
منى وفى بعض النسخ بالواو وهب منى » وهكذا أثبته الحاكم فى المختصر قال 
فى المختصر: ولو لم يوقت المدعى جازت الشهادة . 

5 :- قال محمد فى الجامع : رجحل مات وترك ثلاثة بنين ودارا 
فغاب اثنان منهم و بقى واحد فجاء رجحل وادعى أن الدار له فقال الحاضر: كانت 
الدار لأبينا مات وتركها ميراثا لى ولإخوتى فلان وفلان وقبض كل واحد منا نصيبه » 
ثم إنهماغابا وأودعانى نصيبهما وصدقه المدعى فيه» قال : فأقام المدعى البينة أن 
الدارداره قبلت بينته وقضى بالدار للمدعى » وإن ثبت بتصادقها فإذا قضى القاضى 
بالدارللمدعى ثم حضر الغائبان فهذا على وجهين )١(‏ الأول : إذا صدقا الابن 
الحاضر فيما قال وححدا حق المدعى » وفى هذا الوحه القضاء عليهما نافذ 
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(١؟)‏ الوجه الثانى : إذا كذبا الابن الحاضر وادعيا ثلثى الدار لأنفسهما من غير ميراث 
الأب لم يكن القضاء نافذا عليهما ورد عليهما الثلثان ويقال للمدعى : أعد بينتك وإلا 
فلا حق لك فى الثلثين » هذا إذا كان جميع الدار فى يد الابن الحاضرء فأما إذا كان 
نصيب الغائبين فى يدى رجحل آخر وديعة فأقر المود ع بمثل ما أقر به الابن الحاضر 
وصدقه المدعى فى ذلك لم يقض للمدعى بنصيب الغائيين ويقضى له بنصيب 
الحاضرء هذا الذى ذكرنا إن كان الثلثان فى يد غير الابن الحاضر فأقر الذى فى يديه 
الدار أنها وديعة للغائبين وأنها ميراث من الميت وصدقه المدعى فى ذلك فالمودع 
ليس بخصم للمدعى» وكذلك الابن الحاضر لايكون خصما للمدعى . 

17 :- وفى كتاب الرجوع: شاهدان شهدا على شهادة شاهدين 
على رجحل أنه أعتق عبده فلم يقض القاضى بشهادتهم حتى حضر الأصلان وأنكرا أن 
يكونا أشهداهما على شىء بطلت شهادتهما فإن اشترى الفرعان ذلك العبد لم يعتق 
أو أشتراه أحدهما لم يعتق العبد وجاز الشراء » وكذلك الأصلان لو اشتريا العبد 
لم يعتق عليهما » ولواشترى هذا العبد واحد من الفرعين وواحد من الأصلين عتق ؛ 
لأن فى زعم هذا الفرع المشترى أن شريكى فى الشراء وهو أحد الأصلين أقر 
بعتقه وقد دحل نصفه فى ملكه فنفذ إقراره عليه فصار هذا الفرع مقرا بعتق نصيب 
شريكه فيصير هذا بمنزلة عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه أقر بعتق 
نصيب شريكه وأنكر صاحبه ذلك . 

05 :- وهناك العبد يعتق ويسعى لكل واحد منهما فى نصف قيمته 
موسرين كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عند أبى حنيفة 
وعندهما العبد يسعى للمشهود عليه فى نصف قيمته على كل حال وهل يسعى 

1ه أخمرج ابن أبى شيبة عن شريح : أنه كان يجيز شهادة الشاهد على 
الشاهد إذا شهد عليهما . مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية » فى شهادة الشاهد على الشاهد. 
ل الل 
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للشاهد ؟ إن كان المشهود عليه معسرا يسعى » وإن كان موسرا لا يسعى فهنا 
كذلك » ولو اشتراه الأصلان أو أحدهما ثم اشتراه الفرعان أو أحدهما حكم بعتقه 
ولا سعاية على العبد لواحد منهما ويكون ولاءه موقوفاء ولو اشترى الفرعان أو لا 
ثم اشتراه الأصلان لايعتق . 

6 :- وإذا ادعى رجحل على رجحل ألف درهم وأقام على ذلك 
شاهدين ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها وقد عدلوا جميعا 
وقد احتمعت البينتان جميعا عند القاضى فالقاضى يقضى بشهادة الذين شهدوا 
بالبراءة » ولا يقضى بشهادة الذين شهدوا بإيجاب الدين وصار هذا بمنزلة ما لو 
شهد شاهدان بالبيع وشهد احران بالإقالة فإنه يقضى بشهادة الذين شهدو بالإقالة. 

65 :- رجل مات وترك عبدا قيمته ألف درهم لا مال له غيره وقد 
كان أوصى بعتقه فشهد شاهدان من ورثة الميت لرحل آخر بدين خمسمائة على 
الميت تقبل الشهادة ويعتق العبد ويسعى فى الثلثين ويأحذ الغريم دينه من نصيب 
الوارثين» ولو شهدوا بدين ألف درهم حتى كان مستغرقا للشركة جازت الشهادة 
وسعى العبد فى الدين» ولو لم يكن الميت أوصى بعتقه ولكن أوصى به لرحل 
وباقى المسألة بحالها قبلت الشهادة سواء شهدا بدين قليل أو كثير . 

057:- وفى الذخيرة: ذكر فى شفعة الجامع الكبير: رجحل ادعى 
شفعة فى دار فى يدى رحل وقال للذى فى يديه : اشتريتها من فلان بكذا وصدقه 
البائع وقال الذى فى يديه : الدار دارى ورثتها عن أبى فأقام الشفيع بينة أنها كانت 
لأب البائع مات وتركها ميراثا للبائع ولم يقم البينة على البائع قبل ذلك منه وهو 
نظير مالو ادعى أن هذه الدار ملكه اشتراها من فلان بألف وفلان يملكها وقال 

765 :- أخحرج سعيد بن منصور عن الشعبى قال : إذا شهد شاهدان أو رجحل 


من المجلد الثالث » الفرائض » باب الإقرار والإنكار ٠١7/١‏ برقم "17١‏ . 
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ذواليد : ورثتها عن أبى فأقام المدعى البينة أن الدار كانت لأب البائع مات وتركها 
ميرانا للبائع » والبائع مقر بالبيع وقبض الثمن من المدعى تقبل بينة المدعى على 
ذلك كذاهنا ء وإذا قبلت بينة الشفيع ثبت ملك البائع فيكون القول قوله فى الجهة 
التى وقع التمليك بها عليه . 

4:- والأصل أن الملك إذا ثبت لإنسان كان القول قوله فى 
الجهة التى وقع التمليك بها عليه ويقال للذى فى يديه : إن ملك البائع قد ثبت» 
وثبت بيعه منك فى حقه وفى حق الشفيع بتصادقهما فإن شئت فصدقهما ؛ لأنهما 
لا ايصدقان عليك ليثبت البيع فى حقنك ثم حذ الشمن من الشفيع وسلم الدار إليه 
وعليك عهدته كمافى البيع المعاين» وإن شئت فسلم الدار إلى البائع ليأخذها 
الشفيع من البائع بالشفعة والعهدة عليه . 

48 :- وإذا كان الدين بين ثلاثة نفر شهد اثنان على الثالث أنه 
قبض نصبيه من المديون لا تقبل شهادتهما قبض الشاهدان نصيبهما أو لم يقبضا 
فإن شهدا أنه أبرأ المديون عن نصيبه إن قبضا نصيبهما لا تقبل شهادتهماء وإن 
لم يقبضا نصيبهماففيه روايتان» فى رواية الزيادات : تقبل » وفى رواية الصلح 
والمأذون: لا تقبل » وإن كان الدم بين ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفى 
من نصيبه إن كان الدم حطأ فالجواب على التفصيل الذى قلنا فى الدين وإن كان 
الدم عمدا لا تقبل الشهادة باتفاق الروايات . 

:- إذا شهد شاهدان بالطلاق والزوج غائب لا يقبل القاضى 
بشهادتهماء وإذا شهدا عند المرأة إن كان الزوج غائبا حل لها أن تعتد فتزوج 
بزوج آخروإن كان الزوج حاضرا وهو يجحد الطلاق لايسعها أن تتزوج بزوج 
والإخبار فى هذا الباب يكفى أيضاء وإذا شهد عندها رحل واحد عدل فهذا 


:- أخرج عبد الرزاق عن الشعبى قال : سمعت شريحا يقول : لا يقضى على غائب . 
مصنف عبد الرزاق » الشهادات 5/8 7١‏ برقم ١5765‏ » 
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ومالو شهد رحلان سواء استحسانا فالشهادة والإخبار عند ولى المرأة 
كالشهادة والأخبار غنك المرأة . 

:- ادعى عبدا فى يد إنسان واستحقه رحل بالبينة ثم ظهر شهود 
أحدهما عبيدا فإن كان العبيد شهود الأول ردالعبد على المشهود عليه الأول وإن 
كان العبيد شهود الثانى رد على المشهود عليه الثانى . 

5 :- وفى المنتقى : إبراهيم عن محمد شهد شاهدان على رجحل 
أن لفلان على هذا درهما أو درهمين فالشهادة جائزة على درهم » وفيه :بشرعن 
أبى يوسف رجحل فى يديه درهمان صغير وكبير فأقر بأحدهما لرحل ثم جحد 
فشهد عليه بذلك شاهدان أجحزت الشهادة على الصغير منهما استحسانا سواء أقر 
بأحدهما بعينه أو بغير عينه ثم نسياه » وكذلك الكيل كله والوزن كله إذا كانا صنفا 
واحدا فإنى أقضى بالأوكس وإذا اختلف النوعان أبطلت الإقرار ذكر فى العيون . 

:- وفى جامع الفتاوى فى الشهادات: هشام عن أبى يوسف 
فيمن باع جارية على أن المشترى بالخيار فرد جارية أخرى والبائع يعلم أنها ليست 
بجاريته» وقال المشترى : هى حاريتك فلم يجد بدا من قبضها أللبائع أن يطأها 
؟قال: نعم » لأن رده منه وقبضه بمنزلة بيع جديد . 

:- وفى الخانية : رجحل أقام البينة على دار فى يد رجحل أنها 
كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له ثم ادعى أنه اشتراها من أبيه لا يسمع دعواه » ولو 
ادعى الشراء أوّلاٌ من أبيه » ثم ادعى الميراث عنه قبلت بينته » ولو أقام البينة على دار 
فى يد رجحل أنها كانت لأبيه مات أبوه يوم كذا وورثها عنه المدعى لا وارث له غيره 
وأقامت امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا بعد اليوم الذى ذكر فيه الابن موته فيه 


» وأحرج أيضاعن عمرو بن دينار قال : قال عمر بن عبد العزيز : قال لقمان :إذا جاء ك 
الرحل وقد سقطت عيناه » فلا تقض له حتى يأتى حصمه قال : يقول لعله أن يأتى » وقد نزع أربعة 
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وولد له هذا الولد» ثم مات بعد ذلك فلها المهر والميراث سواء قضى القاضى ببينة 
الابن أولم يقض »فإن أقامت امرأة أحرى البينة بعد ما قضى القاضى ببينة الأولى أنه 
تروجها بعد ذلك الوقت قبلت بينتها أيضا . 

ه08 :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو ادعى أنها زوجت نفسها 
وشهدوا أن وكيلها زوجها منه تقبل » ولو شهدا أنها كانت امرأته فسألهما القاضى 
عن النكاح فى الحال فقالا : لا ندرى فى الحال أنها امرأته » تقبل ويقضى بها له . 

:- وفى النوازل : سئل أبو القاسم عن شاهدين شهدا على رحل 
أنه طلق امرأته وهو صاحب فراش » ثم إن الشاهدين قالا: أشهدنا فى حياته 
بنظطليقات ثلارف وقال لنا : اكدما ذلك قال :إن أخيرا أنه أمرهما بكدماته و كدما 
ذلك فد شهدا على أنفسهما بالفسق فلا تقبل شهادتهما . 

7 :- وسثئل عن رجل له شهادة على رجحل فأنكر الشاهد الشهادة 
هل له أن يحلفه ؟ قال : لا يمين على الشاهد » وكل شاهد يحتاج إلى أن يحلف 
حتى يشهد فشهادته غير مقبولة ولا يحل للقاضى أن يقضى بشهادته» وقال 
أبو نصر: بلغنا أن أم نسر شهدت عند الحاكم مع امرأة أخرى فقال الحاكم : فرقوا 
بينهما ففرقوا بينهماء فقالت إحداهما: ليس لك أن تفرق بيننا قال : لم ؟ قالت: لأن 
الله تعالى قال” أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأأحرى “ فإذا ضلت إحدانا 
فمن الذى يذكر الأخرى فسكت الحاكم . 

:- سمل أبو القاسم عن الشهادة على الإفلاس كيف هى؟ قال: 
يقولان نشهد أن هذا مفلس معدم لا نعرف له مالا سوى كسوته التى عليه وثياب ليلة 
وقد اختبرنا أمره فى السر والعلانية » وإذا ادعى صاحب الدين على مفلس مالا فإن 
القاضى يحلف الغريم بعد ما شهد الشهود؛ لأنه يدعى شيئا ارجا عن علم الشهود . 
0173700 :- قول اللّهعزوجلأنتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ‏ سورة 


البقرة » رقم الاية . 5/١‏ 
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2:8 فال صر #شبأالت يشير دن الوليد غم بعل هات فى 
بعض الأطراف فجاء وارثه إلى القاضى وقال : مات أبى وعليه دين وترك 
أصنافا من الأمر ولم يوص إلى أحد ولا يستطيع أن يثبت ذلك ؛ لأن الشهود 
من أهل القرية غرباء لا يعرفهم الحاكم ؟ قال : يقول له القاضى : إن كنت 
صارفا فبع من ماله حتى تقضى الدين . 

:- وسثل محمد بن سلمة عن رجحل جاء إلى رجل فساومه 
ثوباثمإن المشترى دفع الدار إلى البائع وأحذ الثوب وتفرقا من غير عد بينهما 
قال : يجوزء قيل له : كيف يجوز للشاهدين أن يشهدا على بيعهما ؟ قال : يشهد ان 
أنه دفع إليه الدراهم وقبض الثوب» وذكر أن بعض أصحاب أبى حنيفة شهد عند 
ابن أبى ليلئ' على حديقة فى يدى رحل أنها لهذا المدعى فقال له ابن أبى ليلى: 
اتعرف عدد النخيل التى فيها ؟ قال : لا فقال لا أقبل شهادتك فرجع الرحل إلى 
أبى حنيفة فأحبره بذلك» فقال له ابو حنيفة : إرحع إليه فقل أتعرف عددا 
لاسطوانات التى فى المسجد الجامع ؟ فإن قال: لا » فقل له : لبطلت قضاياك التى 
قضيت فى هذا المسجد فذهب فأحبره بذلك فقبل شهادته . 

0١‏ :- وفى الحاوى : ذكر محمد فى الزيادات عن قوم أسروا فى 
دار الحرب على أنهم أهل الحرب وهم يزعمون أنهم تجار مسلمون مستأمنون» 
قال: إن كان هذا التنازع فى غير دار الحرب فالقول لهم ولا يحكم برقهم ما 
لم يقيموا البيئة من غير أهل هذه السرية » وذكر فى السير الكبير أن بعض الجند لو 
شهدوا عليهم قبلت شهادتهم » ورواية الزيادات محمولة على أن الموضوع فى 
السرية فتكون شركتهم نخاصة » ورواية السير محمولة على أن الموضوع فى الجند 
والجيش الكبير فكانت شركتهم عامة فلا تمنع من القبول . 

5 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا أنه جعل أمرها بيدها فطلقت 
نفسها سألهما القاضى هل طلقت فى المجلس؟ فإن لم يسألهما فى مجلس القضاء 
بطلت الشهادة »ولو جحد المطلوب فقال الطالب : قبضت الألف الذى لى عليك 
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وقال المطلوب: لم تقبضها ثم قال: قبضها وكيلك لم يسمع عليه البينة إلا إذا قال قضاها 
عن أجنبى تطوعا فتسمع بينته والشهادة ببيع الدار بحدودها ومع حدودها واحد . 

١‏ :- ولو شهدا أن هذه المرأة حرام على هذا بثلاث تطليقات 
وواجب عليه الكف عنها فيها خلل ؛ لأنهما لم يقولا : طلقها ثلاثاء ولو شهد أنه 
حلف بطلاقها لم يصح حتى يذكر اليمين ليعلم هل هو صحيح أم لا؟ قال : ولا 
تقبل الشهادة على الشراء أو على البيع إلا أن يقولوا : باعه وهو يملك وسلمه إلى 
المشترى » وعند أبى يوسف يعتبرأن يقولوا : يملك » ولو شهدوا بالشراء وقبض 
المبيع ولم يذكروا الشمن سكلوا أقبض المبيع بأمره؟ فإن لم يجيبوا لم تقبل وإن 
ماتوا قبل أن يسألهم حمل أنه قبض بأمره فيقضى بملك فاسد » ولو شهدوا أنه باعه 
وقبض الثمن جاز وإن لم يبين قدر الثمن » وكذا لو شهدوا بإقرار البائع أنه باعه وقبض 
الشمن وإن لم يذكروا قبض الثمن لابد من بيان قدر الثمن» ولو ادعى ملكا مطلقا 
فشهدوا له بالملك بسبب الإرث وا الشراء أو الهبة جاز وعلى العكس لا يجوز . 

١‏ :- وفى فتاوى الخلاصة : ولو أن قاضيا يقول لرحل: قضيت 
عليك لهذا الرحل بألف درهم ثم عزل واستقضى آخر هل يسعهما أن يشهدا أن 
القاضى قضى عليه لو سمعا فى أطراف مصره أو رساتيقها »فى رواية الحسن عن 
أبى حنيفة يجوزء وعن أبى يوسف أنهما لو سمعافى غير مجلس القضاء 
لا يسعهما الشهادة وهذا أحوط وقول أبى حنيفة أقيس . 

5 :- وجامع الفتاوى: شهدا أن هذا الغلام : مدرك محتلم قبل 
ذلك » ولو قالوا : رأينا يحتلم قبل ذلك منهم » وفى المضمرات فى التهذيب : وفى 

: أحرج البخارى تعليقا عن الشعبى » وابن سيرين » وعطا » وقتادة‎ -: ١1 
السمع شهادة » وكان الحسن يقول : لم يشهدونى على شىء ؛ ولكن سمعت كذا وكذا .صحيح‎ 
559/١ . البخارى » الشهادات .”/ باب شهادة المختبيع‎ 

كما أخحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى وابراهيم قالا: شهادة السمع جائزة . مصنف 
ابن شيبة » البيوع والأقضية » فى شهادة السمع أله أن يشهد بها . ١51٠/١١‏ برقم 77١914‏ . 
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زماننا لما تعذر التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود كما اختار ابن 
أبى ليلئ لحصول غلبة الظن . 

5 :- وفى فتاوى آهو فى نوادرابن رستم : فى التعزير لا يحبس 
حتى يسأل عدالة الشهود ويقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة الرحل مع 
النساء ويجوز فيه العفو والكفالة وهو حق الادمى . 

7١‏ :- وفى النوازل: سئل أبو سليمان عن رحل شهد عليه أربعة 
بالزنا فأقر المشهود عليه بذلك قال أبو يوسف : لا أضربه ولا أقبل قول المشهود 
عليه إذا أقر وقال محمد : أحبسه فأسأل عن الشهود فإن عدلوا رحمته قيل له: فإن 
رجع الشهود بعد ذلك قال : يغرمون الدية ولا حد عليهم. 

64-:- وفى الخانية : وعن أبى يوسف فى النوادر : رجل جاء 
بقبالتين على رجحل مكتوب فى إحداهما أن لفلان عليه ألف درهم لا شىء له عليه 
غيره ومكتوب فى الأخرى أن لفلان عليه مالا آحر لا شىء له غيره ولا وقت ولا 
تأريخ أو كان الوقت إحد اهما صاحب المال يدعى جميع ذلك فله المال كله » 
وفى نوادرابن رستم : لا يحكم بشىء إلا أن يكونا فى وقتين مختلفين فيجحب 
الآخرء والاول باطل ومن الشهادة الباطلة »الشهادة بالمجهول . 

8 ::- رجل غصب جارية فجاء المغصوب منه بالشهود فشهدوا 
أن المدعى عليه غصب الجارية إن اتفق الغاصب والمغصوب منه أن جارية هذه 
للمغصوب منه يقضى بها للمغصوب منه » وإن أنكر الغاصب أن تكونا هذه 
الجارية جارية للمدعى وادعاها المدعى لا يقضى بها للمدعى ما لم يعد البينة أنها 
هى التى غصبها منهء قال الفقيه أبو بكر الأعمش : تأويل هذه المسألة إذا شهد 
الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه حارية حتى يكون الثابت بشهادتهم 
إقرار الغاصب والإقرار بالمجهول جائز ويؤمر بالبيان ففى صورة الإقرار لو جاء 
بجارية وقال : هذه تلك الجارية كان القول قوله » أما لو شهدوا على فعل الغاصب 
لا تقبل شهادتهم ل» أنهم شهدوا بالمجهول » وقال عامة المشايخ : تقبل الشهادة 
على فعل الغاصب وإن لم يصفوا الجارية ولم يذكروا قيمتها فى حق حكم الحبس 
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لافى حق القضاء بالجارية فإن قال الغاصب : ماتت تلك الجارية أو قال : بعتها ولا 
أقدر على ردها إن صدقه المغضوب منه فى ذلك وطلب منه القيمة يقضى له 
بالقيمة وإن كذبه يحبس الغاصب حتى يمضى زمان يقع عند القاضى أنه عاجز عن 
ردها وذكر فى الجامع أن الشهادة على الغصب مقبولة وإن لم يذكروا قيمته . 

:- وذكر فى الأصل : رجحل قال لغيره : أودعتك عبدا وأمة 
وقال المستودع : ما أودعتنى إلا أمة وقد ماتت فأقام المدعى شهودا فشهدوا على 
أنه أودعه عبدا وأمة ضمن المدعى عليه قيمة العبد بجحوده إيداع العبد ولا يضمن 
قيمة الأمة بهلا كها عند المودع قالوا : إنما تقبل البينة على الإيداع إذا وصفوا العبد 
والقاضى يعرف مقدار قيمة ذلك الموصوفء وإن لم يعرف القاضى ذلك سأل المدعى 
إقامة البينة على مقدار القيمة أماإذا شهدوا أنه أودعه العبد ولم يصفوا العبد لا تقبل 
شهادتهم » قالوا : على قياس مسألة الغصب ينبغى أن تقبل ويحبس حتى يجئ به كما فى 
الغصب » وقال بعضهم : لا تقبل الشهادة فى فصل الوديعة أصلا وتقبل فى فصل الغصب . 

-:١‏ وذكر فى المنتقى: شاهدان شهدا على رجحل أنه غصب 
لهذا شاة وأدحلها فى غنمه تقبل شهادتهما ويقضى عليه بقيمة الشاة » ولو شهدا أن 
شاة لهذا دحلت فى غنمه لا تقبل شهادتهما ء رحلان شهدا أن لهذا الرحل فى هذه 
الدار ألف ذراع فإذا الدار حمسمائة ذراع بطلت شهادتهما ء وكذا لو شهدا أن 
لهذا فى هذا القراح عشرة أحربة فاذا القراح خمسة أحربة . 

5 : رجل ادعى عبدا فى يد رحل وقال: بعتنى هذا العبد بألف 
درهم ونقدتك القشمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعى 
شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن وقالا: لا نعرف العبد ولكنه قال: أنا 
عبد زيد وشهد شاهدان آحران أن هذا العبد اسمه زيد وأقر البائع أن اسمه زيد قال: 
لايتم البيع بهذه الشهادة يحلف البائع فإن حلف رد الثمن وإن نكل البائع عن 
اليمين لزمه البيع بنكوله فإن حلف شاهدان أن البائع أقر أنه باع عبده زيدا فنسبوه إلى 
شىء يعرف من عمل أو صناعة أو حلية أو عيب ووافق ذلك العبد» قال : هذا والأول 
فى القياس سواء إلا أنى أستحسن إذا نسبوه إلى معروف أن أجيزه و كذلك الأمة . 


الفتاوى التاتارحانية «- كتاب الشهادة الفصل:714١‏ المتفرقات ‏ ج:؟١‏ 

7١‏ :- رجل ادعى على ورثة ميت مالا وأحضر شاهدين فشهدا أن 
المتوفى أخذ من هذا منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزن الدراهم؟ قالوا: إن علم الشاهد 
إن كان فى الصرة دراهم حرزاها ثم يشهد ان بمقدار ما فيها من الدراهم قالوا : وينبغى أن 
يعلموا بجودتها لاحتمال أنها تكون مموّهة وإذا أعلموا ذلك جازت شهادتهم . 

14 :- رجل ادعى دارا أنه ورثها من أبيه ورحل اخخر ادعى أنه 
اشتراها من ذلك المتوفى فجاء مدعى الشراء بشهود فشهدوا أن الميت باعها منه 
ولم يقولوا: باعها منه وهو يملكها قالوا : إن كانت الدار فى يد مدعى الشراء أو 
مدعى الميراث فالشهادة جائزه» وفى الكبرى : ويقضى بالدار لمدعى الشراء وإن 
لم يشهدوا بالملك للميت ولا بالتسليم وإنما تحتاج شهادتهما إلى ذكر الملك 
والتسليم فى البيع إذا كان المشهود عليه لا يدعى ملك المدعى من جهته من 
يدع التمكدينوة لد« الكراؤيها "كان أو ميقا بل يدغى لنفينه أما إذا كان المشهوة 
عليه يدعى ملك المدعى من جهة المشهود له الشراء منه لا تحتاج إلى ذكر الملك 
أو التسليم مع ذكر البيع » بخلاف ما لوادعى المشهود عليه ملك الدار لنفسه لامن 
جهة أحد بعينه حيث لا تقبل شهادتهم بمجرد البيع ؛ لأن هنا لو شهد الشهود أن 
الذى ادعى المشهود له بالشراء منه أقر أن الدار للمدعى لم تقبل هذه الشهادة على 
المشهود عليه ؛ لأنه لا يزعم الملك للمقر فالحاصل أن فى كل موضع تقبل الشهادة 
على إقرار من يدعى المشهود له بالشراء تقبل بمجرد البيع عنه أيضا » وفى كل موضع 
لا تقبل الشهادة على إقرار من يدعى المشهود له بالشراء لا تقبل بمجرد البيع . 

7١٠5‏ :- وفى الخانية: نهر فى أرض رجل ادعى أن له حق الشرب من 
هذا النهر وأحضر شهودًا فشهدوا أن المدعى كان يجرى منه الماء لا تقبل شهادتهم 
» إنما تقبل إذا شهدوا أن له فيه مجرى الماء أو حقا ثابتا وبينوا ذلك» ولو أقر المدعى 
عليه فقال للمدعى : كنت تجرى منه الماء وأنت غاصب وليس لك فيه مجرى الماء 
وصل ذلك أم فصل يصير مقرا له باليد ولا يقبل منه دعوى الغصب إلا ببينة . 
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كتاب الرجو ع عن الشهادات 
هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلا 
الفصل الأول 
فى بيان صحة الرجو ع عن الشهادة وفى بيان حكمه 
١51‏ :م : وفى الكافى : فركنه قول الشاهد: شهدت بزورعم :أما 
وفى السراجية: أى قاض كان » م : حتى لا يصح الرحو ع فى غير مجلس القاضى» 
وثمرته تظهر فيما إذا ادعى المشهود عليه عند القاضى رجو ع الشاهد فى غير 
مجلس القاضى و أنكر الشاهد ذلك فأراد المشهود عليه إثباته بالبينة أو أراد 
استحلافه » ليس له ذلك لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالئ . 

/اه ١7ا ١‏ :- وفى الصغرى : الشاهد إذا رحع فى غير مجلس القاضى لا 
يصح.ء ولو رجع فى مجلس قاض غير القاضى الذى عنده شهد صح » حتى لو 
ادعى المشهود عليه رجوع الشاهد فى غير مجلس القاضى وأقام البينة لاتقبل» 
ولو ادعى رجوعه مطلقا ذكر خواهر زاده فى المبسوط أنه لا تقبل » وإن لم يكن 
لمدعى الرحوع بينة وأراد استحلاف الشاهد فإن كان يدعى الرحوع مطلقا أو فى 
غير مجلس القاضى لا يستحلف وإن كان يدعى رجوعه فى مجلس القاضى 


: أحرج الطبرانى عن معاذ : قال : قلت يا رسول الله ! أوصنى » فال‎ -: ١5 
عليك بتقوى الله ما استطعت » واذكر الله عند كل حجر و شجرء وما عملت من سوء2» فأحدث‎ 
. 881 برقم‎ ١53/٠7١ . للّه فيه توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية . المعجم الكبير للطبرانى‎ 
. 75/٠١١ . مجمع الزوائد للهيثمى » دار الكتب العلمية‎ 


الفتاوى التاتارحانية -كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١17/75‏ الفصل : ١‏ الرجحوع عن الشهادة ج:7١‏ 
يستحلف إذا ادعى الرجوع على الشهود وأراد استحلافهم أو أقام البينة على ذلك 
فإن ادعى الرجوع فى غير مجلس القاضى لا يصحءولو ادعى الرجوع عندالقاضى 
ولم يدع القضاء بالرحوع لا يصح ؛ لأن الرحوع عند القاضى إنما يصح إذا اتصل 
به القضاءء أما إذا ادعى الرحوع عند القاضى إنما يصح إذا اتصل به القضاء أما إذا 
ادعى الرجوع عند القاضى والقضاء بذلك يصح ويستحلف الشاهد وتقبل البينة 
على ذلك » ولو شهد عند قاض ورجع عند قاض أخر يصح ويجب الضمان عليه 
إذا قضى عليه هذا القاضى بالضمان كما لو رجع عند الذى شهد عنده إنما يبحب 
عليه الضمان إذا قضى القاضى عليه بالضمان . 

:- وفى المنتقى: شاهدان شهدا على رحل فلم يقض بشهادتهما 
حتى شهد رجحلان عليهما أنهما قد رحعا عن تلك الشهادة فإن كان اللذان أحبرا 
عنهما بالرجو ع ممن يعرفه القاضى ويعد له وقف أمرهما ولم ينفذ شهادتهما . 

48 :- م: وإن أقر الشاهد عند القاضى أنه رجحع عند غيره صح 
إقراره » وطريق صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ من الشاهد » لا أن يعتبر ذلك 
الرجحوع الذى كان فى غير مجلس القاضى » و فى السراجية: الشهادة على رجوع 
الشاهدين فى غير مجلس القاضى لا يصح وفيها : رجل شهد فلم يبرح مكانه حتى 
قال : أوهمت بعض شهادتى يعنى أخطأت بنسيان ما يجب على ذكره » أو ذكرت 
زيادة باطلة فإن ظهرت عدالته عند القاضى و فى الجامع الصغير الحسامى: أو سأل 
عنه فقيل : أنه عدل » وفى السراجية :حازت وإن برح ثم عاد لم تقبل وفى الصغرى: 
ذكر فى الجامع الصغير : وذكر أبو يوسف : إذا لم يقل: شككت لكن قال : قد 
تعمدت ولم أغلط ثم بدأ لى أن أرجع عن ذلك لا تقبل شهادته فى ذلك ولا فى غير 
ذلك حتى يحدث توبة ويعاقبة القاضى . 

0 :- وفى تجنيس الناصرى : الشاهد إذا رجع عن بعض ما 

119/15 :تح سرج عبد الرزاق عن السعيى قن الرخل يسأل +فيقال ؛ أعددك سي 


الفتاوى التاتارخانية - كتا ب الرجو ع عن الشهادة 1/5 ١‏ الفصل : ١‏ الرحوع عن الشهادة ١‏ ج:؟١‏ 
شهد وهو فى مكانه وهو عدل جازت شهادته » وإن أتت على ذلك أيام ولم يمض 
القاضى القضاء حازت شهادته » وفى الإبانة : شهد لرجل عند القاضى ثم قال: 
لقوم اشهدوا أى الشهادة التى شهدت بها عند القاضى لفلان على فلان بكذا فهى 

-:١‏ م:أمابيان حكمهفنقول: رجوع الشاهد إن كان قبل 
القضاء يصح فى حق نفسه وفى حق غيره حتى يجب على الشاهد التعزير ولا يقضى 
القاضى على المشهود عليه » وإن كان بعد القضاء كان أبو حنيفة أولاً يقول: ينظر 
إلى حال الراحع إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة فى العدالة 
صح رجوعه فى حق نفسه وفى حق غيره حتى وجب عليه التعزير وينقض القضاء 
ويرد المال على المشهود عليه » وإن كان حاله عند الرجو ع مثل حاله عند الشهادة 
فى العدالة أو دونه يجب عليه التعزير ولكن لا ينقض القضاء ولا يرد المشهود به عليه 
ولاايجب الضمان على الشاهد وهو قول أستاذه حمادء ثم رجع عن هذا القول» وقال 
لا يصح رجوعه فى حق غيره على كل حال حتى لا ينقض القضاء ولا يرد المشهود 
به على المشهود عليه وهو قول أبى يوسف و محمد . 
»> شهادة ؟ فيقول: لا ء ثم يشهد بعد ذلك »ء أنه كان يجيز » قال سفيان : وقولنا : ” الشاهد 
يوسع عليه “ يزيد فى شهادته » وينقص ما لم يمض الحكم » فإذا مضى الحكم » فرجع الشاهد 
غرم ما شهد به. مصنف عبد الرزاق » الشهادات باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها 
برقم ١551١١‏ . 

15١‏ :- أخحرج البيهقى عن الحسن قال : إذا شهد شاهدان على قتل » ثم قتل 
القاتل» ثم يرجع أحد الشاهدين » قتل . السئن الكبرى للبيهقى » الشهادات باب الرجو ع عن 
الشهادة . "907١8‏ برقم /91/ا1١5؟‏ . 
يشهدان ثم يرجع أحدهما . 489/١١‏ برقم 57.6 


الفتاوى التاتارخحانية +- كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١1/5‏ الفصل : ١‏ الرحو ع عن الشهادة ج ١7:‏ 

5:- وإذا صح رجوع الشاهد ينظر بعد هذا إن لم يكن المشهود 
به مالا بأن كان قصاصا أو نكاحا فلا ضمان على الشاهد عندع لمائنا وإن صار 
الشاهد متلفا لذلك بشهادته » و كذلك إن كان ما لا وكان الإتلاف بعوض يعادله 
فلااضمان على الشاهد أيضاء فإن كان الإتلاف بعوض لا يعادله فبقدر العوض 
لاضمان ويجب الضمان فيما وراءه » وإن كان الإتلاف بغير عوض أصلا يجب 
ضمان الكل » ثم إن كان المشهود به عينا فالمشهود عليه أن يضمن الشاهد للحال » 
وإنما يضمنه إذا استوفى المشهود له ذلك من المشهود عليه أو لم يقبضه بعد» وإن 
كنان المشهودية وينافليس للمشهود عليه أن يفتمن الشاهك للجال:واتما يضمته إذا 
استوفى المشهود له ذلك من المشهود عليه هكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرحه . 

:- والشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى فى شرحه سوى 
بين العين والدين وقال: ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد فى فصل العين قبل 
أن يوخذ العين من يده كما فى فصل الدين و ينظر إلى قيمة المشهودبه يوم القضاء 
ثم بين المشايخ احتلافا أن بعد ما رحع الشاهد عن الشهادة هل يشترط قضاء 
القاضى بالضمان لوحوب الضمان أو لا يشترط . 

65 :- واذا كان الرحو ع عن الشهادة فى مرض الشاهدين وقضى 
القاضى بالضمان عليهما فذلك بمنزلة إقرارهما فى المرض حتى لو ماتا من 
مرضهما و عليهما ديون الصحة يبدأ بديون الصحة . 

76:- وإذا ادعى المشهود عليه الرجوع على الشاهد وأراد 
استحلافه أو إثباته بالبينة فهذا على وجهين . )١(‏ الأول : أن يدعى الرحوع عند 
القاضى وفى هذا الوجه لا يستحلف الشاهد ولا تسمع بينة المشهود عليه على 
ذلك )١(‏ الوجه الثانى: أن يدعى رجوعا فى مجلس قاض آخر وأنه على وجهين 
أيضا: الأول : أن يدعى رحجوعهما عند القاضى ولا يدعى قضاء القاضى عليه 
بالرحوع وفى هذا الوجه لا يستحلف أيضاء و فى الذحيرة : وفى هذا الوجه ذكر 


الفتاوى التاتارحانية 4 +- كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١1/6‏ الفصل : ١‏ الرجووع عن الشهادة ج:7١‏ 
فى بعض المواضع أنه تسمع بينته ويستحلف المشهود عليه » وذكر شيخ الإسلام 
أنه لا يستحلف أيضاء م : ولا تسمع بينة المشهود عليه » الوجه الثانى: أن يدعى 
رجوعا وقضاء القاضى عليه بالرجو ع وفى هذا الوجه يستحلف الشاهد وتسمع 
بينة المشهود عليه على ذلك . 

5 :- وإذا رجع الشاهد عن شهادته عند غير القاضى الذى شهد 
عنده بالمال وقضى عليه بالضمان ولم يرد ذلك حتى تخاصما إلى القاضى الذى 
شهد عنده أول مرة فقامت عليه البينة بالرحوع وبقضاء القاضى عليه بالضمان فهذا 
القاضى ينفذ ذلك فيأمر بأداء الضمان » وكذلك لو شهد عليه شاهدان عند القاضى 
أنه أقرأنه رجع عند قاض من القضاة وقضى عليه بالضمان فهذا القاضى يقضى 
بهذه الشهادة ويلزمه الضمان . 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتابالرجوع عن الشهادة 1١1/5‏ الفصل: ٠١‏ رجوع بعض الشهود ‏ ج:؟١١‏ 
الفصل الثانى فى رجوع بعض الشهود عن الشهادة 

7 :- يجب أن يعلم أن العبرة فى باب الرجو ع عن الشهادة فى 
حق بقاء الحق ووجوب الضماذ لبقاء من بقى لا لرحوع من رحع حتى أنه إذا 
شهد ثلاثة نفر على رجحل بدين ألف درهم مثلا وقضى القاضى بشهادتهم » ثم رجحع 
اثنان منهم ضمنا نصف المال » ولو رجع واحد منهم فلا ضمان على الراجع إلا أن 
الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين ليضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل» إذا 
ثبت هذا فنقول:إذا شهد بالحق ثلاثة ورجع واحد منهم فقد ثبت من يقوم 
بشهادته جميع الحق فلا يضمن الراحع شيئا » فإذا رحع اثنان منهم فقد بقَى من 
يقوم بشهادته نصف الحق و كان التألف بشهادة الراجعين نصف الحق ويجب 
ضمان ذلك النصف عليهما لاستوائهما فى ذلك . 

74 :- وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجع المرأتان فعليهما نصف 
الضمان وإن رجع واحدة من المرأتين فعليها ربع المال » ولو شهد رحلان وامرأة 
ثم رجعوا فلا ضمان على المرأة» وفى الزاد : كان الضمان عليهما دون المرأة و 
فى شرح الطبحاوى : ولو كان رحلان وامرأتان فرجعت المرأتان فلا ضمان عليهما 
فإن الرحلين يحيطان جملة المال» ولو رجع الرحلان وبقيت المرأتان فالمرأتان 
قامتا بنصف المال و على الرجلين نصف المال » ولو رجع رجل واحد لا ضمان 
عليه » ولو رجع رحل وامرأة وبقى رحل وامرأة فعلى الرجل والمرأة ربع المال أثلاثا 
للناة على الرجل والفلت على الهرأة . 

8 :- م: وإن شهد رجلان وامرأتان ثم رجعوا فعلى المرأتين ثلث 
الضمان وفى السغناقى : والضمان ثلاث . 

:- م:وإن شهد رجحل واحد وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى قول 

»- أخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال:‎ -: ٠ 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتابالرجوع عن الشهادة 1١1/1/‏ الفصل: 0٠١‏ رحوع بعض الشهود ‏ ج:؟١١‏ 
أبى يوسف و محمد: النصف على الرحل والنصف على النسوة وصار تقدير 
مسألتنا أن الرحلين شهدا ثم رحع واحد منهما » وعند أبى حنيفة الضمان عليهم 
أسداسا سدسه على الرجل وتحمسة أسداسه على النسوة وصاز تقدير مسالتنا كأنه 
شهد ستة من الرحال ورجع خمسة منهم » وإن رجع ثمان نسوة فلا ضمان عليهن 
فإن رجعت امرأة بعد الثمان فعليها وعلى الثمان ربع المال » فإن رجعت العاشرة 
بعد ذلك فعليها وعلى التسع ضمان نصف المال وفى شرح الطحاوى: ولورجع 
الرجل وحده فعليه نصف المال بالإجماع » ولو رجع الرجل وامرأة فعليهما نصف 
المال أثلاثا ثلثاه على الرحل وثلثه على المرأة . 

١‏ :- م:وإن شهد رجحل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل مع امرأة فانه 
يجب نصف المال ويكون ذلك على الرجحل خاصة عندهما » وعلى قياس قول أبى 
حنيفة : يجب أن يكون ضمان ذلك النصف على الرجل والمرأة الراجعة أثلاثا قال 
أبو حنيفة : إذا رجعوا جملة فى هذه الصورة كان الضمان على الرحل والنسوة أحماسا 
»وفى شرح الطحاوى : ولو رجعوا جميعا كان على الرجل النصف وعلى النسوة 
النصف فى قول أبى يوسف و محمد : وفى قول أبى حنيفة: على الرجل تحمس المال . 
> حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى » فمر على النساء» 
فقال :يا معشرالنساء! تصدقن » فإنى أريتكن أكثر أهل النار » فلن : وبم يا رسول الله ! قال : 
تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن» قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرحل ؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت » لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى 
قال : فذلك من نقصان دينها . صحيح البخارى » الحيض » باب ترك الحائض الصوم . 414/١‏ 
برقم5.“ ف 7084 5/4؟ءف7"58 . صحيح مسلم . 50/١‏ برقم 1/9-١٠6م‏ قال صاحب 
الهداية برهان الدين المرغينانى : ولأبى حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رحل واحد»ء قال 
عليه الصلاة والسلام فى نقصان عقلهن ”عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجحل واحد . الهداية 
السيعة الوندية 65010 1م ونم جع قدي 4800/1 كات الربمرع عن القيادة. 


الفتاوى التاتارخحانية - كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١1//1‏ الفصل : ” رجوع بعض الشهود ج:7١‏ 

5 :- وفى الكبرى : ثلاثة شهدوا بالمال ثم قال أحدهم قبل أن 
يقضى القاضى: استغفر الله قد كذبت فى شهادتى وسمع القاضى ذلك غير أنه 
لم يعلم أيهم قال ذلك » فقال لهم : من الذى رحع منكم فقالوا :كنا على شهادتنا 
لا ايقضى بشهادتهم فإن جاء المدعى باثنين منهم فى اليوم الثانى فشهدوا عند 
القاضى فإنه يقضى بالمال على المدعى عليه » لأنه لما شهد اثنان منهم علم أن 
الراجع من سواهما ء وفى تجنيس خواهر زاده: وإذا لم يقض بشهادة الشاهدين 
حتى رجحعالم يقض بها ولم يضمنهما المال: ولو رجعا فى مرضهما كان بمنزلة 
إقرارهما بالدين فى المرض ويقدم دين الصحة عليه . 

7 :- وفى الصغرى : قال أبو حنيفة : فى رجلين شهد الرحل 
شهادة ثم زادا فيها قبل أن يقضى القاضى بها أو بعد ما قضى وقالا: أوهمنا وهما 
غير متهمين قبل ذلك منهما وهذا اختيار ظهير الدين المرغينانى » وقال أبو يوسف: 
فى شاهد شهد عند القاضى بشهادة ثم يجئ بعد ذلك بيوم فقال : شككت كذا 
وكذا من شهادتى التى شهدت بها فإن كان القاضى يعرفه بالصلاح قبل شهادته 
فيما بقى وإن كان لا يعرفه بالصلاح فهذه تهمة ألغت شهادته » وإن كان القاضى 
يعرفه بصلاح ودين ثم قال : قد رجعت عن شهادتى فى كذا وكذا من هذا المال 
غلطت أو نسيت فهو مثل قوله : شككت . 

4 :- وفى جامع الفتاوى : شهدا على رحل بمال وعدلا فقبل أن 
يحكم اصطلحا ثم رجع أحد الشاهدين لا شئ عليه » وفى فتاوى العتابية : ولو 
لم يقبض المقضى له شيئا أو أبرأ المقضى عليه ثم رحعوا لاضمان عليهم . 

:- أخخرج عبد الرزاق عن الشعبى : فى رجحل يسأل » فيقال : أعندك شهادة ؟ 
فيقول: لا »ثم يشهد بعد ذلك » أنه كان يجيز شهادة » قال سفيان : وقولنا : ” الشاهد يوسع عليه “ يزيد 
فى شهادته وينقض مالم يمض الحكم » فاذا مضى الحكم فرجع الشاهد » غرم ما شهد به . مصنف عبد 
الرزاق » الشهادات » باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها . 5537/7/8 برقم ١551١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١1/48‏ الفصل : 7 رجحوع الشهادة فى النكاح ج:7١‏ 


الفصل الثالث فى الرجوع عن الشهادة فى التكاح 


7 :- م: إذا ادعت امرأة نكاحها على رجحل وأقامت على ذلك 
بينة وقضى القاضى بالنكاح بينهما ء ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه ينظر إلى 
مهر مثلها وإلى المسمى فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذى شهد به الشهود أو 
أكثر من المسمى فإنه لا يضمنان للزوج شيئا » هذا إذا كان مهر مثلها مثل المسمى 
أو أكثر أما إذا كان مهر مثلها أقل من المسمى بأن كان مهر مثلها ألف درهم 
والمسمى ألفين فإنهما يضمنان ألف درهم للزوج . 

5 :- وفى الزاد : وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار 
مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما » وكذا لو شهدا بأقل من مهر مثلها » وإن شهدا 
بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة » وفى الفتاوى العتابية : ولا ضمان على 
شهود النكاح للمرأةإذا ظهر أنها أحته من الرضاع وإنما ضمن المهر عليها » وكذا 
ما أخذت من النفقة بفرض القاضى وكذا لاضمان على شهود البيع إذا ظهر العبد حرا 
أو مدبرا وإنما ضمان الثمن على البائع » وكذا لاضمان على شهود الخلع إذا ظهر أنها 
كانت مطلقة القلاث قلبل الخلع » وإنما ضمان بدل الخلع على الزوج » وكذا لا 
ضمان على شهود القرض إذا أثبتوا البراء ة أو الاستيفاء وإنما ذلك على المقرض إلا 
ان يشهدوا بأن عليه كذا فيضمن الشهود ثم يرجعون على المشهود له. 

7 :- م: وإن ادعى رجحل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة 
والمرأة حاحدة فقضى القاضى عليها بالنكاح بالبينة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما 
لا يضمنان للمرأة شيئا سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل . 

4 :- وإذا ادعى رجحل على امرأة أنه تزوجها بمائة درهم وقالت 
المرأة لا بل تزوحتنى بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه 
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تزوجهاعلى مائة درهم فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهذا على 
وجهين : إما إن رجعا قبل الطلاق أو بعد الطلاق فإن رجعا عن شهادتهما حال قيام 
النكاح ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعمائة فى قول أبى حنيفة ومحمد : ولا 
يضمنان شيئا عند أبى يوسف هذا إذا رجعا قبل الطلاق . 

8 :- وإن رجعا بعد الطلاق فهذا على وجهين )١(‏ إما إن رجعا 
قبل الدحول (؟) أو بعد الدحول بهافإن كان بعد الدحول بها فالجواب فيه 
كالجواب حال قيام النكاح فأما إذا كان الطلاق قبل الدحول بها فإنهما لا 
يضمنان للمرأة شيئا عندهم جميعا . 

6 :- شاهدان شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم 
وقبضت ذلك وهى تنكر ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن 
شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المسمى » ولو وقعت الشهادة بالعقد بألف أو لا 
فقضى القاضى به» ثم شهدا بقبض الألف وقضى القاضى به ثم رجعا عن 
الشهادتين ضمنا للمرأة المسمى . 

0 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو شهدا على الزوج بالنكاح بألف و 
مهر مثلها خمسمائة ضمنا الزيادة » ولو شهدا عليها لم يضمنا لها شيئا بأن ادعت 
النكاح بألفين والزوج يقول بألف فشهدا عليها بألف ضمنا ما زاد على الألف إلى 
مهر مثلها » وعند أبى يوسف لم يضمنا لها شيئا » ولو شهدا عليه بالنكاح بألف ومهر 
المثل حمسمائة وشهد اخران بالطلاق قبل الدخول ثم رحعوا ضمنوا خمسمائة 
نصفين» ولو كان معهم شاهدا الدخحول فرجعوا فعلى شاهدى النكاح خمسمائة وعلى 


شاهدى الدحول ثلاثة أر باع حمسمائة وعلى شاهدى الطلاق ربعها. 


الفتاوى التاتارخحانية ‏ - كتاب الرجو ع عن الشهادة ١‏ الفصل: 5 رجوع الشهادة فى الطلاق ج:؟١‏ 


الفصل الرابع فى الرجوع عن الشهادة فى الطلاق و الخلع 


5 :- م: وفى الزاد : وإن شهدا على رجحل أنه طلق امرأته قبل 
الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر » وإن كان بعد الدخحول لم يضمنا شيئا عندنا 
خلافا للشافعى » وفى الكافى: ولو شهدا بعد موت الزوج أنه طلقها فى حياته قبل 
الدحول بها ثم رجعا لم يضمنا للورثة و ضمنا للمرأة نصف المهر والميراث . 

:- م: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته واحدة 
وشهد أخران أنه طلقها ثلاثا ولم يكن الزوج دحل بها وقضى القاضى بالفرقة 
وبنصف المهر ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان على شهود الواحدة وعلى شهود 
اثلاث نصف المهر » وفى شرح الطحاوى: وإذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا 
والزوج ينكره وشهد شاهدان بالدحول وقضى القاضى بشهادتهم ثم رجعوا فإن 
القاضى يقضى بضمان الألف عليهم أرباعا على شاهدى الطلاق من ذلك الربع 
وعلى شاهدى الدحول ثلاثة أرباع . 

645 :- م: وإذا شهد شاهدان على رجحل قد دخل بها أنه طلقها 
ثلاثا وفرق القاضى بينهما وألزم الزوج المسمى ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان 
عليهماللزوج » ولو شهدا بالطلاق وكان ذلك قبل الدخول بها وفرق القاضى 
بينهما وألزم الزوج نصف المسمى إن كان فى النكاح تسمية أو المتعة إن لم يكن 
فى النكاح تسمية ثم رجعوا فإنهما يضمنان ذلك للزوج . 

5 :- وفى فتاوى العتابية : وإن رجعا بعد موت الزوج فالضمان 

:- أحرج ابن أبى شيبة عن سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق 
امرأته » ثم رجع عن شهادتهما ء قال : الطلاق باق » إن لم يكن دخل بها ء رجع الزوج عليهما 
بنصف الصداق ء وإن كان قد دحل بها فلا شيىء عليهما » يعنى : من الصداق .مصنف ابن 
أب شيبة +الببوع والأقضية فيما لاينبغى للشاهد أن يتكلريه . 511/11 برقم :1 46 
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لورثنه ولا ميراث لها وإن أقر الوارث ولو كانت الشهادة بعد موت الزوج 
لم يضمنا لورثة الزوج شيئا وضمنا لها بقية المهر والميراث . 

65 :- م: وإذا شهد شاهدان على امرأة لم يدحل بها زوجها أنها 
اختلعت من زوجها على أن أبرأته عن المهر والمرأة تجحد و الزوج يدعى وقضى 
القاضى بشهادتهما » ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة نصف المهرء 
ولو كان الزوج قد دخل وباقى المسألة بحالها ضمنا للمرأة جميع المهر . 

2 وفى المضمرات : وإن أدعى أنه خالعها على ألف درهم 
وهى تنكر فشهدوا بذلك عليها ثم رجعوا ضمنوا لها الألف » وإن كانت المرأة هى 
المدعية فلا ضمان عليهم . 

:- وفى الذخيرة : وإذا شهد شاهدان أنه فوض امرأته بأن تطلق 
نفسها وشهد شاهدان أنها طلقت نفسها وذلك قبل الدحول بها ثم رجعوا 
فالضمان على شهود الطلاق » وعلى هذا إذا شهد شاهدان أن فلانا جعل عتق عبده 
بيد فلان وشهد احران أنه أعتقه ثم رجعوا فالضمان على شاهدى العتاق دون 
التفويض ١و‏ إذا شهد اثنان أن فلانا أمر فلانا أن يعلق طلاق امرأته بدحول الدار 
وشهد اخحران أنها دحلت ثم رجعوا جميعا فالضمان على شهود الدحول » 
وفى الهداية: ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ومعنى المسألة 
يمين العتاق والطلاق قبل الدحول . 

68 :- وفى الصغرى : وإذا شهد اثنان أن فلانا أمر فلانا أن يعلق 
طلاق امرأته بدحول الدار وشهد احران أنه علق وشهد احران أنها دحلت ثم 
رجحعوا جميعا فلا ضمان على شهود التعليق » م : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه 
طلق امرأته عام أول فى رمضان قبل أن يدحل بها فأحاز القاضى ذلك وألزمه نصف 
المهر ثم رجعا ولم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها عام أول فى 
شوال قبل الدحول بها لم تقبل شهادة الفريق الثانى » ولو أقر الزوج بذلك عند 
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القاضى لم يكن على الشاهدين ضمان ويرد عليهما ما كان ضمنا له» ويجب أن 
:- قال محمد فى الجامع : رحل تزوج امرأة ولم يدل بها حنى 
شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضى بينهما وقضى القاضى بنصف المهر 
ثم مات الزوج ثم رجحع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان لورثة الزروج نصف 
المهرء قال : ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف المهر » هكذا ذكر فى الكتاب قال 
مشايخنا : وهذا إنما يستقيم على قول أبى حنيفة : فأما على قول أبى يوسف اخرا وهو 
قول محمد لم يقع الطلاق قال : ولا ميراث للمرأة ويرثها بقضاء القاضى فى حال حياة 
الزوج » وهذا إنما يستقيم على قول أبى حنيفة » أما على قول أبى يوسف اخرا وهو قول 
الزوج صحيحا أو مريضا عند أبى حنيفة » هذا إذا شهدا بذلك حال حياة الزوج فأما إذا 
شهدا بذلك بعد موت الزوج وباقى المسألةبحالها ضمنا نصف الصداق ويغرمان لها 
حصتها من الميراث ولا يضمنان للورثة فى هذه المسألة شيئا . 
تحته أمة وأعتقت فشهد عليه شاهدان قال احدهما : أشهد أنه طلقها وهى أمة 
ثلاثا وشهد الاخر أنه طلقها ثلاثا بعد ما أعتقت قال : هما تطليقتان يملك الرجعة 
ولو شهد شاهدان أحدهما أن فلانا طلق امرأته ثلاثا البتة وشهد الاخر أنه طلقها 
ثنتين البتة فهما تطليقتان يملك الرجعة » لأن وصف الثلاث بالبتة لغو . 

١ 72١5‏ :- وفى شرح الطحاوى : ولو ادعى الزوج على المرأة أنه 
طلقها بألف درهم وهى تنكر فشهد شاهدان فقضى القاضى عليها بألف درهم ثم 
رجعا عن الشهادة يضمنان لها ألف درهم ولو كانت المرأة هى المدعية للخلع 
والزوج منكر والمسألة بحالها لا يضمنان للزوج شيئا . 
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الفصل الخامس 


فى الرحوع عن الشهادة فى النكاح والطلاق والدخول جميعا 


07 :حم: وإذا شهد رجحل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجحل 
وامرأتان على دخوله بها وقضى القاضى بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم 
فإن على شاهدى الدحول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدى الطلاق ربع المهر. 

45 :- ولو رجع الرجل الشاهد على الدحول فعليه ربع المهر ‏ ولو 
رجع شهود الدخول كلهم فعليهم ضمان النصف ء ولو لم يرجع شهود الدحول 
إنما رجع شهود الطلاق فلا شىء عليهم . 

65 :- وإذا اتفق الزوجان على أصل النكاح واحتلفا فى التسمية 
فقال الزوج : تزوجتها بغير شىء وقالت المرأة : تزوجتنى بألف درهم وجاء ت 
بشاهدين شهدا أنه تزوجها بألف درهم وقضى القاضى بشهادتهما ثم طلق الزوج 
المرأة عند القاضى ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للزوج فضل ما بين 
المتعة إلى تمام الخمسمائة التى غرمها الزوج . 

65 :- ولو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق ثم طلقها الزوج 
وألزم القاضى الزوج ألف درهم ثم رجعوا فعلى شاهدى الدحول خمسمائة خاصة 
لا يشاركهما فيها شاهدا التسمية » هذا الذى ذكرنا إذا طلق الزوج المرأة بين يدى 
القاضى فشهد شاهدان أ خران على الطلاق قبل الدحول والزوج يجحد الطلاق ثم 
رجعواعن شهادتهم فعلى شاهدى الدحول وشاهدى التسمية فضل ما بين المتعة 
إلى تمام الخمسمائة نصفين وقدر المتعة على شاهدى التسمية وعلى شاهدى 
الدحول وعلى شاهدى الطلاق قبل الدحول أثلاثا . 

17 :- وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على 
ألف درهم و مهر مثلها حمسمائة والزوج يجحد ذلك وشهد آحران بالطلاق قبل 
الدخول وأجاز القاضى شهادتهم ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإن على شاهدى 
النكاح مائتين وحمسين وعلى شاهدى الطلاق مائتين و خمسين . 
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:- ولو شهد اخران أنه دحل بها قبل رجوع شاهدى النكاح و 
شاهدى الطلاق وقضى القاضى بشهادتهم وألزم الزوج ألف درهم ثم رجعوا فإن 
كان على شاهدى النكاح خحمسمائة قدر ما أوجبوا على الزوج بغير عوض لا 
يشاركهما أحد من الفريقين فى ضمان هذه الخمسمائة وصار الجواب فى هذا 
نظير الجواب فيما إذا كان مهرها هذه الخمسمائة لا غير وشهد شاهدان بالدحول 
و شاهدان بالطلاق ثم رجعوا فهناك ضمان الخمسمائة عليهم أرباعا فهنا كذلك . 
8::- قال محمد: وإذا شهد شاهدان لامرأة على رحل أنه 
تزوجها بألفى درهم ومهر مثلها ألف درهم فقضى القاضى بذلك و قبضت المرأة 
ألفين ثم شهد اخران أن الزوج دحل بها وطلقها ثلاثا والزروج يجحد ففرق القاضى 
بينهما ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم فالزوج بالخيار» إن شاء ضمن شهود 
النكاح ألف درهم » وإن شاء ضمن شهود الدحول والطلاق ألفى درهم فإن ضمن 
شهود الدحول والطلاق ألفى درهم ليس له تضمين شهود النكاح الف درهم » وإن 
ضمن شهود النكاح ألف درهم يرحع على شهود الدحول والطلاق بألف درهم 
أخرى » وفى الكافى: وإن قضى بالوطى أوّلا ثم بالعقد ضمن كل فريق ألفا فإن 
كانت المرأة مرتدة أو مات المبيع وقت الخصومة فلا شىء على شهود العتق . 
6-- م:لو جاء شهود النكاح وشهود الدحول والطلاق و 
شهدوا عند القاضى معا كانت العبرة لحالة القضاء فإن قضى القاضى بشهادة 
شهود النكاح أوّلا بأن ظهرت عدالتهم فهذا والفصل الأول سواء » وإن اتصل 
القضاء بشهادة شهود الدحول أوَلا بأن ظهرت عدالتهم أولا وصورته : أن يشهد 
شاهدان أن هذا الرحل دحل بهذه المرأة أمس بحكم النكاح وشهد آخران أن هذا 
الرحل تزوج هذه المرأة أول من أمس على ألفى درهم فعدلت شهود الدخحول 
والطلاق أوّلا فقضى القاضى على الزوج بضمان البضع وذلك مهر مثلها وهو ألف 
درهم » ثم عدلت شهود النكاح فقضى القاضى عليه بألف درهم أخرى ثم رجعوا 
جميعا لم يضمن شهود الدخول والطلاق إلا ألف درهم ولا يرجحع كل فريق على 
فريق اعحر بشىء فإن ظهرت عدالة الفريقين معا فقضى القاضى بشهادتهم معا ثم 
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رجحعوا جميعا فهذا ومالو قضى القاضى بشهادة الشهود أوٌّلا سواء » و كذلك لو 
كان شهود الدحول شهدوا على إقرار الزوج أنه تزوج هذه المرأة ودخل بها 
وطلقها ثلاثا وقضى القاضى على الزوج بمهر المثل اعتبار الإقرار الثابت بالبينة 
كالثابت عيانا فلو جاء ت المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الزوج أنه 
تزوجها على ألف درهم وقضى القاضى عليه بالفضل ثم رجع الشهود جميعا عن 
شهادتهم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على معاينة الدحول والطلاق 
وعلى معاينة النكاح لما مر من اعتبار الثابت بالبينة بالثابت معاينة . 

-:-:١‏ ولو أن شهود النكاح وشهود الدحول والطلاق زكوا معا 
وقضى القاضى بشهادتهم معاثم رحع شهود النكاح أضمنهم ألف درهم وهو 
الألف الزائد على مهر المثل لايجاب ذلك بغير عوض » فإن رجع شهود الدحول 
بعد ذلك ضمنهم ألفى درهم ألفا من ذلك الزوج وألفا أحرى يعطيها الزوج إلى 
شهود النكاح » وإن رجع شهود الدخول أولا ضمنهم للزوج ألفى درهم فلو 
لم يقبضها الزوج حتى رحع شهود النكاح فلا ضمان للزوج على شهود النكاح . 

0 :- امرأة مرتدة ادعت على رجحل أنه تزوجها فى حال إسلامها 
على ألف درهم ودحل بها فطلقها ثم كانت الردة والزوج أنكر ذلك كله ومهر 
مثلها ألف فشهد لها شاهدان بالنكاح بألفى درهم وقضى القاضى بشهادتهم 
وشهد اخران على الدخول والطلاق أمس وإنها ارتدت اليوم وقضى القاضى 
بشهادتهم ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فشهود النكاح لا يضمنون للزوج شيئا 
بخلاف ما إذا لم ترتد المرأة والمسألة بحالها حيث يضمن شهود النكاح وشهود 
الدحول والطلاق يضمنون للزوج ألفى درهم » ولو وقع القضاء بشهادتين جميعا 
فهذا وما لو وقع القضاء بشهادة شهود النكاح أولا سواء . 

0 :- ولو قضى القاضى بشهادة الدحول أولا ثم قضى بشهادة 
شهود النكاح ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم ضمن شهود الدخول مهر مثلها 
ويضمن شهود النكاح ألفا أخرى وهو الألف الزائد على مهر المثل ولا يرحع أحد 
الفريقين على الآخر . 
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الفصل السادس 
فى الرجو ع عن الشهادة فى العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء فى القيمة 


060 :- وفى شرح الطحاوى: ولو شهد شاهدان على عتق عبد 
والمولى ينكره فقضى القاضى بالعتق ثم رجعا كان عليهما قيمة العبد والولاء من المولى 
»وثبوت الولاء منه لا يكون عوضاء ولو كان مكان العبد أمة فشهد شاهدان على إقرار 
المولى أنها ولدت منه والمولى ينكره فقضى القاضى به ثم رجعا فهذه على وجهين :إما 
أن يكون معها ولد أو لم يكن فإن كان معها ولد فلا يخلو إما إن رجعوا جميعا فى حال 
حيلة المولى أو بعد وفاته وكان مع الولد شريك فى الميراث أو لم يك أماإذا لم يكن 
معها ولد فإنهما يضمنان للمولى نقصان قيمتها فتقوم أمة قنا وتقوم أم ولد لو جاز بيعها 
فيضمنان النقصان فإذا مات المولى عتقت الجارية ويضمنان باقى قيمتها للورثة » هذا إذا 
لم يكن معها ولد » وإن كان معها ولد ورجعا فى حال حياة المولى يضمنان قيمة الولد» 
هذا إذالم يكن معه شريك فإن كان معه أخ فإنهما يضمنان النصف الباقى من قيمتها 
ويرجحعان على الولد بماقبض الأب منهما ولا يرجعان بما قبض الأخ هذا إذا كان 
الرجوع فى حال حياة المولى » ولو كان الرجوع بعد وفاته فإن لم يكن مع الولد شريك 
فلااضمان عليهما وإن كان له شريك فى الميراث يضمنان نصف قيمتها ونصف قيمة 
الأخ ولا يضمنان الميراث ولا يرجعان بذلك على الولد » هذا إذا كانت الشهادة فى 
حال حياة المولى والرجوع فى حال حياته أو بعد وفاته فإن كانت الشهادة بعد وفاته 
وهو أن رحلا مات وترك ابنا و عبدا أو أمة فشهد شاهدان أن العبد ولدته هذه الجارية 
من هذا الميت وصدّقهما الولد والجارية جميعا وأنكر الابن المعروف وقضى القاضى 
بذلك فجعل الميراث بينهما ثم رجعا يضمنان قيمة العبد والجارية » ونصف الميراث 
للابن المعروف حلاف حالة الحياة أن هناك لا يضمنان الميراث . 

:- م: قال محمد : شهود العتق يضمنون عند الرجو ع قيمة 
العينة امكنيب ناهوي كانا اد :مشيرو قال "وشهوه العوير يعون عند 
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الرجوع ما نقصه التدبير فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق العبد كله 
مجاناء ولو لم يرحعوا حتى مات المولى وباقى المسألة بحالها كان الجواب كما 
قلنا وضمن الشهود قيمته مدبرا . 

7 :- وإن كان العبد لا يخرج من الثلث عتق ثلثه مجانا و سعى فى 
ثلشى قيمته للورئة كما لو لم يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد 
مدبرا وهل يضمنان قيمة الثلثين ؟ ينظرإن عجل العبد السعاية يضمنان » وإن لم يعجل 
لا يضمنان » وفى شرح الطحاوى : هذا إذا خرجت السعاية من العبد فإن كان العبد 
معسرا يضمنان جميع قيمته مدبرا ثم يرجعان على العبد بثلثى قيمته إذا أيسر . 

7 :- وفى الكافى : أوصى بعتق عبد هو ماله فشهد وارثاه بدين 
على الميت يساويه قبلت وإن قل الدين منه لا تقبل » وإن أوصى به لرحل قبلت 
الشهادة على الدين مطلقا قل الدين أو كثر وفيه : شهد الفروع بعتق عبد ولم يحكم 
به حتى كذبهم الأصول بطلت شهادتهم فإن ملكه الأصول والفروع لم يعتق» ولو 
ملكه أحد الأصلين وأحد الفرعين معا عتق وإن ملكه أصل ثم منه فرع عتق . 

:-:- م :قال : وشهود الكتابة عند الرحو ع يضمنون قيمة العبد 
بخلاف شهود التدبير فإنهم يضمنون النقصان عند الرحو ع دون قيمة العبد ولا 
يعتق المكاتب مالم يؤد بدل الكتابة الى الشاهدين » والولاء يكون للمولى لا 
للشاهدين » وفى السغناقى: شهود الكتابة إذا رحعوا وضمنوا للمولى القيمة كان لهم أن 
يرجعوا ببدل الكتابة ولم يملكوا المكاتب » م : وإن عجز المكاتب ورد فى الرق كان 
لمولاه ويرد المولى على الشاهدين ما أخذ منهماء وفى الفتاوى العتابية: ولا ضمان 
على شهود الو كيل بالإعتاق ولا على شهود التفويض ولا على شهود الوكيل بقبض 
الدين » ولو شهدا أنه أبرأه عن الدين ثم مات الغريم مفلسا ثم رحعا لم يضمنا . 

48 :- م:قال محمد فى الجامع : إذا شهد شاهدان على رجحل فى 
شوال أنه أعتق عبده فى رمضان وكانت قيمة العبد يوم الشهادة ألفى درهم وكانت 
قيمته فى رمضان ألفا فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم ثم عدلا وقضى 
شهادتهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضى وذلك ثلاثة آلاف درهم . 
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-:- وإذا ادعى رجحل على رجل أنه عبده والمدعى عليه يبجحد 
دعواه وقضى القاضى بكونه عبدا له ببيئة قامت عليه » ثم أعتقه على مال ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئا لابدل العتق و لا 
بدل ما أتلفا عليه من الحرية » و فى الظهيرية : ولو شهد شاهدان أنه حلف بعتق 
عبده إن دحل هذه الدار وشهد آحران أنه قد دخلها فقضى بعتقه ثم رجعوا جميعا 
ضمن شاههدا اليمين قيمته » ولا ضمان على شاهدى الدخولء قال الشيخ شمس 
الأئمة السرحسى: ولم يذكر محمد فى الكتاب أن اليمين لو كانت ثابتة بإقرار 
المولى وشهد شاهدان بالشرط ثم رجعا ظن بعض مشايخخنا أنهما يضمنان فى هذا 
الفصل وهذا غلط بل الصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون . 

01:- م: وإذا شهد شاهدان أنه أعتقه البتة وشهد اخران أنه أعتقه 
عن دبر منه وقضى القاضى بشهادتهم ثم رجعوا جميعا فالضمان على شاهدى 
الإعتاق لاا على شاهدى التدبير» وإذا شهد شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضى 
بشهادتهم فشهد شاهد الإعتاق بالإعتاق وقضى القاضى بذلك ثم رجعوا فإن 
شاهدى التدبير يضمنان ما نقصه التدبير ويضمن شاهدا العتق البات قيمته مدبرا 
وإن كان شاهدا العتق البات شهدا أنه أعتقه قبل التدبير البتة فأعتقه القاضى ثم 
رجعواعن شهادتهم ضمن شاهدا العتق قيمته ولم يضمن شاهدا التدبير» قالوا: 
ويحب أن ايكون هذا الجحواب على قول أبى يوسق واميحمل: أمنا على قول 
أبى حنيفة ينبغى أن لا يقضى القاضى بشهادة العتق . 

5 :- وفى شرح الطحاوى : إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده فى 
رمضان فقضى القاضى به ثم رجعا ووجب عليهما الضمان ثم إنهما أقاما البينة أن 
المولى كان أعتقه فى شعبان لا يسقط الضمان عنهما فى قول أبى حنيفة وفى قولهما 
يسقطء ولو أقاما جميعا البينة أنه أعتقه فى شوال لا يسقط الضمان عنهما بالإجماع . 

:- م: وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه أعتق عبده عام أول فى 
أول يوم من رمضان فأحاز القاضى شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما 
فضمنهما القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول فى أول يوم 
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من شوال لا تقبل شهادتهما ويبقى الضمان على الأولين » ولو شهد شاهدان على 
رجحل أنه أعتق عبده عام أول فى أول يوم من رمضان وأجاز القاضى ذلك وقضى به 
وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضى القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد 
آخران أنه أعتق أول يوم من رمضان من عام أول فإن شهادة الآخرين مقبولة ولا 
ضمان على الأولين وهذاقول أبى يوسف و محمد» وقال أبو حنيفة : شهادة 
الفريق الثانى غير مقبولة ويجب الضمان على الأولين . 

77١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهد واحد بإقراره بالعتق أمس 
واخحر بإقراره بالعتق من سنة وقضى به ثم أقام الشاهدان بينة على إعتاق من سنتين 
برئاعن الضمان وهذا قولهما » وإذا ضمن شهود الطلاق قبل الدحول للزوج أو 
شهود العتق للمولى ثم أقر الزوج للمرأة والمولى للعبد بذلك رد الضمان . 

6:- م: وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه كاتب عبده بألف 
درهم إلى سنة وقيمة العبد حمسمائة وقضى القاضى بالكتابة ثم رجعوا عن 
شهادتهم فإن القاضى يخير المولى فيقول له: إن شئت اخترت إتبا ع المكاتب 
ببدل الكتابة وإن شكت ضمنت الشاهدين ببدل الكتابة إلى أجله فإن اختار المولى 
تضمين الشاهدين لا يكون له احتيار المكاتب ببدل الكتابة أبدا وإِن احتار اتباع 
المكاتب لا يكون له تضمين الشاهدين أبدا إلاافى خصلة واحدة » وهى أن تكون 
المكاتبة أقل من القيمة فإن احتار تضمين الشاهدين كان للشاهدين أن يرجعا على 
العبد ببدل الكتابة على نجومه فإذا أدى المكاتب ألف درهم وقبض الشاهدان 
ذلك فإنه يطيب لهمامن ذلك حمسمائة هكذا ذكر فى الكتاب ولم يذكر فيه 
حلافا ويج ب أن يكون هذا على قول أبى حنيفة و محمد فأما على قول 
أبى يوسف : يطيب له الربح وإن كان استفاده من كسب نحبيث وكان الجواب 
فى هذه المسألةكالجواب فيمن غصب عبدا قيمته حمسمائة ثم ازداد فى يده حتى 
صار يساوى ألفا ثم غصبه رحل آخر وقيمته يوم غصبه ألف درهم . 

5 :- وإذا ضمن المالك الغاصب الأول قيمته حمسمائة يرجع على الثانى 
بألف درهم ويطيب له من ذلك حمسمائة ويتصدق بالزيادة عندهما » و عند أبى يوسف لا 
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يتصدق قال : ويستوى فى ذلك إن علم المولى برحوع الشاهد أو لم يعلم . 

17 :- وفى الظهيرية : شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده 
على ألف درهم إلى سنة وقيمته حمسمائة فأحاز القاضى ذلك ثم رجعا فاحتار 
المولى ضمان الشاهدين فله ذلك فإن قبض المولى منهما القيمة لم يعتق المكاتب 
حتى يؤدى ألف درهم إلى الشاهدين لقيامها مقام المولى فى استيفاء بدل الكتابة» 
وإن لم يختر المولى تضمينها ولكن جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة 
درهم أو لم يقبض غير أنه علم برجو ع الشاهدين فهذا اختيار المكاتبة ما خلا 
حصلة واحدة وهى أن يكون بدل الكتابة أقل من القيمة فإن هنا له أن يأحذ 
المكاتب بالمكاتبة ويرحع على الشاهدين بفضل القيمة . 

:- م: ولو أن الشاهدين رجعا عند القاضى لم يخير القاضى المولى 
ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة درهم أولم يقبضها برئ 
الشاهدان عن الضمان » وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهى قيمته وادعى 
المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة فقضى القاضى بالألفين على المكاتب 
فأداها ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم للمكاتب . 

8 :- قال :ولو كان المكاتب لم يدع المكاتبة وقال المولى: 
كاتبتك على ألف درهم وححد المكاتب ذلك فأقام المولى على ذلك بينة فإن 
القاضى لا يقضى بالكتابة ببينة المولى» وإذا لم يقض بها يقال للمكاتب بعد هذا: 
إن شئت فاقض الكتابة وإن شكت فدعها وكن رقيقا . 

:- وفى شرح الطحاوى : ولو أن عبدا قيمته ألف درهم ادعى 
على المولى أنه كاتبه على ألفين والمولى ينكره وشهد بذلك شاهدان فقضى 
القاضى ثم رحعا فالمولى بالخيار إن شاء أبرأ الشاهدين و يتبع المكاتب بالكتابة 
وإن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ثم إن ضمن الشاهدين أحذا من 
المكاتب الكتابة ألفى درهم ويطيب لهما ألف درهم ويتصدقان بالألف والولاء 
يغبت من المولى » هذا إذا أدى » ولو عجز ورد فى الرق يرجع الشاهدان على 
المولى بما أحذ منهماء ولو كان الشاهدان قبضا شيئا من المكاتبة يصير قصاصا 
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إذا كان الضمان والكتابة من جنس واحد » ولو كانا مختلفين يترادان . 

0١‏ :- وفى الينابيع: ولو شهد اثنان على رجل أنه أقرعندهما بأن 
هذه الجارية أم ولده فحكم به الحاكم ثم رجعا وليس معها ولد ضمنا له مابين قيمتها 
قنة »و ما بين قيمتها أم ولد لو جاز بيعها » وإذا مات المولى ضمنا للورثة ما بقى من 
قيمة القنة» وإن كان معها ولد ضمنا قيمة الولد أيضا فإن مات المولى ولا وارث له 
إلا هذا الولد فلهما أن يرجعا عليه بما أديا لأبيه من تركته و إن لم يترك شيئا فلا ضمان 
عليه ولا يضمنان للولد نقصان قيمة الأم » وإن كان له أخ من أبيه ضمنا له نصف 
نقصان قيمة الأم ورجع على الابن بما ضمنا لأبيه دون ما ضمنا لأحيه وما أحذ من 
الميراث فإن رجعا بعد موت المولى وليس له وارث سواه لم يضمنا شيئا ء وان كان 
بهوارث احر مثله ضمنا له نصف نقصان قيمتها ونصف قيمة الولد ولم يضمنا ما 
أذ الابن من الميراث وليس لهما أن يرجعا عليه بما ضمنا لشريكه فى الميراث . 

::- ولو مات المولى وترك ابنا و عبدا وجارية ومالا 
وشهد اثنان بأن هذا العبد ولدته هذه الجارية من مولاه و ضمن قيمتها 
وأنكرها الابن فقضى بالميراث بينهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والجارية 
وما أحذ العبد من الميراث . 

:- م: فإن كان المكاتب يدعى أنه حر فجاء المولى بشاهدين 
فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضى عليه بذلك فأدى المال ثم رجع الشاهدان 
عن شهادتهما وقالا: شهدنا بالباطل فإنهما يضمنان للمكاتب ألفين وإن كان قيمته » 
أقل من ذلك ولا يشبه هذا الرق يريد بذلك أنه متى كان مقرا بالرق فإنه لا يقضى 
بشهادتهما ومتى كان منكرا للرق وادعى أنه حر يقضى بما ذكرنا . 
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الفصل السابع فى الرحوع عن الشهادة فى البيع و الهبة 


+5 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدوا بالبيع للبائع ثم رجعوا 
لميضمنواللمشترى شيئا إلا أن يكون الثمن زيادة على قيمة المبيع فيضمنون 
الزيادة» ولو شهدوا على البائع ضمنوا له الفضل على الثمن وفى الزاد : وإن كان 
بأقل من القيمة ضمنا ضمان النقصان . 

6 :- م: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع داره من هذا الرحل 
الدارثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن كانت قيمة الدار مثل الثمن المسمى أو 
أقل فلا ضمان عليهما ء وإن كانت قيمة الدار أكثر من الثمن ضمنا الفضل . 

5 :- و هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن فأما إذا شهدا 
بالبيع ونقد الثمن ثم رجعا عن شهادتهما فهذا على وجهين )١(‏ الأول : أن يشهدا 
بالبيع وإيفاء الثمن شهادة واحدة بأن شهدا أنه باع هذه الدار منه بألف درهم و 
أوفاه الثشمن وفى هذا الوجه القاضى يقضى عليهما بقيمة المبيع للبائع ولا يقضى 
بالثمن » (؟) الوجه الثانى : أن يشهدا على البيع وايفاء الثمن بشهادتين مختلفتين 
بأن شهد اعلى البيع أولا ثم شهدا أن المشترى أوفاه الثمن وفى هذا الوجه القاضى 
يقضى عليهما بالثمن على البائع . 

/1 75 :- وفى الظهيرية : ولو شهدا أنه باع عبده بألف درهم وهو 

755 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا على المشترى بالشفعة 
فلااضمان إلا أن يبنى المشترى وينقض بناه فيضمنا له البناء والنقض لهماء ولو 
شهدا بالهبة والواهب يدعى الغصب ضمنا للواهب ولا يرجعان على أحد وإذا 
أحذ الواهب الضمان بطل رحوعه فى الهبة » وفى الكافى : شهدا بالبيع والنكاح 

75ت وفى الينابيع: ولو ادعى أنه اشترى من هذا عبده بخمسمائة 
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وقيمته ألف فشهدواء ثم رجعوا بعد الحكم ضمنوا للبائع حمسمائة وإن كانت 
قيمة العبد ألفا وادعى أنه اشتراه بألفين إلى سنة فشهدوا عليه بذلك ثم رجعوا 
فللبائع الخيار إن شاء اتبع المشترى بألفين إلى سنة وإن شاء اتبع الشهود بألف 
حالة وأيهما اختار تضمينه برئ الآخر فإن اتبع الشهود رجعوا على المشترى بألفى 
درهم عند حلول الأحل ويطيب لهم الألف ويتصدقون بالألف الاخرى . 

6 :- م:رجل فى يديه عبد شهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرحل 
وسلمه إليه وشهد اخران أنه وهبه لهذا وسلمه اليه ولا يعرف التاريخ قضى بالعبد 
بينهما نصفين لاستوائهما فى الدعوى والحجة » فإن رجع الشهود جميعا عن 
شهادتهم ضمن كل فريق للواهب نصف قيمة العبد . 

١‏ ::- م:قال محمد: ولا يشبه هذا الوصية يريد به أنه إذا شهد 
شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرحل وشهد احران أن الميت أوصى 
بهذا العبد لهذا الرحل و زكيت البينتان وقضى القاضى بالعبد بينهما نصفين 
لإستوائهما فى الدعوى والحجة» ثم رجع شاهدان عن شهادتهما فإنهما 
لا يضمدان للورثة كيكا »“وهغا قال : كل فزيق يضمن للواهب تصق قيمة العيد.. 

5 :- وفى شرح الطحاوى: ولو شهدا أنه وهب هذا العبد لهذا 
الرحل وسلمه إليه والمشهود له يدعى » ثم رجعاإن رجعا فى هبة فلا ضمان عليهما 
وإذ لم يرجعا فضمان قيمته على الشاهدين للمشهود عليه وانقطع حقه فى 
الرحوع وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا بالهبة لرجل واخران بالهبة لآخر فرحع 
أحد الفريقين ضمنا نصفها للواهب ونصفها للموهوب له» وفى الكافى: ولا يضمن 
للموهوب له الآخر شيئا » وروى إذا رجعوا ضمنوا القيمة للواهب بخعلاف الوصية 
ولو شهدا بعين للمدعى فرجعا وضمنا ثم وهبه من المشهود عليه ردا لضمان فإن 
رجع الواهب فى هبته بقضاء رحع المقضى عليه بالضمان على الشاهدين » وكذا 
إذا ورثه المقضى عليه رد الضمان بخلاف ما اشتراه . 

3 :- م : رجل فى يديه عبد قيمته خمسمائة جاء رجل وادعى أن 
صاحب اليد باع العبد منه بألف درهم إلى سنة وقيمته حمسمائة وأقام على ذلك 
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بينة وقضى القاضى له بشهادتهم ثم رجعوا عن شهادتهم فالبائع بالخيار إن شاء 
ضمن الشهود قيمة العبد خمسمائة حالة » وإن شاء اتبع المشترى بألف درهم إلى 
سية فإن متمق الشهوة قيمة العيك تجتسيئسائة خالة كان للشنهوه أن يتيعوا 
المشترى بألف درهم إلى سنة وإذا رجعوا على المشترى بعد حلول الأجل يطيب 
لهم ذلك قدر رأس مالهم وذلك حمسمائة ويتصدقان بحمسمائة » ولو شهدا 
بالبيع بألف درهم حالة وقضى القاضى بشهادتهما ثم شهدا أن البائع أحل 
المشترى إلى سنة وقضى القاضى بالأحل ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا 
الشمن للبائع وذلك ألف درهم » ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد 
بدفعة واحدة وقضى القاضى بشهادتهما كان البائع بالخيار إن شاء ضمن 
الشاهدين قيمة العبد حمسمائة حالة وإِن شاء اتبع المشترى بألف درهم إلى سنة . 

4 :- وفى شرح الطحاوى: ولو شهدا على البيع بألف وقيمة 
المبيع ألفان على أن بالخيار ثلاثة أيام وهو ينكر فقضى القاضى بالبيع ثم رجعا فإن 
فسخ البيع فلا ضمان عليهما » وإن لم يفسخ ولكن أجاز لاضمان عليهما وإن لم 
يفسخ ولم يجز حتى مضت المدة وجاز البيع يضمنان ألفا أحرى لا قيمته . 

:- وفى الفتاوى العتابية : فإن رد المشترى المبيع بعيب بالرضا 
أو تقايلا رجحع على البائع بالثمن ولا شىء على الشهود وإن رد بقضاء فالضمان 
على الشهود بحاله » و إذا أديا رجعا بما أديا » ولو شهدا على البائع بالبيع وقبض 
الشمن وهو أكثر من القيمة ضمنا القيمة » ولو شهدا بالبيع وقضى به ثم شهدا عليه 
بقبض الثمن ثم رجعا ضمنا الثمن وكذلك النكاح . 

5 :- ولو شهدا على البائع أنه أبرأه عن كل قليل و كثير له قبله و 
قضى به ثم شهدوا عليه أنه كان باع هذا العبد قبل ذلك وأخذ العبد فإن رجعا عن 
العقد ضمنا القيمة » وإن رجعا عن البراءة ضمنا الثمن» وإن شهدوا على المشترى 
بالشراء ثم شهد آخران بقبض المبيع ثم رجعوا فإن شاء المشترى ضمن شاهدى 
القبض الثمن » وإن شاء ضمن شاهدى البيع ألفا ثم يضمن شاهدى القبض ألفين 
ويدفع ألفا إلى شاهدى البيع . 
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الفصل الثامن 
فى الرجوع عن الشهادة فى الولاء والنسب والولادة 

7 : م:قال فى الأصل : إن ادعى رجحل على رجل أنى ابنك 
والأب يجحد دعواه فأقام الابن البينة أنه ابنه وقضى القاضى بذلك وثبت نسبه ثم 
رجعوا فإنهم لا يضمنون شيئا للأب » وفى تجنيس خخواهر زاده : لم ييطل النسب 
ولم يضمن الشاهدان » م : سواء رجعوا حال حياة الأب أو بعد وفاته » وكذلك لا 
يعنمقوك لستائر الوركة عااورثه الأين المشهود له 

:- وكذلك إذا ادعى رجحل ولاء رحل » وقال : إنى أعتقتك و 
المعتق يجحد فأقام المدعى البينة على دعواه ثم رجعوا لا يضمنون شيئا سواء 
رجعوا حال حياة المعتق أو بعده . 

8 :- ولو شهدالرجل أنهابن هذا القتيل ووارثه » لا وارث له 
غيرهءوالقاتل يقرأنه قتلهعمدا وقضى القاضى للمشهود له بالقصاص فقتله 
المشهود له ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم لا يضمنون القصاص» ولكن يضمنون 
كل ما ورثه هذا الابن المشهود له من القتيل لورثته المعروفين . 

:- وعلى هذا إذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق ثم رجعوا 
عن شهادتهم فإنهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثة المعروفين . 

0١‏ :- واذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضى 
بالنكاح ثم رجعوا عن شهادتهم أو كان الرحو ع منهم حال حياة الزوج فلا ضمان 
عليهم » ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج ثم رجعوا ضمنوا حصتها من 
الميزاكة نات الور 

65 :- ولو شهدوالرجل مسلم كان أبوه كافرا أن أباه قد أسلم 
قبل موته وللميت ابن كافر قضى القاضى بالميراث كله للابن المسلم ثم رجعوا 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتابالرجوع عن الشهادة 917 ١‏ الفصل :8 رجوع الشهادة فى الولاء ج:؟١‏ 
عن شهادتهم فإنهم يضمنون للابن الكافر جميع ما ورثه الابن المسلم » وإذا أسلم 
كافر ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد يدعى أنه أسلم قبل موته وأقام على ذلك 
شهودا وقضى القاضى بينهما بالميراث ثم رحع شهود أحد الابنين فإنهم يضمنون 
جميع ما ورث هذا الابن للابن الآخر . 

:- قال : صبى فى يدى رجحل لا يعرف أنه حر أو عبد وشهد 
شاهدان على إقرار صاحب اليد يدعى أنه ابنه وقضى القاضى بنسبه ثم مات الابن 
وقضى القاضى بالميراث لهذا الصبى ثم رحعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان 
شيئا لا الميراث ولا قيمة . 

61 :- ولو كان فى يدى رجحل عبد صغير وأمة صغيرة لا يعبران عن 
أنفسهماء وصاحب اليد أنهما ممل وكان له حتى ثبت كونهما ممل وكين لذى اليد 
بقوله » ثم شهدا شهود حال حياة صاحب اليد أنه أقر أن هذا الصبى ابنه وشهد شهود 
آخحرون أنه أعتق هذه الأمة ثم تزوجها على ألف درهم والرحل يجحد ذلك فقضى 
القاضى بشهادتهم وألزم الرحل النكاح والنسب والعتق ثم مات الرجل ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم فإن شهود الابن يضمنون قيمة الابن للورثة المعروفين إلا ما 
يخصه:ء وقيمة الأمة للورثة المعروفين إلا ما يخصها من الميراث قال : ولا ضمان 
على الشهود فيما ورثه الابن والأمة » ولا يضمن شهود النكاح المهر إلا إذا كان 
المسمى أكثر من مهر المثل فحينئذ يضمنان الفضل إلا ما يخصها من الفضل 
بخلاف ما إذا شهدا بذلك بعد موت المولى فإنهما يضمنان المهر للورثة المعروفين. 

5 :- قال محمد فى الجامع : رجحل له جاريتان لكل واحدة منهما 
ولد ولدته فى ملك الرحل فشهد شاهدان لأحد الولدين بعينه وأمه أن الرحل ادعاه 
والرحل يجحد ذلك » وشهد شاهدان آحران للولد الآحر وأمه أن الرحل ادعاه 
والرجحل يجحد ذلك أيضا » وقضى القاضى بشهادتهم فجعل الابنين ابنى الرحل 
والأمتين أمّى ولد له ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم فالولدان ابنا المولى 
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والجاريتان أمّا ولد له والمسألة فى حق حكم وجوب الضمان على وجوه » فإن 
كانت الشهادة والرجو ع عنها حال حياة المولى فإن كان الولدان كبيرين ضمن 
كل فريق من الشهود قيمة الولد الذى شهد بنسبه ونقصان الاستيلاد فى الأمة التى 
شهد بها للمولى » ثم إذا أحذ المولى ذلك القدر من الشهود واستهلكه ومات ولا 
وارث له غير الابنين وكل واحد من الابنين يجحد أن يكون صاحبه ابن المولى 
كان أمواله ميراثا بين الابنتين وعتقت الجاريتان ويضمن كل فريق من الشهود 
نصف قيمة ما بقى من الجارية التى شهدوا بها وذكر فى الأصل: أن كل فريق من 
الشهود يضمن نصف قيمة ما بقى من الجارية التى شهدوا بها للابن الآخر ولا 
تفاوت بينهما فما ذكر فى الجامع إشارة إلى أصل الوجوب وما ذكر فى الأصل 
إشارة إلى الحاصل فلا يضمن كل فريق من الشهود قيمة الولد الذى شهدوا له قال: 
ويرحع كل فريق من الشهود على الولد الذى شهدوا له فيما ورث عن أبيه بما 
ضمنهم أبوه من قيمة الولد الذى شهدوا له ومن نقصان الاستيلاد فى أمه . 

5 :- هذا إذا كان يجحد كل واحد منهما على صاحبه أما إذا 
كان يصدق كل واحد منهما صاحبه فالشهود لا يضمنون شيئا للابنتين ويأحذ 
كل فريق من الشهود ما ضمن للميت من قيمة المشهود له ومن نقصان أمه مما 
ورثا عن أبيهما قال : ولا يضمن كل فريق من الشهود ما ورثه الابن الذى شهدوا له 
بالنسب للابن الاخك: 

07 :- هذا الذى ذكرنا إذا كانت الشهادة والرحو ع حال حياة 
المولى وإن كانت الشهادة حال حياة المولى من الفريقين والرحوع بعد وفاته 
ضمن كل فريق للابن الذى لم يشهدوا له نصف قيمة الابن الذى شهدوا له 
ونصف قيمة أمه ولا يرحع كل فريق من الشهود بما ضمن للابن الذى لم يشهدوا 
له على الابن المشهود له بخلاف الوجه الأول فإن هناك يرجع كل فريق من 
الشهود على الابن المشهود له بما أذ المولى منهم . 
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:- وهذاالذى ذكرنا إذا كان كل ابن يجحد صاحبه فأما إذا 
كان صدق كل ابن صاحبه فالشهود لا يضمنون للابنين شيئا » وإن كانت الشهادة 
من الفريقين والرحوع عنها بعد وفاة المولى وترك الميت أخحا معروفا وأموالا كثيرة 
وقد كان قضى القاضى بعتق الابنين وبعتق أميهما وقضى بالميراث وكل واحد من 
الابنين يجحد صاحبه » فإن كل فريق من الشهود يضمن للابن الذى لم يشهد له 
جميع قيمة الابن الذى شهد له وجميع قيمة أمه بحلاف ما إذا كانت الشهادة فى 
حياة المولى فإن هناك يضمن كل فريق نصف قيمة الابن المشهود له» ونصف قيمة 
أم الابن الآخر ولا يرجع كل فريق من الشهود بما ضمن للابن الآخر فى ميراث 
المشهود له ولا يغرم الشهود للأخ شيئا . 

8 :- و هذا إذا كانت الشهادتان من فريقين فأما إذا كانتا من 
فريق واحد بأن شهد شاهدان أن المولى قال فى كلمة واحدة : هذان ابناى من 
هاتين الجاريتين والابنان كبيران يدعيان ذلك مع الجاريتين فقضى القاضى 
بشهادتهم ثم رجعوافإن كانت الشهادة والرحوع فى حال حياة المولى ضمن 
الشهود للمولى قيمة الولدين ونقصان الاستيلاد فإذا أحذ المولى ذلك واستهلكه 
ثم مات المولى لم يغرم الشهود شيئا من قيمة الابنين ولا يضمن الشهود للأخ شيئا 
من قيمة الابنين ولا يضمن الشهود للأخ شيئا بما ورثه الابنان إن كان للميت أخ . 

:- وإن كانت الشهادة فى حال حياة المولى والرحو ع بعد 
وفاة المولى لم يغرم الشهود شيئا للابنين ولا للأخ وإن كانت الشهادة والرحوع 
بعد وفاة المولى فالشهود لا يغرمون للابن شيئا ويغرمون للأخ إن كان للمولى أخ 
وقيمة الجاريتان وقيمة الابنين وما ورثه الابنان بحلاف ما إذا كانت الشهادة من 
فريقين فإن هناك لا يضمن الشهود للأخ . 

١‏ :- هذا كله إذا كان الولدان كبيرين والشهود فريق واحد فأما 
إذا كان الشهود فريقا واحداً والولدان صغيران وقت الشهادة ينتظر بلوغهما فإذا 
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بلغا فإن صدق كل واحد منهما الشهود فيما شهدا له به وكذبه فيما شهدا لصاحبه 
فهذاومالو شهد لكل ابن فريق على حدة وححد كل واحد منهما صاحبه سواء 
ولم يذكر محمد فى الكبيرين هذا الفصل إذا كان الشهود فريقا واحدا وصدق كل 
واحد من الابنين الشهود فيما شهدوا له و كذبهم فيما شهدوا لصاحبه هل تقبل 
شهادتهم ؟ حكى عن القاضى الإمام أبى الحسن بن الخضر النسفى أنه لا تقبل 
شهادتهمء وعامة المشايخ قالوا : لا بل الجواب فى حق الكبيرين والصغيرين واحد 
حتى يجوز القضاء للكبيرين بهذه الشهادة . 

5 ::- وفى نوادر عيسى بن أبان: رجحل مات وترك أا لأبيه فجاء 
رحل وادعى أنه أحوه لأبيه وأمه وحاء بشاهدين شهدا أنه أحوه لأبيه وبشاهدين آخرين 
شهدا أنه أحوه لأمه فالقاضى يقضى بأنه أحوه لأبيه وأمه ويعطيه كل الميراث فإن قضى 
بذلك ثم رجع الشهود عن شهادتهم حملة ضمن اللذان شهدا أنه أخ لأب . 

6 :- ولو رجع أحد الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأب» وأحد 
الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأم ضمنا النصف بينهما أثلاثا » ولو لم يكن الأمر 
على ذلك ولكن شهد شاهدان أنه أخ لأب وقضى القاضى له بنصف المال ثم جاء 
بشاهدين احرين شهدا أنه أخ لأم وقضى القاضى له بالنصف الآخر ثم رجع 

4 :- ولو شهد شاهدان أنه أخ لأم وقضى القاضى له بسدس 
الميراث ثم شهد آخران أنه أخ لأب وقضى القاضى له بباقى الميراث ثم رجعوا 
فعلى اللذين شهدا أنه أخ لأم سدس المال وعلى الذين شهدا أنه أخ لأب خمسة 
أسداس المال» وكذلك إذا شهدوا معاو عدل أحد الفريقين وقضى القاضى 
يناه ون حم غدل التريت العاتى او قصى العاصي ابشهااتهم فإله ينطر ف بهذا بي 
القضاء فمن قضى بشهادتهم أولا فعليه ضمان ما قضى بشهادتهم والباقى على 
الفريق الاخر» ولو أن الذى ادعى أنه أخ لأب و أم شهد له شاهد أنه أخ لأب و أم 
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وشهد له شاهد ار أنه أخ لأم » وشهد له شاهد اخر أنه أخ لأب وقضى القاضى 
بالميراث له ثم رجع الذى شهد أنه أخ لأب و أم فعليه ضمان نصف المال» وإِن لم 
يرجع هو ولكن رجع الذى شهد أنه أخ لأب فعليه ضمان ثلث المال » وإن رجع الذى 
شهد أنه أخ لأم فعليه ضمان سدس المال » وإن رجعوا جملة فالضمان عليهم كذلك . 
:- وفى نوادر عيسى بن أبان : رجل مات وترك ابنة وأخاً لاب 
فأعطى القاضى البنت النصف والأخ النصف ثم جاء رحل وادعى أنه أخ الميت 
لأب وأم فشهد له شاهدان أنه أخحوه لأب وأم وشهد اخران أنه أخوه لأم وقضى 
القاضى له بنصف الميراث ثم رجع الذى شهد أنه أحوه لأبيه وأمه فإن عليه ضمان 
نصف ماصارر له من الميراث » وإن رحجع الذى شهد أنه أخ لأب فعليه ضمان ثلثه 
قال الحاكم أبو الفضل : له ما استحق نصف ما أحذ بشهادة الذى شهد أنه أخ 
لأب وأم وشهادة الذى أنه أحوه لأب هو عليهما جميعا والنصف الآخر استحقه 
بشهادتهم جميعا فنصفه على الذى شهد أنه أخ لأب وأم ونصفه على الآخرين . 
5 ::- رجل مات وترك ابنا وأحذ ميراثه فجاء رجحل آخر وادعى 
أنه ابن الميت وأراد يشارك الابن المعروف فأنكر الابن المعروف نسبه وأنكر أن 
يكون وصل إليه شىء من الميراث فأتى بشاهدين يشهدان أنه ابن الميت وقضى 
القاضى له بنسبه ثم أتى بشاهدين آحرين يشهدان أنه وصل إليه من مال الميت كذا 
وكذا فقضى القاضى عليه بنصف ذلك للابن » فرجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب 
ضمنا ما وصل إلى المدعى من المال» فان ضمنا ذلك ثم رجع الآخران رجع شاهدا 
النسب عليهما بما ضمناء ولو كانوا رجعوا جميعا فالابن المعروف بالخيارإن شاء 
ضمن شاهدى النسب فيرجعان على شاهدى المال» و إن شاء ضمن شاهدى المال . 
7 :- رجل مات وترك بنتا وأا لأب وأم وأحذت الابنة نصف 
الميراث وأحذ الأخ نصف الميراث فجاء رجحل احر وادعى أنه أخ الميت لأب و أم 
وحاء بشاهدين فشهدا بذلك وقضى القاضى بنسبه » وأشركه مع الأخ المعروف فى 
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الميراث ثم رجعا عن شهادتهما أنه أخ لأب وثبتا على شهادتهما أنه أخ لأم أو على 
العكس ضمنا نصف ما صار فى يده من الميراث » ولا يضمنان جميع ذلك» وكذلك 
لو رجحع أحدهما عن شهادته أنه أخ لأب و ثبت على شهادته أنه أخ لأم » أو رجع عن 
شهادته أنه أخ لأم وثبت على شهادته أنه أخ لأب ضمن كل واحد منهما الربع مما 
صار فى يده» لأنهما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نصف الشهادة والشاهدان 
قن هذاغان الشين © والفويقان إذا سهد كل قريق غلن نخد الستيى منواء »ولو شهك 
كل فريق على نسب بأن شهد أحد الفريقين أنه أحوه لأبيه وشهد الفريق الآخر أنه 
أحوه لأمه ثم رجع أحد الفريقين عن شهادتهم ضمن نصف المال كذا هنا . 

::- رجل مات وترك أحوين لأم وأحا لأب فأعطى القاضى 
الأحوين لأم الثلث » أعطى الأخ لأب له الثلثين » ثم ادعى رجل أنه أحوه لأبيه وأمه 
وشهد شاهدان انه اخوه لامه » وقال : شاهداىٌ على النسب من الاب غائبان فإن 
القاضى يقضى بأنه أخ لأمه » وله أن يدحل مع أحويه لأم فإن قضى القاضى بذلك 
واشركه مع الأخوين لأم ثم قدم الشاهدان الاحران فشهدا أنه أخ لأب فالقاضى 
يقضى بأنه أخ لأب و أم ويرجع الإخوة من الأم الثلث ويأحذ الأخ لأب وأم الباقى 
من الأخ لأب فيستكمل الأخ لأب وأم الثاثين» فإن رحع الشهود بعد ذلك عن 
الشهادة فلا ضمان على اللذين شهدا أنه أخ لأم » ويضمن اللذان شهدا أنه أخ لأب 
أخ لأم وقضى القاضى بذلك وأخذ ما بقى من يد الأخ لأب ثم رجعوا جميعا فعلى 
كل فريق نصف الضمان . 
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الفصل التاسع فى الرجوع عن الشهادة على الشهادة 


48 :- قال محمد فى الأصل : وإذا شهد شاهدان على شهادة 
شاهدين بحق لرحل » وفى شرح الطحاوى : فقضى القاضى » م : ثم رجع الأصول 
والفروع جميعا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا ضمان على الأصول وإنما الضمان 
على الفروع وقال محمد : المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء 
ضمن الفروع فإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عندهما » خلافا لمحمد. 

:- وفى شرح الطحاوى : فإن رجع الأصلان وثبت الناقلان 
فلا ضمان على الناقلين ؛ لأنهما لم يرجعا مما شهدا ولا ضمان على الأصلين أيضا 
لأنهما لم يشهدا . 

١‏ : م:وروى ابن سماعة عن أبى يوسف إن رجع الأصول 
فهم ضامنون:» وإن رجع الفروع وحدهم فعليهم الضمان بلا حلاف فإن ضمن 
الفروع فالفروع لا يرجعون على الأصول » كما فى باب الغصب لو ضمن المالك 
الغاصب الثانى لا يرجع به على الغاصب الأول فإن ضمن الأصول فالأصول 
لا يرجعون على الفروع بخلاف مالو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على 
غاصب الغاصب » وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف وهذا الذى ذكرنا إذا قال الأصول : أشهدنا كما بباطل فأما إذا قالوا : 
لم نشهدهم أصلا فلا ضمان على الأصول بلا حلاف » وفى السغناقى : بالإجماع 
وفى الهداية : ولا يبطل القضاء . 

5 :- وفى المضمرات : وإذا رجع شهود الأصل وقالوا: 
لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وهذا قول أبى حنيفة » وقال 
محمد يضمنون وهو رواية عن أبى حنيفة والصحيح هوالأول . 
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77 :- وفى السغناقى : هذا إذا كان رجوعهم بهذا التفسير أما لو 
قال : أشهدناهم وغلطنا فى الشهادة فعند محمد عليهم الضمان وفى المضمرات: 
وإن قال شهود الأصل بعد رجوع شهود الفرع : غلطنا فى الشهود فالضمان على 
شهود الفرع نحاصة» وإن رجع المزكون عن التركية ضمنوا فى قول أبى حنيفة 
وقالا : لا ضمان عليهم والصحيح قول أبى حنيفة . 

4 :- وفى الزاد : وإن قال شهود الفرع : كذب شهود الأصول 
وغلطوا فى شهادتهم لم يلتفت الى ذلك ولو قال شهود الفرع : رجعنا عن شهادتنا 
وقال شهود الأصل : قد غلطنا فى شهادتنا كان الضمان على شهود الفرع . 

55 :- وفى السغناقى : وأما إذا رجعوا عن التزكية وقالوا : تعمدنا 
الكذب فعليهم ضمان الدية فى قول أبى حنيفة » وقال أبو يوسف و محمد: 
لاضمان على المزكين ولكن الدية فى بيت المال فى الوجهين وإن قال المزكون: 
هم غير عدول فلا شىء عليهم بالاتفاق . 

5 :- قال: ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان 
على شهادة شاهدين بحق على رحل وقضى القاضى بشهادتهم ثم رجعوا على قول 
أبى حنيفة الضمان على الفريقين أثلاثا » ثلثاه على الذين شهدوا على شهادة الأربعة 
وثلثه على الذين شهدوا على شهادة المثنى » وهذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف » 
وقالمحمد:الضمان على الفريقين نصفان وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان 
على شهادة شاهدين وشهد أربعة على شهادة شاهدين وباقى المسألة بحالها أن 
الضمان على الفريقين نصفان . 

1 31-:- إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجحل بألف 
درهم وشهد آخران على شهادة واحد بتلك الألف بعينها وقضى القاضى بالألف 
بالشهادتين جميعا ثم رجع واحد من الفريق الأول وواحد من الفريق الثانى كان 
عليهما ثلاثة أثمان المال ثمنان على أحد الأولين والثمن على أحد الآخرين» ولو 
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لم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع المال» ولو رجع الآخران مع أحد الأولين 
ضمنوا نصف المال . 

4 :- ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجحل بألف 
درهم وشهد شاهدان آخران على شهادة شاهدين آخحرين بتلك الألف بعينها 
وقضى القاضى بها ثم رجع واحد من هذين وواحد من هذين فعليهما ثمناذ 
ونصف وهكذا ذكر فى الجامع » وذكر فى الأصل : أن عليهما نصف المال وعن 
أبى يوسف أن عليهما ربع المال وهو اختيار الكرخى وهو القياس وهى مسألة 
الأسكفة » وفى الكافى : وقيل : الأول قول محمد والثانى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف قال ابن سماعة : كرر محمد علينا هذه المسألة قال لنا : أفهمتم ؟ قلنا : 
نعم فلما قمنا من بين يديه صحبنا إلى عتبة الباب . 
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الفصل العاشر فى الرجوع عن الشهادة فى الحدود والجنايات 
8 :- وفى المضمرات : وإذا شهدا على القصاص ثم رجعا بعد 
القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما ء وقال الشافعى: يجب القصاص على الشهود . 
٠‏ :- م: قال محمد : وإذا شهد شاهدان على رجحل بسرقة ألف 
درهم بعينها من رجحل » وقضى القاضى بها » وقطع يد المشهود عليه » ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان دية اليد للمشهود عليه 
1١‏ ::- أربعة شهدواعلى رجحل بالزناء وشهد شاهدان عليه 
بالإحصان فأجاز القاضى شهادتهم » و أمر برحمه ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم» 
فإن شهودالزنا يضمنون الدية » و يحدون بحد القذف عند علمائنا الثلاثة » و إلا 
ضمان على شهود الإحصان » وهذه المسألة بتمامها قد مرت فى كتاب الحدود . 
5 :- وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه أعتق عبده » وشهد عليه 
أربعة بالزنا والإحصان وقضى القاضى بشهادتهم وأعتقه ورحمه » ثم رجعوا عن 
شهادتهم فإن على شهود العتق قيمته لمولاه» وتكون الدية لمولاه إذا لم يكن 
1707- إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والعتق والإحصان» وأمضى 
القاضى كلهء ثم رجعوا عن العتق ضمنوا القيمة ولا شىء عليهم من الدية » ولا 
:- أحرج البخخارى تعليقا عن الشعبى فى رجلين شهدا على رجحل أنه سرق » 
فقطعهعلىٌ ثم جاء باحر » قالا : أحطأناء فأبطل شهادتهما » وأحذ بدية الأول » وقال : لو علمت 
أنكما تعمد تما لقطعتكما . صحيح البخارى » الديات » ١‏ ؟/باب إذا أصاب قوم من رجحل هل 
يعاقب أو يقتص منهم كلهم ٠١١/7‏ كما أخرجه البيهقى بتغير الألفاظ . السنن الكبرى للبيهقى» 
الشهادات » باب الرجووع عن الشهادة . © 750/1١‏ برقم 5١1715‏ . مصنف ابن أبى شيبة » الدية » 
الرجلان يشهدان على الرجل بالحد . 5 5957/١‏ برقم 7/41٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 - كتا ب الرجو ع عن الشهادة /1ه ؟ الفصل : ٠‏ رجوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 
عن الزنا واثنان عن العتق فلا ضمان على شهود العتق . 

:اا :- وإذا شهد شاهدان على الصلح من دم العمد على ألف 
درهم » ثم رجعا لم يضمنا شيئا » و كذلك لو كان هذا الصلح فيما دون النفس يريد 
به إذا شهدا على الصلح على مقدار الأرش أو دونه فلا ضمان عليهما عند 
الرجوع» جعل الجواب فيما دون النفس نظير الجواب فى النفس . 

:- وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفى عن دم خطأ أو 
جراحة حطأ أو عمد فيها أرش و قضى القاضى بذلك» ثم رجعا عن 
شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة » لأنهما أتلفا على المشهود عليه 
وأرش تلك الجراحة فموجب الخطأ المال » فيضمنان ذلك عند الرحوع » 
إذاثبت هذافنقول: الدية مؤجلة فى ثلاث سنين على الشاهد ضمانها 
مؤحلا فى ثلاث سنين » وما بلغ من أرش الجراحة حمسمائة فصاعدا إلى 
الدية فذلك فى سنة » وما زاد على ذلك إلى الثلثين فذلك فى سنة أخحرى 
فيجب على الشاهدين عند الرجوع كذلك» وإن كان أرش الجراحة أقل من 
حمسمائة يجب حالا فيضمنه الشاهد عند الرحو ع كذلك . 

5 :- قال محمد فى الجامع : شاهدان شهدا على عبده أنه قتل ولى 
هذا الرجل خحطأ والمولى يجحد » وقيمة العبد ألف درهم فقضى القاضى بذلك» و 
لم يخير المولى بين الدفع والفداء حتى شهد شاهدان آخران أن المولى أعتق العبد بعد 
الجناية والمولى يجحد فإن القاضى يقضى بعتقه وبدية المقتول على المولى » حكى 
عن الشيخ ابى الحسن الكرحى أنه كان يقول : تأويل المسألة أن الشهود شهدوا أن 
المولى أعتقه وهو عالم بالجناية » ثم إذا قضى القاضى بدية المقتول » وقبض الأولياء 
الدية من المولى رجحع الشهود جميعا عن الشهادة » فإن شاهدى الجناية يضمنان للمولى 
قيمة العبد ألف درهم » و شاهدى العتق يضمنان عشرة آلاف درهم » للمولى ألف منها 
قيمة العبد وتسعة الاف تمام الدية مع الألف الذى ضمنها شاهدا الجناية . 


الفتاوى التاتارحانية ؛ - كتا ب الرجو ع عن الشهادة ٠/8‏ ؟ الفصل : ٠١‏ رحوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 

7 :- ولو شهد شاهدان أن المولى أعتق عبده أمس» وقضى القاضى 
بشهادتهما ء وأعتق العبد ثم شهد آخران أن العبد قتل ولى هذا أول من أمس والمولى 
يعلم بذلك » وقضى بالدية على المولى؛ فإن رجع الشهود جميعا عن شهادتهم » ضمن 
شاهدا الإعتاق قيمة العبد ألف درهم » ويضمن شهود الجناية عشرة آلاف . 

:- ولو حضر الشهود فقضى القاضى ثم زكى شهود العتق عند 
القاضى فشهد شهود الجناية وشهود العتق» فإن زكى شهود العتق ولا فققضى 
القاضى به» ثم زكى شهود الجناية وهو نظير الفصل الثانى» فإن زكى شهود 
الجناية اوّلاً فهو نظير الفصل الاول » وإن زكوا جميعا وقع القضاء بالعتق والجناية 
معاء فهذا وما لو وقع القضاء بالجناية أوَّلاٌ ثم بالعتق سواء . 

48 :- ولو شهد شاهدان على رجحل أن عبده قتل فلانا خطأ أول 
من أمس » والمولى يعلم بذلك وقيمة العبد ألف » وشهد آخران أن المولى قال له 
أمس » إن دحلت الدارفأنت حرهء ثم شهد اخران أنه دحل الدار اليوم » وقضى 
القاضى بالجناية و بالفداء على المولى» ثم رجحع الشهود جميعا عن شهادتهم» 
فشهود الجناية يضمنون ألفا ء وشهود اليمين يضمنون عشرة الاف درهم, ولا 
ضمان على شهود الشرط » وهم شهود دحول الدار» ولو كان مكان الشهادة على 
تعليق العتق بدخحول الدار شهادة على تفويض العتق إلى فلان بأن شهد شاهدان أنه 
جعل أمس أمر عبده فى العتق إلى فلان يعتقه متى شاءء وإنما قيدناه بقوله : يعتقه 
منى شاء حتى لا يقتصر على المجلس وشهد اخران أن فلانا أعتقه اليوم وباقى 
المسألة بحالها كان الضمان على شهود الإعتاق لا على شهود التفويض . 

6 :- وعن محمد فى الاملاء: شاهدان شهدا على رجل أنه قتل 
ابن هذا الرجل عمدا » وشهد شاهدان على هذا الرحل أيضا أنه قتل ابن هذا الرحل 
الآحرعمداء والأبوان يدعيان» ولاولى لهذين المقتولين غير هذين الأبوين » 
فقضى القاضى بالقصاص » وقتله الأبوان » ثم رجعا عن قتل أحد الابنين » وقالا 


الفتاوى التاتارحانية 4 - كتا ب الرجو ع عن الشهادة 6 ٠‏ ؟ الفصل : ٠١‏ رجحوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 
لم يقتل ابن هذا ضمنا نصف دية المقتول » ولو لم يرجعا عن شهادتهما ولكن جاء 
أحد الابنين حيا فلولى المقتول أن يضمن الشاهدين نصف الدية إن شاء » ولو كان 
المقتولان ابنى رجحل واحد » فقضى القاضى له بالقصاص » وقتله الأب بابنيه » ثم 
رجع الشاهدان عن قتل أحد الابنين فلا ضمان عليهما . 

0١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو قثل ولى المقتول قبل تعديل 
الشهود ء ثم عدلت فلا شىء عليه إلا التعزير» وكذا لو كان الشاهد بقتله لكل ابن 
فريقا آخر و أبواهما واحد فقتله الأب » ثم رجع أحد الفريق لا ضمان عليهم » ولو 
شهدا أنه ابن القاتل لا وارث له غيره والقاتل مقر فقتله الابن ثم رحعا لم يضمنا . 

5 :- وفى الكافى: شهد ثلاثة بالقود وقضى بالقود فضربه الولى 
فقطع يده فلا شىء عليه » فإن رجع واحد أمضى القود لبقاء من يبقى به الحق وهو 
اثنان »فإن قتله الولى فرجحع احرغرم الراحع الأول ربع دية اليد ؛ ولو قطع الولى يده 
فرجع واحد فقطع رحله فرجع أخر لم يكن للولى أن يقتله وغرم الأول ربع دية العبد » 
والثانى ربع دية اليد و نصف دية الرحل فإن رجع ا حر شركوا فى دية اليد أىٌ دية اليد 
غليهم يكرن أثلاثا» ودية الرحل على الباقيين نصفان + وإن مات من القطعين »وله 
يرحع الثالث بعد ما ضمنا نصف ديته لبقاء نصفها ببقاء الباقى فإن رجع الآخر شركوا 
وعلى كل واحد الثلث » ومن وجب عليه دية الطرف يضمن فى سنتين ومن وجب 
عليه دية النفس يضمن فى ثلاث سنين » فإن قطع الولى يده فرجحع واحد فقتله فرحع 
آخحرء ثم وجد الثالث عبدا فدية اليد على الراحعين نصفانء ودية النفس على عاقلة 
الولى » ولا شىء على الراجع الثانى من دية النفس . 

7 :- ولو قطع يده فرجحع واحد ثم قطع رجله فرجع اخر ثم وجد 
الشالث فود اندي ابدعنكت الراجعزةء وادية الرعدا على غاقلة الول »نو إك متاك 
منهما فنصف دية النفس عليهما والنصف على عاقلة الولى » ولو قطع يده فرجحع 
واحد ثم قتله فوجد أحد الباقيين عبدا ضمن الأول نصف دية اليد لبقاء الننصف 


الفتاوى التاتارخانية ‏ - كتاب الرجو ع عن الشهادة ٠‏ الفصل : ٠١‏ رجوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 
ببقاء الباقى ويضمن العاقلة دية النفس . 

0 م : وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه سرق من زيد ليلة الجمعة 
»وشهدا عليه بعينه أنه سرق من عمرو ليلة السبت عشرة دنانير» وقضى القاضى عليه 
بالقطع وقطع يده » ثم رجعاعن إحدى السرقتين فلا ضمان عليهما وفى السراجية : 
شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا : غلطنا سرق من هذا لم يقض بشهادتهما . 

6 - وفى تجنيس خواهر زاده: إذا شهد شاهدان على رجل 
بقطع يده»ء فقطعت يده ثم رجعا فعليهم دية اليد فى مالهماء وعن الشعبى: أن 
رجلين شهدا عند على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه على رجحل بالسرقة 
فقطعت يده » ثم أتيا بعد ذلك باحر» فقال : إنا أوهمنا إنما السارق هذاء فقال لهما: 
أنا لا أصدقكما على هذا وأضمنكما نصف الدية » ولو أنى علمتكما أنكما فعلتما 
ذلك عمدا قطعت أيديكما وقوله : قطعت أيديكما تهديد منه . 

65 ::- م: وفى نوادربن سماعة: عن ابى يوسف رحلان شهدا 
على أبيهما بالقتل وقتل ثم رجع أحدهما ء فعلى الراحع نصف الدية ولا ميراث 
للراجع فى شىء من مال الأب وانه حلاف ظاهر الرواية » ولو شهدا على أبيهما 

)6 :- أخرج عبد الرزاق عن قتادة فى رجحل شهد عليه رحل أنه سرق بأرض » 
وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى » قال : لا قطع عليه .مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب 
الشهادة على السرقة واخحتلاف الشهود . ١90/٠١‏ برقم 1810/8١‏ . 

وذكر العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى ناقلا عن المبسوط للسرحسى عن الشعبى : أن 
رجحلين شهد عند على بن أبى طالب رضى الله عنه على رحل بالسرقة » فقطع يده » ثم أتيا بعد ذلك 
باحر فقالا: أوهمناءإنما السارق هذاء فقال على رضى الله عنه لا أصدقكما على هذا الآخرء 
وأضمنكما دية يد الأول » ولو أنى أعلمكما فعلمتما ذلك عمدا » قطعت أيديكما » ذكره محمد فى 
الأصل » واحتج به . اعلاء السنن » الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة . 797/١8‏ برقم 0٠45‏ . 

:- راجع لتخريج المسألة إلى تخريج رقم المسألة . ١177/65‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 - كتا ب الرجو ع عن الشهادة ١ ١‏ ؟ الفصل: ٠١‏ رحوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 
بدين ألف درهم لرحل وقد مات أبوهما فقضى عليه بها ومعهما أخ اخر ثم رجعا 
أحدهما فإن الراحع يضمن للذى لم يشهد على أبيه نصف حصته من الألف ولا 

7 :- وفى الجامع : رحلان شهدا على رجحل أنه قتل ولى هذا 
الرحل خطأ فقضى القاضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين وقبضها الولى ثم 
جاء المشهود بقتله حيا كان العاقلة بالخيار إن شاء وا ضمنوا الولى وإن شاء وا 
ضمنوا الشاهدين فإن ضمنوا الولى قالوا : لا يرحع على أحد وإن ضمنوا الشاهدين 
رجعا بما ضمنوا على الولى » فإن شهدا بقتل العمد وقضى القاضى بالقصاص فقتل 
الولى ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم » ولكن ورثة القتيل 
بالخيار ان شاء وا ضمنوا الولى » وإن شاء وا ضمنوا الشاهدين فإن ضمنوا الولى لا 
يرجع على أحد » وإن ضمنوا الشهود فالشهود لا يرجحعون بذلك على الولى فى 
قول أبى حنيفة » وعند أبى يوسف و محمد يرجعون . 

:- ولو كانت الشهادة فى الخ طأ أو فى العمد على إقرار 
القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود » وفى الفتاوى العتابية » ولو كانت 
الشهادة بالاقرار بالقتل فقتله الولى فالضمان على الولى خاصة » وكذا فى الشهادة 
على الشهادة فى الخطأ » م : وكذلك لو شهدوا على شهادة شاهدين على قتل 
الخطأوقضى القاضى بالدية على العاقلة و باقى المسألة بحالها لا ضمان على 
الفروع إذا لم ينبت كذبهما ولكن يرد الولى الدية على العاقلة »و فى الفتاوى العتابية: 
ولا ضمان على شهود العفو إلا روية واحدة عن أبى يوسف . 

8 :- ولو شهدا على القاتل بالصلح ضمنا له » ولو شهدا بذلك 
على الولى لم يضمنا شيئاء و كذا لو شهدا بالخلع عليها ضمنا لها ء ولو شهدا 
على الزوج لم يضمناء ولو شهدا بتأخير الدين ضمنا لرب الدين ورجعا على 
المطلوب إذا حل الأحل . 


الفتاوى التاتارحانية ؛ - كتا ب الرجو ع عن الشهادة 7 ١‏ ؟ الفصل : ٠١‏ رجوع الشهادة فى الحدود ج ١7:‏ 

:- م: ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد أصلا لم 
يصح إنكارهما فى حق الفرعين حتى لا يجب عليهما الضمان » ولا يجب الضمان 
على الأصلين أيضا : ولو قال الشهود : نحن أشهدنا هما بباطل ونحن نعلم يومئذ 
إنا كاذيوك لى يضمها شيغاقى قول أبى خنيفة وأرى يوسق تخلاقاً لميخمد., 


:- أخرج عبد الرزاق عن الشورى : فى رجل أشهد على شهادته رجلا » 
فقضى القاضى بشهادته » ثم جاء الشاهد الذى شهد على شهادته فقال : لم أشهد بشىء » قال : 
يقول: إذا قضى القاضى مضى الحكم .مصنف عبد الرزاق » الشهادات » باب الشاهد يرجع عن 


شهادته » أو يشهد ثم يجحد . 751/8 برقم ١5017‏ . 


الفتاوى التاتارخحانية 4 +-كتا بالرجوع عن الشهادة 71١7‏ الفصل : ١١‏ رجوع الشهادة فى الهبة ج:7١‏ 


الفصل الحادى عشرنى الرجوع عن الشهادة فى الهبة 
والصدقه والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإحارة 


0١‏ :- عبد لرجل شهد شاهدان عليه أنه وهب هذا العبد من هذا 
الرحل وقبضه » والموهوب له يدعى والواهب يجحد وقضى القاضى بشهادتهما 
ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قدر قيمة العبد للواهب والعبد للموهوب له وهل يحل 
الاتتفاع له بالعبد متى علم أن الشهود زور؟ فعن أبى حنيفة فى هذا روايتان بناء 
على أن قضاء القاضى فى التبرعات هل ينفذ باطنا ؟ ففى إحدى الروايتين عنه ينفذ 
باطنا فيحل له الانتفاع به » وفى الرواية الأحرى وهو قول أبى يوسف الآخر وهو 
قول محمد:لا ينفذ باطنا ولا يحل له الانتفاع به » وليس للمولى أن يرحع فى 
الهبة بعد ما ضمن الشاهدان وهذا باتفاق الروايات » قال وله أن يرحع فى العبد قبل 
تضمين الشاهدين وهذا باتفاق الروايات أيضاء وفى الظهيرية : وإذا أحذ القيمة من 
الشاهدين هل للشاهدين أن يرجعا فى الهبة ؟ قال فى الكتاب : ليس لهما ذلك . 

5 :- م:ولو لم يضمن المولى الشاهدين حتى رجع فى الهبة 
فليس له أن يضمنا بعد ذلك » وإن هلك العبد فى يد الموهوب له فليس للواهب أن 
يرحع فى قيمة العبد » وهذا على الرواية التى قال فيها بنفاذ القضاء فى الهبة ظاهرا و 
باطناءأما على الرواية التى قال فيها : بعدم نفاذ القضاء باطنا فله أحذ القيمة فى 
الباطن متى ظفر بحبس حقه من ماله » ولو كان العبد قائما فى يد الموهوب له 
وضمن الشاهدان القيمة للواهب وأراد الشاهدان أن يأحذا العبد فليس لهما ذلك» 
وهذاعلى الرواية التى قال فيها بنفاذ القضاء بالهبة ظاهرا و باطناء أما على الرواية 
التى قال فيها بعدم نفاذ القضاء فى الهبة باطنا كان العبد ملكا للشاهدين بأداء 
الضمان من جهة الواهب فى الباطن فيحل له أن يأحذه وينتفع به » وكل جواب 
عزفته فئ: البة فيكو التجوات فئ الصدقة إلا فق فصل الرججواع فإنه لا خوج فى 
الصدقة بخلاف الهبة على نحو ما ذكرنا . 


الفتاوى التاتارخحانية ‏ -كتابالرجووع عن الشهادة 5 ١‏ ؟ الفصل : ١١‏ رحجوع الشهادة فى الهبة ج:١١‏ 

:- وإذا كان لرحل على رجحل ألف درهم دين وهو مقر به 
فادعى رب الدين على المديون أنه رهنه عبدا وقبضه منه والمديون يجحد ذلك 
فأقام شاهدين وقضى القاضى بالرهن بشهادتهما » ثم رجحعا عن شهادتهما فهذه 
المسألة على وجهين )١(‏ الأول أن يرجعا بعد موت العبد » وفى هذا الوجه إن 
لم يكن فى قيمة العبد فضل على الدين فلا ضمان عليهما » وإن كان فى قيمة العبد 
فضل على الدين ضمنا الفضل للراهن . (7) الوجه الثانى : أن يرجعا فى حال حياة 
العبد » وفى هذا الوجه لا ضمان عليهما ء وإن كان فى قيمة العبد فضل على الدين 
وكان ينبغى أن يضمنا الفضل هذا إذا كان الطالب يدعى الرهن والمطلوب يجحد 
وأما إذا كان المطلوب يدعى الرهن والطالب يجحد فإن كان الرهن قائما فى يد 
المرتهن فالقاضى لا يقضى بالرهن ببينة المطلوب فى رواية كتاب الرهن » وفى 
رواية هذا الكتاب يقضى . 

4 :- وإن كان الرهن هالكا فى يد المرتهن فالقاضى يقضى 
بالرهن ببيئة المطلوب باتفاق الروايات » وإذا قضى القاضى بالرهن ببينة المطلوب 
فى هذه الصورة ثم رجعوا عن شهادتهم لا شك أنهما لا يضمنان الفضل للراهن 
وهل يضمنون للمرتهن قدر الدين بعد ما رجعا فالمسألة على التفصيل إن رجعا عن 
الرهن والقبض جميعا بأن قالا : ما رهن ولا سلم إليه شيئا وإنا كذبنا فى كلا 
الأمرين فانهما يضمنان الدين للمرتهن و كان بمنزلة ما لو شهدا بقبض الثمن ثم 
رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة المبيع للبائع . 

5 :- فأما إذا رجعاعن الرهن ولم يرجعا عن التسليم بأن قالا: 
سلم هو إليه هذا العبد إلا أنه ما رهنه منه » وفى هذا الوجه لا ضمان عليهما وكان 
ينبغى أن يجب عليهما الضمان . 

65 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا على المرتهن لم يضمنا إلا 
أن يدعى أنه له وهلك فيضمنان له الدين » ولو كان يدعى أنه وديعة لم يضمنا له 
فلو شهدا أن لهذا الشريك ثلثى الربح ورأس مال كل واحد ألف ضمنا لاخر 
السدس بعد القسمة » ولو ركب دابة فهلكت فشهدا له بالإحارة وصاحبها يدعى 
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الغصب ضمنا ما بين الأحر والقيمة » ولو شهدا بالدين واخران بالبراءة من كل 
قليل وكثير لم يسمع للدين » ولو رحع شهود البراءة تعاد شهود الدين بحضرتهم 
لأحل تضمينهم كذا شهود النكاح وشهود الطلاق . 

7 :- م: وإذا شهد شاهدان بوديعةفى يدى رجحل » والمودع 
يجحد ذلك فقضى القاضى بالقيمة ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك » ولو شهدا بدين 
ثم رجحعا ضمناء و كذلك البضاعة و العارية على هذا . 

4 :- وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة وعمل المضارب بها 
وربح » ثم اختلف رب المال والمضارب قال المضارب : اعطيتنى بالنصف وقال 
رب المال: لا بل بالشلث فشهد شاهدان للمضارب بالنصف وقضى القاضى 
بشهادتهما فقبض المضارب نصف الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب 
المال ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان لرب المال سدس الربح وإن 
كان الربح كله دينا لم يقبض فلا ضمان عليهما حتى يقبض المضارب ذلك فإذا 
قبض المضارب ذلك اقتسماه نصفين وضمن الشاهدان لرب المال سدس المال . 

8:- ولو شهدا أنه أعطاه بالثلث وباقى المسألة بحالها فلا 
ضمان عليهما فى هذه الصورة للمضارب » وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا على 
المستأحر بأكثر من أجر المثل ضمنا له ما زاد على أحر المثل » ولو شهدا على 
الآحر لم يضمنا له شيئا على كل حال . 

:- م: وإذا شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضى 
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما فهذه المسألة على وجهين : الأول : أن يكون 
المدعى للاحارة المستأجرء وفى هذا الوجه لا ضمان على الشاهدين لصاحب 
الدابة» وإن كان أجر مثل الدابة أكثر من المسمى » القانى: وإن كان المدعى 
للاحارة صاحب الدابة والمستأجر ينكر ينظر إلى الأحر المسمى وإلى أجر مثل 
العنبعاجر إن كان ابخرمفل المسعاجر مدل السنى أو اكز لا ينان علينهها 
للمستأحر أصلا وإن أتلفا على المستأحر الأحر»ء لأنهما أتلفا بعوض يعد له . 
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الفصل الثانى عشر فى الرجوع عن الشهادة على المال 
وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك 


2:1 وف التشناق +5 كر النشوط :و لدو سني اطلن مال 
فقضى به القاضى فقبضه أو لم يقبضه ثم رجعا ضمنا المال إذا أحذ المقضى له من 
المقضى عليه » وقبل الأذ لا يضمنهما المقضى على شيئا . 

:- وفى المضمرات وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم 
به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه » وقال الشافعى : لاضمان عليهم » الأصل 
فيه أن كل من أتلف بشهادته على المشهود له منفعة لا عين مال لم يضمن 
بالرجحوع فإن أتلف عليه عين مال إن كان بعوض هو عين مال أو منفعة لها حكم 
عين المال فكذلك » وإن كان بغير عوض يجب عليه الضمان وبيانه فى المسائل . 

6 :- إذا ادعى رجحل على اخر ألف درهم فجحلدها إياه فشهد 
الشهود بذلك عليه فحكم الحاكم بشهادتهم ثم رحعوا وأكذبوا أنفسهم بحضرة 
القاضى فقضاءه ماض لا ينفسخ ولكن يوجب عليهم ضمان الألف للمشهود عليه 
وبمثله لو ادعت المرأة أن زوجها طلقها بعد الدحول ثلاثا وأنكرالزوج فشهد الشهود 
بذلك فحكم بوقوع الطلاق ثم رجعوا فلا ضمان عليهم لأنهم أتلفوا عليه منفعة ليست 
بعين مال » ولا لها حكم عين مال ؛ لأن البضع غير متقوم عند الخرو ج عن ملكه . 

4 :- ولوادعى أنه استأجر هذه الدار سنة بعشرة دراهم وأنكر 
المواحر فشهدوا عليه بذلك وحكم به الحاكم وأحر مثلها مائة درهم ثم رجعوا 
لم يضمنوا أيضا وإن ادعى أنه احر هذه الدار من هذا سنة فأنكر المستأحر فشهدوا 
عليه بذلك وحكم به الحاكم ثم رجعوا كان هذا فى أول المدة وأحر مثلهما مثل 
المسمى فلا ضمان عليهم » وإن كان أقل من ذلك ضمنوا الزيادة للمستأحر» 
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وفى شرح الطحاوى : وإن كانت الدعوى بعد مضى المدة يضمنان الأحر . 

5 :- م :ادعى على رجل مائة درهم وشهد شاهد على إقرار 
المدعى عليه بدرهم وشهد اخر على إقرارالمدعى عليه بدرهمين وشهد اخر على 
إقرار المدعى عليه بثلاثة دراهم و شهد اخر على اقرار المدعى عليه بأربعة دراهم 
وشهد اخ رعلى إقرار المدعى عليه بخمسة دراهم فإن على قول أبى حنيفة : 
القاضى لا يقضى للمدعى بشىء وعلى قولهما: يقضى باربعة دراهم إن زعمت 
القنيود أ الأقازير كاتيع فى فعس واخد .وان رعمت المتهود أن الأقاري: 
كانت فى مجالس مختلفة فعند أبى يوسف الاخر وهو قول محمد : هذا مال 
إذا قضى بتسعة دراهم عند أبى يوسف الأول ورجع الشهود عن شهادتهم ضمن 
كل شاهد ما قضى القاضى بشهادته » وعند أبى يوسف الاخر وهو قول محمد : 
لما قضى بأربعة دراهم كان ضمان الدرهم الأول عليهم أحماسا ؛ لأن القضاء وقع 
بشهادة الخمسة وضمان الدرهم الثانى يكون على الثانى والثالث والرابع 
والخامس أرباعا و ضمان الدرهم الرابع يكون على الرابع والخامس نصفين . 

:- وفى تجنيس حواهر زاده : ولو شهدا أن لفلان على فلان 
ألف درهم فحكم الحاكم به ثم رجع أحد الشاهدين لم يبطل القضاء فى هذا و 
لم يسترد المال من المقضى له » ولا يصدق الشاهد إذا رحع عليه ويصدق على 
شه فيشتين المال [النقطي عليه:: 

7 :م : وفى المنتقى: رحل مات وترك مائة درهم فادعى رجلان 
كل واحد منهماعلى الميت مائة درهم و أقام شاهدين بمحضر من الوارث » 
وقضى القاضى لهما بمائثة وقسمت المائةالمشتركة بينهما نصفين » ثم رجحع 
شاهدا أحد الرجلين عن خمسين درهما » وقال : لم يكن له إلا حمسين درهما 
غرما للغريم الآخر ثلث الخمسين وذلك ستة عشر وثلثان . 
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الفصل الثالث عشم 
فى رجوع الشاهدين عن الشهادة فى باب المواريث 


شاهدان لرحل أن هذا أخ الميت لأبيه وأمه » ووارثه لا وارث له غيره » وقضى 
القاضى بالعبدين والأمة والأموال ثم شهد شاهدان بعد ذلك لأحد العبدين بعينه أنه 
ابن الميت وأجاز القاضى شهادتهما وأعطاه الميراث كله وحرم الأخ عن الميراث ثم 
شهد اخران أن العبد الثانى ابن الميت وأجاز القاضى شهادتهما وجعله وارثا مع 
الأول وقسم المال بينهما نصفين » ثم شهد شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة فى 
حياته وصحته وتزوجحها وقضى القاضى بنكاحها وقضى لها بالمهر وجعل لها الثمن» 
وكل واحد يجحد صاحبه أن يكون وارثا ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا للابن 
الأول عن شهادتهما فإنهما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثانى والأمة 
بينهما أثمانا » سبعة أثمانها للابن الثانى » وثمنها للمرأة ويضمنان جميع ما ورثه الابن 
الأول للابن الثانى » ولا يضمنان للمرأة من ميراث الابن الأول شيئا » هذا الذى ذكرنا 
إذا كان يكذب بعضهم بعضا يزعم أنه هو الوارث دون غيره. 

7 :- وأماإذا صدق بعضهم بعضا فى كونه وارثا ء وباقى المسألة 
بحالهافإن شاهدى الابن الأول لا يضمنان للابن الثانى » ولا للمرأة شيئا » وإن 
صارا مقرين عند الرجوع أنهما أتلفا للابن الأول وما ورثه الابن الأول على الابن 
الشانى والأمة إلا أن الابن الشانى والأمة لما صدقا الابن الأول فى دعواه أنه ابن 
الميت قد كذبا الشاهدين فيما أقرا لهما من الضمان والإقرار يبطل بتكذيب المقر 
له ء وكذلك لا يضمنان للأخ شيئا ء وإن رجع شاهدا الابن الثانى أيضا فإنهما 
يضمنان قيمة الابن الثانى بين الابن الأول والمرأة على ثمانية أسهم ويضمنان أيضا 
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جميع ما ورثة الابن الثانى للابن الأول » ولا يضمنان للأمة شيئا من الميراث كما 
ذكرنافى المسألة الأولى» وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاء فأما إذا كان 
يصدق بعضهم بعضا فلا ضمان عليهما للابن الأول ولا للمرأة كما فى الصورة 
الأولى » وكذلك لا يضمنان الأخ شيئا فإن رحع شاهدا المرأة ضمنا قيمة المرأة 
بين الابن الأول والابن الثانى نصفين » ويضمنان المهر وما ورثته الأمة أيضا بينهماء 
هذا إذا كان يكذب بعضهم بعضا فى شىء من ذلك » وهذا الذى ذكرنا كله اذا 
اثبتت وارثة كل واحد منهم بشهادة شاهدين . 

657 :- وإن شهد شاهدان بنسب الابن الأول والثانى وبعتق المرأة 
ونكاحهاء وقضى القاضى بذلك » وكان ذلك بعد موت المولى » ثم رجعا عن 
شهادتهما جحملة فالجواب فى حق الضمان للابنين والمرأة كالجواب فى المسألة 
الأولى » حتى إذا جحد بعضهم بعضا يضمنان قيمة الابن الأول بين الابن الثانى والمرأة 
على ثمانية أسهم » ويضمنان ميراث الابن الأول للابن الثانى ولا يضمنان للمرأة من 
ذلك شيماء ويضمنان قيمة الابن الثانى بين الأول والمرأة أثمانا ويضمنان ميراثا للابن 
الشنانى للابن الأول ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئا سواء شهدا بذلك فى أوقات 
مختلفة بأن شهدا للابن الأول وقضى القاضى بذلك » ثم شهدا بعد ذلك للابن الثانى 
والمرأة » أو شهدا بذلك فى وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة 
بأن شهدا أنه ادعى هذا ثم ادعى الاخر فقضى ثم رحعا عن شهادتهما . 

17" :- قال محمد فى الجامع: رجل مات وترك فى يدى رجل 
ألف درهم وديعة » والرجل مقربها حاء رحل وادعى أنه عم الميت أخو أبيه لأبيه 
وأمه لا وارث له غيره » وأقام على ذلك بينة والعم مقر بأن صاحب اليد مود ع » فإن 
القاضى يجعل المودع خصما للعم » ثم إذا قضى القاضى بهذه الشهادة ودفع 
المال إلى العم جاء رجحل وأقام بينة أنه أخ الميت لأبيه وأمه لا نعلم له وارثا غيره 
تقبل هذه الشهادة » ثم إذا قضى القاضى بالشهادة الثانية يأحذ المال من العم 
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ويدفعه إلى الأخ فإذا دفع المال إليه حاء رحل آخر وأقام البينة أنه ابن الميت لا 
نعلم له وارثا غيره قبل القاضى هذه البينة » وإذا قبل القاضى هذه البينة أذ المال 
من الأخ ويدفع إلى الابن » وإذا دفع إلى الابن ثم رجع الشهود جميعا عن الشهادة 
فالقضاء ماض فلا ضمان على شاهدى العم » ولا ضمان على شهود الأخ أيضاً 
القاضى يشهدون على ما وصفنا قبل القاضى شهادتهم وقضى بها ء ثم إذا قضى 
القاضى بشهادة الكل فرجعوا جميعا عن شهادتهم »كان الجواب فيه كالجواب 
فيما إذا شهدوا على التعاقب فلا يضمن شهود العم ولا شهود الأخ ويضمن شهود 
الابن للأخ ما أحذ الابن . 

8 -:- حكى الخصاف عن الشيخ أبى الحسن الكرخى : إن 
ماذكر محمد من الجواب فى هذه المسألة أن شهود الابن يضمنون للأخ ما ورثه 
الابن على الإطلاق غير سديد » وإذا لم يقض القاضى بالأحوة فشهود الابن ما 
أتلفوا على الأخ شيئا فلا يضمون قال : إلا أن يكون تأويل المسألة أن يكون الأخ 
أعاد البينة بعد رحوع شاهدى الابن حتى تثبت أحوته بما أقام من البينة ثانيا . 
عبدين وأمة فشهد شاهدان لأحد العبدين أنه ابن الميت» وشهد آخران للآخر أنه ابن 
الميت » وشهد آخران للأمة أنها بنت الميت وقضى القاضى بشهادتهم وجعل الميراث 
بينهم » ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا للآخ شيئا » ويضمن كل فريق من الشهود 
قيمة الذى شهدواله وميراثه لللآخرين » ولو كان الميت ترك أحا معروفا و عبدا وأمة 
فشهد شاهدان لاعبد أنه ابنه » وشهد آحران للأمة أنها ابنته وقضى القاضى بشهادتهم 
وجحعل الميراث كله بين الابن والابنة » ثم رجحع الشهود حملة عن شهادتهم » فإن 
شاهدى الابن يضمنان للأخ نصف الميراث ونصف قيمة العبد » وللابنة سدس الميراث 
ونصف قيمة العبد» ويضمن شاهد الأمة قيمتها و ميراثها للابن خاصة . 
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:- وفى الظهيرية : ذكر عيسى بن أبان فى نوادره: رجحل مات 
وترك أخاه لأبيه لا يعلم له وارث غيره فجاء رحل وادعى أنه أخ الميت لأبيه وأمه 
وأقام شاهدين أنه أخ الميت لأبيه وشاهدين أنه أخ الميت لأمه فإن القاضى 
يقضى بأنهأخ الميت لأبيه وأمه » وفى الكبرى : ودفع الميراث إليه وفى 
الظهيرية: فإن رجعوا عن شهادتهم ضمن اللذان شهدا أنه أحوه لأبيه ثلثى 
العيا الث و الاعووان القليق: 

05١‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف : رجحل مات 
وترك ابن عم وترك ألف درهم فى يد ابن العم » فاقام رجل البينة أنه أخوه وقضى 
القاضى له بالألف » ثم أقام رجل آخر بينة أنه ابنه وقضى القاضى له بالألف » ثم 
رجع شاهدا الأخ عن شهادتهما فليس لابن العم أن يضمنا » وإن رجحع شاهدا الابن 
بعد ذلك فللأخ أن يضمن شاهدى الابن » فإذا أذ الألف من شاهدى الابن 
فلابن العم أن يضمن شاهدى الأخ الألف » فإن رجع شاهدا الابن أولا فللأخ أن 
يضمنهما فإن رجع شاهدا الأخ بعد ذلك فلا بن العم أن يضمنهما . 

:- رجل شهد عليه شاهدان أنه أقر أن هذا ابنه من أمته هذه» 
والرجل يجحد وقضى القاضى به ثم مات المشهود عليه » فشهد شاهدان بعد موته 
لصبى كان فى يده من أمة له أن الميت أقر عندنا فى حال حياته أن هذا الصبى ابنه 
من أمته هذه فإن القاضى يقبل هذه الشهادة بمحضر من الابن الأول» ويثبت نسبه 
ويعتق أمته من جميع المال ويعطيه نصف ما فى يد الأول» فإن رجع الشهود بعد 
هذاعن شهادتهم ضمن شاهدا الابن الثانى للابن الأول جميع قيمة الابن الثانى 
وقيمة أمه وما أخحذ من الميراث » ويضمن شاهدا الابن الأول للثانى نصف قيمة 
الابن الأول ونصف قيمة أمه . 

:- وفى الفتاوى العتابية : ولو شهدا على الميت بألف والتركة 
حمسمائة وأحذها المشهود له فرجحعا ضمنا الخمسمائة ويأحذه المشهود له 
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أيضاء ولو ترك الرحل أخحا لأب وأعطاه القاضى الميراث ثم ادعى آخر أنه لأب و أم 
فشهد له اثنان أنه أخ لأب وآخران أنه لأم فأحذ الميراث من الأخ لأب ثم رجعوا 
ضمنواللاثنين» ولو رحجع واحد و واحد ضمنا النصف أثلاثا » ولو رجع شاهدا 
الأخ لأب ضمنا الثلثين» ولو رجع شاهدا الأخ لأم ضمنا الثلث » ولو قضى 
بشاهدى الأخ لابن أولا وأحذ النصف » ثم عدل شاهدا الأخ لأم وأخذ النصف 
القانى ضغنوا التطتفيق :»ولو كان عكسه موا أسداسا: 
أو ابن العم المحصن بالزنا رحم » فإن رجحم ولم يصبيوا مقتله فرحع أخذ غرم ربع ديته 
وورث الراجع فإن أصابوا مقتله فرحع واحد وكذبوه فى الرجوع لم يغرم شيئا وورث » 
وإن قالوا: شهدت بباطل ؛ لأنك مارأيت زناه ورأيناه غرم ربع الدية لهم لأنه أقرلهم 
بذلك وهم صدقوه فلزمه حكم اقرار ولا يرث » وإن كذبوه فى الشهادة وصدقوه فى 
الرجحوع غرموا ديته وحدوا للقذف وحرموا عن الإرث وصرف إلى أقرب الناس اليه . 

6 -:- شهدواعلى أحيهم أنه زنى بامرأة أبيه وهى غير مدخول بها 
شهدوا أنها مكرهة يقبل ادعى الأب أو يجحد . 

5 :- رجم بعض الرجم فوجد شهود الإحصان عبيدا قبل أن 
يقت ل درئ الحدء وفى القياس وهو قول أبى يوسف و محمد يجلد مائة لأن ما 
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الفصل الرابع عشر فى رجوع الشاهدين عن الشهادة فى الوصية 

27 :- قال محمد فى الأصل : إذا مات رجحل فجاء رجحل فادعى أن 
الميت أوصى له بالثلث من كل شىء وأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضى 
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا جميع الثلث للورثة ؛ وكذلك لو ادعى 
الوصية فى حال حياة الميت وأقام عليها شاهدين فلم يختصموا فى ذلك حتى 
مات الموصى ثم احتصموا بعد موت الموصى وقضى القاضى بشهادتهما بعد 
موت الموصى ثم رحعوا فإنهم يضمنون الثلث للورثة . 

:- وإذا شهدوا أنه أوصى بهذه الجارية لهذا الرحل وقضى 
القاضى بشهادتهما ووطيها الموصى له فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم 
يضمنون قيمة الولد يوم قضى القاضى لا العقرء فإن وقع الاحتلاف بين الشهود 
وبين الورثة فى قيمة الجارية يوم القضاء » فقال الشهود : كانت قيمتها يوم القضاء 
ألف درهم » وقالت الورثة : لا »بل كانت ألفى درهم فإن كانت الجارية ميتة 
فالقول قول الشهود » وإن كانت الجارية قائمة يحكم الحال فإن كانت قيمتها فى 
الحال ألفى درهم فالقول قول الورثة » وإن كانت قيمتها فى الحال الف درهم 
فالقول قول الشهود » فإن كانت قيمتها فى الحال ألف درهم وأقام الشهود بينة أن 
قيمتها يوم القضاء كانت ألف درهم » أخحذ ببينتهم وكذلك إذا كانت قيمتها فى 
الحال ألف درهم » وأقامت الورثة بينة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألفى درهم وإن 
أقاموا جميعا البينة فالبينة بينة الورثة . 

8 :- وإذا شهد الشهود أن الميت أوصى إلى هذا الرجل وقضى 

7 :- أسخرج عبد الرزاق عن ابن شبرمة فى رجلين شهدا علئ رجل بحق » 
فأحذ منه» ثم قالا : إنما شهدنا عليه بزور» يغرمانه فى أموالهما . مصنف عبد الرزاق » الشهادات » 
باب الشاهد يرجحع عن شهادته » أو يشهد ثم يجحد . 4" برقم 1١9515‏ . 
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القاضى بشهادتهم ثم رحجعوا فلا ضمان عليهم . 

26 :- قال : رجل مات وترك ابنا وثلاثة آلاف درهم فادعى رجحل 
وهو الأكبرأن الميت أوصى له بثلث ماله » وأقام على ذلك بينة وادعى آخر وهو 
الأوسط بمثل دعواه وأقام على ذلك بينة وادعى رجل آخر وهو الأصغر بمثل 
دعواهما وأقام على ذلك بينة » والورثة تجحد ذلك كله » والموصى لهم يجحد 
كل واحد منهم وصية صاحبه وزكيت البينات قضى القاضى بالثلث بينهم أثلاثا 
فإذا قضى القاضى به ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم لم يضمنوا للابن شيئاء 
ويضمن كل فريق للموصى لهما الذين لم يشهد لهما ثلث الثلث نصفين . 

١‏ :- ولو عدلت شهود الأكبر أولا وقضى القاضى له بكل الثلث 
ثم عدلت شهود الأوسط وقضى القاضى له بنصف ما أحذ الأكبر ثم عدلت شهود 
الأصغر وقضى القاضى بثلث ما أخذا ثم رجعوا فالجواب فيه كالجواب فى المسألة 
الأولى » ولو كان الأكبر ادعى الوصية لنفسه فأقام على ذلك بينة وقضى القاضى ببينه 
الأكبر ودفع القلث إلى الأكبر ثم شهد الآخران أن الميت رجع عن وصية الأكبر 
وأوصى بالثلث لهذا الرحل وهو الأوسط » وأحذ القاضى الثلث من الأكبر ودفع إلى 
الأوسط بشهادة شاهدين ثم شهد آخران أن الميت رجع عن وصيته لهذا الأوسط 
وأوصى بالثلث لهذا الرحل وهو الأصغر فأحذ القاضى الثلث من الأوسط ودفعه إلى 
الأصغر» ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم فالثلث سالم للأصغر ولا ضمان 
للوارث على واحد من الشهود ويضمن شاهدا الأصغر للأوسط جميع الثلث» 
ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف الثلث ولا يضمن شاهدا الأكبر شيئاء ولو لم 
يرجعوا ولكن وجد أحد شاهدى الأوسط عبدا فالثلث بين الكبر والأصغر نصفان . 

:- قال : ولو ترك الميت ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال 
له غيرهم فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد الأكبر لفلان الأكبر وقضى 
القاضى به وشهد آخخران أن الميت رجع عن الوصية الأولى وأوصى بهذا العبد 
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الأوسط لفلان الأوسط فقضى القاضى بشهادتهم وردت الوصية الأولى » وشهد 
آخران أن الميت رجع عن الوصية الثانية » ويوصى بهذا العبد الأصغر لفلان الأصغر 
وقضى القاضى بذلك وردت الوصية الثانية ثم رجعوا جميعا عن الشهادة لا ضمان 
على أحد منهم للوارث ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف قيمة العبد الأكبر 
وشاهدا الأصغر يضمنان للأوسط جميع قيمة الأوسط » ولو شهدا للأكبر أن 
الميت أوصى له بثلث ماله ولم تظهر عدالتهما حتى شهد آخران أن الميت أوصى 
بشلث ماله لهذا الأوسط ورجع عن وصيته للأكبر فلم تظهر عدالتهما أيضا حتى 
شهد آخحران أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأصغر» ورجع عن وصيته للأوسط 
فعدل الشهود جميعاء أو كانت الوصايا بالعبيد الثلاثة على ما بينا قضى القاضى 
للأصغر بالثلث » إن كانت الوصية بالثلث وبالعبد الذى شهد له شهوده إن كانت 
الوصية بالعبدء ولا يقضى بالوصية للأكبر ولا للأوسط فإذا قضى القاضى بذلك 
ثم رحع الشهود جميعا عن الشهادة ضمن شهود الأصغر للوارث الثلث إن كانت 
الوصية له بالثلث » وقيمة العبد إن كانت الوصية له بالعبد فإذا أراد الأوسط تضمين 
شهود الأصغر أنهم شهدوا برجوع الميت عن وصيته ورجعوا عن شهادتهم فإن 
القاضى يقول للأوسط : أقم بينة على وصيتك و حصمك شهود الأصغر فإذا أقام 
بينة أخحرى حينئئذ أمكن للقاضى القضاء بالوصية فيضمن شهود الأصغر للأو سط 
جميع الثلث إن كانت الوصية بالثلث » وقيمة العبد الموصى به إن كانت الوصية 
بالعبد ثم يرجع شهود الأصغر على الورثة بما أخذوا منهم » وهو نظير رجحل فى يده 
عبد قيمته ألف درهم فهلك فى يده فأقر أنه كان غصبه من فلان فضمنه القاضى قيمته 
للمقرله ثم أقام البينة أن العبد كان للآحر وقضى القاضى بالقيمة فالمقر يرجع على 
المقرله بما ضمن له كذاهناء قال : وكذلك الموصى له الأكبر لو أراد تضمين 
شاهدى الأوسط لم يكن له ذلك إلا أن يقيم البينة عليهما بحقه فإذا أقام قضى 
القاضى له بنصف الثلث على شهود الأوسط ولا يضمن واحد منهم شيئا للوارث . 
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70 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو أوصى لأخ فلان لأم بعشرين درهما 
ولأخيه لأب خمسين درهما ولأحيه لأب وأم بمائة درهم » فشهد اثنان أنه لأم وأأحران أنه 
لأب وأم فأحذ مائة درهم ثم رجعوا ضمن الأولان عشرين والآخران حمسين وضمنوا 
الثلثين نصفين » ولو كانت لأم بحمسين فحمسون عليهما والخمسون عليهم . 

4 :- م: رجحل أوصى لرجل بثلث ماله ثم مات الموصى ودفع 
القاضى الثلث إلى الموصى له ثم شهد شاهدان أن الميت قد كان رحع عن هذه 
الوصية وقضى القاضى بالرجوع وأخذ الوارث الثلث من الموصى له ثم شهد 
هذان الشاهدان أن الميت أوصى بالثلث لهذا الرحل الآخر وقضى القاضى 
بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثلث مرتين » مرة للوارث ومرة 
للموصى له الأول . 

:- ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى ولم يقض القاضى 
بشهادتهما حتى شهدا بالوصية الثانية فقضى القاضى بذلك جملة ثم رجعا عن 
الشهادتين لم يضمنا للوارث شيئا » كما لو حصلت الشهادتان بالأمرين جحملة قال: 
ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية معا وقضى القاضى 
بالأمرين ثم رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية خاصة يسألهما القاضى أترجعان عن 
الشهادة على الرجو ع عن الوصية الأولى ؟ وهذا سؤال حسن وليس بواجحب وفى 
هذا السوال فائدة » لأنهما لو لم يرجعاعن الشهادة على الرحو ع عن الوصية 
الأولى يجب القضاء بالثلث للوارث عند رجوعهما عن الشهادة بالوصية الثانية 
فإذا قضى القاضى بذلك تبقى الشهادة على الرحوع مفردة » فإن رجعوا بعد ذلك 
فتهننا صنتو | النلث مرة أعدرق للنوضي ل# الأول : 

8 :- ولو رجعاعن الشهادة على الرجوع قبل قضاء القاضى 
بالقلث للموصى له الأول فلا يضمنان للوارث ؛ ولو أن القاضى حين سألهما 
فالقاضى لا يجبرهما» ولو أنهما رجعا عن الشهادة على الرجوع ولم يرجعا عن 
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الشهادة بالوصية الثانية فإن القاضى يضمنهما نصف الثلث للموصى له الأول فإن 
رجعا بعد ذلك عن الشهادة على الوصية ضمنا نصف الثلث أيضا للموصى له الأول . 

7 :- رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم 
وثلث ماله ألف درهم بأن ترك ألفا أخرى فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا 
العبد لهذا الأكبر» ثم شهد الآخران أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الأصغر 
فقضى القاضى لكل واحد من الموصى لهما بنصف عبده فإن رجع الشهود جميعا 
عن شهادتهم لا يضمنون للوارث شيئا » ويضمن كل فريق من الشهود للموصى له 
الآخر نصف عبده » ولو كان ثلث ماله ألفين بأن كان له سوى العبدين أربعة آلاف 
درهم حتى حرج العبدان من الثلث سلم لكل واحد من الموصى لهما عبده فإن 
رجع الشهود جميعا ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذى شهد به ولا يضمن 
الشهود للموصى له شيئا » ولو كان ثلث ماله ألف درهم وحمسمائة بأن كان له 
سوى العبدين ألفان وحمسمائة كان لكل واحد منهما ثلاثة أرباع عبده »وإن 
رجعوا جميعا عن الشهادة ضمن كل فريق سبعمائة وحمسين درهما مائتين 
وحمسين من ذلك للموصى له الآخر وحمسمائة منها للورثة » ولو كانت قيمة 
أحد العبدين ألفين وقيمة العبد الآحر ألفا وثلث ماله ألفان بأن كان له سوى 
العبدين ثلاثة آلاف درهم قضى لكل واحد من الموصى لهما بثلثى عبده وذلك 
ألفان » فيقسم الألفان بينهما على قدر حقوهما وحق أحدهما فى ألفى درهم وحق 
الاخر فى الألف فيقسم الألفان بينهما أثلاثا » ثلثاه لصاحب الألفين وذلك الف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلثشان وثلث لصاحب الألف وذلك ستمائة وستة 
وستون وثلث» فلو رجحع الشهود عن شهادتهم ضمن الذى شهد بالعبد الأرفع ألف 
درهم وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثين وثلث الألف من ذلك للوارث وثلثمائة 
وثلاثين وثلغا للموصى له الآخر قال : و ضمن الذى شهد بالأدون للموصى له 
الأخرستمأة وسعة وستيق و كلهاو لآ يضيمن للوارك هيها . 
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- رجل مات و ترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم و 
ثلث ماله ألف درهم فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرحل وقضى 
القاضى به ثم شهد آخران أن الميت رحع عن تلك الوصية وأوصى بهذا العبد 
الآخر لهذا الرجل الآخر وقضى القاضى به » ثم رجع الفريقان جميعا عن شهادتهما 
فلااضمان على الفريق الأول لا للورثة ولا للموصى له الآخرء ولو كان العبدان 
يخرجان من الثلث فلا ضمان على الفريق الأول لا للورثة ولا للموصى له الآخرء 
ولو كان العبدان يخرجان من الثلث فلا ضمان على الفريق الأول وأما الفريق الثانى 
يضمنون للموصى له الأول قيمة عبده ويضمنون أيضا للورثة قيمة العبد الثانى و 
لا يصير العبد الأول عوضا عن العبد الثانى بخلاف ما سبق» ولو كان ثلث المال 
ألفا و حمسمائة وباقى المسألة بحالها فالفريق الثانى يضمنون للموصى له الأول 
قيمة العبد الأول ويضمنون أيضا للوارث نصف قيمة العبد الثانى ولو كان ثلث 
المال ألفى درهم وقيمة العبد الأول ألفان وقيمة العبد الثانى ألف درهم والمسألة 
بحالهافإن الفريق الثانى يضمنون للموصى له قيمة العبد الأول ويضمنون أيضا 
للوارث نصف قيمة العبد الثانى . 

56848 :- وفى نوادرابن سماعةعن محمد : رجل مات وشهد 
شاهدان أنه أوصى له بالعبد الأسود ورجع عن كل وصية أوصى وأنه أوصى بهذا 
العبد الأبيض لفلان وقضى القاضى به له وأبطل الوصية فى الأسود ورده إلى 
الوارث » والوارث جاحد لذلك ثم رجع الشاهدان الذان شهدا بالعبد الأسود فلا 
ضمان عليهما » قال : وإن رحع شاهدا الأبيض ضمنا للوارث قيمة الأبيض وضمنا 
للمشهود له قيمة الأسود : 

:- وفى الكافى : مات وترك ابنا وثلاثة آلاف درهم فشهد 
ثلاث فرق لثلاثة معاء أو مرتبا بثلث ماله وصية بأن قام رحلان أن الميت أوصى له 
بشلث ماله وأقام آحر مثله وأقام الثالث مثله وقضى بالثلث بينهم أثلاثا ورجعوا 
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ضمن كل فريق للموصى لهما الآخرين ثلث الثلث ولا ضمان للابن على الشهود, 
ولو شهدوا بالرحوع والوصية بعد القضاء لكل واحد سلم الثلث للثالث فإن 
رجعوا ضمن شهود الثانى نصف الثلث » ولا ضمان للوارث » ولو كان مكان كل 
ألف عبد يساويه وشهد كل فريق بعبد وقضى به ورجعوا لا ضمان للوارث وضمن 
الثانى للأول نصف عبده والثالث للثانى كله » ولو لم يقض لهما حتى شهدا 
للشالث يقضى للثالث فإن رحعوا ضمن فريقه للوارث » فإن طلب الثانى تضمين 
الفريق الثالث أعاد البينة كمن برهن بدين فأثبت المدعى عليه بالبينة إبراء ه قبل 
القضاء وقضى به ثم رحع شهود الإبراء يعيد البينة مدعى الدين . 

0١‏ :- مات وترك ثلاثة آلاف وأوصى بثلث ماله لرحل ودفع إليه 
فشهد اثنان أنه رجع عن الوصية وقضى به للورثة ثم شهد الشاهدان أنه أوصى 
بالثلث لآخر وقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثلث مرتين » مرة للورثة ومرة 
للموصى له الأول » ولو شهدا بالرجوع والوصية ثم رجعا بعد القضاء لو شهدا 
بالرحوع وحده ولم يقض به حتى شهدا بالثلث للثانى ضمنا للأول لا للوارث » 
ولو شهدا بهمامعاوقضى لاخر ثم رجعا عن الوصية الثانية دون الرحو ع عن 
الأولى سقلا لينكشف وجه الحكم أى يسألهما القاضى أترجحعان عن الشهادة 
بالرجوع أم لا ؟ فإن رجعا بعده عن الشهادة بالرجحوع عن الوصية الأولى ضمنا 
للموصى له ثاثا احر»ء وسلم للوارث ما أخذ منهما ء وإن رجعا عن الشهادة 
بالرجوع حين سثئلا ضمنا الثلث للموصى له الأول دون الوارث » ولو رجعا أولا 
عن الرجوع دون الوصية ضمنا نصف الثلث للاول وإن رجعا بعده عن الوصية 
ضمنا للأول بقيته أى نصف ثلث آحر» وإن ترك عبدين قيمة كل واحد ألف وثلث 
ماله ألف فشهد كل فريق لرجل بعبد وصية وقضى لكل واحد بنصف عبده ورجعا 
لاضمان للوارث عليهم وضمن كل فريق للموصى له الآخر نصف قيمة عبده » وإن 
خرجا من ثلثه ضمن كل فريق حمسمائة للورثة وضمن كل فريق للموصى له الآخر 
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الآحر ألف قضى لكل واحد بثلثى عبده » فإن رحعوا ضمن فريق الألفين ألفا للورثة 
وضمن ثلث الألف للموصى له الآخر وضمن فريق الألف ثلثى الألف للموصى له 
بالعبد الأرفع وهو ثلث عبده ولا شىء للورثة عليهما » ولو كان كل واحد يساوى 
ألفا وثلث ماله ألف » وشهد الفريق الثانى بالوصية ضمن الفريق الثانى للموصى له 
الأول قيمة عبده ولا شىء للورثة عليهما ولا على الثانى » ولو حرجا من ثلثه » وثلثه 
ألفان ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذى شهد به » ولو كان ثلثه ألفا 
وحمسمائة ضمن شهود الثانى للأول قيمة عبده وللورثة نصف قيمة الثانى . 

5 :- وفى مسائل الدعوى : إذا تداولت الأيدى بإقامة الحجج 
والاستحقاق فرجعوا غرم كل شاهدين لمن شهد عليه قيمة ما أخرجاه من يده إذ 
لولا شهادتهمالسلمله» بيانه : رجحل فى يده عبد فشهد شاهدان أنه لرجل آخر 
وقضى به ثم شهد آحران على المقضى له بالعبد لرحل آخر أنه له وقضى له ثم 
شهد آخران على المقضى له الثانى أن العبد لهذا الثالث وقضى للثالث ثم رجعوا 
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فى رجوع أهل الذمة عن الشهادة 


5 :حم : ذميان شهدا لذمى» أو على ذمى بخمرء أو خنزير» أو مال 
وقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا فعليهما قيمة الخنزير وحمر مثله » فإن أسلم الشاهدان 
ثم رجعاعن شهادتهما ضمنا قيمة الخنزير عندهم جميعا » ولا يضمنان الخمر عند أبى 
يسف» وعند محمد يضمنان قيمته » والذمى إذا أتلف على ذمى خمرا أو خنزيرا ثم أسلم 
المتلف وهو المطلوب ضمن قيمة الخنزير عندهم؛ وفى الخمر حلاف عرف ذلك فى 
كتاب الغصبء ولو لم يسلم الشهود ولكن أسلم المشهود عليه ثم رجع الشاهدان عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الخنزير ولا ضمان عليهما فى الخمر عندهم . 
قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن عمالك يأحذون الخمر والخنازير فى الخراج فقال : 
ل تأحذوهامنهم» ولكن وتوهم ببيعها ء وحذوا أنتم من الثمن إعلاء السنن . 4 .١7 5/ ١‏ 
احكام الذمة . ١75/١‏ قلت وطوّل صاحب إعلاء السئن الاستدلال بقوله : قال أبو عبيد : 
يريد أن المسلمين كانوا يأحذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم وخراج 
أراضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعها » فهذا الذى أتكره بلال » ونهى عنه عمر ثم 
رخص لهم أن يأحذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها ء لأن الخمر 
والخنزير مال من أموال أهل الذمة » ولا تكون مألا للمسلمين » فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة 
بيع الخمر والخنازير » وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما فى الجزية والخراج » وذلك بمحضر 
من الصحابة» ولم ينكر عليه منكر فهل تراهم قد أحلوًا ما حرّم الله عليهم ولم يحل لهم ؟ 
وإذا جاز لأهل الذمة بيع هذه الأشياء » وللمسلم أحذ أثمانها منهم » فماذا على أبى حنيفة لو 
قال بجواز توكيل المسلم الذمى بالتجارة فيها ؟ فإن ذلك داخل فى عموم قول عمر: ولوهم 
بيعها وحذوا أنتم الثمن إعلاء السئن » البيوع أبواب البيوع الفاسدة . 4 ١74/1١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق سويد بن غفلة : أن عمّال عمر كتبوا إليه 
فى شأن الخنازير والخمر يأحذوها فى الجزية ؟ فكتبوا عمر: أن ولوها أرباها » مصنف ابن 
أبى شيبة الزكاة » فى الخمر تعش أم لا؟ 85/1 رقم ٠١9٠54‏ . 
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فى المتفرقات 

1 :- إذا ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على 
عشرة دراهم كل شهر » وقال الزوج : صالحتها من نفقتها على خمسة دراهم كل 
شهر فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم كل شهر وقضى القاضى بذلك 
ثم رجعاعن شهادتهماء قال: ينظر إلى نفقة مثلها فإن كان عشرة أو أكثر 
فلا يضمنان للزوج » وإن كان نفقة مثلها حمسة دراهم مثلا فإنهما يضمنان للزوج 
خمسة لما مضى ولكن لا يضمنان فى المستقبل . 

-:- وإذا فرض القاضى على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة 
فمضى لذلك سنة » ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة وأحاز ذلك القاضى ثم 
رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ذلك للمرأة . 

5 :- قال: وكذلك الوالد وكل ذى رحم محرم فمن فرض 
القاضى له نفقة المحارم لا يصير دينا بقضاء القاضى هكذا ذكر فى رحوع 
الأصل وهذا الجواب مستقيم على رواية الجامع » لأن على رواية الجامع نفقة 
المحارم يصير دينا بقضاء القاضى فأما لا يستقيم على رواية النكاح » وإذا لم 
يصر دينا فيما مضى لم يصر شاهدا عليهما باستيفاء دين فيستحق لها على الزوج 
ولا يضمنان عند الرحوع . 

7 :- وإذا طلق امرأته قبل الدول بها ولم يفرض لها مهرا فشهد 
شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده ودفعه إليها وقبضته وهو ينكر ذلك 
فقضى القاضى لها بذلك ثم رجحع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة 
المتعة ولا يضمنان لها قيمة العبد » بخلاف ما لو شهدا بأنه صالحها من المتعة 
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على عبد ولم يشهدا على قبض العبد وقضى القاضى لها بالعبد ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان لها قيمة العبد . 

:- وفى الكبرى : جحارية فى يد رجحل أقام آخر بينة أنها أمته 
فأقام المدعى البينة بعد ذلك أنها ابنتها فإن القاضى يقضى له بالابنة فإن رجع 
شهود الأمة ضمنوا قيمة الأمة وولدها . 

ك2 5 وفى دعوى المنتقى : إذا شهدوا على رحل بجارية فى يديه 
لرحل أنها له فقضى القاضى له بها ثم غاب الشهود وظهر لها ولد فى يد المشهود 
عليه يأخذه المدعى فإن رجعوا عن شهادتهم ضمنهم قيمة الأم والولد فإن قالوا: 
الأم لهذا والولد الذى هو فى يديه وأقام الآخر البينة أنها له ولم يزيدوا على ذلك ثم 
غابوا أو ماتوا وقال الذى فى يده الجارية : الولد لى وأقام البينة على ذلك لا يلتفت 
إلى بينته ويقضى بالجارية وولدها للمدعى » ولو قضى بذلك ثم حضر الشهود وقالوا 
: لم يكن الولد للمدعى إنما كان للمدعى عليه قضى عليهم بقيمة الولد للمدعى عليه 
ولذلك لم تقبل بينة المدعى عليه » فإن قالوا : لا ندرى لمن الولد لم يضمنوا وإن 
كانوا حضورا ف سألهم عن الولد قبل القضاء فقالوا : هو للمدعى عليه أو قالوا : لا 
ندرى لمن هو؟ فالقاضى لا يقضى فى الولد بشىء ويقضى بالأم للمدعى. 

6 :- وفى الكافى : ولدت فشهد لكل ابن فريق أنه ادعاه فقضى 
بنسبهما فرجعا فى حياته ضمنا قيمتهما ونقصان أميهما فإن أحذ المولى ذلك ومات 
ولاوارث له غيرهما رجع كل فريق على من شهد له بما ضمن للأب فى حصته من 
التركة وضمن كل فريق قيمة أم صاحبه للولد الذى لم يشهد له » وإِن رحعا بعد موته 
ضمن كل فريق نصف قيمة من شهد له ونصف أمة للولد الآخرء وإن شهدا بعد موته 
وللميت أخ فرجعا بعد القضاء ضمن كل فريق لابن لم يشهد له قيمة من شهد له وقيمة 
أمه وما ورثه ولا ضمان للأخ على أحد » وكذا لو شهد فريق لكل وهما صغيران فكبرا 
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وصدق كل فيما شهدا له دون ما شهد لصاحبه » أو كبيران وصدقاهما فى كل ما شهدا 
به ورجحعا فى حياته فإن رجعا بعد موته لم يضمنا لأحد شيئاء وإن شهدا بعد موته ثم 
رجعا ضمنا قيمة الولدين والأمتين وجميع ما ورث الابنان للأخ . 

5١‏ :- م: وفى المنتقى: شاهدان شهدا على رجل أنه أقر لهذا المدعى 
أمس بألف درهم و قضى القاضى عليه وقبضها منه ثم رجعا عن شهادتهما فلما أراد 
القاضى أن يضمنهما الألف قالا: نحن نجيئك ببينة أن هذا الذى قضيت عليه قد أقر 
لفلان المقضى له بهذا الألف منذ سنة قال : لا أقبله منهما وأضمنهما الألف . 

5 :- ولو شهد شاهد على رحل أنه أقر بعتق عبده منذ شهر وشهد 
رجحل آخحر عليه أنه أقر بعتق عبده منذ سنة وقضى القاضى بعتق العبد ثم رجعا عن 
شهادتهماء وأراد القاضى أن يضمنهما قيمة العبد فقالا : نحن نجئ بشاهدين آخرين 
يشهدان أنه أقر بعتق عبده منذ عشر سنين قال : أقبل ذلك منهما استحسانا . 

3*5 :- وفى نوادر عيسى بن أبان : رجحل ادعى جارية فى يدى 
رحل وبنتا لها ادعى أنهما جاريتاه و أنكر الذى فى يديه أن تكون الجارية للمدعى 
وأن تكون الصبية بنتا للجارية فجاء المدعى بشاهدين شهدا أن الجارية للمدعى 
وحاء بشاهدين آخرين شهدا أن الصبية بنت الجارية فإن القاضى يقضى بالجارية 
وابنتها للمدعى فإن قضى بذلك ثم رجعا اللذان شهدا أن الجارية للمدعى فإن 
القاضى يضمنهما قيمة الأمة وقيمة بنتها » قال : أرأيت رجل فى يديه عبد تاحر 
كثير المال مات العبد وترك ما لا كثيرا فجاء رجل وادعى أن العبد عبده ليأخذ ما 
تركه العبد وأنكر الذى فى يديه أن يكون العبد للمدعى وأن يكون المال للعبد 
فجاء المدعى بشاهدين شهدا أن العبد ملك المدعى أودعه الذى كان العبد فى 
يديه وجاء بشهود كثيرة شه دوا أن المال للعبد وقضى القاضى للمدعى بالعبد 
والمال» ثم رحع الذين شهدوا أن العبد للمدعى فإنهم يضمنون المال للذى كان 
العبد والمال فى يده وطريقه ما قلنا قال: ولو رجع الذين شهدوا بالجارية على ما 
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وصفت لك وضمنهم القاضى قيمة الجارية وقيمة الولد ثم رحع الذين شهدوا 
بالولد يرحع الذين شهدوا بالجارية على الذين شهدوا بالولد بقيمة الولد . 

74 :- قال : فهذا بمنزلة رجحل ادعى على رجل أنه قطع يد وليه 
خحطأومات منها وجاء ببينة شهدوا على المدعى عليه أنه قطع يد ولى المدعى 
حطأولم يشهدوا أنه مات منها وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنه مات منها و 
لميشهدا على القاطع بالقطع فإن القاضى يقضى بدية المقتول على عاقلة 
القاتل» وإذا قضى بذلك ثم رجع الشهود على قطع اليد خاصة فإنهما يضمنان 
جميع الدية» وكذلك لو أن رحلا ادعى على رجحل أنه قطع إصبعه من المفصل 
حطأ وأن كفه شلت منها وأنكر المدعى عليه فجاء المدعى بشاهدين شهدا أنه 
قطع إصبعه من المفصل خحطأ ولم يشهدا على الشل » وجاء بشاهدين آخرين 
شهدا أن كفه شلت منها فإن القاضى يقضى على عاقلة القاطع بدية الكف » فإن 
قضى بذلك ثم رجع الشاهدان الذان شهدا بقطع الإصبع فإنهما يضمنان جميع 
أرش الكف فإن ضمنا ذلك ثم رجع الذان شهدا على شلل الكف فإن شاهدى 
القطع يرجعان على شاهدى شلل الكف بجميع أرش الكف وأرش الإصبع على 
الذين شهدا بالضربة خاصة وهذا بمنزلة الأمة وولدها . 

ه 7 ::- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا شهد شاهدان على 
عبد فى يدى رجحل لرجل وقضى القاضى بشهادتهما ثم إن المشهود عليه اشترى 
العبد من المشهود له بمائة دينار ثم رجع الشهود عن الشهادة فالمشهود عليه يرحع 
على الشهود بالمائة إذا لم يصدقهما أن شهادتهما حق بعد أن رجعا عن الشهادة . 

5 :- وعنه أيضا: شاهدان شهدا على رجحل أنه عبد فلان وهو 
يزعم أنه حر وقضى القاضى للمدعى ثم إن المدعى كاتب العبد على مال معلوم 
وأَدّاه إليه ثم رجع شاهدان عن شهادتهما قال : اضمنهما ما كاتبه المولى عليه إلا 
إذا ازداد المكاتب على الدية فحينئذ لا ضمان عليهما فى الزيادة على الدية . 
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17 :- وإذا شهد شاهدان لرجل بعبد فى يدى رحل والمشهود 
عليه يجحد ذلك وقضى القاضى بشهادتهم » ثم رحعا عن شهادتهما وضمنهما 
القاضى القيمة ولم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبض 
المشهود عليه فقد برئ الشاهدان عن الضمان » وإن كانا قد أديا الضمان » ثم 
رجعا على المشهود عليه بذلك » قال : فإن رحع الواهب فى الهبة واسترده رحع 
المشهود عليه على الشاهدين بالضمان » ولو مات المشهود له فورث المشهود 
عليه منه العبد برئْ الشاهدان عن الضمان » وكذلك لو قتل العبد فى يد المشهود له 
وأحذ المشهود له قيمته ثم مات المشهود له وورث المشهود عليه تلك القيمة من 
المشهود له برئٌُ الشاهدان عن الضمان . 

7 :- قال: وكذلك جميع أشياء من الدين وغيره يريد به إذا شهدا 
عليه بدين » أو عين وقضى القاضى للمشهود له بذلك ثم رجعا عن شهادتهما » ثم 
مات المشهود له وورث المشهود عليه فقد برئٌ الشاهدان عن الضمان » ولو قتل 
العبد فى يد المشهود له وأحذ القيمة من القاتل فهلكت القيمة فى يده ثم مات 
المشهود له وورث عنه المشهود عليه مثل تلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان 
أيضاء وكذلك إن كان مع المشهود عليه وارث آخر وحصة المشهود عليه تفى 
بتلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان أيضا ويجعل ذلك سالما بحساب القيمة 
لا بحساب الإرث كما يزعم هو . 

8 :- وفى الذخيرة : سكل نجم الدين عمر النسفى عن شاهدين 
شهدا على رحل بمال وعدلا ووجه الحكم فدعاهما القاضى إلى الصلح فاصطلحا 
على بعض ذلك المال ثم رحع أحد الشاهدين عن شهادته أو رجعا عن شهادتهما 
فلا ضمان » ولو قضى القاضى بشهادتهما ينبغى أن لا يجب الضمان أيضا . 

:- وفى اليتيمة : سئل على بن أحمد عمن ادعى على نصرانى 
أنه أسلم وأقام شاهدين وقضى القاضى بإسلامه ثم إنهما رجعا عن شهادتهما وهو 
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يأبى الإسلام هل يسقط عنه القتل؟ فقال :الرحوع فى غير مجلس القضاء ليس 
برحوع وسألت عنها أبا حامد ؟ فقال : يسقط عنه القتل . 

0١‏ :- م: وإذا شهد شاهدان لرجل بدار فى يدى رجحل آخر فقضى 
القاضى بالدار للمشهود له فإنهما يضمنان قيمة الدار وهذا بلا حلاف . 

5 :- رجل فى يديه عبد فشهد شاهدان أنه ملك هذا وقضى القاضى 
به ودفعه إليه ثم شهد شاهدان آخحران لرجحل آخر بمثله على المقضى له الأول فقضى 
القاضى به ثم شهد آخخران لرحل ثالث بمثله على المقضى له الثانى وقضى القاضى به » 
ثم رجع الشهود جميعا عن الشهادة ضمن كل فريق قيمة العبد كلها للذى شهد عليه . 

:- وفى المنتقى: رجحل ادعى أمة فى يدى رجحل أنها أمته وقضى 
القاضى له بالأمة » وكانت للأمة بنت فى يد المدعى عليه ولم يعلم القاضى بها فأقام 
المدعى بعد ذلك بينة أنها ابنتها فإن القاضى يقضى له بالابنة أيضا تبعا للام فإن قضى 
القاضى بذلك ثم رجعا الشهود الذين شهدوا على الام أنها للمدعى عن شهادتهم 
فإنهم يضمنون له قيمة الأم وولدها » وقد مرت المسألة من قبل » قال: ويستوى فى 
هذه المسألة أن يكون القاضى قضى بذلك معا أو قضا بالأم وبالولد بعد ذلك . 

61 :- قال : ولو ادعى أمة فى يد رجحل وأقام بينة أنها له وقضى 
القاضى بها ثم أقام المدعى علئ ألف فى يدالمدعى عليه أنها للأمة وقضى القاضى 
بهااللمدعى » ثم رجع اللذان شهدا بالأمة فإن القاضى يضمنهما قيمة الأمة و 
لا ,يضمنهمامن المال شيئاء وقال أصحابنا : ولو أن رحلا أقر بألف فى يديه أنها 
كانت لهذه الأمة ثم قال : أنها كانت لها قبل أن يملكها مولاها هذا لم يصدق على 
ذلك وكانت الألف لمولى الأمة هذا » ولو أقرلصبى فى يديه أنه ابن هذه الأمة ثم قال 
: إنما ولدته قبل أن يملكها مولاها كان القول قوله _ والله أعلم بالصواب . 
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كتاب الو كالة 
هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلا 

:- وفى السغناقى : محاسن شرعية الوكالة ظاهرة » إذ فيها 
قضاء حوائج المحتاجين إلى مباشرة أفعال لا يقدرون عليها بأنفسهم فإن اللّه 
تعالى خلق الخلائق على همم شتى » وطبائع مخختلفة وأقوياء وضعفاء وليس كل 
احد يرضى أن يباشر الأعمال بنفسه ولا كل أحد يهتدى إلى المعاملات» فمست 
الحاجة إلى شرعية الوكالة » و نبينا عليه الصلوة والسلام باشر بعض الأمور بنفسه 
تعليما لسنة التواضع وفوض إلى غيره ترفيها لأصحاب المروات . 

5 :- ونحتاج ههنا إلى معرفة ثمانية أشياء )١(‏ تفسير ال وكالةلغة 
(؟) وشرعا(”) ودليل جوازها (5) وسببها (ه) و ركنها (5) وشرطها (0) و 
صفتها (/) وحكمها. 

7 :- أما تفسير لغة فال وكالة اسم للتوكيل من قولك : وكاتك 

بسم الله الرحمن الرّحِيم 
كتاب الو كالة 

وكذلك بعثئهم ليتساء لوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا 
ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ازكئ طعاما فليأتكم برزق 
منه وليتلظف ولا يشعرن بكم أحدا .سورة الكهف رقم الاية : ١4‏ وقال الملك اثتونى به استخلصه 

2 :- وقول المصنف _ ونبينا عليه الصلوة والسلام . باشر بعض الأمور 
بنفسه الخ كما فى حديث ليلة البعير أنه اشترى البعير بنفسه » ثم وكل بلالا باعطاء الثمن : البخارى 
» البيبوع ‏ باب شرى الدوابٌ . ١81/1١‏ برقم ٠١494‏ ف 70١45‏ وفى حجة النبى على الصلوة 
والسلام ‏ حديث طويل طرفه هذا ء ثم انصرف إلى المخر فنجر ثلثا ستين بيده » ثم أعطى عليًا فخر 
ماعنبر الحديث » مسلم » الحج » باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم النسخة الهندية . 595/1٠١‏ 
برقم ١7١‏ » سئن ابن ماحة 7717/7 برقم 71/5 
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القائم بما فوض إليه » والجمع الوكلاء كأنه فعيل بمعنى مفعول ؛ لأنه موكول إليه 
نفسه فى تصرف معلوم والتصرف إذا لم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات 
الأمرأى مفوض اليهء وأما شرعا فإن الت وكيل عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام 
الوكيل وهو الحفظء وذكر فى المبسوط : وقد قال علمائنا : فيمن قال لآخر: 
وكلتك بمالى أنه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط . 

4:-:- وأمادليل جحوازهاء فثابت بالكتاب والسنة والإجماع » 
والمعقولء أما الكتاب فقوله تعالى : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة » 
وأما السنة »فما روى عن النبى عليه الصلوة والسلام أنه وكل حكيم بن حزام 
بشراء الأضحية » انعقد الاجماع على جوازها » وكذلك المعقول يدل عليه ؛ لأن 
للناس إلى هذا العقد حاجة » فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه إلى 
السفرء وقد يعجزعن التصرفات فى ماله إما لقلة هدايته » أو لكثرة ماله ؛ فيحتاج 
إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة فاقتضى هذا المعنى حوازها . 

8 :- وأما سببها فماهو السبب فى سائر المعاملات . 

:- وأما ركنهاء فالألفاظ التى تثبت بها ال وكالة من قوله : 
وكلتك ببيع هذا العبد أو شرائه » واقترن به قبول المخاطب . 

١‏ :- وأما شرطهاء فهو ما ذكر فى قول : ومن شرط الوكالة أن 
يكون الموكل يملك التصرف » ويلزم الأحكام الى اخره كما سيجئ . 

:- وأما صفتها فإنها من العقود الجائزة غير اللازمة » حتى 
يملك كل واحد من الم وكل » والو كيل انعزل بدون رضا صاحبه على ما يجىء . 

71 :- وأما حكمهاء فجواز مباشرة الوكيل فيما فوض إليه » 

. ١9 قوله تعالىئ فابعثوا أحدكم بورقكم : الأية » سورة الكهف رقم الآية:‎ -: ١77 

قول المصنف : فما روى عن النبى عليه الصلوة والسلام أنه وكل : أخخرج الترمذى فى سننه كاملا فانظر عن حكيم بن 
حزام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فاربح فيها ديناراً فاشترى 
أعرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ضح بالشاة وتصدق بالدينار» سنن الترمذى» 
البيوع » باب بلا ترحمة . 757/١‏ برقم ١١17/5‏ .وأخرج أبو داؤد نحوه من طريق أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عنه » سنن 
أبى داؤد البيوع والإجارة » باب فى المضارب يخالف . 48١/7‏ برقم 35/5 . 
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الفصل الأول فى الألفاظ التى يقع بها التوكيل 


4 ::- ذكر بشر عن أبى يوسف : إذا قال الرجل لغيره : أحببت أن 
تبيع عبدى هذاء أو قال : حويت » أو قال : رضيت أو قال شئت أو قال ؛ أردت » أو 
قال : وافقنى » فهذا كله توكيل » وأمر بالبيع . 

7 :- وفى فتاوى أبى الليث : إذا قال لاخر: لا أنهاك عن طلاق 
امرأتى لا يكون هذا أمرا وتوكيلا ء حتى لو طلق لا يقع » وكذلك لو قال لعبده : لا 
أنهاك عن التجارة » لا يصير مأذوناء قال الفقيه أبو الليث : يصير العبد مأذونا فى 
قول علمائنا » وفى الحانية : قال الفقيه أبو الليث : يصير مأذونا » وهو الصحيح . 

75 :- م: إذا قال لغيره : إن لم تبع عبدى هذا فامرأتى طالق » يصير 
ذلك الغير وكيلا بالبيع » وإذا قال لغيره : أحزت لك بيع عبدى هذا ء فهذا توكيل 
ببيع العبد » وفى الإبانة : والتوكيل ينعقد بلفظ الإحازة نص عليه فى الزيادات . 

70317 :- وفى الفتاوى الخلاصة : وفى الروضة : رجحل قال لاخر: 
فوضت أمر مالى إليك »يصير وكيلاً فى حفظ ماله» ولو قال : فوضت أمرى إليك» 
قال بعضهم : هذا باطل »وقال بعضهم : هذا والأوّل سواء » ويصير وكيلدٌ بالحفظ 
ولو قال : فوضت إليك أمردوابى صار وكيلا بالرعى والحفظ والتعليف » ولو قال: 
فوضت إليك أمر مما ليكى صار و كيلا بالحفظ » والنفقة . 

:- وفى المنتقى : إذا قال لغيره : أنت وكيلى فى كل شىء » 
فهو توكيل صحيح استحساناًويصير وكيلا بالحفظ » وفى الخحانية : يكون وكيلا 
بحفظ المال لا غير » هو الصحيح . 

4049 :- ولوقال: أنت وكيلى فى كل شىء جائز أمورك » فهو 
توكيل بالحفظ » والبيع والشراء » والهبة » والصدقة ؛لأنه فرض إليه التصرفات عاماً 
فصار كأنه قال : ما صنعت من شىء فهو جائز » فيملك جميع أنواع التصرفات » 
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وهذا التعليل إشارة إلى أنه لو طلق امرأته يصح » وعن محمد أنّ هذا توكيل فى غير 
هذه الصورة بالبياعات » والإجارات » والمعاوضات » والهبات » والعتاق » وكان 
الفقيه أبو نصر الدبوسى يقول : لو طلق الوكيل امرأته فى هذه الصورة» أو وقف 
أرضه» لا يجوزء وبه أحذ الفقيه أبوالليث » وهكذا كان يقول: فيمن قال لغيره : 
وكلتك فى جميع أمورى أنّ الوكيل لو طلق امرأته » أو أعتق عبده » أو وقف أرضه 
لايحوزوكانيقول:لايراد بمثل هذا التو كيل » التو كيل بالطلاق والإعتاق» 
وكان الصدر الشهيد السعيد والدى تاج الدين يستحسن قول الفقيه أبى نصرء 
وعن أبى حنيفة ماي ؤكد هذا القول فإنه قال فى عين هذه الصورة : هذا توكيل 
بالمعاوضات دون الهبات » والإعتاق » وبه يفتى . 

:- وفى فتاوى سمرقند : إذا قال لغيره : ما صنعت فى عبيدى » 
فهو جائز» فأعتقهم كلهم قال أسد والحسن : عتقوا » وعن أبى حنيفة أنهم لا 
يعتقون » وفى الخحانية : وعن أبى حنيفة أنه لا يجوزء وعليه الفتوى » ومن المشايخ 
من قال : مثل هذا التفويض لا يكون إلا بعد سابقة تجرى بينهماء فإن كان كذلك 
فالأمرعلى ما تعارفوه بما جرت المخخاطبة فيه » فإن فعل الوكيل شيئا ارجا عن 
ذلك النوع لا ينفذ على الموكل . 

١‏ :- وإذا قال لغيره: أنت وكيلى » فمن المشايخ من جعله 
توكيلاء وقال: يسأل عن الموكل أيش أردت بقولك : أنت وكيلى » ومنهم من 
قال:أنت وكيلى ليس بشىء» وقوله: أنت و كيلى فى مالى جائز الأمر توكيل » 
وفى الكبرى : والفتوى على هذا » وفى الذخيرة : وفى وكالة الأصل أنت و كيلى 
بدينى صحيح » ويصير و كيلا بالقبض استحسانا . 

:- وفى الخانية : و فى فتاوى الفقيه أبى جعفر: رجحل قال لغيره 
: وكلتك فى جميع أمورى التى يجوز بها التوكيل » كانت الوكالة عامة تتناول 
البياعات » والأنكحة » وفى الوجه الأول » إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمرالرحل 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتابالوكالة غع ”الفصل ١:‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج ١7:‏ 
مختلفاء ليست له صناعة معروفة » فال و كالة باطلة » وإن كان الرجل تاجرا بتجارة 
معروفة » تنصرف الوكالة إليها ء وفى الظهيرية : ولو وكله بكل قليل وكثير » فإنه 
يصير و كيلا بحفظ أعيان ماله قل » أو كثر» ولا يصير وكيلا بالعقود » و كذلك لا 
يصير و كيلا بتقاضى ديونه ». 

08 :- وفى الكبرى : ولو قال : ما فعلت من أمرك فهو جائز » ولو 
قال لاحر : وكلنى » فقال الأخر : وكلتك » فقال : قبلت ال وكالة » ثم قال :طلقت 
امرأتك ثلاثاء أو أعتقت عبدك فلاناء أوزو جحت ابنتك فلانة من فلان » أو تصدقت 
من مالك بكذا للفقراء » فال الرحل : لا أرضى بذلك»ء قال أبو نصر : هذا الكلام 
متوجه إلى الذى تجاوز فيه » ولا يكون هذا الكلام » والتفويض إلا بناء على سابقة 
تجرى بينهماء فإن كان كذلك » فالأمر على ما تعارفوه بما حجرت المخاطبة فيه » 
فإن فعل شيئا نحارجا من ذلك النوع » لم يثبت على الموكل » وفيها : لو قال لغيره : 
أنت وكيلى وطلق الوكيل امرأة الموكل ثلاثا ء منهم من قال : يسأل الموكل أيش 
أردت بقولك : فإن نوى أنت وكيلى » فى الطلاق » سئل كم نويت ؟ فإن قال : 
ثلاثاءأو واحدة» كان كما نوى» وفى المضمرات : أنت وكيلى فى كل ما 
يرضيك » عن محمد أنه وكيل فى البياعات والإجحارات والمعاوضات والهبات . 

645 :- م: وفى فتاوى أهل سمرقند : إذا أكره السلطان رجلا 
لي وكل غيره بطلاق امرأته » فقال المكره لذلك الغير : أنت و كيلى » وطلق الوكيل 
امرأته » والزوج قال : لم أرد به الطلاق » طلقت امرأته » وفى المضمرات : بخلاف 
مالو قال ابتداء : أنت وكيلى حيث يصدق » وفيها أيضا : إذا قال لامرأته : تو و كيل 
من هر جه خواهى كن » فقالت المرأة : اككر من وكيل توام خويشتن را دست باز 
داشتم بسه طلاق » فقال الزوج : لم أردبه الطلاق » فالقول للزوج » ويسعها 
تصديقه إذا حلف» وإن سبق يقع واحدة رجعية إن كانت المرأة مدحولا بها ء وفى 
الخانية : إن كان ذلك فى حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق » قالوا : إنما يقع واحدة 


الفتاوى التاتارحانية ه- كتابالوكالة ه ”الفصل ١:‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج ١7:‏ 
إذا لم يكن السابق دليلا على إرادة الثلاث » وهذا الجواب على قولهما » أما على 
قول أبى حنفية » إذا لم يكن السابق دليلا على إرادة الثلاث » لا يقع شىء أصلا » 
أصل المسألة ما إذا قال لها : طلقى نفسك واحدة » فطلقت نفسها ثلاثاء وإن كان 
سابقة الكلام تدل على إرادة الثلاث » يقع الثلاث عند الكل . 

5 :- إذا قالت المرأة لزوجها فى حالة الغضب : ناكردنى ميكنم» 
فقال الزوج: جه توانى كردن » فقالت : كنم بدستورى تو فقال الزوج : بكن » 
فتقالت : حويشتن راسه طلاق دادم » لاتطلق . 

65 :- وفى الذخيرة : إذا قالت لزوجها : أتريد أن أطلق نفسى 
فقالالزوج: نعم»فقالت المرأة : طلقت نفسى » قال الفقيه أبو جعفر: نعم » 
يحتمل معنيين : أحدهما التفويض » والاخر الرد يعنى طلقى إن استطعت » فأى 
الوحهين نوى يعتبر ذلك » وإذا قال الرحل لغيره : أتريد أن أطلق امرأنتك » فقال 
الزوج: حواهم » فقال ذلك الرحل : دادمش سه طلاق » قال : إن قال : دادمش 
طلاق »يك طلاق واقع شود وإن قال : دادمش سه طلاق » هيج طلاق واقع 
نشود ء وهذا الجواب إنما يستقيم » إذا أراد الزوج بقوله : حواهم » إيقاع الطلاق » 
أما إذا أراد بكلامه » حواهم أكر توانى » لا يقع الطلاق على كل حالء وفى الخانية 
: رجحل قال لغيره : سلطنك على كذا ء فهو بمنزلة قوله : وكلتك . 

7 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو أمره بالبيع » أو بالشراء » فسكت 
وفعل » فهو وكيل » و كذا لو كان غائبا » فبلغه الخبر» ولو قال : أمر عبدى بيدالله 
ويدك» فهو توكيل» ولو قال: بيدك » ويد فلان » فهو تو كيلهما ء ولو قال: لى 
عند فلان كذاء فاشتره منه »فهو إذن لفلان بالبيع » فإن اشتراه » ولم يخبره فيه 
روايتان » والأظهر هو الجواز» و كذا لو قال لامرأته : اذهبى إلى فلان »ليطلقك » أو 
قال: اذهب بثوبى إلى فلان » ليبيعه منك » أو من غيرك » أو ليقطع قميصا فهو إذن 


له فى ذلك » علم أولم يعلم. 


الفتاوى التاتارحانية م +«-كتابالوكالة 5 #االفصل ١:‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج:7١‏ 

:- وفى الذخيرة : وإذا قال الرجل لعبده اذهب إلى فلان حتى 
يعتقك»أو حتى يكاتبك »أو قال لامرأته : انطلقى إلى فلانء حتى يطلقك » 

فذهبت المرأة » أو ذهب العبد إلى فلان » فطلقها ء أو أعتقه » حاز ويصير فلان 

وكيلاء علم أو لم يعلم » وذكر فى كتاب المأذون: إذا قال المولى لقوم : بايعوا 
عبدى فلاناء فذهبوا إلى العبد فبايعوه » حاز ويصير مأذونا فى التجارة » علم بها 
العبد » أو لم يعلم » وذكر فى الزيادات : إذا قال الرحل لغيره : بع عبدك هذا من ابنى 
فلان» والابن صغير يعقل البيع » والشراء قال : إن كان الابن يعلم بمقالة الأب » 
يصير مأذونا » وإن لم يعلم » لا يصير مأذونا . 

8 :- وفى وكالة المنتقى : رحل أودع رحلا ألف درهم » 
وقال: قد أمرت فلانا أن يقبض الألف التى عند فلان » فلم يبلغ ذلك المأمور 
بالقبض » حتى قبضها » وضاعت فى يده » فلرب المال أن يضمن إن شاء الدافع » 
وإن شاء القاضى » وإِن علم الدافع بالتوكيل » فدفع » والقابض لا يعلم بالوكالة » 
فهو حائز و لاضمان على واحد منهما ء إذا قال الرحل لغيره : اذهب بعبدى هذا 
إلى فلان » ليبيعه منك» فذهب به إليه » وأخبره أن صاحب العبد أمره أن يبيعه منه 
صح الشراء منه » وإن لم يخبره بذلك فاشتراه منه » ذكر فى كتاب الوكالة : أنه 
يجوز ء وذكر فى الزيادات : أنه لا يجوز . 

:- جمنا إلى بيان الشرائط » وفى الكافى : اعلم أن من شرط 
الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف»ء وقيل : هذا على قول أبى يوسف » 
ومحمد» وأما على قول أبى حنيفة » فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه 
الوكيل » فأما كون الموكل مالكا للتصرف فليس بشرط »حتى يجوز عنده توكيل 

٠‏ :- نقل ابن القيم من طريق ابراهيم بن عبد الأعلئ الجعفى عن سويد بن 
غفلة قال: بلغعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ناسا يأحذون الجزية من الخنازير» وقام بلال 
فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر رضى الله عنه : لا تفعلوا ولوهم بيعهاء -» 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتاب الو كالة 7 7الفصل : ١‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج ١7:‏ 
وقيل: المراد به أن يكون مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرف ء وإن امتنع بعارض » 
وبيع الخمر يجوز للمسلم فى الأصل » وإنما امتنع بعارض النهى ويلزمه الأحكام . 

05١‏ :- ومن شرطها : أن يكون الوكيل ممن يعقل العقدء أى 
يعرف أن الشراء حالب للمبيع » سالب للثمن » والبيع على عكسه » ويقصد 
بمباشرة السبب ثبوت الحكم .م : فمن جحملتها : أن يكون التوكيل حاصلا بما 
يملكه الموكل » حتى إذا حصل بما لا يملكه الموكل » كان باطلا ء وعلم الوكيل 
بال وكالة شرط عمل الوكالة » وفى الإبانة : وهو المختار. م : حتى أنّ من وكل 
غيره ببيع عبده » أو بطلاق امرأته » وال وكيل لا يعلم به » وطلق » أوباع لا يجوز بيعه 
ولا طلاقه» والوكيل فى هذا بخلاف الوصى » فإنٌ من أوصى إلى إنسان » 
وتصرف الوصى فى ماله بعد موت الموصى » والوصى لا يعلم به » نفذ تصرفه 
هكذا ذكر محمد فى الجامع الصغير . 

5 :1 وفى طلاق المنتقى : عن أبى يوسف رجحل وكل رجلا بأن 
يبيع عبده » أو يطلق امرأته » أو وكلت المرأة رحلا بأن يزوجها ء ففعل الوكيل ذلك 
قبل أن يعلم بال وكالة» فهو جائز على الامرء قال : ولا أحفظه عن أبى حنيفة . 

898 :- وإذا و كل رحلا غائباء» وأخبره رجحل بال و كالة » فإنه يصير 
وكيلاء سواء كان المخبر عدلا » أو فاسقاء أخبره من تلقاء نفسه » أو على سبيل 
الرسالة » صدقه الوكيل فى ذلك » أو كذبه » ولكن إذا رد الوكيل ارتد » هكذا ذكر 
محمد فى وكالة الأصل فى باب الوكالة بالطلاق » وصورة ما ذكرثمة » رجحل 


-» ونقل أيضامن طريق عبد الأعلئ عن سويد بن غفلة أنّ بلالا قال لعمر: إِنّ 
عمالك ياحذون الخمر و الخنازير فى الخراج فقال : لا تأحذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وحذوا 
أنتم من الثمن . أحكام أهل الذمة» فصل إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من نوع محرم عندنا . 
ال ان قاطن ع المعو 4/11 


الفتاوى التاتارحانية ‏ -كتابالوكالة ”الفصل : ١‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج ١7:‏ 
وكل رجلا بطلاق امرأته » فأبى أن يقبل » ثم طلقها ء لا يقع » وإن لم يرد الوكالة » 
ولم يقبلها صريحاء ولكن طلقها » فالقياس أن لا يصح الطلاق » وفى الاستحسان 
يصحع» ويجعل إقدامه على الطلاق قبولا للوكالة دلالة » وأما رضا الخصم فليس 
بشرط لصح الت و كيل ولزومه عند أبى يوسف و محمدء وفى الكافى : وقالا : 
يصح التوكيل بغير رضا الخصم » وهو قول الشافعى . 

4 :- م: وقد احتلف المشايخ على قول أبى حنيفة » بعضهم 
قالوا : رضاء الخصم ليس بشرط عنده لصحة الت وكيل ولزومه » وقال بعضهم : لا 
بل رضا الخصم به عنده شرط لصحة التوكيل » وإنما اختلفوا لاختلاف الألفاظ » 
ذكر فى شفعة الأصل: أنّ الت وكيل بغير رضا الخصم باطل فى قول أبى حنيفة» 
وذكر فى وكالة الأصل : ولا يقبل التوكيل بغير رضاء الخصم عند أبى حنيفة » 
والصحيح عنده أن التوكيل صحيح غير لازم » حتى لا يلزم الخصم الحضورء 
والجواب بخحصومة الوكيل» إلا أن يكون الموكل مريضا» لا يمكنه الحضور 
بنفسه مجلس الحكم ء أو كان غائبا مسيرة سفر فحينئذ يلزم عنده » وفى الصغرى: 
دكرشمس الأئمة السرحيى فى :بات إثبات الو كالة من أدبت القاضى + أن 
التوكيل بغير رضا الخصم يصح بالاتفاق » ولكن لا يسقط حق الخصم فى 
المطالبة لخصمه بالحضور والجواب بنفسه » وفى السغناقى : لا حلاف فى الجواز 
» إنما الاختلاف فى اللزوم » يعنى هل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا ؟ عندة ترتد » 
وعندهما لا ترتد » وكذا إذا علم القاضى أنّ الموكلعاجز عن البيان فى الخصومة 
بنفسه » يقبل منه التوكيل . 

5 ::- وفى الخانية : التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبى حنيفة 

5 :- أحرج البيهقى فى سننه عن عبد الله بن جعفر قال : كان على بن أبى طالب 
رضى الله عنه يكره الخصومة » فكان إذا كانت له حصومة » وكل فيها عقيل بن أبى طالب عفلما كبر 
عقيل وكلنى .السئن الكبرى » الوكالة » باب الوكيل فى الخصومات 477/826 برقم ١١5571‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتاب الو كالة ”الفصل : ١‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج:7١‏ 
سواء كان التوكيل من قبل الطالب» أو من قبل المطلوب » وقال محمد والشافعى 
أبو يوسف آخخرا: يجوزء ويستوى فيه الوضيع » والشريف » والرجل » والمرأة » 
وبه أحذ أبو القاسم الصفار» وقال شمس الأئمة السرخحسى : الصحيح عندى أنّ 
القناضى إذاغلم بالمدعى غليه التعدت فى إباء التو كيل يقل الث وكيل »ولا ياعفت 
ليه وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعى عليه لاشتغال الوكيل 
بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه الت وكيل » وفى الطحاوى : وكان 
أبو يوسف يقول أولا : يقبل من النساء ولا يقبل من الرحال » ثم رجع عن قوله » 
وقال : يقبل من النساء والرحال جميعا » وقال ابن أبى ليلى : يقبل من البكر» ولا 
يقبل من الثيب » ولا يقبل من الرجال . 

65 :- وأما المخدرة إذا وكلت بغير رضا الخصم هل يلزم » عند 
أبى حنيفة : ظاهر ما ذكر فى وكالة الأصل : أنه لا يلزم فإنه قال فى وكالة الأصل : 

65 :- قول المصنف » لاشتفال الوكيل بالخيل والاباطيل كما أخرج البخارى 
فى صحيحه عن ابن عباس قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يقول : 
إن جعل لى محمد من بعده تبعته وقدمها فى بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه » فقال : لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك » ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه » قال ابن عباس 
: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك أرى الذى أريت فيه مارأيت » فأخبرنى أبو هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شانهما 
فأوحى إلى فى المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأوّلتهما كذًا بين يخرجان بعدي ا حدهما العنسى 
والأخر مسيلمة » صحيح البخارى » المغازى » باب وفل بنى حنيفة . 57/7 برقم 4١195‏ ف 1/9”اع 

وأخصرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن جهم بن أبى الجهم قال : حدثنى من سمع عبد الله 
ابن حعفر يحدّث : أنّ عليًا كان لا يحضر الخصومة وكان يقول : إن لها قحما يحضرها الشيطان » 


فجعل حصومته إلى عقيل فلما كبر ورق حولها إلى » فكان على يقول : ما قضى لوكيلى فلى » وما 


الفتاوى التاتارحانية ه *- كتابالوكالة ٠ه‏ ”الفصل ١:‏ الالفاظ التى يقع بها التوكيل ج ١7:‏ 
ولا يلزم التوكيل من غير رضا الخصم عند أبى حنيفة إلا أن يكون مريضا لا يمكنه 
الحضور مجلس الحكم بنفسه » أو غائبا مسيرة سفرء الرجل والمرأة فى ذلك 
سواءء وذكر بعض المشايخ فى شروحهم أنه يلزم وألحقوها بالمريض لعجزها عن 
الأداء لمكان الحياء » وفى الذخحيرة : واحتار الفقيه أبو الليث قولهما للفتوى » وقال 
: والشريف » وغير الشريف فيه سواء » وفى السراجية : وإن كانت الموكلة امرأة 
مخدرة لا تخرج إلى الحمام و نحوه فكذلك عند ابن أبى ليلى » وبه أفتى بعض 
المشايخ » وفى السغناقى : ذكر الإمام البزدوى : المخدرة هى التى لا يراها غير 
المحارم وأمًا التى جلست على المنصة فراها الأجحانب لا تكون مخدرة » فلو 
وكلت بالخصومة فوجب عليها اليمين » وهى لا تعرف بالخروج ومخخالطة الرحل 
فى الحوائج» يبعث إليها الحاكم ثلاثة من العدول يستحلف أحدهم ويشهد 
الاحرون على حلفهاء وبعض المتأخرين من مشايخنا اختاروا للفتوى فى هذه 
المسألة أن القاضى إذا علم من الخصم التعنت فى إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك » 
ويقبل التوكيل من الموكل » وإن علم الموكل القصد إلى الاضرار لصاحبه فى 
التوكيل لا يقبل منه التوكيل » إلا برضا صاحبه وإليه مال شمس الأئمة السرخسى » 
وشمس الإسلام الأوزحندى » ولم يبين فى شىء من الكتب قدر المرض الذدى 
يوجحب لزوم الت وكيل بغير رضا الخصم عند أبى حنيفة » والمشايخ احتلفوا فيه » 
قال بعضهم: إذا كان بحال لا يمكنه الحضور مجلس الحكم والمشى على 
قدميه» ولو ركب أو حمل على أيدى الناس يزيده مرضا ء يلزم منه التوكيل بغير 
رضا الخصم. وإن لم يكن بهذه الصفة لا يلزم منه التوكيل بغير رضا الخصم » 
وقال بعضهم : إذا كان لا يمكنه الحضور بنفسه » ويمكنه بركوب الدابة والحمل 
على أيدى الناس يلزم منه التوكيل بغير رضا الصم » وإن كان لا يزيد الركوب 
-» قضى على وكيلى فعلى . مصنف ابن أبى شيبة البيوع والأقضية » فى الوكالة فى الخصومة . 
لك اننا" 
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مرضاء وهذا القول أصح ء وأرفق » وقدرالغيبة فى لزوم التوكيل بغير رضا الخصم 
بمسيرة ثلاثة أيّام ؛ أن فى مسيرة ثلاثة أيام يلحقه الحرج بالخرو ج والبيوتة فى غير 

17 :- وكذلك إذا قال : أنا أريد السفر يلزم منه التوكيل بغير رضا 
الخصم عء طالبا كان الموكل أو مطلوبا » ولكن يؤمر المطلوب فى إعطاء الكفيل إذا 
كان الدعوى فى الدين » ليتمكن المدعى من استيفاء حقه من الكفيل » متى أثبت 
الحق على وكيل المطلوب » فإن كذب الخصم الموكل فى إرادة السفرء وقال 
للقاضى : إنه لا يريد السفر » ولكن يريد دفع الخصومة عن نفسه وتحويلها إلى غيره » 
فأنالا أرضى بذلك» فقد احتلف المشايخ فيه » قال بعضهم : يحلفه القاضى بالله 
نك تريد السفر ومن رأيك الخروج إلى السفر فى وقت كذاء فإذا حلف قبل منه 
التوكيل » وهو اختيار الحصاص » وقال بعضهم : القاضى لا يحلفه » ولكن ينظر إلى 
عدته » فإن كانت له عدة سفر» صدّقه فى ذلك » وقبل منه التوكيل بغير رضا الخصم 
»وقال بعضهم :إن القاضى يسأله مع من يخرج » فإن قال : أحرج مع قافلة كذاء 
فالقاضى يبعث إلى تلك القافلة أمينا من أمنائه أو يدعوهم و يسألهم أنّ فلانا هل 
كلمكم فى الخروج معكم ؟ وهل قصد أن يصحبكم فى الطريق » وعقد معكم عقد 
الرفقة ؟ فإن قالوا : نعم » قبل منه التوكيل » وقال بعضهم: يبعث أمينا فى السرحتى 
يتفحص عن حاله من رفقاء ه» وعن قصد الخرو ج معهم » وفى الإبانة : وهذا كما فى 
المستأحر يريد فسخ الإحارة بعذر السفر » فبمجرد قوله : إنىّ أريد السفر لا يثبت 
العذرء إذا لم يصدقه الاحر» لكن يسأله القاضى فيقول له : مع من تريد السفر» ثم 
يسأل رفقته كما ذكرنا فإن قالوا: نعم تحقق العذر» وهو السفر فى حق فسخ الإحارة 
وتقديم دعواه فى مجلس القضاء . 
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من أصجاب مجلس الحكم » وقال الاخر : ليس لى بدرهم استأحر به وكيلا يتكلم 
عنى » وإنّ وكيلك ألحن بحجته منى » فتكلم أنت بنفسك كما أتكلم بنفسى » ويأبى 
الاخرء فهل له أن يمنعه عن ذلك التوكيل ؟ فقال : الرأى فى ذلك إلى القاضى . 

8 :- م: ومن الأعذارالتى توجب لزوم التوكيل بغير رضا 
الخصم عند أبى حنيفة الحيض فى المرأة إذا كان القاضى يقضى فى المسجد » 
وهذه المسألة على وجهين : )١(‏ إما إن كانت الحائض طالبة قبل منها التوكيل 
بغير رضاء الخصم )١(‏ وإن كانت مطلوبة إن أحرها الطالب حتى يخرج القاضى 
من المسجد لا يقبل منها الت وكيل بغير رضا الطالب » وإن لم يؤخرها قبل منها 
التو كيل من غير رضا الطالب . 

٠‏ :- وإن كان الم و كل محبوسافهو على وحجهين : )١(‏ إن 
كان محبوسافى سجن القاضى الذى وقعت الخصومة عنده لا يقبل منه التو كيل 
من غير رضا الخصم .(1) وإن كان محبوسا فى سجن الوالى ولا يمكنه الوالى 
من الخرو ج لأحل الخصوصة يقبل منه الت وكيل ويلزمه » والله أعلم بالصواب . 
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الفصل الثانى 
فى رد الوكالة من الوكيل وفى عزل الو كيل 


١‏ :- قد ذكرنا أنٌ الوكيل إذا رد الوكالة ترتد لكن هذا إذا علم 
الم وكل بالرد » فأما إذا لم يعلم فلا ترتد » حتى أنّ من وكل غائبا فبلغه الخبر فرد 
الوكالة » ولم يعلم الم و كل به ثم قبل الوكيل الوكالة » يصح قبوله » وصار و كيلا » 
وكذلك إذا قبل الوكالة » ثم قال له الموكل : رد الوكالة » فقال : رددت يخرج من 
الوكالة » وفى الفتاوى الخخلاصة : ولو لم يقل الموكل : رد الوكالة » لككن الوكيل 
قال : رددت الوكالة » وعلم الموكل ينعزل . 

5 :- ولا يصح عزل الو كيل من غير علم الموكل » ولا يخرج 
عن ال وكالة عندناء والوكيل بالخصومة» والوكيل بالبيع والشراء والنكاح 
والطلاق وسائر التصرفات فى ذلك على السواء » وكذلك الوكيل إذا عزل نفسه 
لاايصح عزله من غير علم الم وكل » ولا يخرج عن الوكالة » وإذا جحد الموكل 
الوكالة فقال : لم أوكله لم يكن ذلك عزلا . 

6 :- وفى مسائل الغصب من الأجناس : إذا قال : اشهدوا أنىٌ 
لم أوكل فلانافهذا كذب »وهو وكيل لا ينعزل» وبعض مشايخنا ذكروا فى 
شروحهم أن جحود الموكل الوكالة عزل للوكيل » وذكر شيخ الإسلام فى شرح 
كتاب الشركة أن جحود معدا النكاح فسخ له » وفى الذخيرة : وبغض مشايخنا 
قالوا: ماذكر فى بيوع الأحناس محمول على الجحود حقيقة » والجحود حقيقة 
فسخ للوكالة » وما ذكر فى غصب الأجناس ليس بجحود على الحقيقة » بل ذلك 
طلب شهادة الزور» معناه : إِنٌ قد وكلته إلا أنى أسألكم أن تشهدوا بزور» فيكون 
هذا طلب شهادة الزور» وروى ابن سماعة ما يؤيد هذا القول » فإنه روى عنه أن 
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من وكل إنسانا بشىءء ثم قال : اشهدوا أنى لم أوكله » فإنّه لا يكون رجوعا 
وعزلاء ولو قال : اشهدوا أنى لا أوكله فيكون رجوعا وعزلا ؛ لأنّ قوله : اشهدوا 
أنى لم أ كله » وقد كان ذلك » طلب شهادة الزور» وليس بجحود على الحقيقة » 
فلا يكون عزلا ورجوعاء وقوله : اشهدوا أنى لا أوكله وقد كان وكل ليس طلب 
شهادة الزورء بل هذا بيان أنه ليس فى حكم الوكالة» لاافى حال الوكالة ولاافى 
الشانى » فيمكن أن يجعل رجوعا وعزلا ء ومن المشايخ من قال : فى المسألة 
روايتان » وهذا هو الصحيح . 

4 :- م: وفى وصايا الجامع : إذا قال الموصى لقوم : اشهدوا 
أنى لم أوص لفلان بشىء فهذا لا يكون رجوعاء وفى وصايا المبسوط : أنّ 
جحود الوصية رجو ع عنها » ومشايخنا اختلفوا فى شرو حهم » بعضهم قالوا : ما 
ذكر فى الجامع محمول على أن الجحود كان عند غيبة الموصى له » والجحود 
عند غيبة الموصى له ليس برجو ع باتفاق الروايات » وبعضهم قالوا : ما ذكر فى 
المبسوط محمول على الجحود الحقيقى » والجحود حقيقة فسخ للوصاية باتفاق 
الروايات » وما ذكر فى الجامع ليس بجحود على الحقيقة » بل ذلك طلب شهادة 
الزورءومن المشايخ من قال : فى المسألة روايتان » ويجو زأن تكون مسألة الوكالة 
ورم لا سي 

ه. 75 :- وفى الخانية : وقال بعضهم: ححود ال وكالة عزل » 
وجححود الوصية رجوع» أمّا قوله : اشهدوا أنى لم أوص لا يكون رجوعا ولا عزلاء 
وأجمعوا على أن ححود المودع يكون فسخا للوديعة » إذا كان فى وجه المودع » 
وإن كان فى غير وحهه لا يكون فسخا ء وكذلك ححود أحد المتبايعين فى البيع 
يكون فسخاء ويححود أحهد الشريكين للشركة يكون فسغهنا . 

7 :- وإذا عزل الوكيل حال غيبة الخصم فهو على وجهين : 
الأول : أن يكون الوكيل » وكيل الطالب » وفى هذا الوجه العزل صحيح » وإن 
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كان المطلوب غائبا » الوجه الثانى : أن يكون الوكيل » وكيل المطلوب » وأنه على 
وحهين أيضا : الأول : أن يكون التوكيل من غير التماس أحد » وفى هذا الوجه 
العزل صحيح » وإن كان الطالب غائبا » الوجه الثانى : أن يكون التوكيل بالتماس 
أحدء إِمّا الطالب أو القاضى » وفى هذا الوجه إن كان الوكيل غائبا وقت التوكيل 
ولميعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال » فإن كان الوكيل حاضرا وقت 
التتوكيل أو كان غائباء لكن قد علم بال وكالة ولم يردها » فإن كانت الوكالة 
بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب » ويصح حال حضرته يرضى به 
الطالب أو يسخط . 

:- ونظير مسألة الوكالة مسألة العزل فى باب الرهن وصورتها: 
إذا وضع الرهن على يدى عدل » و شرط فى الرهن أن يكون العدل مسلطا على 
البيع » ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع حال غيبة المرتهن ليس له ذلك » 
وفى الظهيرية : مالم يرض به المرتهن » هذا إذا كان التوكيل بالتماس الطالب » 
وإن كان التوكيل بالتماس القاضى حال غيبة الطالب فعزله بحضرة القاضى صح » 
وإن كان الطالب غائبا وإن عزله بحضرة الطالب صح العزل أيضا . 

:- و ذكر الخصاف فى أدب القاضى: إذا جاء المطلوب إلى 
القاضى » وقال : إنى كنت وكلت هذا بالخصومة مع فلان الغائب » وإِنى أريد سفرا 
واتهم هذا فى أن يقرعلى بشىء فأنا أعزله الآن » وأوكل هذا الاخر» فالقاضى يأمره 
بإحضار الطالب » حتى كان العزل بحضرته » ولم يفصل بينما إذا كان التوكيل 
بالتماس الطالب » أو بأمر القاضى إِيّاه حال غيبة الطالب » وما ذكره الخصاف 
جواب الأحذ بالاحتياط » فإن طلب الطالب ولم يجده أثبت القاضى وكالة الثانى » 
وصح ذلك على الغائب ؛ لأنه لا ضرر عليه فى ذلك » ولكنه يأحذه من هذ الوكيل 
كفيلا؛ لأنه عسى أن يغيب هذا الوكيل » وقد حرج الأول عن الوكالة » فيبطل حق 
الطالب أصلا » فيحتاط بأحذ الوكيل » ولو كان التوكيل الأول بمحضر من الشهود » 
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فأخرجه عن ال وكالة بمحضر منهم » و وكل اخر صح . 

8 :- وإذا أراد الرجل سفراء وطلبت منه امرأته » حتى وكل 
وكيلا على أنه إن لم يرجع من سفره هذا إلى مضى أربعة أشهر » يطلق الو كيل 
المرأة » فخخرج إلى السفر ولم يرجحع حتى مضى أربعة أشهر » هل للمرأة أن يجبر 
الوكيل على طلاقها ؟ فقد احتلف المشايخ فيه » بعضهم قالوا : لها ذلك » وبعضهم 
قالواةليس لهاذلك+ وكذلك على هذا إذًا أراد الموكل غرل هذا الو كيل بغير 
حضرتها ورضاهاء احتلف مشايخخنا فيه » قال بعضهم : ليس له ذلك » وقال 
بعضهم:يملك عزل الوكيل بغير رضاهاء و حال غيبتها وهو الأصح2 
وفى الظهيرية : وهو الصحيح . 

٠‏ ::- وفى الفتاوى العتابية : ولو كتب بالعزل » ففيه حلاف بين 
المتأخرين » ولو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت » فإن قالت : كان الطلاق أو الخلع 
بعد ذلك صدقت » وبينة الورثة أنه كان قبله أولى » وفى العتق بينة الوكيل أولى » 
ولا يصدق الو كيل بدون البينة . 

» وفى الإبانة : ولو قال لها : وكاتك أن تطلقى نفسك‎ -: 0١ 
» يقتصرعلى المجلس كالتفويض ولا يملك عزلها ؛ لأنّ الوكيل من يعمل لغيره‎ 
. وهى فى رفع القيد عن نفسها عاملة لنفسها ء لا لغيرها‎ 

5 :- وإذا وكل رحلا ببيع عين من أعيان ماله » ثم أراد إخراجه 
عن الوكالة فله ذلك» إلا إذا تعلق به حق الوكيل نحو إن أمره أن يبيع » ويستوفى 
الور ل 


5١‏ :- أمحرج سعيد بن منصور فى سئنه عن حابر بن زيد قال : إذا قال الرحل 
لامرأته : أمرك بيدك فهو ما قالت فى مجلسها فإن تفرقا فليس بشئ » ليس له أن يمشى فى السوق 
وطلاق امرأتك بيد غيره . سنن سعيد بن منصور» الطلاق » باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها . 
1 برقم 5 ١57041517‏ . 
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41 :- وإذا وكل وكيلا بالخصومة» فقال له : كلما عزلتك فأنت 
وكيلى فيها و كالة مستقبلة » فقد احتلف المشايخ فى جواز هذه الو كالة » بعضهم قالوا : 
لا يجوز »وقال بعض المشايخ : إن وكله بالطلاق أو العتاق على هذا الوجه» أو وكله 
بالخصومة على هذا الوجحه صحت الوكالة » وفيما عدا هذه الأشياء لا تصح الوكالة » 
وقال عامة المشايخ بجواز هذه الوكالة كيف ماكان » وبه يقول أبو زيد الشروطى . 
751١‏ :- وفى الخانية : وعن هذا قالوا : متولى الوقف إذا اح أرض 
الوقف أكثر من سنة أو ثلث سنين على حسب ما اختلفواء وأراد الأحر مع 
المستأحر إبقاء الإحارة أكثر من سنة أو ثلاث سنين » يكتب فى صك الإجارة:أنٌ 
المتولى وكل فلانا بإجارة هذه الأرض على أنه متى أخرحه عن هذه الوكالة فهو 
وكيل بإجارة هذه الأرض سنة أحرى » قال نصير بن يحى : تجوز الوكالة بهذا 
الشرط » وقال محمد بن سلمة : لا تجوزء ثم إذا صحت هذه الوكالة » فأراد 
عن الوكالة المعلقة؟ احتلفوافيه» والاختلاف فى هذه المسألة » بناء على 
الاختلاف فى مسألة أخرىء أنّ الوكالة إذا كانت معلقة بالشرط » فعزل الموكل 
الوكيل قبل وجود الشرط » هل يصح عزله ؟ فعلى قول أبى يوسف لا يصح عزله » 
حتى يصير وكيلا عند الشرط » وبه كان يفتى محمد بن سلمة من أئمة بلخ » وعلى 
قول محمد : يصح عزله » حتى لا يصير و كيلا عند الشرط » وبه كان يفتى نصير بن 
يحيى » وفى الفتاوى الخلاصة : وعليه الفتوى »م : وعلى هذا الخلاف إذا وكل 
رجلا بطلاق امرأته إن لم يرجع من هذا السفر إلى وقت كذا ء و حرج إلى السفر 
بعد ذلكء ثم كتب إلى الوكيل قبل ذلك الوقت إنى أخرجتك من الوكالة ؛ 
وفى الفتاوى الخلاصة »قال نصير بن يحئ : يخرج من ال و كالة » وقال محمد بن 
سلمة : لا وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى يفتى بقول محمد ووافقه 
على ذلك بعض من كان فى زمانه حتى قالوا : بأنٌ فى مسألة الوكالة المعلقة 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتا بال وكالة 2 90/8 الفصل : "” ردالوكالة من الوكيل ج:؟١١‏ 
بالشرط يصح العزل قبل وجود الشرط » وطريق العزل فى الوكالة المعلقة » أن 
يقول : رجعت عن ال وكالة المعلقة » وعزلتك عن الوكالة المنجزة » وينبغى أن يبدأ 
فيقول : رجعت عن ال وكالة المعلقة » لأنه لو بدأ بالعزل عن ال وكالة المرسلة 
تجددت وكالة مستانفة التى هى معلقة بالعزل » وإذا قال بعده : رجعت عن الو كالة 
المعلقة لا تبطل به الوكالة الثابتة للحال » فيبقى وكيلا فيبدأ بالرحو ع عن الوكالة 
المعلقة» حتى إذا بطل التعليق فإذا عزله عن الوكالة المنجزة » لا تتجدد وكالة 
أحرى بحكم التعليق » وإلى هذا مال الفقيه أبو جعفر . 

65 ::- وفى مجموع النوازل: سثل نجم الدين النسفى » قال لاخر: 
وكلتك بكذا على أنى متى عزلتك فأنت وكيلى بهذا ء كيف يعزله ؟ قال: يقول : 
عزلتك ثم عزلتك قال : وليس هذاء كقوله : كما عزلتك » فأنت وكيلى » فإنه لا 
ينعزل بهذا الطريق » لأنه يصير وكيلا عند كل عزل » فَأمّا ههنا يصير وكيلا بعد 
العزل الأوّل » ولا يصير وكيلا بعد العزل الثانى . 

65 ::- وفى الذخيرة : وإذا و كل وكيلا بالخصومة وقال له : كلما 
عزلتك فأنت وكيلى فيها وكالة مستقبلة » فاعلم بأنٌ ههنا فصلين : أحدهما : إذا قال : 
كلماعزلتك فأنت وكيلى » ولم يزد على هذا ء والثانى : أن يقول : كلما عزلتك» 
فأنت وكيلى وكالة مستقبلة » وقد ذكر فى بعض المواضع» الأوّل دون الثانى » 
وذكر فيه احتللاف المشايخ » قال الفقيه أبو الليث : من قال : بعدم الجواز فى الفصل 
الأول إِنّْما قال : لأنه وقع عنده أن معنى هذا الكلام متى أخرجتك عن الوكالة » فأنت 
وكيلى بالوكالة السابقة » وهذا مخالف لحكم الشرع » لأنه حكم الشرع أن لا 
تكون لازمة وأن يرد عليها الإبطال » وهو قصد بهذا الشرط أن تكون لازمة لا يرد 
عليها الإبطال» وكل شرط يغير حكم الشرع يكون باطلا» كشرط الضمان فى 
الوديعة » وأشباه ذلك » ومن قال بالجواز وقع عنده أن معنى هذا الكلام » كلما 
عزلتك فأنت وكيلى بوكالة مستقبلة » وعلى هذا الوجه لا يكون الشرط مخخالفا 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتا بال وكالة 2 98" الفصل : " ردالوكالة من الوكيل ج:؟١١‏ 
لحكم الشرع ألا ترى ! أنه لو صرح بذلك » جاز إجماعا » قال الفقيه : من أراد تحويز 
هذه الوكالة إحماعاء ينبغى أن يقول : كلما عزلتك فأنت وكيلى وكالة مستقبلة » 
فهذا نص منه أن الخلاف فى الفصل الأول » وذكر فى بعض المواضع الفصاين 
جميعاء وذكر فيهما اختالاف المشايخ » بعضهم قالوا : لا تجوز هذه ال وكالة » وقال 
بعض مشايخ بلخ : إن و كله بالطلاق والعتاق » أو وكله بالخصومة على هذا الوجه » 
صحت ال وكالة » وفيما عدا هذه الأشياء لا تصح الوكالة . 

17 :- وفى النسفية : ولو قال : كلماعزلتك عن وكالتى فأنت 
وكيلى » فهذا يعود وكيلا كما عزله » ولو قال : كنت قلت لك : كما عزلتك فأنت 
وكيلى » فأنا أقول الان : كلماعدت وكيلاء فقد عزلتك عن الوكالة » أو عن 
وكالتى »هذا يقتضى عموم العزل » كما اقتضى الأوّل عموم الوكالة حتى ينعزل 
هذا الوكيل عن ال وكالات كلهاء قال : اختلف المشايخ فيه » والصحيح أنه لا 
ينعزل » والوجه الصحيح لعزل هذه الوكالة » أن يقول : عزلتك عن و كالاتى كلها 
عن الو كالة الثابتة للحال » وعن الو كالة التى علقتها بالشرط » وعن كل و كالة حتى 
يكون عزلا مطلقا غير معلق بالشرط فيصح . 

:- وفى اليتيمة : وسثل على بن أحمد عن رجل » وكل رجلا 
وقال له : كلماعزلتك تتجدد و كالتك ؟ فقال : إذا عزله بمحضر منه ينعزل » 
وبقوله: تتجدد و كالتك لا يصير و كيلا ء حتى يقول : ف و كلتك » وفى الخخانية : 
رجحل وكل رجلا بالخصومة بطلب حصمه» ثم أراد أن يعز له » فإنه لا يملك عز له 
إلا بمحضر من الخصم ؛ لأنّ حق الخصم تعلق بالوكالة » وفى الفتاوى الخلاصة : 
وقال بعض مشايخنا : لا يملك عزله إلا برضاء الخصم » وهذا حلاف ظاهر الرواية 
» وكذا الرجل إذا وكل بطلاق امرأته بطلبها لا يملك عزله إلا بمحضر منها ‏ وقال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسى : الصحيح أنه يملك : لأنه لا حق للمرأة فى 
طلب الطلاق وطلب التوكيل » بخلاف التوكيل بالخصومة . 


الفتاوى التاتارحانية ه +« كتا بال و كالة الفصل : ؟” ردالو كالة من الوكيل ج:؟١‏ 

8 :- وفى جامع الفتاوى : ولو قال : و كلتك غير جائز العزل 
والنهى يملك العزل » والنهى إلا فى الطلاق والعتاق » فإنّه لا يملك العزل » كما لو 
جعل أمر امرأته بيده » ويقتصر على المجلس » و كذا العتق » ولو قال : أمرعبدى 
بيدك فى البيع » فهو وكيل لا يقتصر على المجلس » ويملك العزل . 

6 :-:- وفى الفتاوى الخلاصة : ولوقال: كلما عزلتك فأنت 
وكيلى » ثم قال له: كلماعدت وكيلى »فقد عزلتك » احتلف المشايخ فيه » 
والمختار أنه يملك إخراجه بمحضر منه ما حلا الطلاق والعتاق وما حلا توكيله 
بسؤال الخصم » قال رحمة اللّه عليه : واحتيار الشيخ الأستاذ أنه يقول : عزلتك عن 
الوكالات المطلقة».ورجعت عن الوكالات المعلقة»قيل : هو المختار: 
وفى الخانية : فمن أراد تتصحيح هذه الوكالة عند الكل ينبغى أن يقول : كلما 
أحرحتك عن هذه الو كالة فأنت و كيلى وكالة مستقبلة » فتتجدد ال وكالة مرة بعد 
أخرى » وهذا فى غير الوقف » فأمًا فى الوقف يمكنه أن يعزله ولا تتجد الوكالة مرة 
بعد أحرى» ثم فى غير الوقف إذا جحازت الوكالة بهذا الشرط » وأراد إخراحه عن 
الوكالةء اختلفوافى لفظ الإخراج »قال بعضهم : يقول الم وكل : رجعت عن 
قولى متى ما أخحرجتك عن الوكالة فأنت و كيلى » فيصح رجوعه » ثم يقول بعد 
ذلك : أحرحتك عن هذه الوكالة » لأنّ الوكالات المعلقة بطلت بالرحوع ء فإذا 
عزل عن الوكالة المنجزة لا يصير وكيلا ‏ وإنّما ذكر رجعت عن الوكالة » احترازا 
عن قول أبى يوسف : فإن عنده العزل عن الوكالة المعلقة قبل وحوده الشرط لا 
يصح ع وبه أخذ محمد بن سلمة » وقال محمد : يصح العزل عن الوكالة المعلقة 
قبل وحود الشرط » وبه أحذ نصير بن يحى » والفتوى على قول محمد » وقال 
بعضهم: طريق الإخراج عن هذه الوكالة أن يقول : عزلتك كلما وكلتك» وقال 
شمس الأئمة السرحسى : الأصح عندى أن يقول : عزلتك عن هذه الوكالات » 
فينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز . 


الفتاوى التاتارححانية +« كتا بال وكالة 0 95١‏ الفصل: 7 ردالوكالة من الوكيل ج:١١‏ 

5١‏ :- وفى العيون: ولو أن رجحلا وكل وكيلاء واشترط عليه أنه 
متى أخرجه عن الو كالة » فهو وكيله » قال نصير بن يحئ : جاز هذا الشرط » وقال 
محمد بن سلمة : لا يجوز » وقال أبو نصر: إذا كان لل وكيل حق أو منفعة فى ذلك 
الأمرء جازهذا الشرط » وإلا فلا » ولو أن الوكيل كان له على الموكل دين » وقد 
أمره ببيعه ليستوفى دينه من ثمنه » ولل وكيل فيه منفعة » لا يجوز إخراجه . 

01 :- وفى الينابيع : ثم الوكالة على ضربين : وكالة مطلقة» 
ووكالة غير جائزة الرحوع » ويسمى وكيل بى باز كشت » فالمطلقة مثل التوكيل 
بالبيع والشراء والإحارة والتزويج و غيره » فههنا ينعزل الوكيل بالعزل » ولا يعود 
وكيلا بعد ذلك إلا بعقد حديد » والوكالة التى هى غير جائزة الرجوع » مثل قوله: 
أعتق عبدى أو طلق امرأتى متى شعت » فههنا لا يملك الرجوع » ويقع العتق 
والطلاق فى أىٌ وقت باشرهما الوكيل » ولو قال : بع إن شئت أو اشتر أوآحر 
أوزوجنى فلانة » ثم عزله فإنه ينعرل . 

:- م: الوكيل بالبيع إذا قال بعد ما قبل الوكالة : لعنت بر وكيلى 
باد أو قال: أنا برئ من هذه الوكالة » أو قال : كجا أفتادم ب وكيلى » لا يحرج عن 
الوكالة» وإن قال ذلك بمحضر من الموكل » وفى السغناقى : إذا وكله بشىء» ثم 
قال :لا أوكلك» فقد عرفت تهاونك» فهذا عزل » والعزل بالشرط هل يصح ؟ذكر 
فى أدب القاضى للخصاف » أنه يصح » وقد مرت المسألة فى كتاب أدب القاضى 
من هذا الكتاب » وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح كتاب الوكالة فى مسألة 
تعليق ال وكالة بالعزل مرة بعد مرة » إِنّ تعليق العزل بالشرط لا يصح . 

4 :- ابن سماعة عن محمد : الوكيل بالبيع إذا وكل الموكل 
بقبض من المشترى » فله أن يعزله عن هذه الوكالة بمحضر منه » وإن لم يوكله حتى 
قدمه القاضى » وأمره القاضى أن يو كله » فوكله لم يكن له بعد ذلك أن يخرجه من 
الوكالة » معنى المسألة أن الوكيل إذا أخر قبض الثمن » ورفع الموكل الأمر الى 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال و كالة الفصل : ؟ ردال و كالة من الوكيل ج:؟١‏ 
الحاكم » وسأله أن يأمر الوكيل حتى يوكله بقبض الثمن فوكله » ثم أراد عزله » ليبس 
له ذلك ؛ لأن هذا قضاء عليه » وينبغى للحاكم إذا صح عنده تأخير الوكيل فى قبض 
الشمنء أن يقول للم وكل : قد حعلتك و كيلا فى قبض هذا المال » قال ابن سماعة : 
رجع محمد فى الوجه الأول » وقال : ليس للوكيل إخراحه عن الوكالة . 

65 :- وفى الذخيرة : وإذا نهى الوكيل الأمر عن قبض الثمن من 
المشترى » أو نهى المشترى عن الدفع إلى الأمر» فدفع المشترى الثمن مع ذلك 
إلى الأمر» فالقياس أن لا يبرأ » وفى الاستحسان يبرأ . 

57 :- الحسن عن أبى حنيفة : ليس للقاضى ولا للموكل أن 
يعزل الو كيل بالبيع عن قبض الثمن » وإن تراحى فيه » ولا يجبر الو كيل على قبض 
الشمن» وإن تراخحى فيه » وقال أبو يوسف : إِنَّ رد الوكيل على الموكل أخرحته عن 
الوكالة وجعلت للامرأن يقبض ثمن المبيع » وليس للوكيل بعد ذلك قبضه فإن 
دفع المشترى الثمن إليه بعد ذلك » إن لم يعلم بإحراجه عن ال وكالة صح الدفع إليه 
»وإن علم بإحراجه عن الوكالة لا يصح الدفع إليه . 

7 :- وفى فتاوى اهو : وكل ببيع شىء معين » ثم قال : لا أرضى 
ببيعه قال ظهير الدين : يكون عزلا الموكل إذا كتب كتاب العزل إلى الوكيل 
الغائب » فبلغه وعلم بما فيه انعزل » وكذلك إذا أرسل رسولا كاتبا من كان عدلا 
أو غيرعغدل حرا أو عدا صغيرا أو كبيراء فقال الرسول: إن فلانا أرسلنئ إليك » 
ويقول: إنى عزلتك عن الوكالة فإنْهِ ينعزل » وإن لم يكتب إليه » ولم يرسل إليه » 
ولكنه عزله » وأشهد » والوكيل غائب » فإنه ينعزل . 

:- وإن أخبره بعزله إِيّاه عدل » أو رجلان غير عدلين » انعزل 
الوكيل» وإن كان لا يصدق المخبر إذا ظهر صدق الخبر » وإن كان الذى أخبر 
واحد غير عدل » فإن صدّقه انعزل » وإن كذبه لا ينعزل فى قول أبى حنيفة » وإن 
ظهر صدق المخبر » وعندهما ينعزل إن ظهر صدق المخبر وهذا كله فى 


الفتاوى التاتارخحانية +« كتابالوكالة ١‏ 95# الفصل: 7 ردالوكالة من الوكيل ج:١١‏ 
التوكيل بقبض الدين » واذا حصل التوكيل بغير محضر من المطلوب » وأخبر 
الوكيل بالعزل بالشرائط التى ذكرنا » لا يثبت العزل ما لم يخبر المطلوب » حتى 
لو دفع المطلوب المال الى الوكيل قبل أن يصل الخبر إلى المطلوب بالشرائط 
العى:ذ كر اجرف المطلونيه:. 

0648 :- وفى النسفية : وسئل عن معتدة عدة الوفاة وكلت رجلا 
على أن يزوجها من نفسه بعد انقضاء العدة » ثم عزلته عن هذه ال وكالة فى العدة » 
هل ينعزل ؟ فقال : نعم » وهذا حواب السيد الإمام أبى شجاع » وكان القاضى 
الإمام أبو الحسن الماتريدى يفتى بأنه لا ينعزل » وفى اليتيمة : وسئل عبد العزيز بن 
أحمد الحلؤانى عن ال وكيل» إذا قال :عزلى م وكلى » والم و كل غائب + و كذبه 
المدعى » هل يقبل قوله ؟ فقال : لا . 

:- وفى النسفية : وسئل عمّن قال لاخر : إن دفعت امرأتى إلى 
شهر ثمانمائة غطريفية جيدة » فأنت و كيلى فاخلعها منى فمضى الشهر » ولم تدفع 
المرأة إلى هذا الزوج شيئا ينعزل هذا الوكيل ؟ فقال : لم يصر وكيلا بعد . 

١‏ :- وفى الظهيرية : وإذا وكل إنسانا بقبض الدين لا بحضرة المديون 
» ثم عزل صح العزل » وإن حصل التوكيل بمحضر من المديون لا يصح العزل ما لم يعلم 
المديون » حتى لو دفع المديون المال إلى الوكيل قبل أن يعلم » يبرأ المطلوب. 

5 :- وفى الإبانة : ولو قال : أنت وكيلى فى اقتضاء دينى فوكل فلانا 
بذلك» فوكله الوكيل لم يكن للأول أن يعزله ؛ لأنه صار بمنزلة الرسول » حتى سماه له 
الامرء ولو قال للوكيل : وكل فلانا إن شئت فوكله » كان له أن يعزله »وفى الفتاوى العتابية 
: وللمطلوب أن يعزل الوكيل عند القاضى بحضرة الطالب بالتهمة . 


الفمتاوى التاتارحانية ه +«-كتابالوكالة ١‏ 58” الفصل : " تعليق الوكالة بالشرط ج:؟١‏ 


الفصل الثالث 
فى تعليق الوكالة بالشرط وتاقيتها و إيقاعها بصفة العموم وبصفة الخصوص 


م174 :- تعليق الوكالة بالشرط صحيح » سواء كان الشرط متعارفا 
أولم يكن متعارفا» والكفالة تخالف الوكالة » فإنٌ تعليق الكفالة بشرط متعارف 
صحيح » وتعليقها بشرط غير متعارف غير صحيح » وفى الظهيرية : حتى أن من 
قال لغيره : أعتق عبدى إن دخل الدار يكون التوكيل باطلا . 

4 :- وإذا قال لغيره: وكلتك ببيع هذا الشىء اليوم » أو قال: 
اشترلى عبداً اليوم بألف درهم » ففعل الوكيل ذلك غداً » ذكر شيخ الإسلام فى اخر 
شرح الصلح : أنه لا يجوز » وهذا إشارة الى أن الوكالة يقبل التاقيت » هكذا ذكر 
فى اخخر باب الوكالة بقبض الوديعة من وكالة الأصل » وذكر الصدر الشهيد فى 
أول الشركة : أنّ فيه روايتين» وفى وكالة الطحاوى : إذا وكله ببيع عبده غداً كان 
وكيلا فى الغدو فيما بعده » ولا يكون وكيلا فيما قبل ذلك . 

-:- وفى وكالة المنتقى : إذا قال لاحر : بع عبدى اليوم : أو 
طلق امرأتى اليوم » ففعل ذلك غدا جاز » قال : إذا كان اليوم وكيلا ء فهو وكيل 
غداء فهذه إشارة إلى أن الوكالة لا يتوقت» ولو قال : بع عبدى » أو قال : طلق 
امرأتى غدا » ففعل اليوم » حكى عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى أن فيه 
روايتين ونحن ظفرنا برواية عدم الجواز فى باب الوكالة بالعين من وكالة الأصل » 
ولم أظفر برواية الجواز . 

5 :- وفى جامع الجوامع : وتعليق الوكالة بالخطر يجوزء 
وتعليق العزل بالخطر لا يجوز » فالذى لا يصلح تعليقه بالشرط للتمليكات » كالبيع 
والشراء والإحارة والاستيجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار و الإبراء » وكذلك 
التقييذاك لآ تجوز تعايقها بالشرط ؛ كالعزل عن الو كالة والتحج رخن العيل 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتاب الو كالة 6 الفصل : ” تعليق الو كالة بالشرط ج:؟١‏ 
والرجعة » وأمّا التحكيم فتعليقه بالشرط » فيه اختلاف بين أبى يوسف و محمد . 

07 :- وإذا و كل رحلا بتقاضى دين له » أو و كله بكل حق له ء أو 
بالخصومة فى كل حق له جازء وإِن لم يعين المصر» ولا الرحل » ولو و كله 
بتقاضى كل دين له » أو وكله بكل حق له على الناس» أو وكله بطلب كل حق له 
فى مصر كذاء انصرف التوكيل إلى القائم والحادث استحساناء والقياس أن 
ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل » ولا ينصرف إلى الحادث بعد التوكيل » 
فهو نظير من وكل إنسانا بقبض غلة أنه كان وكيلا بالواحب وبما يحدث » 
وانصرفت الوكالة إلى الكل » لمكان العرف . 

:- ولو وككله بقبض دين له على فلان » أو بقبض دين له على فلان 
وفلانء أو وكله بقبض كل دين له على فلان و فلان و فلان» ذكر فى الزيادات : أنه 
ينصرف إلى القائم دون الحادث قياسا واستحساناء وذكر الشيخ الإمام خواهر زاده : 
أنه إذا وكله بقبض كل حتق له قبل فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا . 

8 :- وفى المنتقى : روى الحسن عن أبى حنيفة : إذا قال لغيره : 
أنت و كيلى فى الدين الذى لى على الناس » لا يقع على ما يحدث » وفيه: إذا وكله 
بتقاضى كل دين له ثم حدث بعد ذلك له دين » فله أن يتقاضاه بمنزلة وكيل الرحل 
يقنضى غلته » فإنه يقبض ما يحدث من الغلة . 

0 :- وفيه أيضا: لو وكله بإحارة كل دار له أو ببيع كل عبد له » 
فهذا على ما كان فى ملكه يوم التوكيل » ولو وكل ببيع أمته » فولدت ولدا » ليس 
له أن يبيع الولد عند محمد » وعن أبى يوسف روايتان » ولو وكله ببيع نخل له » 
فأثمرت قبل أن يبيعه » فهو على ما ذكرنا فى الجارية والولد . 

0١‏ :- وفيه أيضا: إبراهيم عن محمد لرجل قال لغيره : أنت 
وكيلى فى خحصومة كل ضيعة لى بخراسان فقدم الرجل الذى فى يديه الضيعة 
بخراسان الكوفة » فله أن يخاصم بالكوفة » وإن كانت الوكالة فى دين فليس له أن 


الفتاوى التاتارحانية +« كتابالوكالة ‏ 55" الفصل : " تعليق ال وكالة بالشرط ج:؟١‏ 
يخاصم بالكوفة» ولو قال: فى كل دين لى بالكوفة » وقدم ناس من حراسان 
الكوفة » وعليهم ديون للموكل قال : يخاصمهم بالكوفة . 

١72‏ :- وفيه أيضا : إذا وكل إنسانا بطلب كل حق له وبالخصومة و 
القبض » فقبض إنسان منه دارا » فللوكيل أن يخاصم فيها وإن بيعت دار للم وكل فيها 
شفعة » لم يكن هذا وكيلا بطلب الشفعة » ولا بقبض شفعة قضى بها للموكل . 

747 :- وفى الخانية : رحل قال لغيره : وكلتك فى خصومة فلان 
فى كل حق لى قبله يكون وكيلا بالخصومة فى كل حق واحب له يوم الخصومة » 
ولو قال : وكلتك بالخصومة فى أهل هذه البلدة » أو أهل قرية كذا ء يكون توكيلا 
بالخصومة فى كل حق له قبل أهل تلك البلدة » أو أهل تلك القرية يوم التوكيل » 
ومايحدث له بعد ذلك استحسانا ء و كذلك لو وكل رجلا بقبض غلاته يدحل 
فيه الواجحب يوم التوكيل » وما يحدث بعده استحسانا . 

414 :- رجحل وكل رحلا بقبض كل حق له والخصومة فيه جائز 
أمره فإنه يدل فيه الديون والودائع والعوارى » وكل حق يملكه الموكل سوى 
النفقة » وفى الفتاوى الخلاصه : امرأة قالت لزوجها : إذا جاء غد فطلقنى على كذاء 
أو قال العبد لمولاه: إذا جاء غد فأعتقنى على كذا » فتهيا قبل مجئ الغدء جحاز 
التوكيل إلى عشرة أَيَام فيه روايتان » فى رواية يتتهى بمضى العشرة » وفى رواية لا 
ينتهى وهو الأصح . 

65 :- وفى النسفية : وسئل عمن قال لاخر : إن دفعت امرأتى إلى 
شهر مائة غطريفية جيدة فأنت وكيلى فاخلعها منى فمضى الشهر » ولم تدفع المرأة إلى 
الزوج شيئًا » هل ينعزل هذا الوكيل » فقال : لم يصر وكيلا بعد لفوات شرط الوكالة . 


الفتاوى التاتارحانية ه *- كتا بال وكالة 2 /951 الفصل :؛ من يكون وكيلا ومن لا..ج:؟١‏ 


فى بيان من يكون وكيلا ويصلح لذلك ومن لا يكون وكيلا ولا يصلح لذلك 


57 :- وفى الذخيرة : فى الجامع الكبير : صاحب الدين إذا وكل 
المديون أن يبرأ نفسه عن الدين صح ء وإذا أبرأ نفسه برئ » وذكر الشيخ الإمام أنه 
لا يصح وإذا أبرأ نفسه لا يبرأ . 

41 4 وفى الخعانية : ربحل له على رجل ذين *فوكل المديون 
بقبض الدين من نفسهء أو من عنده لا يصح توكيله » ولو وكل المديون بإبراء 
نفسه عن الدين » صح توكيله ولا يقتصر على المجلس » وفى الكافى : و صح 
توكيل مالك التصرف من يعقل العقد وإن كان صبيا عاقلا أو عبدا محجورا فى 
كل ما يعقده بنفسه » فلو وكل الحر البالغ والمأذون مثلهما جاز» ولو وكل صبيا 
لا يعقل أو مجنونا بطل التوكيل ؛ لأنهما ليسا من أهل العبارة . 

:م: وإذا وكل صاحب الدين المديون » وفى الكافى: أو غيره» م 
: أن يرئٌ نفسه عن الدين ففعل كان صحيحا » وكذلك إذا قال رب الدين للمديون: 
حل نفسك» هب الدين من نفسك » وكذلك إذا قال الغريم لرب الدين:أبرأنى مما 
علىّ حتلنى منه »هبه لى فقال رب الدين : ذلك إليك » ففعل المديون صح : قال 
مشايخنا : هذا فى عرف ديارهمء أمّا أهل بلادنا لم يتعارفوا هذا تفويضا » بل يريد 
صاحب الدين بهذا أن ذاك إليك بأن تؤدى فتبرأ» وكذلك إذا قال المديون: أبرئنى فقال 
رب الدين : أبرأ أنت نفسسك » يراد به فى عرفنا أبرأ أنت بأن تؤدى . 

48 :- رجل له على رجل ألف درهم » وبها كفيل فوكل صاحب 

51 :- أمرج ابن سعد فى طبقاتة من طريق أبى بكر بن محمد بن عمر بن أبى 


سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبى سلمة 
فزوجها رسول اللّه وهو يومئذ غلام صغير . الطبقات الكبرى لابن سعد» فى النساء . //77 . 


الفتاوى التاتارحانية +« -كتا بال وكالة 2 965/8 الفصل : من يكون وكيلا ومن لا..ج:؟١‏ 
المال أحدهما إِمّا الأصيل » أو الكفيل أن يبرأ صاحبه » أو يحلّل صاحبه من المال» 
ففعل الوكيل ما أمر به » فذلك جائز» وفى الكافى : لو قال العبد : أعتقنى » أو قالت 
المرأة : طلقنى فقال : ذاك إليك فطلقت نفسها أو أعتق نفسه حازء كأنه قال : 
جعلت إليك ما سألتنى » و لو أمرعبده أن يكاتبه » فكاتب نفسه لم يصح » وتحليل 
الطعام الوديعة إباحة لا تمليك » حتى لا يملك التمليك من غيره » م : وفى حوالة 
الأصل : المحيل لا يصلح وكيلا عن المحتال له » بقبض الدين من المحتال عليه . 

::- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف : إذا كان بالمال 
كفيل» ف وكله الطالب بقبضه من المطلوب » فقبضه لم يجز قبضه » فإن هلك 
عنده فلا ضمان عليه » وفى الكافى : ونظيرها : أن المولى إذا أعتق عبده 
المأذون المديون » ضمن قيمته للغرماء» ويطالب العبد بجميع الدين » وكان 
المولى كفيلا عن العبد » فلو وكل الطالب المولى بقبض المال عن العبد كان باطلا ؛ 
لأن المولى حيئذ يصير عاملا لنفسه فى إسقاط ضمان القيمة عن ذمته . 

١‏ :- وفى جامع الفتاوى : مريض مديون فو كل بعض الغرماء 
غريماء أن يقبض حصته جاز» ويصدق إذا قال : قبضت وضاع ؛ لأنّ الشركة 
لم تغبت » ولو كان هذا العبد موته لا يصح . 

-:- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : رحل باع عبد رجحل بغير 
أمره» فقال صاحب العبد للمشترى : قد وكلتك بإحازة البيع لنفسك » وأحاز لم يجز. 

745177 :- وفى المنتقى : رحل أمر عبده أن يبيع نفسه من رجحل » ففعل 
فهو جائزء وليس له قبض الثمن » والمولى هو الذى يلى القبض » قال ثمة : ألا 
ترى! أنٌ رحلا لو أمر عبده أن يبيع هذا الثوب من فلان ففعل » ثم إِنّ المولى باع 
عبده ذلك » لا سبيل للعبد على الثمن » وللمولى أن يقبضه » وفى السغناقى : وإن 
وكل المولى ربٌ الدين أن يقبض الدين من العبد كان باطلا . 

1 :- م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف : إذا باع 


الفتاوى التاتارحانية ‏ +«-كتا بال وكالة 2 9548 الفصل :4 من يكون وكيلا ومن لا..ج:؟١‏ 
المضارث :عبد اشتراه َال المضازية من رحدل افر كل المشدرئة رت المال بقضه 
لم يجز »و كذلك لو وكل المشترى شريك البائع بقبضه منه » وهو مفاوضه أو 
0 

-:- وفيه أيضا: رحل اشترى من رجحل عينا ء ثم وكل عبد البائع 
بقبضه منه جاز» ولو كان اشترى من عبد مأذون »و وكل مولاه بقبضه منه لم يجزء إلا أن 
يكون عليه دين » فيجوز توكيله بقبضه » فإن أبرأه الغرماء من الدين بطلت وكالة المولى . 

57 :- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف : رجحل فى يديه عبد مقر 
بالرق ادعى هذا العبد أنّ فلانا الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف درهم » ونقده الثمن 
»لم يقبل ذلك منه » وإن أقام بينة أن المشترى و كله بالخصومة قبلت ذلك » وجعلته 
خحصما فيه» ولو قال العبد : كنت عبدا لفلان فباعنى منك بألف درهم » ووكلنى 
بقبض الفمن منك» وأقام البينة على ذلك قبلت بينته إلا أن لمولاه أن يمنعه من 
الخصومة » فإن لم يمنعه فال وكالة جائزة » وله أن يقبض الثمن » ويبرئ المشترى منه . 

0 :- وفى المنتقى : الحسن عن أبى حنيفة : الرجل يكون وكيلا 
فى قبض ماعلى ابنه ومكاتبه » إلا أنه لا يصدق على قبضه » إلا ببينتة » ولا يكون 
وكيلا فى قبض ما على مأذونه » ويجوز للعبد المأذون أن يوكل مولاه بالخصومة 
مع الأحنبى » سواء كان العبد مدعيا أو مدعى عليه . 

::- وفى الخانية عبد فى يد رجل يقول : أنا عبد فلان ولدت 
فى ملكه» وقد وكلنى فى حصومتك فى نفسى ليس للذى فى يده العبد أن يمنع 
العبدء إذا كان للعبد بينة على الوكالة » وفى الجامع الصغير العتابى : المولى إذا 
ضمن قيمة عبده المأذون المديون بإعتاقه للغرماء لا يصلح وكيلا عن الغرماء 
بقبض ديونهم عن العبد . 

48 -:- وإذاوكل صبيا محجورا بأن يبيع عنده » أو وكله بأن 

يشقترئ له شيغا + » فباع شيئا »أو اث شترى جازء إذا كان يعقل ذلك » ولا عهدة على 


الفتاوى التاتارحانية +«-كتابالوكالة 707/6٠‏ الفصل : من يكون وكيلا ومن لا..ج:؟١‏ 
الصبى وإِنْما العهدة على الامر» هكذا ذكر محمد فى وكالة الأصل » و فى الزاد: 
وإذ وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء » أو عبدا محجورا جاز» ولا يتعلق 
بهما الحقوق » ويتعلق بم و كلهما ء وهذا عندنا ء وقال الشافعى : لا يجوز التوكيل» 
وكذالو وكل صبيا بالخصومة جاز» بعد أن يكون الصبى بحيث يعقل ما يقول» 
وما يقال : وهذه المسألة فى الحاصل على وحهين : )١(‏ إِما أن يوكل صبيه (؟) 
أو صبى غيره » فإن وكل صبيه جاز » ولا يستأمر أحدا » وإن وكل صبى غيره إن 
كان مأذونافى التجارة لا يستأمر وليه » وإن كان محجورا يستأمر وليه » فإن أذن 
وليه حاز له أن يوكله » قالوا : وهذه المسألة مبنية على رواية أن للأب أن يعير ولده» 
وقد اتفق عليه المشايخ » وهل له أن يعير مال ولده ؟ بعض المتأخرين قالوا : له 
ذلك» وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك » ثم إن محمدا جوّز بيع الصبى 
المحجور وشراءه لغيره » ولم يجوز بيعه وشراء ه لنفسه . 

:- هذا إذا كان الصبى محجورا وإن كان مأذونا له فى التجارة 
فإن كا ن وكيلا بالبيع بثمن حال » أو بثمن مؤجلا » فباع حاز بيعه » ولزمته العهدة» 
وأماإِذا كان وكيلا بالشراء » إن كان و كيلا بالشراء بثمن مؤحلاء لا يلزمه العهدة 
قياسا واستحسانا ء بل تكون العهدة على الامرء حتى أنّ البائع يطالب الامر بالثشمن 
دون الصبى » وأمّا إذا وكله بالشراء بثمن حال » ففى القياس لا يلزمه العهدة » وفى 
الاستحسان يلزمه » بخلاف ما إذا كان الثمن موحلا ء والجواب فى العبد إذا وكل 
ببيع أو شراء على التفصيل الذى ذكرنا فى الصبى » إذا كان العبد محجورا جاز بيعه 
وشراءه» ولا يلزمه العهدة » وإن كان مأذونا وكان وكيلا بالبيع يلزمه العهدة على 
كل حالء وإن كان وكيلا بالشراء إن و كله بثمن مؤجلاء لا يلزمه العهدة قياسا 
واستحساناء وإن وكله بثمن حال لا يلزمه العهدة قياسا ء ويلزمه استحساناء وفى 
السغناقى : ثم اعلم أن الصبى المحجور والعبد المحجورء وإن لم يتعلق بهما 
الحقوق فى الوكالة » فلقبضهما الثمن وتسليمهما اعتبار لكونهما عاقلين» وإِن 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال وكالة الفصل :4 من يكون وكيلا ومن لا..ج:؟١‏ 
كان لا يتعلق بهما الحقوق » ثم ذكر الإمام قاضيخان فى الجامع الصغير : الفرق بين 
الصبى المحجورء والعبد المحجور فى حق لزوم العهدة بعد البلوغ والحرية » فقال : 
ثم الصبى وإن بلغ » لا تلزمه تلك العهدة » والعبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة . 

0١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو وكل صبيا لا يعقل ببيع عبده » فبلغ أو 
عقل » وباع لم يجز فى قول أبى حنيفة » وقال : يجوزء وفى الكافى : وعن أبى يوسف أنّ 
المشترى إذا لم يعلم بحال البائع » ثم علم أنه صبى محجور أو عبد محجور له خخيار الفسخ 
» فإن كانا مأذونين فى التجارة لزمهما الثمن ورجعا به على الامر استحسانا . 

05 :- م: وفى المنتقى : بشرعن أبى يوسف رجل أمرعبدا محجورا 
عليهء أو صبيا محجورا عليه أن يشترى متاعا فاشترى » فإن كان نقد الامر الثمن جاز » 
وإن كان لم ينقد الثمن» وكان غائبا أو حاضرا ء فقال : أنا أنقد المال وقد رضيت 
بالشراء أو أمرته به» فالبائع بالخيار» إن شاء ألزمه البيع وأحذه بالمال » وإن شاء قال : 
لا حاجة لى الى أن يكون المال عليك إذا لم يكن على من اشتراه شىء. 

:- وإذا وكل مجنونا إن كان لا يعقل البيع والشراء لا يجوزء 
وإن كان يعقل البيع والشراء بأن يكون جنونة فى شىء اخر صح التوكيل » وإذا 
باع جاز بيعه إلا أنّه لا يلزمه العهدة » نصٌ عليه فى وكالة الأصل » وذكر فى كتاب 
الرهن : العبد إذا جن إلا أنه يعقل البيع والشراء » فإن كان جنونه فى شىء اخر» 
فباعه لا يجوز بيعه » فمن المشايخ من قال : على قياس ما ذكره فى كتاب الوكالة » 
يجب أن يجوز بيع العبد وإليه مال شمس الأمة الحلوانى » ومن المشايخ من فرق 
وإليه مال شيخ الإسلام . 

4 -:- وفى اليتيمة : ولو وكل مجنونا بطلاق امرأته » فقبل الوكالة 
فى حال حنونة » ثم أفاق فهو على وكالته . 

6 :- م: وفى وكالة المنتقى : بشر عن أبى يوسف و عيسى عن 
محمد رجحل أمر رجلا أن يشترى له عبدا بألف درهم » فصار الوكيل معتوهاء إلا 


الفتاوى التاتارحانية +«-كتابالوكالة 2 71/9 الفصل :4 من يكون وكيلا ومن لا..ج:١١‏ 
أنه يعقل البيع والشراء والحفظ » فاشترى ما أمره به لم يجز شراء ه على الامر» إلا 
بأمر حديدء قال فى رواية بشر: وليس هذا كأمره أباه وهو معتوه »قال :فى رواية 
عيسى : و كذلك لو أذن له أبوه فى التجارة فصار معتوها لا يجوز شراء ه . 

5 :- وإذا وكل الرجل صبيا لا يعقل » أو وكل مجنونا لا يعقل 
البيع » ثم أفاق هل يصير وكيلا من غير توكيل جديد ؟ لم يذكر محمد هذه 
المسألة فى كتاب الوكالة وذكر فى كتاب الرهن : إذا كان العدل صغيرا أو كبيرا 
لا يعقل وسلطه على البيع » ثم كبر وعقل و باع جاز» قال الفقيه أبو جعفر : ماذكر 
فى العدل: يصير رواية فى الوكيل بالبيع المفرد أنه يصير وكيلا إذا أفاق » قال 
الفقيه: وهذاوقد روى أنه لا يصير وكيلا إلا بتجديد الوكالة » فعلى ما ذكر الفقيه 
هذا يكون مسألة الوكيل بالبيع المفرد » ومسألة العدل على روايتين » وذكر شمس 
الأتقجة السرضييي أن ماد كرقي كناب الزمق فى سدالة العلل :فقول أ سف 
محمد أمّا على قول أبى حنيفة لا يجوز بيعه » إذا أفاق و على ما ذكره شمس الأئمة 
السرحسى مسألة الوكيل بالبيع المفرد يكون على الخلاف أيضا . 

7 :- وفى نوادر: بشرعن أبى يوسف إذا صار الوكيل بالشراء 
مختوهاء إلا أنه مغله يقبض: ويحفظ » فقبض المشترق بعد ذلك إن كان قبضه بغي ر أمر 
الامر» فمات فى يدهء فللبائع على المعتوه الثمن فى ماله ويرجع به على الآمر» 
وللامرعلى المعتوه قيمة الجارية » ولم يكن للمعتوه أن يقبض المشتراة: على الامر 
بعد ما صار معتوها ء إلا أن يأذن له الأمر إذنا مستقبلا » وكذلك لزمه المشترى وقبض 
المعتوه من غير إذن مستقبل له من جحهة الامر بمنزلة قتل المشترى فى يد البائع . 

:- وفى الخانية : الوكيل بالبيع أو الشراء إذا اختلط عقله 
بالنبيذ إلا أنه يعرف البيع والقبض » قال أبو سليمان الجوزجانى : جاز بيعه وشراءه 
على الم وكل» كمالو باشر ذلك بنفسه وإن اختلط عقل ال وكيل بالبنج لا يجوز 


معد شان أده يمي ل لمعتو و قال يرك :ف :شرب الفبيك أيظنا :لا نحو 


الفتاوى التاتارانية +«-كتابالوكالة ١‏ #/ا؟ الفصل :4 من يكون وكيلا ومن لا..ج:١١‏ 
عقده على الموكل » لأنّ بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا يجوز على موكله . 

5< رجل :و كل ؤخلا بائنيات السرعة إن كان الم و كل يريد 
القطع كان باطلاء وإن كان يريد المال فهو مقبول » ويصير وكيلا ء وهو كما لو 
طلب المسروق منه أن يحلف السارق يقول القاضى : تريد المال أو القطع » إن 
قال: أريد المال » حلفه » وإن قال : أريد القطع لا يحلفه . 

6 -:- ولو وكل رجلا بإثبات القصاصء أو مادون النفس »أو 
بإثبات حد القذف جاز فى قول أبى حنيفة » ولا يجوز فى قول أبى يوسف » وقول 
محمد مضطرب » وإن و كل باستيفاء القصاص فى النفس وما دونها واستيفاء حد 
القذف فإن كان الموكل حاضرا عند استيفاء القصاص صح التوكيل » وإن كان 
غائبا لا يصح . 


الفتاوى التاتارحانية م -كتابالوكالة 48 الفصل :5 من يصح التوكيل ومن لا.ج ١١:‏ 


الفصل الخامس فى بيان التوكيل ومن لا يصح 

١‏ :- قال محمد فى الأصل : وإذا وكل الصبى وكيلا ببيع له أو 
بشراء لا يجوز» وأراد به الصبى المحجور؛ لأنه لو باع بنفسه لا يجوزء فكذا 
توكيله به» وأمًا الصبى المأذون لو باع بنفسه أو اشترى بنفسه يجوزء فكذا 
توكيله به» والمعتوه والمغلوب إذا وكل رجلاء ليشترى له شيئا أو يبيع له شيئا 
لا يجوزء والمجنون الذى يجن ويفيق إذا و كل فى حال جنونه لا يصح » وإن كان 
وكل فى حال افاقته يجوز قالوا : هذا إذا كان لإفاقته وقت معلوم حين يعرف إفاقته 
من جنون بيقين » فأمًا إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم لا يجوز . 

5 :- وفى الخخزانة : ويجوزالتو كيل من سبعة نفر من الجد 
والأب والوصى والعبد المأذون والمكاتب والصبى المأذون والوكيل أيضا إذا 
أطلق له الم وكل أو يجوز أمره » فيقول : ما صنعت من شىء فهو جائز . 

7437 :- وفى التجريد : وللمضارب » وشريك العنان » والمفاوض » 
والعبد المأذون » والمكاتب التوكيل بالخصومة » والذمى بمنزلة المسلم . 

14 :- وتوكيل المرتد فى حال ردته موقوف على النفاذ والبطلان 
بالموت» واللحاق بدار الحرب فى قول أبى حنيفة » وقال أبو يوسف و محمد: 
توكيله صحيح » ولو وكل المسلم مرتداً حاز» وفى السغناقى : ولكن يتوقف حكم 
العهدة عليه وإلا فالعهدة على الامر » وعندهما العهدة عليه على كل حال . 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتاب الو كالة © الفصل :ما يجوزمن الوكالة ومالا.ج:؟١‏ 


16 :- لا يجوز الت وكيل باستيفاء القصاص وحد القذف حال 
غيبة الموكل » وفى الكافى : وقال الشافعى : يستوفى القصاص حال غيبة الموكل» 
وأمّا الوكالة بإثبات الحدود والقصاص والخصومة فيها حائز عند أبى حنيفة و 
مفحخمك »و قال أبو يوسق : لا يجوزء والمراد من هذا الحد حد القلف +وحد 
السرقة على وحه تكون موجبة للقطع » أمّاالتوكيل باثبات السرقة على وجه لا 
تكون موجبة للقطع جائز بالإحماع » وفى شرح وكالة الأصل » وفى بعض النسخ 
فى فصل الت وكيل بإثبات حد السرقة : أن الموكل إن يتبع المال فالت وكيل صحيح 
بالاتفاق»وبعض مشايخنا قالوا : بأنٌ هذا الخلاف فيما إذا كان الموكل غائبا 
وقت -خحصومة الوكيل أمّا إذا كان حاضرا جاز بلا حلاف . 
وهو كمالو طلب المسروق منه أن يحلف السارق » فيقول القاضى : تريد المال أو 
القطع » إن قال : أريد المال حلفه » وإِن قال أريد القطع لا يحلفه . 
من الحدود والقصاص » لا للطالب ولا للمطلوب » رواه عن زفرو به أذ الحسن » 


65 :- أنحرج البخارى فى صحيحه عن نافع بن حديج وسهل بن أبى حثمة 
أنهما حدثاه أن عبداللّه بن سهل و محيصة بن مسعود أتيا خيبر » فتفرقا فى الدخل » فقئل عبد اللّه بن 
سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة و محيصة ابنا مسعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فتكلموا فى أمر صاحبهم » فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم » فقال له النبى صلى اللّه عليه وسلم 
كبر الكبر قال يحى : يعنى ليلى الكلام الأكبر فتكلموا فى أمر صاحبهم؛ الحديث. صحيح البخارى 
» الأدب »باب إكرام الكبير يبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 507/5 برقم 5 .9ه ف 51١417‏ . 


الفتاوى التاتارحانية +«-كتابالوكالة 2 50/6 الفصل :5ما يجوزمن الوكالة ومالا.ج:؟١‏ 
وفيه أيضا : وقال أبو يوسف : تقبل الوكالة فى القصاص والدم وإذا ثبت الحق 
لم يكن للوكيل أن يستوفى حتى يجئ صاحب الحق فيكون هو الذى يستوفى . 

04 :-:- وفى شرح الأصل : التوكيل بدفع القصاص من جهة 
المطلوب على الخلاف الذى ذكرنا فى التوكيل بإثبات الحدود والقصاص » 
ولكن إذا أقر ال و كيل على م وكله بالقصاص لا يستوفى القصاص عندهما » وفى 
الكافى : والتوكيل باثبات حد الزنا وحد شرب الخمر لا يصح اتفاقا . 

89 :- ويجوزالتوكيل بالبياعات والبضاعة والإحارات والنكاح 
والطلاق والخلع والصلح والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة وقبض الحقوق 
والخصومات وتقاضى الديون » وكذا يجوز التوكيل بالرهن والارتهان » ويجوز 
التوكيل بالإقراض » ولا يجوز بالاستقراض . 

:- وإذا دفع الرجحل إلى رحل مائة درهم » وأمره بأن يقرض 
فلانا ويأخذ منه بذلك رهنا » فهو على وجهين : )١(‏ إما أن يجعله رسولا فى ذلك» 
بأنٌ قال : اذهب إلى فلان » وقل له : إِنّ فلانا أقر ضلك هذا المال على أن تعطيه بها 
رهناء وأمرنى أن أقبض الرهن منك » وفى هذا الوحه إذا بلغ الرسالة » وأعطاه المائة 
» وقبض الرهن » كان للامر أن يقبض الرهن من الرسول » فإن هلك الرهن فى يد 
الرسول يهلك من مال الامرء (؟) الوجه الثانى إذا جعله وكيلا فى هذا الوحه إذا 
أقرض وأحذ الرهن» لا يكون للموكل أن يأحذ الرهن من الوكيل » وإن هلك 
الرهن فى يد الو كيل هلك من مال الآمر. 

0١‏ ::- وفى الخانية : ولا تصح الوكالة بالمباحات » كالاحتطاب 
والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجواهر من المعادن » وفى الخزانة : 
والاصطياد » فما أصاب ال وكيل شيئا من ذلك » فهو له كذلك التكدى » فإن وكل 
الاستقراض إن أضاف ال وكيل الاستقراض إلى الموكل » فقال : إنّ فلانا يستقرض 
منك كذاء أو قال أقرض فلانا كذاء كان القرض للم وكل » وإن لم يضف 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتابالوكالة 2 //79 الفصل :ما يجوزمن الوكالة ومالا.ج:؟١‏ 
الاسقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل . 

65 :- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ثوبا يساوى عشرة دراهم » وأمره 
أن يرهنه له بعشرة دراهم يستقرضها ء فهذا على وجهين : )١(‏ الأول: إذا أخرج 
الامر الكلام مخرج الرسالة» بأن قال : اذهب إلى فلان » وقل له : إِنّ فلانا 
يستقرض منك عشرة دراهم » ويرهنك منك الثوب » فهذا على وجهين : إن أخرج 
المأمور الكلام بعد ذلك مخخرج الرسالة » إن أضاف القرض والرهن إلى الامر» 
وقبض الدراهم ودفع الرهن » فى هذا الوجه يكون القرض للامرء حتى كان له أن 
يأخذ الدراهم التى أخذها الرسول من المقرض » وتكون المطالبة بالدين للمقرض 
على المرسل » لا على الرسول » وافتكاك الرسول يكون للمرسل » لا للرسول » ولم 
يكن الرسول ضامنا فى دفع الرهن إلى المقرض » وإن هلكت الدراهم فى يد 
الرسول قبل أن يدفعها إلى الامر هلك من مال الامرء (؟) الوجه الثانى : إذا أحرج 
الرسول الكلام مرج الوكالة » بأن أضاف القرض والرهن إلى نفسه » فقال لذلك 
الرجل : أقرضنى عشرة دراهم » وارتهن هذا الثوب » ففعل الرجل فإن الرجل يصير 
مستقرضا لنفسه» حتى لم يكن للامر أن يأخذ الدراهم من يده » ويصير ضامنا 
للثوب الذى دفع إلى المقرض » فإن هلك الثوب فى يد المقرض » فصاحب الثوب 
بالخيار »إن شاء ضمن الرسول » وإن شاء ضمن القابض » وفى الذخيرة : إن شاء 
ضمن الدافع وإن شاء ضمن المقرض قيمة ثوبه بالغاما بلغت » م:فإن ضمن 
الرسول جاز الرهن » وسقط دين المقرض » وإِن ضمن المقرض » يرجع المقرض 
على الرسول بدينه وبقيمة الثوب » فى الوجه الثانى : أصل المسألة إذا أحرج الأمر 
الكلام على سبيل الوكالة » بأن قال له : وكلتك لتستقرضك لى من فلان عشرة 
دراهم » وترهن هذا الثوب منه » وإنه على وجهين أيضا : فإن أرج الوكيل بعد 
ذلك الكلام مخحرج الرسالة بأن قال لفلان : إِنّ فلانا أرسلنى اليك » ويستقرض 
منك كذا ء ويرهن منك هذا الثوب بالعشرة » ففعل المقرض » فإِنٌ ما استقرض من 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتا ب الو كالة الفصل :ما يجوزمن الوكالة ومالا.ج:؟١‏ 
الدراهم يكون للامر» حتى لا يكون للوكيل أن يمنع ذلك منه » ويكون رهنه جائزا 
على الامر» حتى لا يصير ضامنا للثوب بالدفع إلى المقرض » ويكون الافتكاك إلى 
الامرء وإن أعرج المأمور الكلام مخرج الوكالة» بأن قال للمقرض : أقرضنى 
عشرة دراهم » وارتهن هذا الثوب منى بعشرة دراهم » فالعشرة لل وكيل » وفى 
الذحيرة : وله أن يمنعها من الامرء فإن هلك الرهن فى يد المرتهن فى هذه الصورة 
ضمن الو كيل الأقل من قيمته ومن الدين . 

:- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ثوبا وأمره أن يرهن له بدراهم 
قرضاوسمى له الدراهم» فزاد المأمور على ما سمى له أو نقص » فهذا على 
وجهين: الأول : إذا أعرج الكلام مخرج الرسالة » بأن قال للمأمور: إئت فلانا » 
وقلله: إنّفلانايقول لك: أقبض هذا الثوب رهنا وأعطينى عشرة » وفى هذا 
الوحه إن أحرج المأمور الكلام مخرج الرسالة » وفى الذخيرة : فأضاف القرض 
والرهن إلى الامرء إلا أنه زاد فى الرسالة على المرسل + بأن قال : اثى غشروزاده 
على ما سماه الامر أو نقص عنه » صار مخالفا وكان ما استقرض له » لا سبيل للامر 
على الدراهم التى أذها الرسول » ويصير ضامنا للثوب » فإن هلك فى يد المرتهن» 
كان للمالك أن يضمن المأمور»ء وإن شاء ضمن المرتهن » وفى الذخيرة : قيمة 
النوب بالغة ما بلغت زاد أو نقص على ما سماه » فإن ضمن المأمور صح الرهن » 
وإن ضمن المرتهن بالقيمة » فالمرتهن يرجع بما ضمن من قيمة الرهن و بدينه 
على الرسول» وإن أحرج هذا الرسول الكلام مخرج الوكالة فى هذا الوجه» 
وزاد أو نقص يصير مخحالفا وضامنا للثوب » الوجه الثانى : إذا أخرج الامر الكلام 
مخرج ال وكالة » بأن قال : وكلتك أن تستقرض لى عشرة دراهم وترهن هذا 
الشوب بهء فإن أخرج المأمور الكلام مخخرج الوكالة وزاد على ما سمى الموكل 
أو نقص فى الاستقراض يكون للمأمور» وهل يصير ضامنا للثوب ؟ لا شك أنه 
يضمن متى زاد على ما سماه الامر » ويكون للامر خيار متى هلك الثوب بين 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتابالوكالة 2 7074 الفصل :ما يجوزمن الوكالة ومالا.ج:؟١‏ 
تضمين المأمور وتضمين المرتهن » فإن ضمن ال وكيل ملك الوكيل الثوب 
بالضمان » وصار راهناء ملك نفسه لهذا الرهن بعد » ولا رجوع له على المرتهن 
بشىء » وإن ضمن المرتهن يرحع بدينه . 

61 :- وأما إذا نقص عما سمى فهو على ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
يكون الدين مثل قيمة الثوب » الثانى : أن يكون الدين أكثر من قيمة الثوب » وفى 
هذين الوجهين لا ضمان على الوكيل » وإن خالف» الثالث : إذا كان الدين أقل من 
قيمة الثوب » فإنّه يضمن قيمة الثوب » فَأمّا إذا أخرج المأمور الكلام مخرج الرسالة 
فزاد على ما سماه أو نقص عنه يضمن على كل حال » وفى الذخيرة : سواء كان 
الدين مثل قيمة الرهن أو أكثر أو أقل : فإن جاء الرسول بدراهم مثل سمى الموكل 
فأعطاها إِيّاه » فهو دين عليه » ولا يصح رهن الثوب » وللمقرض أن يرجع على 
الرسول بما قبض منه وإن كان المرتهن صدق الرسول فى الرسالة بما سمى له من 
الدراهم » وأنكر المرسل ذلك فإِنٌ ما قبض الوكيل من الدراهم يكون أمانة عنده » 
حتى إذا هلكت الدراهم فى يده لم يضمن » وانه أمانة عنده » فإن قال الرؤقبيو لقن 
دفعتها إلى المرسل لم يضمن » ولا يصدق على رب الثوب » فإن قال الرسول : إنما 
أمرتنى أن أرهنه لك بخمسة عشرء فقال رب الثوب : بل أمرتك بعشرة» أو قال على 
العكس » فالقول قول المرسل » وهو صاحب الثوب مع يمينه . 

5 ::- وإذا وكله أن يرهن له ثوبا بدراهم مسماة » فرهنه عند نفسه » 
ودفع الدراهم إلى الامر» هل يصير الثوب رهنا ؟ إن بين للأمرما صنع » بأن قال : 
هذه دراهمى أقرضتك وأمسكت ثوبك رهنا ء ورضى به الأمر جاز » ويصير مقرضا 
للدراهم من رب الثوب مستقرضا ثوبه منه » وإن لم يبين صح الإقراض » ولم يصح 
الرهن » وإذا لم يصح الرهن فى هذه الصورة لا يكون الثوب مضمونا على المأمور 
مالم يحدث فيه شيئا » وإن قصد إمساك الثوب لنفسه فالثوب كان أمانة عنده . 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة ٠‏ الفصل : 7 التوكيل بالخصومة ج:؟١‏ 
الفصل السابع فى التوكيل بالخصومة 


5 :- وفى الذخيرة : إذا قال لغيره: و كلتك بالخصومة ولم يزد 
على هذاء لا يصير و كيلا إذا لم يفوض المشية إلى الوكيل ء فأمًا إذا قال : وكلتك 
بالخصومة التى بيننا أو ما أشبه ذلك » فقد ذكر الشيخ الإمام أحمد الطوا ويسى أنه 
تصيورو كيل بدواد كر شمن الأمة المركيى + الدالا يصير و كاذ : 

07 :- م: رجحل حضر مجلس القاضى » ووكل رحلا بقبض كل 
حق له وبالخصومة فيه » وليس معهما أحد للم وكل قبله حق » فإن كان القاضى 
يعرف الم وكل» ويعلم أنه فلان » أحاز وكالته و أنفذ » حتى اذا أحضر الوكيل بعد 
غيبته الموكل رحلا يدعى للم وكل عليه حقاء يسمع خصومته » ولا يكلفه إقامة البينة 
على ال وكالة » وإن قال الموكل : أنا أقيم البينة على فلان بن فلان بن فلان استقضى 
بوكالتى هذه لهذا الرحل » فالقاضى لا يسمع بينته » هكذا ذكر محمد فى الأصل . 

أزار /3 حوفي توادوابن ستمافة غيق أن يوسف :ها يدل على أنه 
يسمع بينته » وصوررة ما ذكر ثمة إذا حضر الموكل القاضى ليوكل وكيلا »و 
لم يعرفه القاضى » سأله القاضى شاهدين على معرفته » ثم قبل توكيله » فإن غاب 
الم وكل فى هذه الصورة فجاء الوكيل يخاصم » فإنٌ القاضى لا يقضى بصحة هذه 
الوكالة »ولا يجعله حصماء ما لم يشهد على اسم الموكل شاهدان بحضرة خصم 
ينكر نسبه» فإن جاء بشاهدين يشهدان على اسم الم وكل ونسبه بحضرة خصم 
يجحد ذلك » قبل القاضى شهادته » وجعل الو كيل خصما له . 

8 :- وإذا وكل رحلين بالخصومة مع رجل » فقدم أحدهما الغريم 
فجهد الوكالة » والمال جميعا »فأقام البينة عليه بال وكالة والمال » فإنه يقضى بالوكالة 
الحاضر والغائب » وهل يقضى بالدين إذا أقامها حملة ؟ فهو على الخلاف » وقد مرٌ 
ذلك فى كتاب أدب القاضى : ولو أنٌ الحاضر أقام البينة أن فلانا وكله ء وفلانا 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتابالوكالة ١‏ الفصل : 7 التوكيل بالخصومة ج:؟١‏ 
الغائب بخحصومة هذاء وأحاز ما صنع كل واحد منهما ء وأحاز قبض كل واحد 
منهما على حدة » فإِنٌ القاضى يقضى بوكالة الحاضر» ولا يقضى بوكالة الغائب . 

:- وإذاوكل رجلا بالخصومة » فهو على وجوه )١(:‏ الأول : 
أن ي وكله بالخصومة » ولا يتعرض لشىء اخر وفى هذا الوجه يصير وكيلا بالإنكار» 
ويصير و كيلا بالإقرار أيضاعند علمائنا الثلاثة » فبعد هذا احتلف علمائنا » قال 
أب وحنيفة و محمد : التوكيل بالخصومة توكيل بالاقرار فى مجلس الحكم » حتى لو 
أقرّ على موكله فى مجلس الحكم يصح إقراره » ولو أقرعلى م وكله فى غير مجلس 
الحكم لا يصح إقراره » وقال أبو يوسف التوكيل بالخصومة توكيل بالإقرار فى 
مجلس الحكم» وفى غير مجلس الحكم غير أن عندهما إذا أقرّفى غير مجلس 
الحكم لا يصح إقراره » ولا يبقى وكيلا حتى يمنع من الخصومة بعد ذلك . 

١‏ :- وفى الكافى : وإن وكل وكيلا بالخصومة » وأقر الوكيل 
على مو كله عندالقاضى صح إقراره عليه » ولا يصح إقراره عند غير القاضى عند 
أبى حنفية و محمد استحسانا إلا أنه يخرج من الوكالة » وفى السغناقى : يعنى لا 
يدفع المال إليه » ولو ادعى بعد ذلك الوكالة » وأقام على ذلك بينة » لا تسمع بينته » 
وفى الكافى : وقال أبو يوسف : يصح إقراره عليه » وإِن أقرّ فى غير مجلس القاضى» 
وقال زفر والشافعى : لا يصح فى مجلس القاضى ولا فى غير مجلس القاضى » 
وهو قول أبى يوسف أؤَلا » وهو القياس » ولا فرق بين أن يكون الوكيل بالخصومة 
من المدعى » فأقر بالقبض أو الابراء أو من المدعى عليه » فأقر عليه بالحق » ولو 
وكله بالجواب مطلقا فعلى الخلاف » ولو استثنى الإقرار فعن أبى يوسف أنه لا 
يصح » وفى ظاهر الرواية أنه يصح الاستثناء . 

5 :- وفى الينابيع : وإذا أقر الوكيل بالخصومة على م وكله عند 
القاضى » جاز إقراره » فهذا مثل ما إذا وكل بأن يدعى على رجحل شيئا » فأقر عند 
القاضى ببطلان دعواه » أو كان وكيل المدعى عليه » فأقر على مو كله بلزوم ذلك 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة ‏ 7.58 الفصل: 7 التوكيل بالخصومة ج:؟١‏ 
الشىء » وكان أبو يوسف أولا يقول : لا يصح إقراره فى مجلس القاضى ولا فى 
غيره » وهو قول زفر» ثم رحع وقال : يصح فى مجلسه وغير مجلسه . 

7 :- وفى الصغرى : إذا وكل وكيلا فى خصومة» ثم أراد بعد 
ذلك أن يستغنى إقرار ال وكيل عليه » إن كان بمحضر من الطالب جاز» وإن كان 
بغير محضر منه فكذلك عند محمد » خلافا لأبى يوسف » وعلى هذا الخلاف إذا 
أذن المطلوب لوكيله فى أن يوكله غيره ثم أراد بعد ذلك أن يحجر عليه فى حق 
هذه الزيادة » حتى لا يملك الوكيل الأول التوكيل » عند محمد يصح حجره وإن 
كان بغير محضر من الطالب » وعند أبى يوسف لا يصح بغير محضر من الطالب . 

45 :- م:(5) الوجه الثانى : أن يوكله بالخصومة غير جائز 
الإقرار» وفى هذا الوحه يصير وكيلا بالإنكار» هكذا ذكر شيخ الإسلام فى 
الأصلء وذكر الشيخ الإمام فخر الاسلام على البزدوى فى شرح الجامع الصغير: 
إِنّ هذا الاستثناء على قول أبى يوسف لا يصح » وعند محمد يصح الاستثناء » 
وفى الصغرى : انْ استثناء الاقرار من الطالب » ومن المطلوب لا يصح عند محمد » 
وستأتى المسألة إن شاء الله تعالئئ » وفى الفتاوى الخلاصة : ولو وكله بالخصومة 
غير جائز عليه الإقرار صح فى ظاهر الرواية » وإِنّما يصح الاستثناء إذا كان موصولاء 
وفى الأقضية صح الاستثناء موصولا ومفصولاء ولو كان التوكيل بسؤال الخصم » 
استشنى الإقرار مفصولا لا يصح » ولو وكل غير جائز الإنكار صح عند محمد » 
خلافا فأبى يوسف . 

5ه :- م:(") الوجه الثالث : أن يوكله بالخصومة غير جائز 
الإنكارء وفى هذا الوحه يصير و كيلا بالإقرار » ويصح الاستثناء فى ظاهر الرواية » 
وعن أبى يوسف أنه لا يصح الاستثناء . 

57 :- (4) الوجه الرابع : أن يو كله بالخصومة جائز الإقرار عليه » 
وفى هذا الوجه يصير وكيلا بالخصومة والإقرار جميعا » حتى لو أقرّصح إقراره 


الفتاوى التاتارخانية ه«-كتابالوكالة ١‏ 7# الفصل: 7 التوكيل بالخصومة ج:١١‏ 
على الموكل عندنا » خلافا للشافعى » ويجب أن يعلم بأنٌ التوكيل بالإقرار صحيح 
عندناء ولا يصير الم وكل مقرا بنفس الت وكيل عندنا » ذكر محمد المسألة فى باب 
الوكالة فى الصلح : وصورة ما ذكر ثمة : أن المشترى إذا وكل رحلا ليصالح البائع 
عن العيب » فأقر الوكيل أنّ الموكل أبطل البيع لم يجز إقراره » ولو وكله بالإقرار» 
فأقر جاز» فلم يجعل نفس التوكيل بالإقرار إقرارا » حتى شرط إقرار الوكيل للزوم » 
حيث قال : فأقر جازء قالوا : ولا يوجد لهذه المسألة رواية إلا فى ذلك الباب » 
حكى عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسى أنه كان يقول : معنى التوكيل أن 
يقول الموكل: وكلتك أن تخاصم وتذب عنى » فإذا رأيت مذمة تلحقنى 
بالإنكار» واستصوبت الإقرار فأقر على فإنىٌ قد أجزت ذلك . 

)2١( -: 17‏ الوجه الخامس : إذا قال : و كلتك بالخصومة غير جائز 
الإقرار والإنكار فلا رواية فى هذا الفصل عن أصحابنا » وقد اختلف المتأخرون 
فيه» بعضهم قالوا : لا يصح هذا التوكيل أصلاء وحكى القاضى صاعد النيسابورى 
أنه قال : يصح التوكيل » ويصير الوكيل وكيلا بالسكوت » حتى يحضر مجلس 
الحكم » حتى تسمع البينة عليه . 

4 ::- وفى كتاب الأقضية : إذا كان الم وكل بالخصومة هو 
المطلوب المدعى عليه فوكل رجحلا لخصومة الطالب » وقال : على أن لا يجوز إقراره 
»فهو جائز فى قول أبى يوسف على ما وكل به» وقال محمد : إذا كان المطلوب هو 
الذى ينصب الوكيل » فقال الطالب : لا أرضى إلا أن تقيم لى رحلا يقوم مقامك » 
ويجوزإقرار» كما يجوز قرارك وإلا فأحضرء وحاصمنى فانّه يقال للمطلوب : 
خاصم أو أقم رحلا يجوز إقراره عليك » وكذلك لو كان الموكل هو الطالب » فقال 
المطلوب : لا أرضى إلا تخحاصمنى » أو توكل رحلا يقوم مقامك ولا يمنع من 
حصومتى وحجتى إذا جئت بها ء ويجوزإقراره عليك بقبض المال » فله ذلك إذا 
كان الطالب حاضرا » فإن كان غائبا ووكل وكيلاء لا يجوز إقراره عليه » بأن استثنى 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 0 754 الفصل: 7 التوكيل بالخصومة ج:؟١‏ 
الإقرار» والمطلوب يدفع ما وجب عليه إلى الوكيل» ولا يكون له الامتناع من 
خحصومة الوكيل » بأن يقول : لا أحاصمك حتى يجوز إقرارك على الذى وكلك . 

8 : وفى الذخيرة : وأما إذا وكل وكيلا فى الاكتفاء بالجواب 
المقيد من الموكل وهو غائب ولم يدع الطالب عليه بعد » فالطالب لم يستحق 
عليه بشىءء لأنْ الاستحقاق بالدعوى » ولم يوجد الدعوى » وإن شاء المدعى 
اكتفى بهذا الجواب من الو كيل » وخاصمه » وإن شاء صبر حتى يحضر الم وكل » 
ويخاصمه رجاء أن يأتى بالجواب الآحر»ء وعلى هذا إذا كان الطالب هو الذى 
يوكل وكيلافى الاكتفاء بالجواب المقيد من الموكل » إذا كان غائبا كان 
للمطلوب أن لا يرضى إذا كان الموكل حاضرا . 

::- وفيه أيضا : قال محمد : رجحل وكل رجلين بقبض دين على 
غيره » وغاب الم وكل وأحد الوكيلين أيضاء فجاء الوكيل الحاضر بالغريم إلى 
القاضى » فأقر الغريم بالدين فجحد الوكالة » فأقام الوكيل الثانى البينة أنّ فلانا 
وكله » وفلانا بقبض الدين الذى له على هذا ء فالقاضى يقضى بوكالتهما » حتى لو 
حضر الغائب لا يحتاج الى إعادة البينة على وكالته » وكذلك لو كان صاحب 
المال وكلهما بخصومة الغريم » فجحد الغريم المال » وأحد ال وكيلين غائب » 
فأقام الوكيل الحاضر بينة على الغريم » و قضى بوكالتهما » فليس للحاضر أن 
يقبض شيئا من الدين فى المسألتين جميعا » حتى يحضر الغائب » ثم فرق بين 
القبض وبين الخصومة » فقال : أحد الوكيلين بالخصومة ينفرد » وأحد الوكيلين 
بالقبض لا ينفرد » 

١‏ : وفى الخانية : إذا و كل رجلا بالخصومة على أن يوكل 
للوكيل أن من أحب » ثم إِنّ المدعى عليه أشهد قوما بغير محضر من المدعى أنه 
حجر على الوكيل أن ي وكل غيره »حاز حجره عند محمد » ولا يجوز عند 
أبى يوسف ء والفتوى على قول محمد » وفى التفريد : إذا وكله بشرط أن لا يقر 


الفتاوى التاتارحانية ه*«-كتابالوكالة ‏ 6م الفصل :7 التوكيل بالخصومة ج:؟١١‏ 
صح التو كيل فى رواية » وفى رواية لا يصح . 

-:- م: فى أدب القاضى للخصاف فى أخر باب الرحل يريد 
السفر أن المطلوب : إذا وكل وكيلا فى حصومة » ثم أراد أن يستثنى إقرار الوكيل 
عليه إن كان بمحضر من الطالب جازء وإن كان بغير محضر من الطالب فكذلك 
عند محمد » خلافا لأبى يوسف » وعلى هذا الخلاف إذا أذن المطلوب لوكيله فى 
أن ي وكل» ثم أراد بعد ذلك أن يحجر عليه فى حق هذه الزيادة » حتى لا يملك 
الوكيل الأوّل التوكيل »عند محمد يصح حجره » وإن كان بغير محضر من 
الطالب » وعند أبى يوسف لا يصح بغير محضر من الطالب . 

٠.6‏ :-:- إذا وكل رحلا بخصوماته وأحذ حقوقه من الناس على أن 
لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل » فهذا التوكيل صحيح » فلو أثبت الوكيل 
المال لموكله» ثم أراد المدعى عليه الدفع » لا يسمع على الموكل » هكذا حكى 
فتوى الصدر الكبير برهان الدين . 

١75٠‏ :- قال فى الجامع الصغير : ال وكيل بالخصومة فى الدين يملك 
قبضه عند علمائنا الثلاثة » حلافا لزفر» وفى الينابيع : صورته : رحل وكل رحلا بأن 
يدعى على فلان ألف درهم له عليه » فأثبت عليه الوكيل بالبينة أو بالإقرار فإِنّ له أن 
يقبضها » وإن لم يأمره الموكل بالقبض » م : وفى الأصل يقول : الوكيل بالخصومة 
فى الدين و العين » يملك قبضه على قول علمائنا الثلاثة » وكثير من مشايخ بلخ أفتوا 
بقول زفر: لفساد أحوال الناس » وظهور الخيانات فيما بينهم » حصوصا فى حق 
الوكيل على أبواب القضاة » وفى الكافى : ولكن الفتوى اليوم على قول زفر. 

05 -: وفى الأصل : يقول: إذا وكل رجلين بالخصومة فى دين 
ادعاهو بقبضه» فلأحدهما أن يخاصم دون صاحبه » ولكن لا يقبضان إلا معاء 
وفى الكافى : وقال زفر: لا يصح الانفراد فى الخصومة أيضا ء ولا تشترط حضرة 
صاحبه فى خحصومته عند الجمهور » وقيل : تشترط » ولا يقبض أحدهما » وفى 


الفتاوى التاتارحانية ه«-كتابالوكالة ‏ 786 الفصل: 7 التوكيل بالخصومة ج:١١‏ 
الفتاوى العتابية : ولو أقام بينة على أن الطالب و كل فلانا بالخصومة » وهو يجحد 
لم يقبل » فأمًا لو أقام الطالب بينة على أن المطلوب و كل هذا بالخصومة يقبل . 

57 :- وفى جامع الفتاوى : ولو قال المدعى عليه للوكيل 
بالحصومة : بأنى أقيم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة قبلت بينته . 

١765 ١‏ :- وفى التجنيس المنتخب : توكيل المرأة أن يخاصم خصم 
المرأة » وإن منعها زوجها جائز » وليس للزوج أن يمنع المدعى من المخاصمة مع 
وكيل امرأته » ولا مع امرأته أيضاء وإن كانت مستورة » وكذلك إن كانت بها علة 
لا يتهيأ لها الخروج من دار زوجها ء وإذا وكله بالخصومة عند قاضى فلان » كان 
للوكيل أن يخاصمه إلى قاض اخر» ولو وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه كان له 
أن يخاصم إلى اخر . 

:- وإذا و كل الرحل رحلا بالخصومة فى هذه الدار مع فلان » 
فباع فلان الدارمن رجحل » لم يكن للوكيل أن يخاصم المشترى » وإن وكله 
بالخصومة فى هذه الدار» ولم يقل مع فلان » كان له أن يخاصم المشترى » ولو 
وكله بالخصومة مع فلان فى هذه الدار » فوكل فلان رحلا بالخصومة » كان 
لوكيل المدعى أن يخاصم و كيل فلان » كما كان له أن يخاصم فلانا . 


الفتاوى التاتارحانية ه +«-كتابالوكالة 2 لالم” الفصل:6 فى الوكيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
الفصل الثامن 
فى الو كيل بقبض الدين وتقاضيه » وفى التوكيل بقبض العين 
وفى التوكيل باثبات الدين » وقضاء الدين » والرسول فى ذلك 


4 :- وإذا و كل رجلا بتقاضى دينه فهو جائز » رضى المطلوب 
أو لم يرض » سواء كان الموكل حاضرا أو غائباء وسواء كان صحيحا أو مريضاء 
قالوا: هذا إذا كان المطلوب مقرا بالدين » فأمًا إذا كان جاحدا ء لا يصح التوكيل 
عند أبى حنيفة من غير رضاء الخصم» إذا كان الموكل صحيحا حاضرا ء وإليه مال 
شمس الآئمة السرحسى » وذكر شيخ الإسلام إِنّ التوكيل صحيح على كل حال . 

:- وإذا وكل رحلا بقبض دينه فهو حائز » وله أن يتقاضى دينه 
كله ويقبضهء وليس للوكيل أن يوكل غيره بالقبض » فإن وكل مع أنه ليس له 
ذللةيو فهزن لتر كن النتانئ المفال يرن الحط وده فاق وال الال إلوج الو كت 
الأوّل » برأ المطلوب عن الدين » وإن لم يصل اليه » إن كان الوكيل الثانى ممّن هو 
فى عيال الوكيل الأوّل يبرأ» وإن لم يكن الثانى فى عيال الأوّل لا يبرأ المطلوب » 
ولو هلك المال فى يد الوكيل الثانى قبل أن يصل إلى الأول » فللغريم أن يضمن 
الوكيل الثانى » وللوكيل الثانى أن يرحع على الوكيل الأول » وأخبرنى من أثق به 
أن محمدا ذكر فى باب الوكالة بالسلم : إِنّ الوكيل بالسلم إذا أسلم » و و كل رجلا 
بقبض المسلم فيه » فقبض الوكيل الثانى المسلم فيه » يرأ المسلم إليه . 

0١‏ -:- وفى المنتقى : الوكيل بالبيع إذا وكل رجلا بقبض الشمن 
من غير أمر الامرء فقبض وهلك فى يده » قال أبو حنيفة : لا ضمان على القابض 
وإنما الضمان على الوكيل » وفى الذيرة : الوكيل بقبض الدين إذا وكل من فى 
عياله بالقبض صح » حتى لو هلك فى يد الثانى يهلك على رب المال . 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 2 6م57 الفصل:6 فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 

761١‏ :- وفى الخانية : رجحل وكل بقبض دينه من فلان » فأراد 
الوكيل إثبات الوكالة بالبينة » فشهد شاهدان لل وكيل أنه وكله بقبض دينه من فلان 
قال أبو حنيفة : يصير وكيلا بالقبض والخصومة » ولو شهد الشهود أنٌّ صاحب 
الدين أرسله فى أذ الدين » فإنه لا يكون وكيلا بالخصومة فى قولهم » وكذا لو 
شيتدو اله أنه هريغل ديده مه لأ يكون, كيل بالخصومة وركذا لو شهدوا ان 
صاحب الدين أنابه مناب نفسه فى الدين » أو حعله نائب نفسه فى قبض الدين ولو 
شهدوا أنأ الموكل قال له : جعلتك حريا فى قبض دينى من فلان » أو قال : سلطتك 
على قبض دينى من فلان » أو قال : جعلتك وصى فى حياتى فى قبض دينى من 
فلان » يصير و كيلا بالخصومة » وقبض الدين فى قول أبى حنيفة . 

1 :- رجل وكل رحلا بقبض ديونه من فلان » والخصومة فيها » 
وأحضر ال وكيل المديون » فأقر المديون بالوكالة » وأنكر الدين فأقام الوكيل البينة 
على الدين» تقبل بينته » و كذلك الوصى إذا أقر المديون بالوصاية » وأنكر الدين 
وأثبت الوصئ الوضاية »قيلت ييقه »و كذلك الرخل إذا ادعى دينا على الميت 
وأحضر وارثاء فأقر الوارث بالوراثة » وأنكر الدين» فقال المدعى : أنا أثبت الدين 
بالبينة » وأقام البينة » قبلت بينته » القاضى إذا وكل رحلا بقبض ديون الغائب » لا 
يكون هذا الوكيل وكيلا بالخصومة فى قولهم . 

7615 :- رجل وكل رحلا بقبض عين له فى يد رحل » لا يكون هذا 
الوكيل وكيلا بالخصومة فى قولهم » حتى لو غاب الموكل وححد الذى فى يده 
ملك الغائب » لا يكون للوكيل أن يثبت ذلك بالبينة . 

6 :- رجل عليه لرجل دعوى وخصومة » فو كل المدعى عليه 
عند القاضى بطلب خصمه و كيلا فى الخصومة » والوكيل حاضر فقبل » فلما 
حرجا من عند القاضى » قال المدعى عليه للمدعى : أحرجت الأوّل من الو كالة » 
ووكلت فلان بن فلان الفلانى فى الخصومة مع هذا الرحل » وفلان ذلك غائب » 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتابالوكالة 8 الفصل:/ فى الوكيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
كان للطالب أن لا يقبل هذه الوكالة . 

5 : الوكيل إذا وكل رحلا بتقاضى دين له على رجحل ثم إِنّ 
المطلوب مات » فإِنٌ الوكيل على و كالته يتقاضى ذلك من مال الميت » ولا ينعزل 
حكما بموت المطلوب » وإن مات الموكل خرج الوكيل عن الوكالة » علم به أو 
لم يعلم »فإن قال الوكيل : قد كنت قبضت الدين فى حياة الموكل » ودفعت إليه لم 
يصدق » وإن كان المقبوض هالكا ء فرق بين هذا وبين الوكيل بقضاء الدين » إذا قال 
بعد موت الموكل : كنت دفعت الدين إلى الطالب قبل أن يموت الم وكل » والورثة 
قالوا: دفعت بعد موت أبينا » والمال هالك» فإِنٌ هناك القول قول الوكيل . 

7 :- وإذا و كل الرحل رجلا بقبض دراهم له على رحل » فقبضها 
الوكيل » ووجدها زيوفاء أوستوقة أو نبهرجة » أو رصاصاء فردها ء فالقياس أن 
يضمن » وفى الاستحسان لا يضمن » ذكر القياس والاستحسان عقيب هذه 
المسائل جملة » فمن مشايخنا من قال : الاستحسان فى الكل » والصحيح أن هذا 
القياس والاستحسان فيما إذا وجدها زيوفا أو نبهرحة » فأراد أن يردها ء فالقياس 
أن لا يكون له الرد من غير استطلاع رأى الم وكل » وإذا أرد لا يضمن » فأمًا فى 
الستوقة والرصاص » فله أن يردها من غير استطلاع رأى الم وكل » وإذا ردها لا 
يضمن قياسا واستحساناءفإن قال الوكيل : قبضت منك ألف درهم » وقطع 
الكلام » ثم قال : وحدتها زيوفا » يصدق عندهم جميعا . 

:- وفى المنتقى : ابن سماعة عن محمد : رجل له على رجحل 
ألف درهم وضح » وكل رجلا بقبضها منه » وأعلمه أن ما عليه وضح » فقبض الوكيل 
منه ألف درهم غلة » وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على الأمر» فإن ضاعت فى يد 
الوكيل ضمنها الوكيل » ولم يلزم الأمرشىءء وإن لم يعلم الوكيل » فقبضه جائز» ولا 
ضمان عليه وله أن يردها ء ويأخذ وضحاء وإن ضاعت من يده فكأنهما ضاعت 


من يد الامرء ولا يرجع بشىء فى قياس قول أبى حنيفة » وفى قول أبى يوسف يرد 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتابالوكالة 6 الفصل: فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
مثلها » ويرجحع بالوضح » ولا ضمان على الوكيل فى هذا » وعن أبى يوسف : الوكيل 
إذا قبض النبهرجة » فلا ضمان على الوكيل فيها » علم أو لم يعلم » فإن هلكت فى يد 
الوكيل » هلكت من مال الموكل»ء وله أن يرد مثلها ويأحذ الجياد. 

48 -:- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف : رحل له على رحلين 
ألف درهم » وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه » ف وكله ربٌ الدين رحلا بقبضه 
من أحدهما بعينه » فقبضه من الاحر جاز » قال : ألا ترى ! أنه لو قضى عنه أحبنى 
حاز» و كذلك لو أنٌ رحلا له على رحل ألف درهم » وبها كفيل» فوكل الطالب 
رحلا بقبض المال من الذى عليه الأصل فقبضه من الكفيل جاز . 

:- وفى الجامع الصغير العتابى : رحل فى يديه عبد لرحل 
وديعة »ف وكل رحلا بأن يقبض العبد منه » وغاب الم وكل » فجاء الوكيل يريد 
قبضهء فادعى المودع أنه باعه منى » توقف الأمرء يريد به أن الوكيل لا يملك 
قبضه ولا يقضى عليه بالبيع » بل يتوقف الأمر حتى يحضر الغائب » و كذلك لو 
وكله بأن يجىء بامرأته أو أمته فى موضع كذا » فادعت المرأة أنه طلقها أو ادعت 
الأمة أنه اعتقهاء فلا سبيل له عليهما » ولا يكون هو خصماء حتى لا يقضى عليه 
بطلاقها ولا عتاقها بل يتوقف الأمر. 

0١‏ :- وفى المنتقى : رجحل له على رجل ماثة درهم فأرسل إليه 
ليقبض منه المائة فوزن له المطلوب مائتى صفر» فقبضها الرسول » فضاعت 
فالمال على المطلوب » كما هو ولا شىء على الرسول » وإِن زوّج إليه مائة أخرى 
وخلطها الرسول فهو ضامن للمائة » وبرئ المطلوب عن المائة . 

:- وفى نوادر هشام عن محمد : رجحل وكل رجلا بقبض ألفه 
عن مديونه» فأعطاه المطلوب ألفى درهم » وقال : ألف درهم قضاء من الحق 
الدين الذى وكلك به » وهو يرى أنْها ألف درهم » فضاعت عند الوكيل وهى ألفا 
درهم » قال: لا يضمن ال وكيل الألف الفضل » ولا يضمنها للامر أيضا . 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 5 الفصل:/ فى ال وكيل بقبض الدين ج:؟١‏ 

7 -:- وإذا و كل الرجل رجلا بقبض دين » فجحد الغريم الدين » 
ذكر هذه المسألة فى الأصل : وقال : على قول أبى حنيفة ينتصب الوكيل خصما 
فى إثباته » ويسمع منه البينة على الدين » وعلى قولهما : لا ينتتصب الوكيل خصماء 
وفى المنتقى : رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن الطالب إذا كان حاضرا » 
لم يكن لل وكيل أن يقيم عليه بينة حتى يحضر الطالب » وإن كان الطالب غائبا » فله 
أن يقيم البينة عليه حتى يستوفى حق الطالب » قال : وهكذا روى الحسن عن 
أبى حنيفة » وأبى يوسف : فإن أقام الوكيل البينة على المال » وأقام الغريم بينة أنه 
قد أوفاه الطالب» فعلى قول أبى حنيفة قبلت بينته على الإيفاء » وحكم ببراءة 
الغريم » وعلى قولهما قبلت بينته فى دفع مطالبة الوكيل عنه » ولم يكن ذلك قضاء 
على الغائب» فإذا أحضر أحذه بالمال» إلا أن يعيد الغريم عليه بينة بذلك » وإن 
لم يكن للغريم بينة » وأراد أن يحلف الوكيل باللّه ما يعلم أنه قبض الدين » روى 
الحسن عن أبى حنيفة » أنّ له ذلك » فإن لم يحلف » لم يكن له أن يقبضه . 

؟ 175 :- وإن ادعى الغريم الإبراء لا يقبل على الو كيل فى حق ثبوت 
البراءة إحماعا ء هكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرحه » وذكر شيخ الإسلام أحمد 
الطواويسى فى شرحه مسألة الإبراء على الخخلاف » وإليه أشار محمد فى كتاب 
الوكالة : وإن أقام المطلوب بينة أنه باع دارا له من الموكل بألف التى كانت له 
عليه وقف حتى يجىء الم و كل » وفى الفتاوى العتابية: ولو و كل ذمى مسلما 
بقبض الخمر» يكره التقاضى بالخمر ويصح قبضه ودفعه . 

ه66 ::- من: إنٌ الوكيل بالقبض إذا كان وكيلا من جهة القاضى بأن 
وكل القاضى رحلا بقبض ديون الغائب لا يملك الوكيل الخصومة وإقامة البينة 
على الدين بالاتفاق » والحلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فى الوكيل بالقبض من 
حهة غير القاضى ؛ لأنّ أبا حنيفة فرق بين الوكيل بالقبض » وبين المأمور بقبض 
الدين » والرسول » فجعل للوكيل حق الخصومة . 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتابالوكالة 7 الفصل: فى ال وكيل بقبض الدين ج:؟١‏ 

5 :- وفى الجامع : إذا أقام رحل بينة أن فلانا وكله » وفلان بن 
فلان ببض المال الذى له على هذاء فأقر الغريم بالدين » وجححد الوكالة أو 
جحدهما جميعا » فأقام الوكيل البينة على الوكالة والدين» فإنٌ القاضى يقضى 
بوكالة الوكيلين جميعا » وليس للحاضر أن يقبض الدين حتى يحضر الغائب » فإن 
حضر الغائب قبض الدين ولا يحتاج الذى حضر إلى اثبات و كالته » ثم ذكر 
محمد فى الأصل مسألة الوكيل بقبض الدين » ولم يذكر مسألة الوكيل بالتقاضى » 
ولااشك أن على قولهما؛التوكيل بالتقاضى لا يكون توكيلا بالخصومة » 
كالتوكيل بقبض الدين » وقد اختلف المشايخ فيه على قول أبى حنيفة » وروى 
المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة : إِنّ الوكيل بالتقاضى يملك الخصومة إن 
أبى المطلوب أن يعطيه . 

57 : الوكيل بقبض الدين إذا أقام بينة على الدين » وقضى 
القاضى على الغريم بذلك » وأمره بدفع المال إلى الوكيل » وقبض الوكيل ذلك » 
وضاع من يده» ثم أقام الغريم بينة على أنه قد قضاه رب المال » فلا سبيل له على 
الوكيل » إنما سبيله على الموكل » هكذا ذكر فى المنتقى . 

4 : وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : فى رجل ادعى على 
رجحل حقا لغائب وأقام بينة أن الغائب و كله بطلب حقه وخصومته فى ذلك » وأقام 
المدعى عليه بينة أن الموكل أحرج هذا من الوكالة بمحضر منه » أو بغير محضر 
منه قبلت هذه البينة وتبطل الو كالة ء و كذا إذا أقام البينة على إقرار الوكيل أن 
الم وكل أخرجه من الو كالة قبلت البينة » و كذلك إذا أقام البينة على إقرار الموكل 
أنه لم ي وكله قبلت البينة . 

4 :- وفى الذخيرة » وفى المنتقى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة إذا 
وكل رجحلا بقبض ماله على رحل فى المصر الذى هو فيه فأنكر المطلوب المال 
والطالب حاضر لم يكن لل وكيل أن يقيم عليه بينة حتى يحضر الطالب وإن كان 
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الطالب غائبا فله أن يقيم البينة عليه وهكذا روى الحسن عن أبى يوسف وقد ذكرنا 
عنه أن الوكيل بالقبض لا يكون و كيلا بالخصومة فصار فى المسألة روايتان عنه . 

:- قال فى المنتقى: وإن أقام عليه بينة بذلك فأقام الغريم بينة 
أنه قد أوفاه الطالب أوأحاله أو أبرأه عنه قبل ذلك فى دفع مطالبة الوكيل عنه و 
لم يكن ذلك قضاء على الغائب فإذا حضر الطالب أخذه بالمال إلا أن يقيم الغريم 
بينة عليه وقد ذكرنا قبل هذا أن الغريم إذا أقام بينة على الإيفاء إلى الطالب فعلى 
قول أبى حنيفة يحكم ببراءة الغريم عن الدين فصار فى المسألة روايتان عنه » فى 
رواية: لا يبرأ الغريم كما هو قولهما. 

١‏ :- قال فى المنتقى : وإن أقام الغريم بينة أنه باع من الطالب 
داراله بألف التى كانت له عليه وقف حتى يجىء الموكل ولو لم يكن للغريم بينة 
على القضاء والإيفاء وقضى القاضى عليه بالمال وقبضه الوكيل وضاع من يده ثم 
أقام المطلوب بينة أنة قد قضاه رب المال فلا سبيل له على الوكيل فى ذلك إنما 
سبيله على الموكل . 

5 :- وإذا وكل الرجحل رحلا بقبض جارية له فى يدى فلان أو 
بنقل امرأته أو بنقل مملوكهء فأقام المملوك بينة على العتاق » وأقامت المرأة بينة 
على الطلاق بحضرة الوكيل » القياس أن لا تقبل هذه البينة أصادٌ لا فى حق العتق 
ولاافى حق الطلاق » ولافى قصريد الوكيل عن المملوك » وفى الاستحسان تقبل 
هذه البينة فى قصريد الوكيل » ولا تقبل فى حق الطلاق » والعتاق » وكذلك إذا 
وكل الرجل بقبض دار له فى يدى رجحل » فأقام الذى فى يديه الدار بينة أنه اشتراها 
من الذى و كله قال فى الأصل : لا ينفذ ذلك عليه » قالوا : وجب أن تكون المسألة 
على القياس والاستحسان » وفى الجامع الصغير : أقفه حتى يحضر الغائب . 

3 :- رجحل استودع رحلا متاعا » ثم وكل رحلا بقبضه » فدفع 
المستودع إلى الوكيل غير متاع الموكل » فدفع الوكيل الى الموكل فهلك عنده ‏ 
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فضمنانه على الموكل » ولا ضمان على الوكيل » وفى السغناقى : وإذا قبض رحل 
وديعة رجحل فقال رب الوديعة : ما وكلتك و حلف على ذلك و ضمن ماله 
المستودع » رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه وإن قال : 
هلك منى » أو قال : دفعته إلى الموكل فهو على التفصيل إن صدقه المستود ع فى 
الوكالة »لم يرجع عليه بشىء» وإن كذبه » أو لم يصدقه » ولم يكذبه » أو صدقه 
وضمنه كان له أن يضمنه » وذكر فى الفوائد الظهيرية فى فصل الوديعة : إذا لم يؤمر 
بالتسليمومعهذا سلمثمأراد الاسترداد »هل له ذلك ؟ ذكر الشيخ الإمام 
علاء الدين أنه لا يملك الاسترداد » ولو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع حتى 
ضاعت فى يده هل يضمن ؟ قيل : لا يضمن وكان ينبغى أن يضمن . 

64 :- وفى الينابيع : ولو و كل رحلا بقبض دينه من فلان » 
فادعى المطلوب أنه أوفى الدين لم و كله وطلب يمينه لا يلتفت إليه » ويؤمر 
بقضاء الدين للو كيل فإذا ظفر بالموكل حلفه على دعواه » وعلى هذا إذا و كله 
على أحذ الدار بالشفعة وادّعى المشترى أن الموكل سلمه الشفعة وطلب 
إحضاره وتحليفه فإنه يؤمر بتسليم الدار الى الو كيل ويقال للمشترى : اتبع 
الشفيع وحلف » وهذا بخلاف ما إذا وكل برد المبيع على البائع بالعيب » وادعى 
البائع رضاء المشترى بالعيب » وطلب يمينه فإنه لا يلزمه ذلك حتى يحضر 
المشترى » ويحلف أنه لم يرض بالعيب . 

5 :- م: وفى المنتقى : وفى نوادر ابن سماعة » عن محمد رجحل 
وكل رجلا بقبض ألفه من فلان فقال الذى عليه الألف لل وكيل : ليس عندى اليوم 
فخذ هذا الثوب رهنا بالألف حتى ادفع إليك الألف إلى ثلاثة أيام فأحذ ال وكيل منه 
الرهن وقيمته ألف فضاع عنده قال : لا ضمان عليه . 

5 :- وإذا قدم الرحل رجلا إلى القاضى فادعى أن فلانا وكله 
بقبض دينه الذى على هذاء فهذا على أربعة أوجه )١(.‏ إما أن أقر المدعى عليه 
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بالدين والوكالة جميعا (؟) أو أقر بالدين وححد الوكالة » (") أو أقر بالدين ولم 
يصدق فى الوكالة ولم يكذبه فيها ء (54) أو أقر بالوكالة وححد الدين فى الوجه 
الأول يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل » وفى الفتاوى الخلاصة : وليس له أن يسترده 
بعد ذلكء ولو كان مكان الدين وديعة وباقى المسألة بحالهاء لا يؤمر بتسليمها 
إلى المدعى فى ظاهر الرواية » وفى الفتاوى العتابية : إلا رواية عن أبى يوسف » 
وفى الوجه الثانى لا يؤمر بالتسليم إليه» وفى الوجه الثالث وهو ما إذا لم يصدقه فى 
الوكالة ولم يكذبه فيهاء لا يؤمر بالتسليم أيضا فإن لم يكن للوكيل بينة على 
الوكالة فى هذين الوجهين وطلب من القاضى أن يحلف الغريم باللّه ما يعلم أن 
فلانا وكله بالقبض » ذكر الخصاف هذه المسألة فى أدب القاضى» وقال : القاضى 
يستحلف باللّه ما يعلم أن فلانا وكل هذا بقبض المال على ما ادعى » وأضاف هذا 
الجواب إلى أبى يوسف و محمد » واختلف المشايخ » بعضهم قالوا : هذا قول 
الكل إلا أن الخصاف لم يذكر قول أبى حنيفة ؛ لأنه لم يحفظه » وإلى هذا مال 
شمس الأئمة الحلوانى » ومنهم من قال : هذا قولهما أما على قول أبى حنيفة : لا 
يحلف » وإلى هذا مال شيخ الاسلام شمس الأئمة السرحسى » فإن حلفه القاضى 
على الاتفاق » أو على قولهما ء فحلف انتهى الأمر » وإن نكل صار مقرا بالوكالة » 
وقد أقر بالدين فيأمر القاضى بالتسليم إليه وفى الوجه الرابع » وهو ما اذا أقر 
بالوكالة وححد الدين» لا يؤمر بتسليم المال إلى ال وكيل أيضا ء فإن قال الوكيل : 
أنا أقيم البينة على هذا الحق » فالقاضى لا يقبل ذلك منه . 

7 :- وفى الذخيرة : ولا يكون وكيلا بإثبات الحق إلا ببينة 
شهدت له على الوكالة » أو بحضرة الم وكل » في و كله ء وإن أقام البينة على الوكالة 
وقضى القاضى بوكالته بالبينة الآن يقبل منه البينة على المال . 

:- وفى الخلاصة : رجحل قال لاخر : وكلنى فلان بقبض ماله 
عليك من الدين لا يخلوا » إما أن يصدقه المديون » أو يكذبه » أو يسكت » إن 
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صدقه يجبر على أن يدفعه إليه » وليس له أن يسترد بعد ذلك » وإن كذبه أو سكت 
لا يجبر على دفعه» لكنه لو دفعه مع ذلك ثم أراد أن يسترد بعد ذلك لم يكن له 
ذلك» بعد ذلك إن جاء الم وكل ان أقر بالوكالة مضى الأمرء وإن أنكر الوكالة 
يأخذدينه من الغريم» والغريم يرجحع على الوكيل إن كان قائما ء وإن استهلكه 
يضمن مثله» وإن هلك فى يده إن صدقه لا يرجحع عليه وإن صدقه شرط عليه 
الضمان » أو كذبه » أو سكت » فإنه يرجع » ثم إذا رحع الموكل على الغريم » ليس 
له أن يرجع على الوكيل » ولو أراد للغريم أن يحلفه باللّه ما وكلتك كان له ذلك » 
وان دفع عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب » إلا إذا عاد إلى التصديق وإن كان 
دفع عن جحود ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد إلى التصديق أو لم يعد لكنه 
يرجع على الوكيل » وللوكيل أن يحلف الغريم فى الجحود والسكوت ء بالله ما 
يعلم أنه و كله إن حلف مضى الأمرء إن نكل لا ضمان على الوكيل وإن شاء لم 
يحلف الغريم ولكن يحلف الطالب » باللّه ما وكله » فإن حلف استقر الضمان على 
الوكيل»وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب هذا كله فى الدين» وفى الوكيل 
بقبض الوديعة » إذا صدقه المود ع » ثم امتنع من دفعه إليه له ذلك » وفى السغناقى : 
وحاصل هذا أن الذى دفعه إلى الوكيل » لو كان قائما فى يده كما كان يسترده 
المديون عند إنكار الم وكل الوكالة فى الوجوه كلها . 

8 :- ولوهلك المال فى يد الوكيل » يضمنه فى الوجوه الثلاثة )١(‏ 
أحدهما : فيما إذا دفعه مع أنه صدقه وشرط عليه الضمان » (؟) والثانى : فيما إذا دفعه 
مع أنه لم يصدقه ولم يكذبه بل كان ساكتاء (”) والثالث : فيما إذا دفعه مع أنه كذبه . 

:- وفى العيون : ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضى فقال : إن 
فلانااقد وكلنى بطلب كل حق هو له وبقبضه » وأحضر شهوداً فشهدوا على 
الوكالة » والمال فى ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قال : لا أقبل الشهادة على المال 
حتى تثبت الوكالة » وقال أبو يوسف : أقبل البينة على الأمرين جميعا » وهو قول 
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محمد » ذكره فى الزيادات » ولم يذكر هناك اختلافا . 

0 :- م:الوكيل بالتقاضى يملك عند علمائنا الثلاثة القبض 
هكذا ذكر محمد فى الأصل» حكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل 
أنه كان يقول فى التوكيل بالتقاضى : يعتبر العرف فإن كان التوكيل فى بلد يكون 
العرف بين التجار أن المتقاضى هو يقبض الدين » كان التوكيل بالتقاضى توكيلا 
بالقبض » وما لا فلا ء وذكر الشيخ الإمام على البزدوى أن الوكيل بالتقاضى فى 
عرف دارنا لا يملك القبضء وفى الخانية: قال رحمة الله عليه : ينبغى أن ينظر إلى 
المتقاضى إن كان المتقاضى أمينا يؤتمن عليه فى ذلك المال » كان التوكيل 
بالتقاضى توكيلا بالقبض » و كذا لو بعث متقاضيا من بلد إلى بلد كان له أن يقبض 
وإن كان الوكيل بالتقاضى من أعوان القاضى » أو من أعوان السلطان أو تلميذه 
الذى لا يوتمن عليه لا يكون وكيلا بالقبض » وينظر إلى المال أيضا إن كان المال 
خطيرا لا يؤتمن فى مثله على الوكيل بالتقاضى لا يكون للوكيل أن يقبض » وفى 
السغناقى : ذكر فى الإيضاح : ولو أراد المطلوب أن يحلف الوكيل ما يعلم أن 
الطالب قد استوفى الدين لم يحلفه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال زفر: 
حلفه على العلم فإن أبى أن يحلف خرج عن الوكالة » وكان الطالب على حجته » 
بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم ما يعلم أن المورث قد استوفى الدين» 
وفى التجريد : ولو أقام المطلوب البينة على الإيفاء » أو أنه أعطاه بها دنانير» أو 
باعه بها عرضا قبلت فى قول أبى حنيفة » خلافا لهما . 

5 :- م:الوكيل بقبض الدين إذا قبض الدين كان المقبوض 
أمانة فى يده » وإذا أودع غيره يضمن إلا إذا أودع من فى عياله » وفى التجريد : 
يضمن بما يضمن فى سائر الودائع » والقول قول الوكيل أنه دفع إلى الطالب » وهل 
له أن يسافر بالوديعة ؟ فهو على التفصيل الذى عرف فى المودع إذا سافر بالوديعة. 

١76 57‏ :- الوكيل بقبض الدين إذا قال : قبضت وهلك عندى ,أو قال: 
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دفعته إلى الم و كل و كذبه الم وكل يصدق فى حق براءة المديون لا فى حق 
الرحوع على الموكل على تقدير الاستحقاق » حتى لو استحق إنسان بإقرار 
الوكيل بقبضه وضمن المستحق الو كيل لا يرجع الوكيل . 

١75 5 5‏ :- وفى وكالة الجامع : أحد ربى الدين إذا وكل أحنبيا بقبض 
نصيبه » فقبض صح » حتى لو هلك فى يد الوكيل هلك من مال الأمر » ولكن إذا 
كان قائما فللشريك الاخر أن يشاركه » كما لو قبض أحد ربى الدين بنفسه فهلك 
فى يده كان الهالك من نصيبه » ولو كان قائما فلشريكه أن يشاركه فيما قبض كذا 
هنا » وفى الذحيرة : إذا قال الوكيل : قبضت الدين من الغريم فضاع منى أو قال : 
قد دفعت إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم . 

:- وفى وكالة الجامع : الوكيل بالبيع إذا أقر بقبض الموكل 
الشمن من المشترى يصح إقراره » ويبرأ المشترى عن الثمن » كما لو أقر بالقبض 
وفيه : وكل إنسانا بقبض عين فجاء رجل واستهلك العين قبل القبض » ليس 
للوكيل أن يخاصم المستهلك بقبض القيمة : فإن كان الوكيل قبض العين 
فاستهلكه رحل كان للوكيل أن يخاصم المستهلك بأخذ القيمة . 

65 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو أرسل رسولا إلى رحل 
يستقرضه» فقال الرسول : قبضته وهلك فى يدى » صدق فلا شىء عليه 
والضمان على المستقرض ء ولو قال : أقرضنى لفلان فهو على القابض ؛ لأنه 


765 :- أسحرج الإمام البزار فى مسنده عن عمر رضى الله عنه قال : جاء رجحل الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما عندى شىء أستقرض 
حتى يأتينا شئ فنعطيك _مسند البزاز 797/١‏ رقم 71/7 اعلاء السنن وكالة » باب التوكيل 
بالاستقراض 7577/١5‏ برقم 5.٠917‏ » مجمع الزوائد . زهد ء باب فى الإنفاق والإمساك .514١1/٠١١‏ 

وأخرج البيهقى فى سننه نحوه حديثا طويلا عن عبدالله الهوزنىّ» السنن الكبرى » الوكالة 
باب التوكيل فى المال . 450/8 برقم »-.1١١55765‏ 
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مضمون بنفسه بخلاف قوله : بعته لفلان فهو لفلان إن صدقه » ولو قال الطالب 
للمطلوب : ادفع إلى الرسول ما لى عليك ثم جاء ه وقال : لا تدفعه » فقال : دفعته 
وأقر الرسول بقبضه فادعى الهلاك صدق وبرئ الغريم . 

7 :- وفى نوادر هشام عن محمد : رحل قال لغيره : إن فلانا قال 
لى : أقرضك ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه » وقال المقرض : قد دفعتها إلى 
الوكيل وصدقه الوكيل وكذبها الموكل فالقول قول الموكل » وهكذا ذكرابن 
سماعة فى نوادره عن محمد » وفى الكبرى : وععن أبى يوسف أن القول » قول 
الوكيل والفتوى على الأول » م : ولو قال : ادفع إلى رسولى فلان الألف التى عليك 
فقال الذى :غليه الدين دفعتة وصدقه الرسول *فقال :قبضت إلا أنها ضاعت 
وكذبهما الامرفى الدفع والقبض يبرأ الغريم عن الدين . 

4 :-: قال فى نوادر ابن سماعة عن محمد : وليس المقرض بمنزلة 
المديون إنما المقرض بمنزلة رجحل دفع إلى رحل عبداً وأمره أن يبيعه فقال الوكيل: 
بعته من فلان بألف درهم وقبضت الألف فضاعت منى ولم أدفع العبد فأنا أدفعه 
إلى الذى اشتراه و كذبه الامرء وقال :لم تقبض الثمن فالقول قول الآمر» ولا 
يصدق الوكيل على قبض الثمن من قبل أن العبد فى يده » ولو كان الوكيل دفع 

بد خرى ثم أقر با قوله »وهذا قول أبى حنيقة» 


سس وأنخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال : ليس على الرسول ضمان . مصنف 
ابن أبى شيبة » البيو ع والأقضية » فى الرجل يعطى للإنسان الشئ فيضيع . 18/١١‏ برقم 7598 . 

وأحرج أيضا عن جهم بن أبى الجهم قال : حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر يحدّث : أن 
عليًا كان لا يحضر الخصومة وكان يقول : إِنّ لها قحما يحضرها الشيطان » فجعل خحصومته إلى 
عقيل » فلمًا كبر ورق حولها إلىّ فكان على يقول : ما قضى لوكيلى فلى » وما قضى على و كيلى فعلى 


مصنف ابن أبى شيبة » البيوع » والأقضية » فى والوكالة فى الخصومة . ل سس 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة "6٠‏ الفصل:/ فى ال و كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 

وفى الإبانة: الرسول بالتقاضى يملك القبض » لأنه بمنزلة الرسول بالقبض 
ولاايملك الخصومة إحماعاء ولو قال : للمديون : ابعث به مع فلان » أو أرسل 
مع ابنى » أو قال : مع ابنك أو قال : مع غلامى » أو قال مع غلامك ففعل المديون 
فضاع منه فهو من مال المطلوب ؛ لأنه رسول المطلوب وقوله : ابعثه به مع فلان 
ليس بتوكيل » ولو قال : ادفع إلى ابنى أو ابنك أو غلامك يأتينى به » فهذا توكيل 
»فإن ضاع فهو من مال الطالب . 

48 :- رجل أمر رجلا بأن يقضى عنه ألفا للرحل فقال المأمور بعد 
ذلك : فعلت وصدقه الامر و كذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر. 

::- وفى الصغرى : أمر غيره بأن يقضى دينه الذى لفلان عليه 
فقضاه ثم جاء إلى الامر ليرجع عليه فقال الامر : ما كان لفلان علىٌ دين ولا أمرتك 
أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذى له غائب فأقام المأمور البينة على الدين 
والأمر بالقضاء فإن القاضى يقضى بالمال على الامر للغائب وبالرحوع للمأمور 
على الامرء وإن كان صاحب الدين غائبا » وفى التجريد » وعن أبى يوسف إذا 
وكل بقبض الدين فأبى أن يقبل ثم ذهب وقبضه لم يبرأ الغريم » ولو وكل بقبض 
دين له على رجحل وحص بلداً أو ما أشبهه فليس له أن يتعدى إلى غيره » ولو قبض 
الوكيل فوجده معيبا كان له رده وأذ بدله » ولو وكله بقضاء دين عليه فهو جائز 
ويرجع بما أدى على الامرء وكذلك إذا كفل بأمره . 

١‏ ::- ولو دفع إليه مالا وقال: اقض فلانا عن دينى فالمأمور أمين 
فيه إن هلك لم يضمن » ولو قال : قضيت وأنكر صاحب الدين قبل قوله فى براءة 
نفسه ولم يصدق على الغريم » ولو قضى الدراهم من عند نفسه وأمسك ما دفع إليه 
الموكل جازء ولو لم يدفع إليه وأمره بقضاء دينه فادعى المأمور أنه قضى وأنكر 
الطالب والامر فلا ضمان على واحد منهما ء ويحلف الامر على علمه فإن أقام 
المأمور البينة أنه قضى قبلت البينة » وبرئ الأمرعن الدين ورجع على الأمر بما 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتاب الو كالة 5 الفصل:/ فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
قضى عنه » وإن لم يقم بينة وصدقه الأمر و كذبه صاحب الدين غرم لصاحب الدين 
ويرجع المأمور عليه بما قضى » وذكر هذه المسألة فى الجامع الكبير : وقال : لا 
ضمان للمأمور على الامروإن صدقه الامر. 

:- وفى الصغرى : ولو ادعى أنه وكيل فلان بقبض هذا العين 
فأقر الذى فى يده العين بال وكالة فله أن يمتنع عن الدفع » بحلاف مالو كان دينا 
فإنه إذا أقر بال وكالة والدين ليس له أن يمتنع عن الدفع » ثم فى العين إذا أقر وامتنع 
عن الدفع فأقام المدعى البينة على الوكالة صح » وإن كان يقيمها على المقر» وإذا 
وكل غيره بقضاء الدين فجاء ال و كيل وقال : قضيت فصدقه الم وكل لكن قال: 
لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو حاء وأنكر يأخذه منى ثانيا لا يلتفت إليه ويجبر 
الموكل على القضاء للوكيل » فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر القضاء قبض من 
الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى وإن كان صدقه . 

7'هه7 ١‏ :- وفى الذخيرة : رحل دفع إلى رجل عبدا أو أمره أن يبيعه » 
فقال الوكيل : بعته من فلان بألف درهم » وقبضت الألف فضاعت منى ولم أدفع 
العبد وأنا أدفعه إلى الذى اشتراه وكذبه الأمر» وقال : لم تقبض الثمن » فالقول 
للأمرولا يصدق الوكيل على قبض الثمن من قبل أن العبد فى يده » ولو كان 
الوكيل دفع العبد إلى المشترى ثم أقر بذلك فإن القول قوله »وهذا قول أبى حنيفة . 

: 65 :- وفى الفتاوى العتابية : قال : وإذا ادعى الو كيل بقضاء الدين 
فصدقه الغريم وجحد الطالب » لم يضمن الامر للمأمور شيئا » ولو أمرا المودع 
بقضاء دين الامر بالوديعة فقال : قضيت وححد الطالب لم يضمن المودع وكذا 
الكفيل بأمر إذا قال » قضيت » يصدق . 

ههه :- م: وفى المنتقى : إذا قال الرحل لغيره : أعتق عبدى على 
الألف درهم » واقبضهاء و ادفعها إلى أو أخلع امرأتى على ألف درهم وأقبضها وادفعها 
إِلىّ » فقال الوكيل بعد ذلك : فعلت ذلك وقبضت الألف ودفعتها إلى الامر و كذبه الامر 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة 69 الفصل: فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
فى ذلك فإن الوكيل يصدق فى قوله ”أعتقت و خلعت “ ولا يصدق فى قوله ”قبضت 
الألف “ وإن قال : بعد إثبات العتق والخلع : قبضت ودفعت إليك فإنى أصدقه. 

15 - وفى المنتقى : روئ الحسن عن أبى خنيفة إذا وكل 
الو كيل خاصم الغريم فادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه » و جححده الو كيل 
الغريم بينة بالقضاء ء فله أن يأحذه الطالب بذلكء إلا أن يكون ذلك قائما بعينه 
فى يد الو كيل » فيأحذه من ال وكيلء وإن كان قد ضاع من الوكيل » أو قال 
الوكيل : قد دفعته إلى الطالب كان له مطالبة الطالب وقد مر شىء من هذا قبل » 
وكذلك إن أقر الطالب أنه قد كان قبضه وإن كان قد و كله بعد ما قبض حقه 
رجع على الوكيل بذلك إن أقام بينة أنه قضى الطالب قبل وكالته ولا شىء على 
الطالب فى قولهم » وإن أقر الطالب بذلك لم يرجع على أحد إلا أن يكون ذلك 
المال قائما بعينه فى يد ال وكيل فيرده عليه . 

7ه :- وفيه أيضا : إذا وكله بقبض ماله على فلان ودفع إليه الصك 
وقد كان قبض ذلك من قبل والمسألة بحالها رحع به إن شاء على الطالب وإن شاء 
على الوكيل » فإن رجع به على ال وكيل رجع الوكيل على الطالب . 

:- وإذا دفع الرجحل إلى رحل ألف درهم » وقال : ادفعها إلى 
فلان قضاءعنى فدفع الوكيل غيرها » فالقياس أن يكون متبرعا حتى إذا أراد أن 
يحبس الألف التى دفع إليه لنفسه لا يكون له ذلك » وفى الاستحسان لا يجعل 
متبرعا » وله أن يحبس الألف التى دفع إليه بحقه هكذا ذكر فى الأصل 

8 :- وإذا وكل الرجل رحلا ليقضى دينه فباع الوكيل الطالب بها 
دنانير » أو عروضا فهو جائز» ويرحع الوكيل على المطلوب بالدراهم » فرق بين 
هذا وبين ما إذا دفع المطلوب إلى رحل دراهم ووكله بأن يقضى دينه فباع الوكيل 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتابالوكالة “#ه” الفصل:6 فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
دنانير أو عروضاً من الطالب دينه فإنه لا يرحع على الم وكل ويصير متطوعا حتى لو 
أراد حبس ما فى يده من الدراهم لنفسه لم يكن له ذلك . 

:- وفى الفتاوى الخلاصة : فلو قال الو كيل : كنت قبضت 
المال حال حياة المو كل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة فإن احتال الطالب 
بالمال على ار وأبرأ المطلوب ليس للوكيل أن يقبض من المحتال عليه فإن توى 
مال المحتال عليه وعاد الدين إلى المحيل فالوكيل على وكالته . 

0١‏ :- وفى جامع الفتاوى : فإن قال : حذ مالى من الدين الذى لى 
على فلان فجاء إليه ليقبضه فقبض مكانه دنانير والدين الذى كان له الدراهم 
لم يجزء وفى نوادر ابن سماعة: لو قال : وهبت منك الدراهم التى لى على فلان 
فقبض مكانه دنانير حاز . 

5 :- م: وفى نوادرهشام عن محمد : رجحل دفع إلى رحل ألف 
درهم فأمره أن يعطيها غريمه فأعطاه المأمور غيرها من عنده» أو باعه بها ثوبا ء أو 
كان للمأمور على الغريم ألف درهم فجعلها قصاصا منها فهذا كله جائز » قال 
هشام : يعنى لا يكون متطوعا فيما أدى » قال محمد : فإن دفع إليه غلاما وقال له: 
بعهو أعطه فلانا ثمنه قضاء له مما على فأعطاه من عنده مثل ثمن الغلام قبل بيعه 
قضاء مما له على رب الغلام فهذا متطوع فى هذا . 

175 :- وفى الفتاوى : سمل الفقيه أبو بكر عن المديون إذا بعث 
بالدين على يدى رجحل إلى الطالب فجاء الرحل إلى الطالب به وأخبره به فرضى به 
وقال للذى جاء به : اشتر لى بها شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك بيده؟ قال 
قدقيل إنه يهلك من مال المطلوب » وقيل إنه يهلك من مال الطالب قال :هو 
الصحيح» وفى الكبرى :وهذا أصح . 

65 :- المديون إذا دفع ماله إلى رحل يقضى به دينه » وقال له 
المديون : ادفع ماله الى رجل ليقضى به دينه : وقال له المديون » ادفع هذا المال 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتابالوكالة غ ”٠‏ الفصل:/ فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
إلى فلان قضاء مماله على وحذ الصك منه » فدفع ولم يأحذ الصلك فلا ضمان 
عليه »ولو كان قال : لا تدفع هذا المال حتى تأحذ الصك» أو قال : ما لم تأحذ 
الصك فدفع قبل أحذ الصك فهو ضامن » وعلى هذا المشترى إذا دفع ثمن ما 
اشترى إلى رحل ليدفع إلى البائع وذكر أذ الصك فهو على ما ذكرنا من الوجهين 
ولو قال: لا تدفع إلا بمحضر من فلان فدفعه بغير محضر منه » ذكر فى الأصل : أنه 
ضامنء قيل: هذا إذا كان فلان رفيع القدر يحشم الناس مخالفته أما إذا كان وضيع 
القدرولا يحشم الناس مخالفته فلا ضمان عليه . 

5 ::- وفى الفتاوى العتابية : ولو أحال المطلوب الطالب وعلى 
رحل فلا سبيل لل وكيل بالقبض على المحيل فإن مات المحتال عليه مفلسا عاد 
الدين على المحيل وعادت مطالبة الوكيل » وكذا الوكيل إذا رد الدراهم بعيب 
الزيافة » أو رد ما اشترى بعيب عادت وكالته» ولو كان بالدين كفيل قال 
أبو يوسف : فلل و كيل أن يقبض من الكفيل ومن الذى يتبرع بقضاء الدين من 
الكفيل والأصيل حلافا لمحمد فال وكيل بالتقاضى و كيل بالقبض » وهذا فى 
عرفهم أمافى عرفنا التقاضى غير الاقتضاءء أما الوكيل بملازمة لا يقبض ولا 
يخخاصم » ولو قبض الوكيل الدين فوجده زيوفا فردها لم يضمن استحسانا ء وكذا 
إذا رد السلم بالعيبء ولو وكل بقبض الدين من أب الو كيل » أو ابنه » أو عبده 
وعليه دين لم يكن يصدق أنه قبض وهلك فى رواية » وكذا لو وكل العبد بأن 
يقبض من مولاه ولا تبطل وكالته بالبيع والعتق » وكذا ثمن ما باع أيضاً هو 
الصحيح » و كذا الكفيل لا يصلح و كيلا بالقبض من المكفول عنه والمكفول له 
ولا المحيل من المحتال عليه بخلاف العبد يصلح و كيلا بالقبض من المولى 
» وكذلك فى الخصومة . 

5 -:- الوكيل بقبض الدين إذا ضمن بطلت و كالته » ولو أبرأ 
الطالب المطلوب ثم قبض الو كيل وهلك فى يده فالضمان على الموكل » وكذا 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال وكالة ه .“ الفصل: فى ال و كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
إن قبضه بعد ما قبض الطالب » ولا يسمع بينة الغريم على إقرار الوكيل أنه لم 
يوكله لأن فيه إبطال حق الغالب قصداً إلا أن يكون بعد موت الطالب وهو قد 
ورثه أو وهب له تقبل» وكذا إذا صدقه وضمنه ضمان الدرك بأن يقول : إن جحد 
الطالب وأخذ منى ظلما فأنت كفيل بذلك » فقال : نعم أما إذا صدقه ولم يضمنه 
ليس له أن يضمنه ؛ لأنه زعم أنه قبض بحق . 

7 :- وفى المنتقى : إذا قبض الوكيل على أن يبرأ الغريم من 
الطالب ثم حضر الطالب فجحد ضمن الغريم وهو يضمن الو كيل » وفى كل 
نكل رجع الوكيل على الغريم » والغريم على الطالب » إلا أن يكون ضمان الوكيل 
ضمان الدرك فلا يحلف الطالب » ولو قال الوكيل للغريم : أمرك الطالب بدفعه إلى 
الطالب ما وكلته » أو ما تعلم أن وكيلك قبض منى وليس للوكيل أن يحلف الغريم 
ما تعلم أن الطالب وكلنى إذا جحد وامتنع عن الدفع » وفى الأصل : يحلفه » ولو 
قال الأمر: لا تدفع الدين إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان صح التقليد ويصدق أنه 
فعل مع الشرط » والظاهر أنه لا يجوز إشهاد الفاسقين . 

:- قال محمد فى الجامع : وإذا أمر رحلا أن يقضى عنه دينه 
فقال المأمور بعد ذلك للامر: قد قضيت فارحع عليك بذلك وصدقه الامر و كذبه 
مديونه بالدين فلا يرجع المأمور على الآمر بشىء » وإن صدقه فى القضاء قال : ولو 
أن الامر ححد القضاء فأقام المأمور بيئنة على القضاء ليرحع بذلك على المأمور 
ورب الدين غائب قبلت بينته » ويكون ذلك قضاء على الغائب بالقبض » حتى لو 
حضر وأنكر القبض لا يلتفت إلى إنكاره . 

8 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رجحل أمر رحلا بقضاء دينه ثم 


الفتاوى التاتارحانية ‏ «-كتابالوكالة ‏ 5ه” الفصل:6 فى الو كيل بقبض الدين ج:؟١‏ 
إن الام قضى الطالب ماله ثم إن المأمور دفع المال إليه فإن المأمور يرجع بما دفع على 
القابض » ولا يرجع به على الامرفقد ثبت العزل بدفع الامرولم يشترط علم المأمور بدفع 
الامر قال فى نوادرابن سماعة : وإن أقام بينة يعنى المأمور على أنه قضاه بعد الأمر قبل أداء 
الامر» فللدافع أن يرحع بما له إن شاء على القابض وإن شاء على الأمر. 

٠‏ :- وفى الخلاصة : رحل عليه دين لرحل ثم إن المديون دفع 
مالا إلى رحل » وو كله بدفع المال إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من 
المديون ثم دفع الوكيل المال إلى الطالب » قالوا : إن كان الوكيل علم أن الطالب 
وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم بذلك لا يضمن . 

١‏ :- ومن جنس هذه المسألة مسائل يفرق بين العلم وعدم 
العلم» منها : رحل دفع مالا إلى رحل ليقضى ما لفلان على الدافع ثم إن صاحب 
الدين ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فقضاه الوكيل فى ردته » ثم مات الطالب 
على ردته على قول أبى حنيفة : إن علم الوكيل بطريق العلم أن الدفع إلى الطالب 
بعد ردته لا يجوزء كان الو كيل ضامنا لما دفع » وإن لم يعلم الوكيل ذلك من 
الطريق الفقية لا يضمن . 

7 :- وفى الفتاوى الخلاصة : لو مات الطالب ولم يعلم الغريم 
فدفع المال إلى الوكيل » لا يبرأ وله أن يسترد » ولو علم بموته ليس له أن يضمن 
الوكيل إن ضاع عنده » وعند محمد يضمن . 

067 :- وفى الخحانية : وعن محمد فى النوادر رجحل قال لمديونه : 
ادفع مالى عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذى له على » ثم إن الأمر قضى دينه و 
لم يعلم به المامور فدفع المامور ما أمره لا يضمن » وعند أبى حنيفة يضمن علم 
المأمور بذلك أو لم يعلم » وعن أبى يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الأمررجاز 
دفعه على الامرء وإن علم لا يجوزء ومنها : متفاوضان أذن كل واحد منهما 
صاحبه بأداء الزكاة عن صاحبه » فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه » ثم أدى 
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الشانى عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثانى ما أدى عن صاحبه » علم الثانى بأداء 
الأول عنه وعن صاحبه » أو لم يعلم فى قول أبى حنيفة » وقال صاحباه : إذا لم يعلم 
لا يضمن » ومنها : ما ذكرنا أن المأمور بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى 
المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل » قالوا : هذا قول أبى يوسف و 
محمد » وأما على قول أبى حنيفة يضمن على كل حال . 

375 :- رجحل وكل رحلا بشراء شىء بعينه سماه » ودفع المال إليه » 
وأمره أن يوكل غيره بذلك » ثم مات رب المال فاشترى الوكيل الثانى ذلك »كان 
الوكيل الثانى مشتريا لنفسه لا لرب المال » ولا للوكيل الأول علم به أو لم يعلم . 

ه/اه” :- وفى الفتاوى العتابية : ولو قضى الأمر ثم قضاه الوكيل 
ولم يعلم » لم يضمن استحسانا ويسترد الأمر» ويجوز قضاء وكيل الوكيلين وأحد 
الوكيلين استحسانا بخلافء قبض الدين ومرمة الدار والإنفاق » ولو قال له 
الطالب : لا تقبض إلا جملة فقبض البعض ثم قبض الباقى قبل هلاك الأول جاز» 
ولا يكون الواحد وكيلا من الجانبين فى قبض ولا خصومة » ولو قال : أعط فلانا 
غلة يكون قرضا لى عليه وذلك على أحود فعلى الأمر للمأمور الغلة » و للامرعلى 
القابض الجياد » والتو كيل بالقبض لا يبطل بموت المطلوب ويبطل بموت 
الطالب » ولا يصدق أنه قبض فى حياته ودفع إليه بخلاف الرجوع . 

5 :- م وفى كتاب الأقضية : رجحل ادعى على رجل أن له على 
فلان ألف درهم وأن فلانا أمرهذا أن يدفعها إليه من هذا الألف الوديعة التى عنده له » 
وجححد المودع الأمر بذلك فأقام المدعى بينة على الألف الوديعة والأمر بالدفع وقضى 
القاضى » فإنه يكون ذلك قضاء على الغائب وينتتصب الحاضر خصما عن الغائب . 

7 :- وقال محمد فى الأصل : وإذا قال الرحل لغيره: انقد فلانا 
عنى ألف درهم » أو قال : اقض » أو قال : ادفع» أو أعط وذكر” عنى»“ فى هذه 
الألفاظ ففعل المأمور ذلك » كان له أن يرجع على الامر بذلك ولم يشترط الرحوع 
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والضمان» فرق بين هذا وبين ما إذا قال للاحر: أدُعنى زكاة مالى » أو قال أطعم 
عشرة مساكين عن كفا رتى أو قال : تصدق عنى بعشرة دراهم على المساكين » أو 
قال هب فلانا عنى ألف درهم ففعل لا يرجع على الأمر إلا بالشرط » أو بالضمان » 
ولو قال : انقده ألف درهم عنى على أنى ضامن لها أو قال : إنى كفيل بها ء أو 
على أنها لك علىء أو إلى » أو قبلى » أو عندى » ففعل المامور ذلك » كان له حق 
الرجوع على الأمرء وفى الصغرى : وكذلك لو نقدبها مائة دينارء أو باعه بها 
حارية » أو عبداً » أو دابة » أو عرضاً » وقبضه » يرجع به عليه » . 

:- وفى الإبانة : ولو قال: ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل: 
عنى ولو قال : على أنها لك على » فدفعها المأمور» فإن كان خليطاً للأمر يرجع بها 
عليه» وإن لم يكن خليطا لا يرحع » وعلى قول أبى يوسف رحمه الله : لا يرجع » 
وبه أحذ محمد» ثم رجع أبو يوسف وقال : يرجع عليه حليطا كان أو غير خليط» 
قال محمد : لو كان أمر بذلك ولده أو أحاه وهو كالقريب الذى لم يخالطه إلا أن 
يأمر إنسانا فى عياله من ولده » أو زوجته » أو غيرهما من قريب » أو بعيد بعد أن 
يكون فى عياله » أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على الامرء ويكون بمنزلة 
الفدليظ كيين كلك لو كان أخهير ا لسر كلالك الشدويافة: 

049 :- وفى اليتيمة : وسئل أيضا عن رب الدين إذا وكل رحلا بقبض 
دينه الذى له على فلان »فبلغ المديون فأحبره بذلك فو كله المديون ببيع سلعة إيفاء 
ثمنه إلى رب الدين » فباعه وأخحذ الثمن فهلك هلك من رب الدين أم من المديون وهو 
وكيلهما ؟ فقال : يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا و مقضياء وقد نص 
فى الوكالة : أن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب فى القضاء . 

6 :- م: المامور بقضاءالدين إذا قضى أجود ما أمربه » يرجع 
بمثل ما أمر به » ولو قضى أردى مما أمربه » يرحع بمثل المؤدى » والوكيل فى هذا 
يخالف الكفيل بالمال إذا أدى أحود مما كفل به »أو أردى يرجع بما كفل به . 
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0١‏ :- وفى جامع الفتاوى : ولو ادعى أنى وكيل فلان بقبض 
الدين الذى له عليك فأقر الذى عليه المال » فقال الوكيل : ولكنى أقيم البينة 
عليك فإنى أخحاف أن يضيع عنى فيضمننى صاحبه » له ذلك » وعن أبى يوسف 
فى رجحل عنده متاع فقال : هذا لفلان وهذا و كيل بالقبض » يجبر على الدفع 
فى العين والدين » وعند ابن أبى ليلى لا يجبر حتى يقيم البينة على ذلك . 

5 :- وفى السغناقى : الوكيل بقضاء الدين إذا قضى الدين من 
مال نفسه فى وكالة المبسوط ذكر فيها القياس والاستحسان » فى القياس يكون 
متبرعا ويرد على المطلوب ماله » وقيل القياس والاستحسان فى قضاء الدين وهو 
أن يدفع المديون إلى رحل ألف درهم وقال : ادفعها إلى فلان قضاء عنى فدفع 
الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه » وفى القياس يكون متبرعا حتى إذا أراد 
المأمور أن يحبس الألف التى دفعت إليه لا يكون له ذلك » وفى اللاستحسان له 
ذلك ولا يكون متبرعا . 

75 :- وفى الخلاصة : الوكيلان بقبض الدين لا ينفرد أحدهما 
قياسا وينفرد استحسانا ء ولو قال الموكل : حذ هذا المال يا فلان ! وأنت يا فلان! 
فادفعه إلى فلان فأيهما قضيا حاز قياسا و استحسانا . 
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6 التوكيل بالإنفاق والصدقة 


45 :- إذا قال لغيره : أنفق على » فأنفق رجع على الامر» وإن لم يشترط 
الرحوع ؛ وكذلك إذا قال : أنفق على أولادى » فأنفق » كان له أن يرجع عليه ؛ وإن يشترط 
الرحوع » وفى شرح الأقضية : إن الأمر بالإنفاق وأداء الخراج والصدقات الواحبة وأشباه 
ذلك لا يوجب الرجوع إلا بالشرط » إلا رواية عن أبى يوسف . 

5 ::- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : رجحل أمر رجلا أن ينفق 
على أهله كل شهر عشرة دراهم » فقال : أنفقت وينكر به الامر فأراد المأمور يمين 
الامرء حلّفه القاضى باللّه ما تعلم أنه أنفق على أهلك كل شهر عشرة دراهم . 

5 :- وفى نوادر هشام عن محمد : رجحل دفع إلى رجحل دراهم 
أمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا كذاء فقال الوكيل : أنفقت كذا شهرا وقال 
الموكل : أنفقت كذا دون ما قال الوكيل » فالقول قول الدافع » قال : ولا يشبه هذا 
الوصى » وفى الفتاوى العتابية : وفى الوصى القول قوله : لأنه لو ادعى دفع كل 
المال يصدقء فلو أمره أن ينفق على امرأته من ماله » يرحع ولم يصدق أنه أنفق إلا 
بحجة » ولا يعتبر تصديق المرأة إلا أن يكون النفقة قد فرضت . 

7 :- وفى الخانية : رحل دفع مالا إلى رحل » وأمره أن يتصدق 
بذلك المال » فتصدق الوكيل على ابن كبير له » جاز فى قولهم » بدليل أنه لو دفع 
ماله إلى رجحل وقال : ضع ما لى حيث شئت » كان له أن يضعه فى نفسه . 

4 :- رجل أمر وكيلا بأن يتصدق على فلان كذا قفيزا من 
الحنطة التى فى يد الوكيل » فأمرفلان ذلك الوكيل ببيع الحنطة فباعها » يتوقف 
البيع على إجارة الموكل » ولا يصح توكيل فلان إياه بالبيع ؛ لأن الصدقة لا تملك 
قبل القبض » وفى الناصرى : ولو وكل بأن يتصدق بهذه الحنطة التى فى يد الوكيل 
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فأمره المتصدق عليه بالبيع لا يجوز حتى يقبضه الفقير» فإن باع الوكيل فالبيع على 
المالك إن أحاز حاز وإلا فلا ء وفى الفتاوى الخلاصة : ولو كان له عنده دراهم 
فأمره بالتصدق على فلان » وأمره فلان بأن يشترى بتلك الدراهم جاز . 

8 :- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف : رجحل دفع إلى 
رجحل عشرة دراهم وقال : تصدق بهذه العشرة على عشرة مسا كين » فتصدق بها على 
مسكين واحد دفعة واحدة جاز» قال : هذا على الأمر بالصدقة لا على عدد 
المساكين » و كذلك لو قال : تصدق بها على مسكين واحد فتصدق على عشرة » 
ولو قال: تصدق بها على فقراء مكة فتصدق بها على فقراء الكوفة ضمن » ولو قال: 
تصدق بها على الضعفة الذين حطمهم الكبر فتصدق بها على الشواب يضمن » ولو 
قال: تصدق بها على مساكين أهل خراسان فتصدق بها على القبط فهو ضامن» ولا 
يشبه هذا الأسود والأبيض » ولو قال : تصدق بها على فقراء السند أو على السود 
وأرادبه الجنس فتصدق على غيرهم ضمن » ولو كان أراد به السود لم يضمن . 

6:- بشرعن أبى يوسف : رجحل أمر رحلا أن يتصدق عنه بألف 
درهم له بعينها فغصب الوكيل من رجحل ألف درهم فتصدق بها عن الموكل ثم 
أدى ألف الموكل مكانها كان ذلك جائزا . 

0١‏ :- رجل دفع إلى رجحل مالا ء وقال له : ضع هذا المال فى 
المسلمين حيث ما خيرنى الله تعالى فيه » فهذا على أهل الحاحة » و كذلك لو قال 
فى جيرانى حيث ما خيرنى اللّه تعالى فيه فهو على الفقراء من جيرانه » ولو قال : فى 
قرابنى حيث ما خبيرنى الله تعالى فيه فهو على الغنى منهم والفقير» الوكيل بأداء 

05 :- أنحرج البخارى فى صحيحه عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس ابن 
مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت 
مستقبلة المسجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما 


نزلت” لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون“» قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» 
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الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل بنفسه إن علم ضمن » وإن لم يعلم لا يضمن . 

65 : قال محمد فى الجامع الصغير : إذا دفع إلى رجحل عشرة 
دراهم لينفقها على أهله فأنفق عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة » وذكر هذه المسألة 
فى وكالة الأصل » وذكر فيها القياس والاستحسان فقال : القياس أن يكون متبرعا . 

7 :- وفى العيون : رحل دفع إلى رحل عشرة دراهم ليتصدق بها 
فأنفق بها على نفسه وتصدق بعشرة من مال نفسه عن الامر لم يجز» وفى الخانية : 
ويكون ضامنا للعشرة » ولو كانت الدراهم عنده قائمة فلم يتصدق بها وتصدق 
بغير ها جحاز استحسانا » وفى الخانية : ويكون العشرة له بعشرته . 

64 :- رجل له ما لان متفرقان غنم وإبل سائمة وجبت فيهما 
الزكاة فدفع شاة إلى رحل » وقال: ادفعها إلى المتصدق ونوى أحد المالين ثم بدا 
له فنوى المال الاحر» و لم يعلم الوكيل بذلك فهو على المال الأول » لم يرد بقوله 
نوى أحدى المالين مجرد النية بالقلب » وإنما أراد به التعين باللسان بأن قال 
للمدفوع إليه : ادفعها إلى المصدق ليكون عن غنمى » ولو كان المالان للتجارة 
فالنيتان باطلتان والمؤدى عنهما » فإن ضاع أحد المالين قبل الأداء فالأداء عن 
الشانى » وفى الوجه الأول لو مات الغنم السائمة قبل أن يؤدى الوكيل الشاة عنه 
كما أمره الموكل ثم أدى لم يقع المؤدى عن الإبل ولا يضمنها الوكيل. 

65 :- وفى اليتيمة : وسثل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة 


»م فقال:يارسول الله! إن الله يقول فى كتابه لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون وإِنْ 
أحب أموالى إلىّ بير حاء وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث 
شعت فقال : بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها » وإنى أرئ أن تجعلها فى 
الأقربين قال : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمّه . صحيح البخارى » الحرث 
والمزارعة » باب اذا قال الرجل ل وكيله ضعه حيث أراك الله . اوري اا 
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على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا فى الإنفاق 

ولكن أطلق له ثم إن الموكل مات وجاء ذريته وطالبوا الوكيل بيان ما أنفق ومصرفه » 

هل يجب عليه بيان » فقال : إذا كان عدلا يصدق فيما قال وَإِن اتهموه حلفوه » 

وليس عليه بيان جهة الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة . 
5 :- وسئل على بن أحمد فقال : هذا على وحهين : إن كان 

يريد الرحوع فلا بد من إقامة البينة » و إن أراد الخراج عن الضمان فالقول قوله . 

م : ومما يتصل بهذا الفصل 

7 :- فى المنتقى : قال هشام عن محمد : قال أبو يوسف : إذا 
أعطى الرحل رحلا عشرة دراهم وأمره أن يشترى له ثوبا وبين جنسه و صفته فأنفق 
المدفوع إليه العشرة على نفسه واشترى بها ثوبا مثل ذلك الثوب بعشرة من عند 
نفسه جاز ذلك على الامرء وفى الخانية : روى هشام عن محمد عن أبى يوسف 
أنه يجوز » وإن ضاع الثوب فى يده يهلك من مال الامر»ء كذا ذكر فى المنتقى » 
وهو حلاف ظاهرا الرواية » 

4 ::- ابن سماعة عن محمد : رجل أعطى رجلا ألف درهم غلة 
فأمره أن يشترى له بهاعبداًءفاء شترى له عبداً بألف درهم وضح ونقد من مال 
نفسه وقال : أنا راض أن آ-حذ هذه الغلة مكان ألف نقدته لا يجوز ذلك على الامر» 
ولو دفع إليه ألف درهم وضح وأمره أن د يشترى له بها عبداً » فاشترى له عبداً بألف 
درهم غلة ونقد من ماله جاز إذا كان العبد يشترى مثله بألف درهم وضح . 

8 :- وفى الخانية : ولو دفع إلى رجل دينارا ليشترى له بها ثوبا 
فاشترى بدينار من عند نفسه حاز شراءه للامر» فيكون الدينار له » وكذا لودفع إلى 

رجل دينارا ليقضى غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه حجاز. 
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الفصل العاشر 
فى التوكيل بالشراء 
هذا الفصل يشتمل على أنواع » نوع » منها فى جهالة جنس ما وكل به 
وأمر الامر باطل » هكذا ذكر فى الجامع الصغير : أصل هذا أن جهالة جنس ما 
وكل به من كل وجه إذا كان معقودا عليه تمنع صحة الت وكيل بين الثمن أو لم 
أو لم يبين» وإن كان الموكل به مجهول الجنس من وجه دون وجه بأن بين الثمن 
أو بين النوع صحت الوكالة به » وإن لم يبين واحداً منهما لا تصح الوكالة » حتى 
أن من وكل رحلا أن يشترى له جارية أو عبدا إن بين النوع بأن قال : تركى أو 
هندى» أو بين الثمن صحت ال وكالة » وعن أبى يوسف رحمه الله أن الوكالة فى 
هذه الصورة ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل » وفى الكافى : فإن لم يبين 
الثمن أو النوع لا تصح ء وفى الهداية : فإن بين النوع كالتركى والحبشى والسندى 
ومراده من الصفة المذكورة فى الكتاب النوع . 
0١‏ :- م: و أما ما كان المؤكل به معلوم الجنس من كل وجه إلا 
أن يشترى له شاة » أو بقرة » أو ما أشبه ذلك صح الت وكيل » وإن لم يبين الثمن . 
١‏ .كما ١‏ :- أخحرج الترمذى فى سننه عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله 


فاشترى أخحرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضح 
بالشاة و تصدّق بالدينار_ سنن الترمذى البيوع » باب بلا ترحمة . 7/8/١‏ برقم 71/0 1717541. 
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6 :- وهذا كلهفى المعقود عليه » فأما فى المعقود به جهالة 
الجنس لا تمنع صحة التو كيل » حتى أن من وكل رجلا ببيع عين من أعيان ماله 
جاز »و إن لم يبين القمن وكان له أن يبيع بأى شىء شاء عند أبى حنيفة قال: 
والدور نظير العبيد والجوارى جنس واحد من وجه وأحناس من حيث أن منفعة 
التحصين لا يحصل ببعض النفوس من غير مالك وبالبعض يحصل من غير مالك » 
فقلنا:إذا بين المحل أو الثمن يجوز التوكيل وإذا لم يبين واحداً منهما لا يحوز 
الع كينل مدن جراب طاقن لكاب اوعض المطاقخ رن بن منسانهها قالوا #قرن 
بين الثمن لا يجوز التوكيل ما لم يبين المحل 

7.0 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو قال : اشترى لى شيئا أو ثوباء 
لم يصح ؛ لأنه مجهول جداً إلا إذا وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن ثياباء أو 
الثيابء أو الدواب ماشئت يجوزء ويتناول أدنى ما ينطلق عليه الإسم » وإذا قال 
ش شترلى بها شيئا » أو قال ما أريده » أو ما أحتاج إليه » لا يصح » بخلاف ما لو قال: 
فشر ها يلق لكء أو ها شعت أو عا اريت فهو لى : 

17 :- وفى المجرد : إذا قال لغيره: اشترلى دارا بألف درهم 
فال وكالة باطلة» ولو قال: اشترلى دارا بالكوفة فى موضع كذا ء سمى موضعا 
متقاربا بعضه من بعض حازت الوكالة سمى الثمن أو لم يسم » وروى هشام عن 
محمد إذا أمررحلا أن يشترى له دارا بألف درهم » فهذا على مصره الذى أمره فيه » 
ولوقال: اشترلى دارا بالشام بألف درهم» فهذا فاسد » وفى الينابيع : وعن 
أبى يوسف لا بد من تعيين الثمن فى الوكالة و مصر من الأمصار وفى الخخانية : ولو 
قال: اشترلى دارا ببغداد ولم يبين الشمن لا يصح وإن سمى القمن جازء ولو قال: 
ببغداد فى محلة كذا حاز وإن لم يبين الثمن 

:- م وفى المنتقى : إذا قال لغيره اشترلى خادما بألف 
درهم فلل و كيل أن يشترى عبدا أو أمة فإن الخادم يكون على العبد والأمة » وفى 
القياس لا يكون على الأمة » وروى بشرعن أبى يوسف أن هذا على الجارية » وقد 
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يقع على الغلام والغالب على الجارية . 

:- وفيه أيضا : إذا قال لغيره : اشترلى خحادما من جنس كذا 
وكذا ولم يسم ثمنا فهو جائز على ما يتعامل الناس عليه فى ذلك الجنس » فإن جاء 
بشىء من ذلك مستشنع كثيرالثمن لا يتعامل عليه العامة لم يجز على الأمر . 

7 :- وفى الكبرى : وكل رجلا بأن يشترى له دارا ببلخ فاشترى 
له دارا حارحها إن كان الم وكل من أهل المدينة لم يلزم » وإن كان من أهل 
الرستاق جاز ء وهو على ما يعرف من ذلك . 

:- وفى الينابيع : البدوى إذا وكل رجلا بأن يشترى له محادما 
من جنس كذا فهو على ما يعتاد أهل البادية استحساناء وفى الفتاوى العتابية : ولو 
أمر بشراء أبيه وأن يعتقه بعد شهر لغا كلامه الاخر » ولو أمر بشراء نصف هذه الدار 
فاشترى نصفها بمائة و حمسين ثم اشترى نصفها فالأول للامر والثانى للوكيل . 

48 :- وفى الخانية : ولو قال : اشترلى دارا لا يصح ما لم يبين 
الشمن » وعند بيان الشمن ينصرف التوكيل إلى دار فى المصر الذى هما فيه » وقيل: 
مع بيان الثمن لا بد من محلة . 

٠‏ -:- وإذا وكل رحلا بأن يشترى له طعاما ودفع إليه الدراهم صح 
التو كيل استحسانا » وينصرف التوكيل إلى الحنطة ودقيقها وخبزها ء وكذا ذكرفى 
الأصل وتحكم الدراهم فى تعين واحد منهما » فإن كانت الدراهم قليلة بحيث لا 
يشترى بمثلها فى العرف إلا الخبز » فالتو كيل ينصرف إلى الخحبز حتى لو اشترى 
الحنطة أو الدقيق لا يجوز على الامر» وإن كانت الدراهم وسطا بحيث يشترى بها 
الحنطة أو الدقيق ولا يشترى بها الخبز ينصرف التوكيل إلى الحنطة والدقيق أيهما 
اشترى يجوز على الأمر» ولو اشترى الخبز لا يجوز على الأمر» وإن كانت الدراهم 
كثيرة بحيث يشترى بها الحنطة » لو اشترى الحنطة يجوز على الأمر» ولو اشترى 
الدقيق أو الخبز لا يجوز على الامرء وفى الصغرى : قال الفقيه أبو جعفر : إن كثرت 
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الدراهم فعلى الحنطة وإن قلت فعلى الخبز وإن كانت بين ذلك فعلى الدقيق . 

١‏ اكلا ١‏ :- وفى فتاوى آهو : وكله بشراء عشرة أمناء حبز و”سيم بديد 
نكرد وسيم نداد “ قال : تصح هذه الوكالة اكر كفته باشد نان كندم يا نان جو 
وهكذا أحاب قاضى بديع الدين » ولو قال : اين دو درم را نان خرء لا يصح مالم 
يعين» وقال قاضى بهاء الدين : يصح بناء على مسألة دفع دراهم » وقال: القرلي 
بها طعاما فهو على الحنطة » قال قاضى بديع الدين : هذا فى عرفهم » أما فى عرفنا 
فالطعام ما يمكن أكله من غير إدام فينصرف إليه » والفتوى على هذا ء قال : وفى 
ديارنا الخبز متفاوت فلا يصح إلا بالبيان » وفى الصغرى : و كله بشراء الحنطة ولم 
يسم كيلا ولا ئمنا لم يصح » ولو سمى كيلا حاز» وعلى هذا سائر المقدرات » 
وفى الكافى : إذا لم يدفع إليه شيئا و أمره أن ليشترى له حنطة فاشتراها لم يجز على 
الأفرء و كذللة سائرها يكال وها يوون 

65 :- م: قال القدورى فى كتابه : إذا كان الرجل قد اتخذ 
وليمة ليعلم أن مراده من الخبز » فإن كفرت الدراهم فاشترى الخخبز فى هذه 
الصورة يجوز على الامر» ولو اشترى بالدراهم شعيرا لا يجوز على الامرء وكذلك 
لو اشترى بها لحماء أو فاكهة لا يجوز على الامرء وهذا استحسان والقياس أن 
يدخعل فيه كل مطعوم » كما فى الوصية » وبعض مشايخ ما وراء النهر قالوا : الطعام 
فى عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوى ونحوه 
فينصرف التو كيل إليه دون الحنطة والدقيق والحبزء وفى جامع الفتاوى : سئل 
الحسن الكرخى لو وكله بشراء اللحم بعشرة دراهم فاشترى شاة حية أو مسلوحة 
لا تلزم الامروإن كانت مذبوحة . 

:- وفى الكبرى : دفع إلى آخر درهما يشترى له يبعضه خبزا ويبعضه 
لحماء فإن اشترى اللحم بالنصف وأخذ الباقى فلوسا فاشترى بها الخبز صار ضامنا . 

751١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : وإذا و كله بشراء اللحم فهو على 
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15 ::- وفى الخحانية : ولو و كله أن ب وش سح دري نامر 
لحم شاة » أو بقر أوإبل لزم الآمرء وقيل : إن كان الآمرغريباً يننصرف 0 
ب ع سا ا ا 
ا 

7:- ولو وكله أن يشترى له رأسا فهو على رأس الغنم المشوى 
دون غيره فى قول أبى يوسف و محمد » وفى قول أبى حنيفة : يتناول رأس البقر 
والغنم » واختلفوا لاختلاف عرف زمانهم فيما يباع من الرؤس فى الأسواق » ولو 
وكله أن يشترى له السمك بدرهم فهو على الطرى الكبار دون المالح » وفى جامع 
ا و ل را 
على خل العنب » والبنفسج والخيرى على الدهن » والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد 
بشراء الأضحية فى تلك السنة فى أيام النحر أو قبلها » وكذا التوكيل بشراء الجمد 
يتقيد بأيام الصيف فى تلك السنة . 
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189 وكذا التوكيل بشراء اللحم يتقيد بأيام البرد فى تلك السنة » 
حتى لو اشترى ذلك فى أيام التضحية من السنة الثانية والجمد فى السنة الثانية لا 
يجوزء وقيل : هذا قولهماء أما على قول أبى حنيفة يجوز ء وفى الكبرى : قال 
القاضى فخر الدين : التوكيل بشراء الفحم والجمد يتقيد على ظاهر الرواية » ولو 
وكله بشراء البيض فإنه على بيض الدجاج » بحلاف اليمين على أكل البيض فإنه 
يقع على بيض الأوزء وعن الحسن فى البيوع : إذا وكله بشراء دهن فهو على دهن 
يباع فى السوق » وكذلك إذا قال : فاكهة فهو على كل فاكهة تباع فى السوق . 

:- وفى المنتقى : لو أن رجلا من أهل البادية أمر رجلا أن 
يشترى له جارية وبين جنسها ولم يسم ثمنها حاز أن يشترى من الضرب الذى 
يشترى أهل البادية وتشترى لهم فإن تعدى ذلك إلى مالا يشترى أهل البوادى 
لم يجزء إنما هذا على ما يتعامل أهل ذلك البلد وهذا استحسان . 

١‏ :- وكله بشراء الحنطة ولم يسم كيلا ولا ثمنا لاا يصح » ولو 
سمى كيلا أو ثمنا يصح » وعلى هذا سائر ما يوكل أو يوزن . 

9 :- وفى القدورى : ولو و كله أن يشعرى له فرساء أو يرذوتا 
وسمى له الثمن فاشترى له رمكة من الخيل » أو البراذين فهذا لا يجوز على أهل 
الأمصار ويجوز على أهل البادية التى يتخذ فيها الرماك » وهذا على ما يتعامل عليه 
الناس » وأما البغال فهو على الذكر والأنثى فى الأمصار وغيرها مالم يسم له ذكر أو 
أنشى » ولو أمره أن يشترى له بغلة لا يلزم الذكرء ولو أمر أن يشترى بقرة لا يلزمه 
الذكر» وهذا بخلاف ما ذكره فى الجامع فقد ذكر ثمة : أن البقر مع الهاء وبدون 
الهاء اسم جنس » وفى بعض الفتاوى : إذا أمرإنسانا ليشترى له حمارا ينصرف الامر 
إلى ما يركبه مثل الامر حتى أنه لو كان الامر هو القاضى فاشترى المأمور حمارا 
مقطوع الأذنتين » أو الذنب لا يجوز عليه بحلاف ما إذا أمره الفاليزى بذلك . 

757 :- وفى الينابيع : الفاليزى إذا وكل رجلا بشراء حمار فاشترى 
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حمارا مصريا يصلح للتجمل والركوب فهو مشترى لنفسه دون موكله . 
14 :- وفى التجنيس المنتخب : و كذا القاضى إذا أمره بأن 
يشترى فرسا فاشترى ما يصلح لركوب الأمراء والأتراك لا يلزم القاضى » وفى 
الخحانية : ولو قال : اشترلى حمارا أو قال : فرسا صح وإن لم يبين الثمن » وينصرف 
ذلك إلى ما يليق بحال الموكل . 

:- م:قال فى الزيادات : و إذا وكل الرحل رحلا أن يشترى له 
الدواب أو الثياب بألف درهم ودفع إليه ألفا أو لم يدفع فالتوكيل صحيح » 
وكذلك لو قال: اشترلى دوابا أو ثيابا بألف درهم » ولو وكل أن يشترى له أثوابا 
بألف لا يصلح » ولو وكل بشراء ثوب لا يصح » ولو قال : اشترلى أىٌ ثوب شئت 
أو أىٌ دابة شئت » أو أى ثلاثة أثواب شئت يصح . 

15 :- ولو دفع إلى رحل ألف درهم » وقال : اشتر بهذا الألف » أو 
قال : اشترلى بها ففى القياس يكون باطلا وما اشترى من شىء فهو له » وفى 
الاستحسان يكون صحيحا وما اشترى ال وكيل فهو للامر . 

7 :- إذا دفع إلى سمسار ألف درهم وقال : اشترلى بها شيئا حاز 
استحسانا » وله أن يشترى بها ما بدا له إلا إذا كان سمسارا فى نوع خاص فحينئذ 
يتقيد بذلك النوع . 

4 :-:- وفى المنتقى : إبراهيم عن أبى يوسف إذا أمره أن 
يشترى له بقلا بدانق فاشترى جحنسا واحدا جاز» قال ثمة : وذلك قول محمد» 
وفيه أيضا : الحسن بن زياد عن أبى حنيفة : إذا قال : اشترلى حارية حراسانية 
ولم يسم الثمن جاز . 

8 - وكذلك لوقال: اشترلى ثوب حز كوفى ولم يسم ثمنا 
حازء وكذلك لو قال : اشترلى ثوب خز بمائة درهم ولم يسم الجنس جاز . 
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فى بيان ما يكون توكيلا وما لا يكون 


:- قال محمد فى الزيادات : إذا دفع إلى رحل دراهمء وقال: 
اشترلى بهذا وبع» أو قال : اشتر بهذا وبع ولم يقل لى كان توكيلا جائزاء وله أن 
يشترى ما بدا له ويبيع » ولو قال : اشتر هذه الجارية بألف درهم لا يكون توكيلا 
بل كان مشورةء ولو قال: اشتر هذه الجارية على أن أعطيك على شرائك درهما 
كان توكيلا ء ولكن يجب أجر المثل ولا يزاد على درهم . 

١‏ ::- وفى الخحانية : رحل قال لغيره : اشتر عبدا من فلان فاشتراه 
إن علم فلان بذلك جاز باتفاق الروايات » وإن لم يعلم فلان بذلك جاز فى رواية 
الوكالة » وفى الزيادات : لا يجوز . 

:- رجحل قال اشترلى جارية بألف درهم أضاف العقد إلى ماله 
أو قال : اشر حارية بهذه الألف وأضاف إلى مال نفسه يكون توكيلا» حتى لو 
اشترى المأمور يكون مشتريا للامر» ولو قال : اشترجارية بألف درهم » أو قال : 
اشتر هذه الجارية بألف لا يكون توكيلا ويكون المأمور مشتريا لنفسه » ولو قال : 
اشتر حارية بألف درهم ولك على شرائك على درهم حينئذ يصير وكيلا ويكون 
للوكيل أحر مثله لا يزاد على درهم . 

7 :- رجحل وكل عبدا مأذونا بشراء بالنقد فاشترى المأذون صح 
استحسانا ء ويكون المشترى للامر والعهدة على العبد » ولو وكله بشراء شىء نسيئة 
ففعل كان المشترى للعبد قياسا واستحسانا ؛ لأن الأولى فى حكم معاوضة جرت 
بين العبد والم و كل فإن البيع إذا كان بالنقد كان للعبد أن يحبس المبيع لاستيفاء 
الذمن » وفى الوجه الثانى لو وقع العقد للموكل لا يكون للعبد أن يحبسه لاستيفاء 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة اللفصل : ٠١‏ التو كيل بالشراء ج:؟١١‏ 
الثمن وكان تبرعا من العبد بمنزلة الكفالة وهو لا يملك التبرع إلا يإذن المولى . 
84 :- رجل دفع إلى رجل دراهم وقال : اشترلى شيئا لم يجز 
الت وكيل إلا أن يكون على وجه البضاعة » ولو قال : اشترلى بها شيئا على ما ترى 
وتختار حاز التو كيل . 
:- رجحل وكل رحلا بأن يشترى له عبد فلان بألف درهم 
فقطعت يده فاشتراه الوكيل لا يلزم الامر» 0 
عبدا بألف درهم فا شترى عبدا مقطوع إحدى اليدين لزم الامر» ٠‏ وفى الكبرى : 
اشترى عبدا مقطوع اليدين لا يجوز » وهذا قولهماء ادا 
يكن فيه غبن فاحش » والفتوى على قول أبى حنيفة » وفى فتاوى آهو : سثل قاضى 
بديع الدين وكلتك كه ازمال من مرا ملك خر فاشترى من مال الموكل أراضى 
وكتب الصك باسمه ؟ قال : الأراضى ملك الوكيل ؛ لأن الوكالة لا تصح . 
:- وفى الفتاوى العتابية : ولو أمره بشراء شىء بالرى فاشتراه 
بالكوفة ولا يوحد خيرمنه بالرى جاز استحسانا » وقيل : إنما يجوز فيما لا حمل له 
استحساناء ولو أمره بشراء الدار فاشترى دارا صارت صحراء جاز» قيل : معناه إذا 
كانت بعينها » والظاهر أن معناه المطلق » ولو أمره بشراء سيف فاشترى نصلا جاز . 
ا ولو أمره بشراء ثوب يهودى ليقطعه قميصاً لم يجز عليه ما 
لا يكفيه إلا أن يكون يسيراء ولو قال: اشترلى بقلا بدانق » فاشترى نوعا واحدا 
جاز كذا عنهماء وفى الخانية : رحل قال لمديونه : اشتر لى بما عليك حارية 
لا يصح التوكيل عند أبى حنيفة » ولو قال : اشترلى بها عليك جارية فلان إذا قال : 
هذه الجارية صح التوكيل عند الكل . 


م نوع آخر 


ك7 ١‏ :- إذا و كله بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها فاشتر ترى له 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة +030” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
حارية عمياء » وفى الكافى : شلاء » أو عمياء » أو مقطوعة اليدين جاز على الامر 
عندأبى حنيفة حلافا لهما ء وتجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين إجماعا » 
وفى وكالة المنتقى : عن أبى يوسف عن أبى حنيفة إذا اشترى جارية عمياء ومثلها 
يشترى بذلك لم يجز على الامر ثم رجع » وقال : يجوز وهو قول أبى يوسف : ولو 
وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء » وكذا لو وكله بشراء حارية تخدمه أو سمى 
عملا من الأعمال لم تجز العمياء » وفى الصغرى : أو سمى عملا لا يصلح من 
العمياء لم يجز إحماعاء وفى الخانية : ولو قال : اشترلى جارية بألف درهم وبين 
الصفة#ققال :قف لى حاررة حيشية تاشدرى حارية حرشية غساء أو مقطو عة 
اليدين أو الرحلين بمثل القيمة » أو بغبن يسير حاز فى قول أبى حنيفة ويلزم الامرء 
امسا اس رس سا 
الرحلين لزم الأمر فى قولهم» »ولو وكله بأن ب يشترى له رقبة بألف درهم فاشتر 
صر يي ب 0 
وفى الينابيع : ولو قال : اشترلى رقبة فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين لم يلزم 
الموكل» »ولو وكله بشراء جارية بألف درهم فاشترى جارية بثمانمائة ومثلها 
يشترى بألف فهو للموكل فى قولهم جميعا . 

78 -:- وفى نكاح المنتقى : محمد عن أبى حنيفة أمر رجلا أن 
يزوجه امرأة فزوجه عمياء جاز » وقال : لا يجوز » قبل لمحمد : إن قال زوجنى 
امرأة سوداء فزوجها امرلة بيضاء قال : لا يلزمه » وإن قال : زوجنى عمياء فزوج 
بصيرة يجوز بخلاف الأول » و كذلك قال فى الوكالة بالشراء . 

:- وفى القدورى : وكله أن يشترى له جارية يطأها فاشترى له 
أحمت الأمرلم يجزء وفى الذعيرة : وكله أن يشترى له جارية يطأها فاشترى له 
ارا ا يا ار ري ما 
أمره أن يشترى له جارية يطأها فاشترى أحت امرأته » أو أحت أم ولده »أو جارية 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال وكالة 8 اللفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
فى عدة فهو حائزء قال ثمة : إذا اشترى حارية قد يحل له وطيها على حال حاز 
عليه » وفى نوادر هشام : لا يجوز على الامرء وعن أبى يوسف أنه إذا كانت العدة 
بالشهود لزم الامرء وفيه أيضا : وإذا اشترى أحت أمة هى عند الامر وقد وطيها 
الأمر ؛ يلزم الآمر؛ لأن له أن يبيع الأحت . 

0١‏ :- قال هشام : قلت لمحمد : وله أن يطلق المرأة » قال : يطول 
ذلك لوجوب العدة» قال : وهمافى القياس سواءء لكنى أستحسن ذلك » 
وفى المنتقى : إبراهيم عن محمد رجحل قال لغيره : اشتر لى جاريتين أطأهما 

فاشترى له حارية وابنتها جاز الشراء على الأمر . 

049 :-.وفى النوازل #عبن أبى يوسق فى غير هذه الضورة أنه إذا 
اشترى أختين فى عقدة واحدة » أو حارية وعمتها ء أو خالتها من رضاع » أو نسب 
فهو مخالف عند أبى حنيفة » ولو اشتراهما فى صفقتين فهو ليس مخالف 2٠‏ وفى 
الحاوى : وفى القولينم : وفى النوادر : إذا أمره أن يشترى له جارية يطأها فاشترى 
صغيرية لا يوطأ مثلهماء أو مجوسية فهو مخالف » والنصرانية واليهودية تجوز على 
الامر » والصابية تجوز على الأمرفى قياس قول أبى حنيفة » وفى قياس قولهما لا 
يجوزء ولو اشترى رتقاء ولم يعلم به حاز على الامرء وله حق الرد » ولو كان يعلم 
ال ا ل ار ا 
كل عيب » وكذلك لو أمره أن يشترى له جارية يعتقها عن ظهاره فاشترى جارية 
عمياء » أو مقطوعة اليدين » وفى الحانية : أو الرحلين م : ولم يعلم نفذ على الامر وله 
حق الرد » ولو كان يعلم فهو مخالف » وفى الخخانية : لا يلزم الأمر . 

4 :- وفيه : رجحل وكل رحلا بأن يشترى له جارية وسمى له 
الشمن فاشترى جارية هى ذات رحم محرم من الم وكلء أو جارية حلف الموكل 
بعتقها إن ملكها جاز وتعتق» و كذاالعبد المأذون إذا اشترى قريب مولاه صح 
ويعتق» و كذا الصبى المأذون اشترى قريب نفسه صح ويعتق » وأما الأبء أو 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة ‏ 76م الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
الوصى إذا اشترى قريب الصبى » أو قريب ابن معتوه له لا يجوز ذلك على الصبى 
والمعتوه»ء وينفذ على الأب والوصى » فإن اث شترى للمعتوه أمة قد كان استولدها 
بالنكاح ذكر فى الزيادات : أنه لا يلزم المعتوه ويلزم الأب » قال : ون استحسن 
مستحسن فقال : لزم المعتوه صح » والأول أصح . 

1 :- رجل أمر رحلا أن يشترى له جارية بألف درهم فاشتراهما 
بمائة دينارقيمتها ألف درهم » أو أمره أن ليشترى له جارية بمائة دينار فاشتراها بدراهم 
قيمتها مائة دينار ذكر فى المنتقى : أنه يجوز ء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف . 

:- وفى جامع الفتاوى : ولو وكله بشراء ثوب مصبوغ بعصفر 
فإذاهو مصبوغ بزعفران فالبيع فاسد » ولو شرط أنه مصبوغ بمصفر فإذا هو أبيض 
حاز ويجبر» ولو اشترى على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ فالعقد فاسد . 

مادا اس 0 
فاشترى بيتا لم يجز على الأمر » كما لو أمره بالدقل فاشترى الشهد إلا إذا اشتر 
بقيمة الدقل ولو أمره بالدقل لايشترى الجزع . 

م نوع آخر 

7 :- احتلف المشايخ قال أبو طاهر الدباس : فى ال وكيل بالشراء 
إذا عرض ما و كل بشراء» أن الملل يقت للهو كل ابتذاء لآ أنه يفيت للو كيل أو لا 
ثم يننتتقل من الوكيل إلى الموكل » وفى الكافى : والصحيح أن الملك ينبت 
للموكل ابتداء حلافة عنه أى بدلا عنه » 7 : وقال الكرخى وجماعة من أصحابنا : 
الملك ينبت للوكيل أوّلاً ثم ينتقل عنه إلى الموكل » وفى جامع الفتاوى : قال 
العبد : الجواب عند أبى حنيفة كما قال الكرخحى» وعندهما كما قال أبو طاهر» 
وفى الصغرى : قال شمس الأئمة : قول أبى طاهر أصح » م : والقاضى الإمام الكبير 
أبو زيد كان يقول : الوكيل نائب فى حق الحكم فيثبت الملك للموكل بشراء ه 


الفتاوى التاتارحانية ه«-كتابالوكالة ‏ 75”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
كما قاله أبو طاهر : أصيل فى حق الحقوق فتثبت الحقوق للوكيل ابتداء ثم تنتقل 
الحقوق إلى الموكل من قبله كما قاله الكرخعى . 


نوع اخخر 
فى التوكيل بشراء شيع بعينه وأراد الوكيل أن يشترى ذلك الشىء لنفسه 


:- قال محمد فى الأصل : إذا وكل الرحل رحلا أن يشترى له 
اا يس سن ا لس 
هذا لات مالو كان الموكل حاضرافاشهد أن 0 
مشتريا لنفسه ولو اث نثشراة الو كيل بأكثرمن القمن الأول »أو بجنس اخر فإنه يصير 
مشتريا لنفسه» وفرقوا بين هذا وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا نكحها من 
نفسه بمثل المهر المأمور به فإنه يجوز على ال وكيل » فإن كان قد وكل هذا الوكيل 
رحلا اخر بشراء هذا الشىء المعين أيضا فاشتراه الوكيل الثانى فهو للم وكل الأول 
دون الثانى » وهذا إذا قبل وكالة الوكيل من الثانى بغير محضر من الأول فإن قبل 
محشضر من الأول #التشترى للتاتى فإن القاى سمى بحسا ارهن النمن أن 
سمى الأول ألف درهم وسمى الثانى مائة دينارفا؛؟ شتراه بمائة دينار فهو للثانى » وإن 
كان الامر أمره أن ي: يشترى له هذا العبد بعينه ولم يسم له الثمن » »إن اث شتراه المأهوز 
4 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل قال لرجل : 
اشترلى غلام فلان» فقال : : نعم ثم قام فاشتراه لنفسه فهو للذى أرسله إلا أن يكون قال عند 
الشراء : إنما اشتريته لنفسه _ مصنف عبد الرزاق » البيو ع » باب البضاعة يخالف صاحبها . 


إ برقم 1١5/8935‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 71” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
بأحد النقدين إما بالدراهمء أو بالدنانير يصير مشتريا للامر» وإن نوى الشراء لنفسه 
أو صرح به وإن اشتراه بشىء احر غير الدراهم والدنانير يصير مشتريا لنفسه عند 
علياتنا عخلافا لور »ولو و كل الو كيل رحلا بشراء ذلك الشوويحيته فإن كان 
الوكيل الشانى يشترى ذلك الشىء بعينه للوكيل الأول يكون للأول » قالوا : إنما 
ينفذ الشراء على الوكيل الأول فى هذه الصورة ولتامار ارين 
الفانن #اشمر هذا الشوء تلن أو قنال اسفرلى هذا الس وغ كام إذا قال : اشر 
0 شتراه ال وكيل الثانى فهو لل وكيل الثانى لا للوكيل الأول » فأما إذا 
شترى ال وكيل الثانى بحضرة ال وكيل الأول » فإن اشتراه بمثل الثمن الذى هو 

١‏ رن حا ا را ال ل و 
الشمن الأول أو بجنس اخعر لا ينفذ على الوكيل الأول » وإن كان الأمر قال للوكيل 
الأول : اعمل فيه برأيك ف وكل الأول رحلا فاشتراها بغيبة الوكيل الأول بمثل ذلك 
ينفذ على الأمر الأول » ولا يكون للوكيل الأول . 

68 :- قال : ولو أن رحلا وكل رحلا أن يشترى له شيئا بعينه بثمن 
ال كن اه بمثل ذلك الشمن حتى صار مشتريا للأمر» ثم وجد بالمشترى عيبا 

فرده على بائعهءثمأرادأنية يشتريه بعد ذلك لنفسه » فإن كان الرد بعد القبض 

بقضاء أو قبل القبض بقضاءء أو بغير قضاء لا يملك الوكيل أن يشتريه لنفسه إلا إذا 
اشتراه بجنس آحر أو بمثل ذلك الثمن ولكن بالزيادة عليه » وإن كان الرد بعد 
القيضن غير فَطْنَاء كاك له أن يشعزيه لنفشه ويصير المشترى لدبائ تمن اشتزاه : 

:- وفى وكالة الأصل: الوكيل بشراء شىء بعينه بألف إذا اشترى 
بألف ومائة ثم حط البائع المائة عن المشترى فالعقد يكون للوكيل دون الموكل . 

١‏ :- وفى شركة العيون : إذا قال لاحر : اشترلى جارية فلان 
فلميق ل المأمور: نعم» ولميقل : لا فذهب المأمور وساوم فلاناء ثم قال عند 
الشراء: اشهدوا أنى اشتريتها لفلان سمى للامر فهى للأمر» وإن قال عند الشراء : 


الفتاوى التاتارخانية +«-كتابالوكالة ‏ #8 الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
اشهدوا أنى اشتريتها لنفسى فهى للمأمور» وإن لم يقل عند الشراء شيئا وقال بعد 
ذلك : اشتريتها لفلان فإن قال ذلك قبل أن يحدث بها عيب أو قبل أن تموت قبل 
قوله » وإن قال ذلك بعد ما هلكت » أو حدث بها عيب لا يقبل قوله إلا أن يصدقه 
الامرء هذا كله رواية الحسن عن أبى حنيفة . 
:- وفى الفتاوى الغيائية : ولو و كله بشراء عبد بعينه ولم يذكر 
النمن فقال : اشتريته بكذا صدق » وفى العبد بغير عينه صدق عندهما إذا كان ما 
يدعى مثل قيمتهء ولو كان قيمته أقل تحالفا ويبدأ بيمين الامر » وإذا حلفا لزم 
المأمورفلا يعتبر تصديق البائع الوكيل فى حق الأمر» ولو كان الثمن مدفوعا إلى 
الوكيل صدق فى قوله : اشتريته بجميعه ؛ لأنه أمين فى المدفوع وكذا بينته أولى 
وعند محمد أن بينة الامر أولى » ولو أمره بشراء حارية بعينها فاشتراها لنفسه بأن 
نوى» أو قال: اشتريت لنفسى فهى للأمر هو الظاهر» فإن استولدها لم يثبت 
النسب » وهى وولدها للأمر» كما لوزفت إليه امرأة ذات زوج فولدت منه فالولد 
لزوحهاءولو سمى له ثمنا فاشتراها بخلاف ما سمى صار مشتريا لنفسه » ولو 
لم يعين حارية وسمى جنسها وبعثها إليه فاستولدها ثم قال : لم اشترها لك 
وحلفء فإن حلف أحذ ها إن لم يكن قال حين بعثها : هى التى أمرتنى بها » قال : 
يشترى ال وكيل بالشراء إلا بالدراهم أو الدنانير» وكان أبو حنيفة يجوز بغيرهما » 
وفى الخانية : رجحل أمر رجلا أن يشترى عبدا بعينه بينه وبين الامر فقال المأمور : 
نعم » ثم ذهب فاشتراه » وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة فالعبد بينهما على الشرط. 


م ومما يتصل بهذا النوع 


7 :- ذكر فى شرح القدورى : إذا قال الرجحل لآخر : اشتر عبد 
فلانبينى وبينك فال : نعم ثم لقى المأمور رحلا احرء وقال مثل ما قال الأول 
فاشترى المامور ذلك فهو بين الأمرين ولا شىء للمأمورء ولو لقيه ثالث قبل الشراء 


الفمتاوى التاتارحانية ه+«-كتابالوكالة ١‏ #8 الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
فقالله:اشتر عبد فلان بينى و بينك فقال : نعم » ثم اشتراه للمأمور فإن كان 
المأمور قبل الوكالة بمحضر من الأولين فالعبد بين المأمور وبين الثالث نصفان ولا 
شىء للأولين من العبد » وإن كان قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الأولين 
فالعبد بين الأولين نصفان . 


توح ادر 
الوكيل بالشراء يطالب بالشمن من مال نفسه وإن لم يدفع إليه الموكل بعد 


54 قال : اله و كل إذا تو يدقع إلى الوكيل القمن فاشترق 
الوكيل يجب الثمن عليه ثم إن أكثر مشايخنا ذكروا أن المسألة على الخلاف بيننا 
وبين الشافعى » وذكر شيخ الإسلام أن المسألة على الوفاق وأجمعوا أن الوكيل 
بالصرف يقبض ما اشترى ويسلم البدل . 

:- وفى شرح الطحاوى : الو كيل بالشراء هو المطالب بالثمن 
دون الموكل » وهو الذى يقبض المبيع من البائع دون الموكل » فإذا استحق المبيع 
هو الذى يتولى الرجوع بالثمن على البائع دون الموكل م : وللوكيل بالشراء أن 
يرحع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدى الثمن من مال نفسه » وللوكيل أن يحبس 
المشفرى مح الم و كل إلى أن يأخند منهما تقد وإن هلك المشترئ فى يد الوكيل 
قبل الحبس هلك على الموكل من غير ضمان على الوكيل » وإن هلك بعد الحبس 
قال قر يضمن الوكيل:قيمتة للموكل + كالقاضت هلك عنذة التقصوت + وعيد 
أبى حنيفة و محمد يهلك بالثمن كهلاك المبيع قبل القبض » وعند أبى يوسف 
يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين » ولو كان الثمن أكثر يرجع على الم وكل بالفضل 
ولم يذكر محمد فى شىء من الكتب أن الوكيل إذا لم ينقد الثمن و سامحه البائع 
وسلّم المبيع إليه هل له حق الحبس عن الم وكل إلى أن يستوفى الدراهم منه؟ وحكى 


الفتاوى التاتارحانية م +«-كتابالوكالة .8 الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى أن له ذلك و أنه صحيح . 

5 :- وفى الكافى : فلو هلك فى يده بعد حبسه ضمن ضمان 
البيع عند أبى حنيفة و محمد أى يكون مضمونا بالشمن قلت قيمته أو كثرت » 
وضمان الغصب عند زفر» و ضمان الرهن عند أبى يوسف » وفى السغناقى : و 
صورة ظهور هذه الاختلافات ما إذا كان الثمن حمسة عشر مثلا وقيمة المبيع 
عشرة يرجع الو كيل بخمسة على الموكل عند من يقول بضمان الرهن » ولا يرحع 
أحدهما على الاخر عند من يقول بضمان الغصب ويسقط الثمن كله » ولا يبحب 
شىء عند من يقول بضمان البيع . 

7 :- م وفى النوازل : الوكيل بشراء الجارية بالألف إذا اشتراها 
بالألف كما أمر ونقد الألف وقبضها ولم يحبسها عن الأمر حتى نقد الامر خحمسمائة 
ثم طلبها منه فمنعها فهلكت فى يده سلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة وبطلت الباقية» 
ولوكان حبسها فى الابتداء فعليه رد المقبوضة أيضا ء وفى الخخانية : وإن كان الموكل 
طلب منه الجارية قبل أن ينقد له شيئا فمنع الوكيل » ثم نقد الموكل حمسمائة فهلكت 
الجارية كان على الوكيل أن يرد الخمسمائة المقبوضة على الموكل ويبطل الباقى . 

5 ::- م وفى الإملاءعن محمد : الوكيل إذا اشترى عبدا بألف 
درهم الى سنة وقبضه فلم يقبضه الام منه حتى حل المال» وأخذ البائع الوكيل به فإن 
أراد الوكيل منعه من الموكل حتى يعطيه الثمن لم يكن له ذلك » ولو منعه صار غاصبا 
ولو قبضه الامرثم حضر الوكيل وأخذه بغير محضر من الأمرء ولم يذكر أنه يأحذه 
حتى يعطيه الشمن فمات فى يده بطل الثمن عن الامر وأجعل الأخخذ منه منعا للعبد 
كأنه منعه حتى يعطيه الثمن » ولو كان الامر أمره أن يشترى له جاريتين كل جارية 
بألف درهم أو أمره أن يشتريهما جميعا بألف درهم فاشتراهما له وقبضهما ثم إن 
الامر طلب منه إحداهما بعينها فمنعها إياه حتى ماتت بطل ثمنها عن الأمر فإن قال 
الامر : لا حاجة لى فى الباقية لا يلتفت إلى قوله ولزمته بحصتها ء فإن لم تمت التى 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتابالوكالة ”6١‏ الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
منعها إياه الوكيل ولكن ماتت الأخرى فالباقية لازمة للامر وعليه ثمنها جميعا . 

8 :- ولو كان الامر أمره أن يشترى له حاريتين إحداهما بألف 
درهم حالة » والأحرى بألف درهم إلى سنة فى صفقة واحدة فاشتراهما كما أمره 
به وقبضهماو طلبهمامنه الأمر فمنعهما إياه حتى يعطيه الثمن فليس له ذلك» 
ولكن يعطيه الجارية التى ثمنها إلى أحل فإن منعها إياه يعنى التى ثمنها إلى أحل 
حتى ماتت فعليه قيمتها للامر» وأما الأخرى فله ان يمنعها إياه حتى يعطيه الثمن 
فإن منعها إياه حتى ماتت فقال الامر : لا حاجة لى بالتى ثمنها إلى أجل فكذلك . 

:- ولو و كله أن يشتريهما له بألفين حالتين فاشتراهما كذلك 
فلم يمنعهماعن الامر حتى أخر البائع المشترى بثمن احداهما كان هذا والأول 
سواء فى جميع ما وصفت لك » ولا يشبه المشترى الو كيل فيما بينه وبين الآمر 
البائع فى هذا فإن من باع جاريتين بألفى درهم حالتين فلم يقبضهما المشترى حتى 
أخخره البائع بشمن إحداهما لم يكن للشترى أن يقبض واحدة منهما حتى يعطى 
الثمن الحال » فإن أراد الامر أحذ التى أخر البائع ثمنها عن المشترى قبل أن يعطيه 
ثمن الأخرى لم يكن له ذلك » وصار المشترى ال وكيل فيما بينه وبين الامرفى هذا 
نظير البائع » ولو كان البائع وهب ثمن إحدى الجاريتين من الوكيل قبل البيع أو 
بعده فأراد الامر أحذ واحدة من الجاريتين فمنعه المشترى حتى يأخحذ ثمنها فله 
ذلك و كذلك لو وهب البائع الثمنين جميعا . 


كر 
فى هلاك الشمن فى يد الوكيل واستهلاكه إياه وفى هلاكه قبل التسليم إلى الوكيل 


مه د قال محمد فى الزيادات : رجحل قال لغيره : اشترلى بهذه 
الألف الدراهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت الدراهم 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة 8” الفصل : ٠١‏ التو كيل بالشراء ج:؟١١‏ 
ف اشعرى ال كيل بجازية بالق درهي لوم البو كل : 

5 - الأصل : أن الدراهم والدنانير لا تتعين فى الوكالات قبل 
التسليم بلا حلاف » وأما بعد التسليم إلى الوكيل هل تتعين » اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: تتعين حتى تبطل الوكالة بهلاكها ء وعامتهم على أنها لا تتعين 
وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ شيئان : أحدهما : توقف بقاء 
الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أن الموكل إذا 
دفع الدراهم الى الو كيل يريد شراء ه حال قيام الدراهم فى يده » والشانى: قطع 
رجوع الوكيل على الم و كل فيما وجب لل و كيل على الموكل »و كذلك لو 
لم تسرق الدراهم ولكن صرفها الموكل إلى حاحة نفسه كان الجواب كما قلنا 
فى فصل السرقة » ولو كان الم وكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يد 
الوكيل لا ضمان على الوكيل فإن اشترى الو كيل بعد ذلك جارية بالف درهم نفذ 
الشراء على الوكيل ويستوى إن علم الوكيل بهلاك الدراهم أو لم يعلم . 

ا ولودفع اليه الف درهم وأمره أن يشترى له بها جارية فهلك 
منهاخحمسمائثة فى يد ال وكيل وبقى خمسمائة فاشترى ال و كيل بعد ذلك جارية 
بألف درهم يصير مشتريا لنفسه » وإن اشترى جارية بخمسمائة إن كانت تساوى 
حمسمائة يصير مشتريا لنفسه » وإن كانت تساوى ألف درهم » أو أقل قدر ما 
يتغابن الناس فيه يصير مشتريا للموكل » وكذلك لو دفع إليه كيسا فيه دراهم وقال 
له: اشتر لى بهذه الألف الدراهم التى فى هذا الكيس فنظرال وكيل إلى الكيس فإذا 
فيه خمسمائة ثم هلك الكيس فنظر مع ما فيه ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم 

65 :- وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم وأمره أن يشترى له بها 
جارية » أو شيئا ار بعينه فهلكت الدراهم فى يد الوكيل قبل أن ينقده فهذا على 
وحهين )١1١.‏ إن هملكت الدراهم قبل الشراء ثم اشترى ال وكيل بعد ذلك ما أمره 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال وكالة #م#” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
بشراءه نفذ الشراء على الوكيل (؟) وإن هلكت الدراهم بعد الشراء فالشراء يكون 
واقعا للموكل ويرجحع بمثل ذلك على الامرهذا إذا اتفقا على الهلاك قبل الشراءء أو 
بعده فأما إذا احتلفا فى ذلك فالقول» قول الامر مع يمينه على علمه» ولو لم تهلك 
الدراهم حتى اشترى الو كيل فجاء رجحل واستحقها عن يد البائع رجع البائع على 
الوكيل ورحع الوكيل على الم وكل وهذا وفصل الهلاك سواءء ولو هلكت 
الدراهم فى يد الوكيل بعد الشراء رجع بها على الامر وأخذ منه ثانيا فهلك 
المأحوذ ثانيا فى يد الوكيل لم يرجع بها على الامر بعد ذلك » وكذلك لو قبض 
الوكيل الدراهم من الموكل ابتداء بعد الشراء وهلكت فى يده لم يرجع بها على 
الأمر وينقد الثمن من مال نفسه . 

5 :- وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بهاء الدين عمن دفع عشرة 
ليشترى له بها لحما فاشترى من عند نفسه وهلكت العشرة قال : إن هلكت ثم 
اشترى بعشرة نفسه فمشترى لنفسه وهلكت العشرة عن المؤكل وان اشترى من 
عند نفسه ثم هلكت فمشترى للموكل وهلكت عن الوكيل . 

5 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو دفع الموكل الثمن إلى الوكيل 
واستهلكه وهو معسر فليس للبائع على الوكيل سبيل » ولكن له أن يحبس المبيع 
حتى يصل إليه الثمن فإن أراد الموكل أن يسلم له المبيع يؤدى الثمن ثانيا ثم رجع 
بهعلى الوكيل إذا أيسر» وإن أبى الموكل أن يسلم الثمن ثانيا فالبائع يرفع الأمر 
إلى القاضى فيأمر الم وكل ببيعه عند أبى حنيفة » وعندهما يبيعه من غير رضاء 
الموكل ويدفع النمن إلى البائع فإن فضل القمن الثانى عن الثمن الأول فذلك 
للم و كل وإن نقص فلا شىء عليه . 

17 :- وفى الخانية : رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم وأمره أن 
يشترى له بها عبدا فوضع الو كيل الدراهم فى منزله ونحرج إلى السوق واشترى له 
عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى منزله » وأراد أن يأحذ الدراهم ليدفعها إلى البائع 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 2 #54 الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد فى منزله » وجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء 
الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل ؟ قالوا : يأحذ الوكيل من الموكل ألف درهم 
يدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا فى يده على الأمانة » قال الفقيه ابو الليث: هذا 
إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك فى يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله 
فإنه يصدق فى نفى الضمان عن نفسه ولا يصدق فى إيجاب الضمان على الآمر. 
::- وفى الكبرى: هذا إذا كان الامر دفع الدراهم إلى المأمور قبل 
الشراء » أما اذا دفع إليه بعد الشراء فهلك فى يد المأمور لم يرجع على الآمر بشىء . 
8 ::- وفى الخائية : حمسة وكلوا رحلا ليشترى لهم حمارا 
فاشترى لهم حمارا ثم قبض من كل واحد منهم حصته من الثمن فضاعت حصة 
أحدهم قبل أن يدفع إلى البائع قال نصير: يضمن الوكيل ولا يرجع به على أحد . 
:- م: قال محمد فى الجامع : رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم 
وامره أن يشترى بها جارية » له فاشترى ثم وجد الوكيل الدراهم زيوفا أو نبهرحة 
أوستوقة » أو رصاصا وجاء بها إلى البائع ليدفعها إليه فلم يقبلها البائع فضاعت فى 
يد الوكيل ضاعت من مال الأمر ويرجع الوكيل على الأمر بألف درهم جياد 
ويدفعها الى البائع» ولو كان البائع قبض الدراهم من الوكيل ثم وجدها على ما 
وصفنا فردها على الوكيل فضاعت فى يد الوكيل ثم إن وجدها زيوفا » أو نبهرحة 
كان الهلاك على الوكيل فيغرم الوكيل ألفا جيادا من مال نفسه ولا يرجحع على 
الموكل وفى الفتاوى الغياثية: فإن لم يهلك الزيوف فى يده ردها على الموكل 
ويرجع بالجياد م : وإن كانت الدراهم ستوقة أو رصاصا وباقى المسألة بحالها 
كان الهلاك من مال الموكل» ثم فى الستوقة والرصاص إذا هلكت الدراهم فى يد 
الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بألف جياد فيدفعها إلى البائع فإذا قبضها 
الوكيل لو هلكت فى يده قبل أن يدفعها إلى البائع هلكت من مال الوكيل . 
١‏ :- قال محمد فى الجامع الأصغر: رجحل أمر رحلا أن يشترى 


الفتاوى التاتارحانية ه 7 كتا بال وكالة ه8” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
له جارية بألف درهم فاشتراها الوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن إلى البائع حتى 
أعطى الامر الوكيل الثمن لينقده ثم إن الوكيل استهلك الثمن وهو معسر فللبائع أن 
يمنع جاريته إلى أن يستوفى الثمن وليس للبائع أن يأحذ الامر بالشمن وليس للوكيل 
على الامر سبيل » فإن نقد الامر الثمن مع أنه ليس عليه أحذ الجارية وليس للبائع أن 
يأبى ثم يرجع الامر على الوكيل بالثمن » و إن لم ينقد الامر الثمن فالقاضى يبيع 
الجارية بالنمن إذا رضى البائع والأمر بالبيع بالاتفاق» وإذا لم يرض كل واحد 
منهما بالبيع أو لم يرض الامر فكذلك الجواب عند أبى يوسف و محمدء وعند 
أبى حنيفة لا يبيع من غير رضا الامر فإذا باعها القاضى فإن كان فى الثمن الثانى 
فضل على الاول فهو للامرء وإن كان فيه نقصان فالبائع يرجع بالنقصان على الوكيل 
لا على الأمر ثم الأمريرجع على الوكيل بما كان قبض منه من ثمن الجارية . 

:- وفى الكافى : وكيل قال : بعت وسلمت وقبضت الثمن 
وهلكء أو قال : دفعته إلى الأامر صدقء فإن رد المشترى المبيع بعيب غرم الوكيل 
الشمن للمشترى ولا يرجع على الأمروباع القاضى المبيع ويوفى البائع ما أدى إلى 
المشترى وفضله للأمرء ولو أقرالآمر بقبض المأمور الشمن وأنكر هلاكه أو دفعه 
إليه يرجع المأمور على الامرء ولو وكله بالبيع ولم يسلم إليه فادعى المأمور أنه باع 
و قبض الشمن وهلك عنده أو دفع الى المالك لم يصدق الوكيل على شىء من 
ذلك فيقال للمشترى: إن شكت فانقد الثمن وخذ المبيع وإلافا فسخ البيع وارحع 
على الوكيل بما أديت من الثمن . 


م : نوع أخحر 
فى تأخير الثمن عن ال وكيل بالشراء وحطه عنه وهبته وما يتصل بذلك 


37 :- الوكيل بشراء شيع بعينه إذا اشترى ولم ينقد الثمن حتى أنحر البائع 
الشمن عن الوكيل صح » ويثبت التأخير فى حق الموكل حتى لا يكون للوكيل أن يرحع 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالو كالة ‏ ه#م الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
علئ الم وكل قبل -حلول الأجل ينبوت التأخيرفى حق الموكل» قال بعض مشايخخنا : هذا 
إذا كان التأخير مشروطا فى أصل العقد » أما إذا لم يكن مشروطا فى أصل العقد لا يثبت 
فى حق الموكل» وبعضهم قالوا : يثبت التأخير فى حق الموكل على كل حال . 

15 :- وإن حط البائع عن الوكيل بعض الثمن فإنه يحط عن 
حتى كان لل و كيل أن يرجع على الم وكل بجميع الثمن » ولو أبرأه البائع عن 
جميع الثمن لم يذكر محمد هذا الفصل فى الأصلء إنما ذكره فى الزيادات 
وجعل الجواب فيه كالجواب فى هبة جميع الثمن حتى قال للوكيل : أن يرحع 
عن الم كن فى الفصلين حميها + 

:- وفى الخحانية: الوكيل بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف 
ومائة ثم إن البائع حط مائة عن المشترى كان العبد للو كيل . 

:- م:عن الحسن بن زياد فى الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى 
الخمسمائة الأخرى رجع الوكيل على الموكل بالخمسمائة الاولى دون الثانية؛ 
لأن الأول حطهء والثانية ؛ هبة » ولو وهب له تسعمائة ثم وهب له المائة الباقية لا 
يرجع على الم وكل إلا بالمائةوهو قول أبى حنيفة وابى يوسف » وفى الصغرى : 


نوع آخر 
فى إشهاد المشترى أن العبد المشترى لفلان ثم يبيعه من فلان 


317 :- قال محمد فى الأصل : رجحل اشترى عبدا وأشهد أنه اشتراه 
لفلان فقال فلان: قد رضيت ثم أراد المشترى أن يبيع منه كان له ذلك قالوا: هذه 
المسألة على ثلاثة أوجه. )١(‏ الأول: أن يشهد قبل الشراء أنه يشتريه لفلان ثم اشترى 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة /م8” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
بعد ذلك وأطلق الشراء إطلاقا وقال : اشتريت وفى هذا الوجه نفذ الشراء على المشترى 
ولا ينتقل إلى فلان بمجرد إجازته ورضاه إلا أن يرضى الوكيل فيسلم العبد إلى فلان 
ويأحذ منه الثمن فينعقد بينهما عقد جديد بالتعاطى» ويصير العبد ملك فلان بحكم البيع 
المنعقد بالتعاطى » وفى الذخيرة : إلا أنه ينتقل ما نفذ على المشترى إلى فلان. (؟) 
الوحه الثانى : أن يشهد بعد الشراء أنه اشتراه لفلان ورضى به فلان فالجواب فى هذا 
الوجه نظير الجواب فى الوجه الأول إلا أن يسلم المشترى العبد إلى فلان ويأحذ الثمن 
منه فينعقد بينهما بيع بالتعاطى .(”) الوجه الثالث: أن يضيف الشراء إلى فلان وقت 
الشراء فيقول اشتريت هذا العبد لفلان ولم يذكر محمد هذا الوجه فى الكتاب » وقد 

اختلف المشايخ فيه » بعضهم قالوا:ينفذ عليه ولا يقفء وهكذ روى ابن سماعة عن 
محمد » وقال بعضهم : يقف على المشترى له . 

-:- وروى بشرعن أبى يوسف و إبراهيم عن محمد : رجحل 
اشترى عبدا وأشهد قبل الشراء أو بعده أنه اشتراه لفلان بأمره » ثم أشهد بعد ذلك 
أنه اشترى لفلان الاحر بأمره وماله » ثم حضره الاخر ولم يحضر الأول قضيت 
بالعبد له والأول على حجته » فإذا جاء وادعاه قضيت له به » و كذلك لو كان على 
الامر الأول شهود فإذا جاء الأول وادعى وأقام البينة اقضى له به . 

6 :- الو كيل بشراء شىء بعينه إذا اشترى ما و كل به بمثل الثمن 
الذى هو داخل فى الوكالة » ثم ادعى بعد ذلك أنه اشترى لنفسه أو لم وكله فإن 
لم يكن الثمن مدفوعا إليه يصدق » وإن كان الثمن مدفوعا إليه فإن أضاف الشراء 
إليه ونقد منه فالشراء للموكل ولا يصدق الوكيل فى قوله : اشتريته لنفسه إلا أن 
يصدقه الموكل وإن اضاف الشراء اليه ونقد من غيره فكذلك الجواب وللوكيل أن 

يحبس المفقود لنفسه استحسانا » وإن أضاف الشراء إلى غيره ونقد منه فالشراء 
شود سحي ارم اقيق ارال 3 101 شتراه للمو كل » وإذا 
نقد مال الموكل يصير ضامنا إلا أن يصدقه الموكل فيما قال . 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة #6 الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 

6 :- وفى الخانية : رجحل و كل رجلا بشراء شئ بغير عينه ودفع 
إليه الشمن واشترى الو كيل فهو على وجوه ء إن كان و كيلا بالشراء بمائة درهم 
فاشترى بمائثة درهم ولم يضف إلى دراهم الامر لا إلى غيرها كان البيان إليه أن 
قال: نويت الدراهم التى دفعها الأمر إلى صدق الوكيل ويلزم الشراء الامرء وإن 
قال: نويت غيرهالزم الوكيل » إذا قال الو كيل : نويت الشراء لنفسى » وإن قال : 
نويت الشراء للامر» كان الشراء للامر وإن كان أضاف الشراء إلى دراهم الامر» 
يكون الشراء للأمر» نقد منها الوكيل أو من غيرها » ولا يصدق الوكيل أنه اشتراه 
لنفسهء إِلَّا إذا صدقه الموكل » وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم نفسه » 
كان الشراء له » ولا يصدق أنه اشتراه للموكل » نقد تلك الدراهم أو غيرها ء وهذا 
كله إذا تنازعاء فقال الم وكل : اشتريت لى » أو على العكس » فقال الوكيل : 
اشتريت لنفسى »ء أو على العكس » وإن تصادقا على أنه لم تحضر النية » قال أبو 
يوسف : يحكم بنقد الثمن » فإن نقد الثمن من مال الامرء كان الشراء للامر» سواء 
أضاف العقد إلى نفسه أو إلى الآمر . 

١‏ :- م: وإن اشترى بدراهم مطلقة » فهو على وجهين )١١:‏ إن 
اشترى حالا يحكم النقد » إن نقد من دراهم الم وكل » فالشراء للموكل » وإن نقد 
من مال نفسهء فالشراء له » )١(‏ وإن لم ينقد يرحع فى البيان إلى ال وكيل » ويعتبر 
بيانه » وفى الكافى » وإن أضافه إلى دراهم مطلقة » فإن نواها للامر» فهو للامر» 
وإن نواها لنفسه» فهو لنفسه » وإِن تكاذبا فى النية » يحكم النقد إجماعا » وإن 
توافقاعلى أنه لم تحضره نية » فعند أبى يوسف يحكم بالنقد» كما إذا تكاذباء 
وعند محمد هو لل و كيل » والتوكيل بالإسلام فى الطعام على هذه الوحوه . 

:- م: وإن اشترى مؤجلا ء فالشراء يكون للوكيل » حتى لو 
اذى الشراء يعد ذلك للم وكل» لا يضصدق إلا أن يصدقة الم وكل » وذ كر شمس 
الأئمة الحلوانى مسألة الوكيل بالسلم » وجعلها على وجوه : إن أضاف الوكيل 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 7809 الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
العقد إلى دراهم الامر» فالعقد للامر» وإن نواه لنفسه » فإن أضاف العقد إلى دراهم 
نفسهء فالعقدلهء وإن نواه للامرء وإن عقد العقد مطلقة » فإن تصادقا أنه نواه 
للامرء فهو للأمر» وإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك » وإِن تصادقا أنه نواه لنفسه » 
فهو له» وإن نقد دراهم الامر بعد ذلك» وإن احتلفا فى النية » فادعى الو كيل أنه 
نواه لنفسه» وادعى الم وكل أنه نواه له » فإنه ينظر » إن نقد دراهم الموكل » يقع 
العقد للم وكل» وإن نقد دراهم نفسهء يقع العقد له » وإن تصادقا على أنه 
لم يحضره نية » فعلى قول محمد العقد لل وكيل » وعلى قول أبى يوسف يحكم 
النقد» وذكر بعدها مسألة الوكيل بشراء الحنطة » وذكر إنها على التفصيل الذى 
ذكرنافى مسألة السلم فيما اتفقوا عليه » وفيما احتلفوا فيه » وفى الذخيرة : فمن 
مشايخنا من قال : ما ذكر من الجواب فيما إذا اختلفا فى النية قول أبى يوسف » 
فأماعلى قول محمد فالسلم للوكيل » بلا حلاف » ومن المشايخ من قال : إِنهما 
إذا تصادقا على أنه لم يحضره النية » إن المسألة على الخلاف بين أبى يوسف و 
محمد » وإنما اختلفوا فيما إذا احتلفا فى النية بعضهم قالوا : المسألة على الخلاف 
أيضا » وبعضهم قالوا : المسألة على الوفاق فيحكم النقد بالاجماع » وهو الأصح » 
م: قال : وبعض مشايخنا قالوا : فى مسألة الشراء إذا تصادقا أنه لم يحضره النية » 
فالعم د للوكيل إحماعاء ولا يحكم النقد » وهذا القائل يفرق بين مسألة الشراء 
وبين مسألة السلم على قول أبى يوسف . 
نوع أخحر 
فى التوكيل بالشراء إذا وحد بالمشترى عيبا 


5 :- قال محمد فى الزيادات : الوكيل بالشراء إذا وجد بالمبيع 
عيبا ورضى به »إن كان ذلك قبل القبض لزم الم وكل كأنه اشترى مع العلم 
بالعيبء وإن كان بعد القبض لا يلزم الموكل استحسانا » وفى الفتاوى الغياثية : 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة "86٠‏ الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
والصحيح أن رضا الوكيل بالعيب قبل القبض جائز على الموكل استحسانا » 
وذكر فى السير الكبير خلافهما ء ولو رضى بعد القبض ألزمه الأمرإن شاء » 
والوكيل بالشراء إذا رضى بالعيب أو أبرأ البائع عن العيب » فإن شاء الموكل أحذه 
معيبا بجميع الثمن » وإن شاء ألزمه على ال وكيل » وضمنه الثمن » وإن لم يختر 
شيئا حتى هلك فى يد الوكيل » أو تعيب عنده » يرجع الامر عليه بنقصان العيب » 
وإن لم يهلك العبد » وتركه على الو كيل انفسخ البيع فيما بين الو كيل والموكل» 
فإن وجد الوكيل عيبا احر قديما ء غير ما رضى به » لم يردها لا على البائع ولا 
على الامرء إلا أن يطل القاضى الفسخ بين الوكيل والموكل » فحينئذ يرده 
الوكيل على البائع. 

645 :- م :قال محمد فى الجامع : رحل دفع إلى رجحل ألف درهم» 
أمرأن يشترى له بها جارية » فاشترى ال وكيل بها حارية » ثم وحد بها عيبا » فإن 
كانت الجارية عند ال وكيل » ردها من غير استطلاع رأى الموكل » فإن كان 
الوكيل قد دفعها إلى الأمرء لا يردها الوكيل إلا بأمر الامرء فلو رضى الوكيل 
بالعيب » وأبرأ البائع عن العيب صح الإبراء » وهذا الجواب ظاهر على قول 
أبى حنيفة و محمد» وأماعلى قول أبى يوسف فقد احتلف المشايخ » عامتهم 
على أنه يصح إبراء الوكيل بالبيع عن العيب » وفرقوا بين هذا وبين إبراء الوكيل 
بالبيع المشترى عن الثمن عند أبى يوسف » فإن ذلك ليس بصحيح عنده » فإن 
لم يرض المو كل بالعيب » ولم يختر الإلزام يعنى إِلزام الو كيل الجارية » حتى ماتت 
الجارية فى يد الو كيل » ماتت على ملك الم و كل » ثم يرجع الو كيل على الموكل 
بنقصان العيب » ولو لم تمت الجارية فى يد الوكيل » ولكنها اعورت » لزم الامرء 
وكان للامر أن يرجحع على الوكيل بحصة العيب الذى رضى به الوكيل » ولو 
لم تعورء وانختار الأمر إلزام الوكيل الجارية » فألزمها إياه وقبض الثمن» ثم وحد 
الوكيل بها عيبا آخخر» غير العيب الذى رضى به » وقد كان ذلك العيب عند البائع » 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال و كالة 5 الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
لم يستطع ال وكيل ردها بذلك العيب » لا على الامرء ولا على البائع . 

6 ::- وإذا كانت الجارية فى يد الو كيل بالشراء فأراد أن يردها 
بالعيب » فادعى البائع رضا الأمر بهذا العيب » لم يصدق على ذلك من غير بينة » 
وإن أراد البائع استحلاف الوكيل على علمه على رضا الامر» لم يكن له ذلك » 
وفى الفتاوى الغيائية : لكنه تحصمء لو أقام البائع عليه البينة برضاء الموكل يصح » 
ولو حضر الم وكل لا يحلف أيضاء م : فإن لم يكن للبائع بينة على رضاء الأمر 
بالعيب » ورد ال وكيل الجارية على البائع بالعيب » ثم حضر الأمرء وادعى الرضاء » 
وأراد أذ الجارية » فأبى البائع أن يدفعها » فقال : قد نقض القاضى البيع» 
فلا سبيل لك عليهاء فإن القاضى لا يلتفت إلى قولى البائع » ويرد الجارية على 
الامر» وإن قضهه بالرد نفذ ظاهرا لا باطنا » فبقيت الجارية على حكم ملك الامر 
فى الباطن » و كان للامر أن يأحذهاء بعض مشايخنا قالوا : هذا على قول محمد » 
فأماعلى قول أبى حنيفة : لا سبيل للأمر على الجارية » وبعضهم قالوا : لا بل هذا 
على قول الكل وهو الأصح . 

ككما١‏ :- وفى الفتاوى الغياثية : و كذالو كان الرد برضا البائع» 
فيأحذ البائع الثمن من ال وكيل » فإن كان هلك الثمن فى يد الوكيل » فلا سبيل 
لأحد على الموكل » لكن له أن يحبس المبيع لأحل الثمن » كما قبل الرد » فإن أراد 
الموكل أن يسلم له المبيع » يدفع الثمن إلى البائع » ويأحذ الجارية » وتكون حقوق 
العقد بعد هذا إلى الموكل » فلو أن الموكل رضى بالعيب » بطل حقه فى الرد » ولو 
حضر الموكل وححد الرضاء لزمت الجارية على الوكيل » وظهر أنٌ الفسخ كان 
نافذا فى حقٌ الم وكل . 

17 :- م: ولو أن الوكيل حين رد الجارية على البائع بالعيب » أخحذ 
الثمن من البائع » فضاع الثمن من يده » ضاع من مال الو كيل » ويغرم الوكيل الثمن 
للامر من نفسه » ثم إذا صدق الأمر البائع فى الرضا بالعيب » وقبض الجارية » يدفع 


الفتاوى التاتارحانية م +«-كتابالوكالة 869“ الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
للم وكل أن يقول للبائع : إنك أقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل » فليس لك أن 
تقبض مرة أخرى ؛ لأن البائع يقول : نعم » أقررت بذلك إلا أن ذلك الثمن أذ منى 
بالقضاء» ثم هذا القضاءء وإن لم ينفذ من حيث الباطن إلا أنه يثبت الحيلولة بينى 
وبين ذلك الشمن» لنفاذ القضاء من حيث الظاهر» ولى أن احذ الثمن منك ثانيا » 
وأحول بينك وبينه » كما وقعت الحيلولة بينى وبين ذلك الثمن» فإن وجد الامر 
بها عيبا آخرء كان هو الخصم فى الرد دون ال وكيل » ولو كان الو كيل بعد ما ردها 
بالعيب » وبعد ما فسخ القاضى البيع أقر برضا الأمر بالعيب » كان للبائع الخيار» إن 
بالعيب » كانت الجارية للأمر يأحذها الوكيل من البائع » ويدفعها إلى الأمر ويكون 

:- وفى الذخيرة :وإذا أمر الرحل رحلا أن يشترى له حارية 
بألف درهم » فاشتراها الوكيل» ولم يقبضها حتى اطلع على عيب بها » ورضى 

8 :- م : وفى الإملاء عن محمد رجل اشترى لرحل عبدا بأمره 
وقبضه فو جد به عيبا فأبرأً البائع عن العيب » فقال له الامر : قد ألزمتك العبد 
بإبرائلك عن العيب » فلم يقبله المأمور» لم يلزمه ذلك إلا بقضاء القاضى » فإن ألزمه 
القاضى ذلك »صار بمنزلة المشترى من الأمر فإن وجد به عيبا لم يستطع رده على 
البائع حتى يرده على الامر» ثم يدفع الأمر إليه حتى يرده على البائع . 

05 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو اشتراه الو كيل بشرط البراءة عن 
العيوت» وسلكة إلى الأمرم وظيريية عيب #جازعلة إن كان يكفورى يهل هذا 
النمن » وإن أبرأ الوكيل البائع بعد البيع » رده الامر على الوكيل » ولو قال الوكيل : 
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اشتريته مع العيب » أو قال : رضيت به قبل القبض لم يصدق » إلا أن يصدقه الأمر» 
أو يقيم البينة » ولو قال الوكيل بالشراء بعد ما سلم العبد إلى الامر : أبرأت البائع » 
أو رضيت لم يصدق إلا ببينة أو بتصديق الأمر. 

١759١‏ :- م : قال الحسن بن زياد عن أبى حنيفة : الوكيل بالشراء إذا 
سلم المشترى إلى الامر» ثم جحاء يخاصم البائع فى العيب » لم يكن له أن يرده إلا 
أن يجيئ ببينة أن الامر أمره بالرد . 

65 ::- وفى الإملاء :عن محمد الو كيل بالشراء إذا أراد الرد 
بالعيب » فقال له المو كل : لا ترده بالعيب » فرده كان الرد باطلا » وفى الذخخيرة : 
وهذه الرواية تخالف أصل محمد المذكور فى الجامع الكبير» فالمذكور ثمة من 
أصله أن جهة المالكية فى حق الو كيل فى الحقوق التى راجعة على جهة النيابة » 
حتى قال : من دفع عبده إلى رجل ليبيعه » ونهاه عن الدفع بعد البيع قبل قبض الثمن 
كان نهيه باطلا عنده » وعند أبى يوسف النهى صحيح » وتبين بهذه المسألة أن 
قول محمد مثل قول أبى يوسف . 

7 :- م:الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فرضى بعيبه » 
وقبضه» فإن كان العيب ليس باستهلاك مثل العمى ونحوه لزم الامرء وإن كان 
استهلاكا مما لا يتغابن الناس فى مثله » لم يلزم الامرء وكان الامر أن يلزمه المشترى 
»وهذا قول أبى يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : هو والأول سواءء ويلزم الامر إذا 
كان مع ذلك العيب يساوى الثمن الذى اشترى به » أوما يتغابن الناس فيه . 

4 :- وفى الذحيرة : وذكر هذه المسألة فى موضع اخر بعبارة 
أخرى » فال الوكيل بالشراء إذا اشترى العبد الذى وكل بشراء ه » ووجد به عيبا 
قبل القبض » يخير ال وكيل » يسيرا كان العيب » أو فاحشا ء فإن رد يرتد » وإن 
رضى بهء فإن كان العيب يسيراء يلزم الموكل » وإن كان فاحشا لزم الوكيل 
استحساناء إلا أن يشاء الأمرء وقيل : القياس أن يلزم الموكل فى الوجهين 
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جميعا ء وبه أخذ أبو حنيفة » وفى الاستحسان يلزم الوكيل إذا كان فاحشا ء وبه 
أحذ أبو يوسف و محمد . 

65 :- قال ثمة:والفاصل بين الفاحش واليسير » أن الفاحش ما 
يفوت به جنس المنفعة كالعمى » وقطع اليدين » لا قطع أحدهما ء ولكن هذا الحد 
فيما بين الموكل والوكيل خاصة » فقد ذكر فى باب المهر مع شرح شمس الأئمة 
السرحسى أن العيب اليسير ما يدحل تحت تقويم المقومين كالغبن اليسير . 

5 :- م: وفى المنتقى : ابراهيم عن محمد الوكيل بشراء العبد 
بالف إذا اث شترى عبدا يساوى ثلاثة الاف درهم فوجد به عيبا فليس له أن يردهء لأن 
فيه ضررا على الم وكل ولو كان فى ذلك خيار رؤية أو شرط فله أن يرده . 

17 :- الوكيل بالشراء إذا مات بعد ما اشترى ما وكل بشراء ه 
وقبضه» ثم وجد بالمشترى عيب » فحق الرد للموكل على روايات الزيادات وفى 


رواية أخرى القاضى ينصب وصيا حتى يرد . 


نوع أخخحرفى الوكيل يزيد فى الشمن 


4 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رحل دفع إلى رحل ألف 
درهم وأمره أن يشترى له بها عبدا بعينه » فاشترى وتقابضا ثم دفع المأمور العبد 
إلى الامرء ثم أن المامور لقى البائع واستزاده فى المبيع فزاده فيه ثوبا » وقبل منه 
المأمور قال بعضهم : يقسم الألف على قيمة العبد وعلى قيمة الثوب فما أصاب 
الوب لزم المشترى ورد ما أصابه من الثمن على الامر »كأنه أمره بشراء عبد بعينه 
بألف درهم فاشتراه وثوبا بألف درهم فالعبد للامروالثوب للمشترى بحصته . 

الات حاتي عار ارك ا ررد لطر 
00 يشترى بها حارية وأمره أن يزيد من عند نفسه ما يرى إلى الخمسمائة 

شترى المأمور حارية وقال : اشتريتها بألف وخحمسمائة » وقال الامر : اشتريتها 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة ‏ ©86”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
بألف فهذا على ثلاثة أوحه.(١)‏ الأول : أن يقوم لهما بينة وفى هذا الوجحه يقضى 
ببينة الو كيل١١)‏ الوجه الثانى : إذا قامت لاحدهما بينة » وفى هذا الوجه يقضى 
لصاحب البينة (1) الوجه الثالث: إذا لم يقم لاحد بينة وفى هذا الوجه يحلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه ومتى وجب التحالف يبدأ بيمين الموكل 
هكذا ذكر المسألة هنا من مشايخنا من قال : هذا قول أبى يوسف اوّلاء أما على 
قولهالاخر وقول محمد يبدأ بيمين المشترى ومنهم من قال : ما ذكر ههنا قول 
الكل ثم الوكيل يحلف على العلم فإذا حلفا صارت الجارية بينهما أثلاثا ثلثها 
للوكيل وثلثاها للموكل . 

:- وفى الكافى : ولو دفع إلى رحل ألفاء فأمره أن يشترى به 
عبداء ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى » وادعى أنه زاد خمسمائة » وأنكر 
الأمرء تحالفا وقسم العبد أثلاثا : ثلثاها للامر بألف وثلثه للوكيل بحمسائة 

١‏ :- وفى الفتاوى الغياثية : ولو وكله بشراء عبد بعينه » فاشتراه 
بألف ثم زاد البائع عبدا » فالزيادة للوكيل » ويحط عن الامر حصته من الثمن » وعن 
محمد: أن الزيادة اليسيرة للأمر والكثيرة للوكيل بحصته » ولو وكله بشراء عبد 
بغير عينه فاشترى عبدا بألف ثم زاد البائع عبدا » لم يصح فى قياس قول أبى حنيفة » 
كمالو اشترى عبدين صفقة واحدة . 

6 :- وفى فتاوى أهل سمرقند : رجحل وكل رحلا بأن يشترى له 
كرا من طعام بمائة درهم » فجاء ال وكيل إلى بائع الطعام وزاده حمسين درهما على 
أن يزيد البائع كذا كذا ففعل»فالكر الأول للامر» والزيادة للوكيل » ويضمن 
الوكيل للامر حمسة وعشرين درهما . 

7لا ١‏ :- وفى الذخيرة »وفى القدورى : من جنس هذه المسألة 
صورتها : رجحل دفع إلى رجحل درهما » وأمره أن يشترى له حمسة أرطال من زيت » 
فاشترى له عشرة مثل ما وصفه له قال أبو خنيفة : حمسة أرطال من زيت بنصف 
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درهم للموكل » وحمسة أرطال بنصف درهم للمشترى » وقال : الكل للامر. 

5 776 :- وفى الفتاوى الغياثية : ولو قال : اشتر بهذه الألف وبألف 
من عندك دار فلان » فاشترى » فكلها للأمر استحسانا » ويضمن الامر له الألف » 
ولو قال : على أن يرجع بها على فلان » فيكون النصف للمشترى . 

:- وفى الخانية : رجل أمر رجحلا أن يشترى له كرا من طعام 
بمائة درهم » ففعل المامور ذلك وأدى المائة » ثم إن المأمور دفع إلى البائع خحمسين 
درهما على إن زاده البائع كرا من الطعام » ففعل البائع ذلك » قالوا : الكر الاول يكون 
للامر» والكر الزيادة يكون للمأمور» ويضمن الامر للمأمور حمسا وعشرين درهما . 


م نواع أخخر فى التوكيل بالشراء بمال الوكيل 


5 :- قال محمد فى الأصل : وإذا وكل الرجل رجلا فقال : اشتر 
لى عبد فلان بعبدك هذا ء أو بمتاعك هذاء كان التوكيل جائزا » وفى الكبرى : والعبد 
للامرءم : وعلى الم وكل للوكيل قيمة العبد » كما لو أمره بالشراء بألف درهم من 
مال الوكيل فاشترى فإنه يرجع على الموكل بألف درهم » وفى الكبرى : وهذا كما 
ذكر فى بيع الجامع» اذا قال المديون لغيره : صالح غريمى من ماله على بعبدك هذا » 
لو قال : بع عبدك هذا بذلك » ففعل جاز» وعلى المديون قيمة العبد » وكذلك لو قال 
: تزروج فلانة لى بعبدك هذا ففعل » يصير العبد مهرا ويرجع على الأمر بقيمة العبد . 

7 :- وفى الخانية : رحل قال لغيره : بع عبدك هذا من فلان 
غريمى بما له على » أو قال صالحه على عبدك هذا عماله على » ففعل المأمور ذلك 
كان على المديون قيمة العبد لصاحب العبد . 
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م : نوع أنحرفى مخالفة التوكيل بالشراء فى الشمن 


:- قال محمد فى الجامع الصغير : رحل وكل رجلا أن يشتر 
له عبدين بأعيانهما » ولم يبين الثمن » فالمشترى ا.* رق عنصا تا حرو 
الخانية : ولو أمر رجلا بأن بد يشترى له عبدين بأعينا نهما ولم يذكر الثمن فإن اشتر 
أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس جاز» ولا يجوز بالغبن الفاحش. 

8-5 : فإن أمره أن يشتريهما بالف »فاشترى أحدهما 
بخحمسمائثة أو أقل » وقيمتهما على السواء » فالشراء جائز على الأمرء وإن اشترى 
بأكثرمن حمسمائة » لم يجز على الامر إلا أن ب يكفرق الاخريياق الفمن قبل أن 
يختصماء وفى الخانية : قلت الزيادة أو كثرت م :وهذا قول أبى حنيفة » وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا اشترى أحدهما بأكثر من خمسمائة » قدر ما يتغابن الناس 
فيه » وقد بقى من الألف مقدار ما يشترى بمثله العبد الباقى » يجوز » وقيل : لا 
اختلاف فى المسألة وقول ابى حنيفة فى الكتاب : إذا اشترى بأكثر من خمسمائة » 
لا يجوز على الامر محمول على ما إذا كانت الزيادة كثيرة » بحيث لا يتغابن الناس 
فى مثلهاء فأما إذا كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس » فإنه يجوزء وقيل : لا بل 
المسألة على الخلاف » وظاهر ما أطلق محمد : الجواب على قول أبى حنيفة و 
لم يفصل» يدل عليه فإن اشترى الثانى بما بقى من الألف قبل أن يختصما ء نفذ 
ذلك كله على الم وكل » بعض مشايخنا قالوا فى شرح هذا الكتاب : يجب أن 
يكون هذا حواب الاستحسان » والقياس أن لا ينفذ » وهذا إذا كان وكيلا بشراء 
عبدين » وإن كان و كيلا بشراء عبد بعينه » فاشترى نصفه » لا يجوز على الامر » فإن 
شترى النصف الثانى » جاز الكل على الامر استحسانا والقياس أن لا يجوز» وهذا 
إذا اشترى الثانى قبل أن يختصما إلى القاضى » وألزم القاضى شراء النصف على 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة /8”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
الوكيل والحاصل : أن على جواب الاستحسان شراء النصف الأول ينفذ على 
الم وكل» ولم ينفذ على الوكيل » فأما إذا اعتصما وألزم القاضى ال وكيل شراء 
النصف الأول » ثم اشترى النصف الباقى » فالكل يلزم الوكيل . 

:- وفى فتاوى آهو : ال وكيل إذا اشترى بأكثر مما أمر به 
لااينفذ على الموكل » وينفذ عليه » إن كان من أهل الا لتزام » وإن كان صبيا أو 
مجنونا لا ينفذ عليه » قال القاضى بديع الدين : هذا إذا كان الثمن غير منقود » أما 
كان منقودا لا يجوزء وإن قل ينفذ على الوكيل . 

» وفى شرح الطحاوى : قال : ومن وكل بابتيا ع عبد بعينه‎ -: ١ 
فابتياع نصفه له » أو ما سواه من أجزاء ه » لا يلزم الأمر» ولزم الوكيل » فإن ابتاع‎ 
الباقى منه قبل الخصومة لزم الامر كله عندنا » وفى قول زفر: يلزم الوكيل » دون‎ 
الامر» ولو اختصم الم وكل مع الوكيل إلى القاضى قبل أن يشترى الوكيل الباقى‎ 
» وألزم القاضى الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقى بعد ذلك يلزم الوكيل فى قولهم‎ 
ا ل ل ا ا‎ 
عيبا » فاشترى نصفه لزم الامر» سواء اشترى الباقى أو لم يشتر» نحو : إن وكله‎ 
بشراء ك رحنطة بمائة درهم » فاشترى نصف الكر بخمسين درهما » لزم الامر»‎ 
. وكذلك لو وكله بشراء جماعة من العددى » فاشترى واحدا منهما ء لزم الأمر‎ 

5 :- وفى الكافى : ولو وكله بشراء عبد » فاشترى نصفه » فالشراء 
موقوف » فإن اشترى باقية » لزم الم وكل » وإن قضى القاضى بأنه للمامور قبل ذلك 
فلا ينفذ قضاءه» ولو وكله بشراء عبد بعينه بألف » فاشترى نصفه بخمسمائة ثم 
باقيه بخمسمائة جاز على الموكل إن لم يخاصمه إلى أن د يشترى كله » وعند زفر 
لاوف لعل الموك كيز عبار مشعريا كلة لقمية:. 

7 :- م وفى النوازل : إن من وكل رحلا بشراء عبد بعينه » فاشترى 
الوكيل نصفه » يتوقف شراء ه على رضا الأمرعند أبى يوسف » حتى لو أعتقه الوكيل عن 
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نفسه لا ينفذ» ولو أعتقه الموكل عن نفسه ينفذ وإذا رده » يصير الملك لل وكيل » حتى لو 
أعتقه » ينفذ العتق من جهته إلا أن يشترى ما بقى » فحيئئذ يتحول الملك إلى الأمر . 

14 -:- الوكيل بشراء الدار إذا اشترى نصفها ثم اشترى الموكل 
النصف الثانى » لم يجز شراء الوكيل على الموكل » وفى الخانية : ولو كان الموكل 
اشترى نصف الدار أولا » ثم اشترى الوكيل النصف الباقى جاز» فان استحق الذى 

شتراه الم وكل أولا ء كان له أن يرد الباقى » م :ولو وكله أن يشترى دارا بألف » 
فاشترى له نصف دار مشتركة بين الموكل وغيره بخمسمائة جاز» وفى الكبرى : 
ولو أمره أن يشترى له دارا بألف فاشترى نصف دار ورثها الموكل مع أخيه جاز . 

:- وفى الفتاوى العتابية : ولو أمر بشراء جارية بألف فاشترى جارية 
بألفين وبعث بها إلى الامرفاستولدها » ثم قال : كنت اشتريتها بألفين » فإن كان قال 
حين بعنها إليه : هى التى اشتريتها لك » لم يصدق فى الزيادة ولا تقبل بينته » وإن لم يقل 
ذلك حين بعنها » يصدق في أ حذها » وعقرها وقيمة الأولاد ؛ لأن الأمر مغرور» ولو 
أشه دأنه اشتراها للأمر ثم اشترى أخحرى وبعث بها إلى الامروحبس الأولى لنفسه » 
واستولد كل واحد ماعنده» أحذ الامر جاريته » وعقرهاوقيمة ولدهاء وأحذ المأمور 
حاريته وعقرهاء وقيمة ولدهاءفإن مات الامرعتقت من مال المأمور فإن لم يكن 
كذلك » ولكن أقر بذلك غرم كل واحد قيمة التى وطيها لصاحبه . 


:- أنخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن سليمان بن يسار : أن أمة أنت قوما 
فغرتهم » وزعمت أنها حرة فتزوجها رحل » فولدت منه أولادا » فوحد وها أمة » فقضى عمر بقيمة 
أولادها : فى كل مغرور غرّة ‏ مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية » فى الأمة تزعم أنها حرة » 
١‏ برقم 5١459‏ . 

وأخمرج أيضا عن على : فى رحل اشترى جارية فولدت منه أولادا » ثم أقام رجل البينة أنها 
لقال : تردٌ عليه ويقوم عليه ولدها ء فيغرم الذى باعها ما عزوهان _ مصنف ابن أبى شيبة » البيوع 
والأقضية. 5١4/٠١‏ برقم 5١91١5‏ . 


الفتاوى التاتارحانية م +-كتابالوكالة ٠«ه”‏ الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 

57 :- م: ولو وكل رحلا أن يشترى له عشرة أرطال من لحم بدرهم 
فاشترى له عشرين رطلا بدرهم » لزم الأمر عشرة أرطال بنصف درهم ولزم الوكيل 
عشرة أرطال بنصف درهم قالوا : وإنما يجوز على الامرعشرة أرطال بنصف درهم » 
إذا كانت عشرة أرطال تساوى درهما ء فأما إذا كانت لا تساوى درهما نفذ الكل 
على الوكيل » وفى الكافى : ولو وكل بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم » فاشتر 
عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم » لزم الموكل منه عشرة 
بنصف » وعندهما : يلزم العشرون » وقول محمد مع أبى حنيفة فى بعض النسخ . 

١‏ ا ل د لا 
ووضعها فى الزيت وصورتها : رجل أمر رجلا أن يشترى له عشرة أرطال من زيت بدرهم » 
فاشترى له عشرين رطلا من ذلك الزيت بدرهم » قال أبو يوسف : قال أبو حنيفة : له عشرة 
بنصف درهم» قال بشر: وهو قول أبى يوسف » قال بشر: ولأبى يوسف قول احر: أن 
الزيت كله للامرء وفى القدورى : وقال أبو يوسف و محمد الكل للأمر. 

:- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : رجحل دفع إلى رجحل ألف 
درهم وأمره أن ين يشترى له بها عبداء فاشترى فوجده حرا فللم و كل أن يضمن 
الوكيل الألف » ولو وجده مستحقاً فليس له أن يضمن الوكيل وعلى هذاإذا أمره 
أن يشترى دقيقا ودفع الدراهم فأرى الوكيل رجل نورة ظن أنها دقيق واشترى ذلك 
منه على أنه دقيق و دفع الدراهم قال : هو ضامن لما دفع : لأنه مخخالف قال: 
وكذلك ما يخالف فيه إن لم يعلم » وفى التجريد: وما كان خلافا فى الشراء لزم 
الشراء الوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل 
كالصبى والعبد المحجور . 

1 وفى الذخيرة : رحل وكل رحلا بشراء عبد فلان بألف درهم 
فقال صاحب العبد للوكيل : بعت هذا العبد من فلان الموكل بألف درهم فال 
الوكيل : قبلت نزم الوكيل» قال ابو القاسم الصفار: والصحيح أن الوكيل يصير 


الفتاوى التاتارحانية ه +«-كتاب ال وكالة ١ه“”‏ الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
فضوليا ويتوقف العقد على إحازة الموكل . 

:- م : ابن سماعة عن أبى يوسف رجحل وكل رحلا أن يشترى له 
بهذه الدراهم ثوبا وسمى جنسه ووصفه فأسلمها له فى ثوب كما سمى ووصف 
لم يجز فال وكيل بالشراء لا يملك السلم . 

0١‏ -:- بشرعنن أبى يوسف رجل وكل رجلا بأن يشترى له عبدا 
بشمن مسمى شراء فاسدا فاشترى له شراء صحيحا نفذ على الامر ء وفى الكافى : 
ولو وكله بشراء هذا العبد بخمسمائة فاشتراه واخر بضعفه يكون الوكيل مخالفا 
ضامنا للثمن لو دفعه من مال الامر عنده خلافا لهما . 

5“ :- وفى التجريد : ولو أمره أن يشترى جارية بألف فاشتر 
بغمانماثة مثلها ي اي 0 
دينار فاشتراها بدراهم قيمتها قدر مائة دينار لم يلزم الآمر فى قولهم فى المشهور 
من الرواية » وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يلزم الأمر . 

7 :- م: وفى نوادر هشام قال: سألت محمدا عن رجحل أمره أن 
يشترى له مهرا جذعا فاشترى له ثنيا بمثل ذلك الثمن قال : لا يجوزء وفى الذخيرة: 
وكذلك إذا أمره أن يشترى ثنيا فاشترى رباعيا بمثل ذلك الثمن قلت : ولم لا يجوز 
وقداث شترى ماهو أفضل ؟ قال : إنه مخالف قلت ولو امه أن + يشترى فلا فاشترى 
ترسا بمثل ذلك الثمن لا يجوز م : وفى الأصل : وكله ان يشترى له بها ثوبا هرويا 
ليقطعه قميصا فاشترى ثوبا لا يكفيه قميصا لا يلزم الآمر . 


:- أحرج غبد الرزاق فى مصنفه عن القورى قال : إذا قال الرجل للرج 


المشترى الحديث ‏ مصنف عبد الرزاق » البيو ع » باب البضاعة يخالف صاحبها . برقم 


5 ا 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة ؟ه“” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
نوع أخخرفى مخالفة الوكيل فى الثمن 

١7757 +‏ :- قال هشام : سألت محمدا عن رجحل وكل رجلا أن يشتر 
له عبدا بألف درهم ويعتقه عنه فا* كتتزى غبدا يثمانداثة واعتقةغيه إن كان اشكر 
بألف لم يكن خيرا منه جاز . 

5 : روى الحسن بن زياد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة فى 
الوكيل بشراء جارية بألف درهم إذا اشتراها بدنانير قيمتها مثل قيمة ألف درهم أنه 
يجوز على الامر» و كذلك الوكيل بشراء جارية بمائة دينار إذا اشتراها بألف درهم 
قال : وهو قول ابى يوسف. 

57 :-:- وذكرابن سماعة عن أبى يوسف فى البيع بحلاف هذاء 
فقال: إذا وكله أن يبيع ثوبه بعشرة دراهم فباعه بثلاثة دنانير» لا يجوزء رواية الحسن 
تخالف المذكور فى الكتب الظاهرة أن الوكيل إذا مالف إن كان الخلاف من حيث 
التحمس لا ينفدعان الامرةه وإن كان المأتى به أنفع من المامور به كما إذا أمره أن 
يبيع عبده بألف درهم فباعه بألف دينار» وإن كان الخحلاف من حيث الوصف او 
القدرلا من حيث الجنس إن كان الماتى به أنفع من المأمور به ينفذ على الامر كما 
إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بألف وحمسمائة وإن كان المأتى به أضر من 
المأمور به لا ينفذ على الأمر كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بتسعمائة 
درهم » وقد مرت هذه المسائل بعد فصل التو كيل بالنفقة . 

7 :- وفى الذيرة : إذا أمره أن يشترى له كذا دنانير بعشرة دراهم 
نقرة فاشترى بمائة درهم وقيمة الدنانير مثل الدراهم أو على العكس جاز على الامر 
استحسانا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقالا : لا يلزمه إلا أن ب يشتريهما بمثل 
ما سمى من الثمن قال ثمة : وأجحمعوا على أنه لو اشترى بعوض قيمته مثل الدنانير 
أنه لا يجوز على الامر» وإن و كله بشراء كبش أقرن أو أعين للأضحية فاشترى 


الفتاوى التاتارحانية م «-كتا بال وكالة ه” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
كبشا ليس بأقرن ولا أعين لم يجز على الامرء المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا 
اشترى بألف ومائة ثم حط البائع المائة عن المشترى فالعبد للمشترى دون الأمر . 

04 :- وفى المنتقى: رحل أمر رجلا أن يشترى له عبداً بألف درهم 
فاشترى له عبدا على تلك الصفة بتسعمائة ينظر فى ذلك فإن كان إذا زاد مائة اشترى 
خيرا منه لم يجز هذا على الأمر» وإن كان لا يشترى إلا بمثله جاز على الأمر. 


م : نواع أخرفى تنفيذ الوكالة 


48-:- قال : الوكيل بالشراء مطلقا إذا اشترى بمثل القيمة أو بأكثر 
مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوزء وإذا اشترى بأكثر من القيمة مقدارما لا يتغابن الناس 
فيه لا يجوزءفلقب المسألة أن الوكيل بالشراء مطلقا يتتحمل منه الغبن اليسير» و لا 
يتحمل منه الغبن الفاحش » والصحيح ما روى عن محمد فى النوادر: أن كل غبن 
يدح ل تحت تقويم المقومين فهو يسير ومالا يدحل تحت تقويم المقومين فهو 
فاحش قال شيخ الإسلام : هذا التتحديدا فيما لم يكن له قيمة معلومة فى البلدة 
كالعبيد والدواب وغيرهم » فأما ماله قيمة معلومة كالخبز واللحم وغيرهما وزاد 
الوكيل بالشراء لا ينفذ على الم وكلء وإن كانت الزيادة شيئا قليلا كالفلس ونحوه . 

:- وفى الينابيع : صورة الغبن اليسير والفاحش : رجحل اشترى 
شيئا بعشرة دراهم ومنع الموكل أخحذه منه لما يرى فيه من الغبن يعرض المبيع على 
المقومين الذين لهم معرفة بقيمة المبيع » فقال بعضهم : يساوى تسعا » وقال 
بعضهم : عشرة فهذا يدحل بين تقويم المقومين فلزم الموكل » فإن لم يقوم أحد 
بعشرة فهذا لا يدحل بين تقويم المقومين » ولا يتغابن الناس فى مثله فلزم الوكيل 
لأنه لايملك الشراء بالغبن الفاحش » وذكر محمد إن كان النقصان نصف العشرة 


فهذا مالا يتغابن الناس فيه » وروى الحسن بن زياد عن نصير بن يحوا أنه قدر ما 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة ‏ 8ه6”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
يتغابن الناس فى العروض «ه نيم» وفى الحيوان ده يازده » وفى العقارده دوازده . 

7١‏ :- والمتصرفون على مراتب : منهم من يجوز بيعه وشراءه 
بالمعروف وذلك بيع الأب مال ولده الصغير وبيع الجد أب الأب وإن علا عند 
عدم الأب وبيع الوصى بالغبن اليسير فى هذا معفوعنه »ومنهم من يجوز بيعه فى 
الأحوال كلهاء وذلك بيع الحر العاقل البالغ مال نفسه وشراء ه » ومنهم من يجوز 
بيعه وشراء ه كيف ما كان عند أبى حنيفة » ولا يجوز عندهما إلا بالمعروف» 
وذلك بيع المأذون والمكاتب وشراء هما فإن عنده يجوز لهما أن يبيعا ما 
يساوى ألفا بدرهم وأن يشتريا ما يساوى درهما بألف »فعند هما لا يجوز كلاهما 
إلا بالمعروض » ومنهم من لا يجعل الغبن اليسير معفوا » وذلك بيع المريض إذا 
كان فيه محاباة يسيرة » وعليه دين مستغرق لجميع ما له فالمشترى بالخيار إن 
شاء تمم قيمته وأخحذه وإن شاء فسخ البيع » وكذلك إن باعه من بعض ورثته بغبن 
يسير » وليس عليه دين فإنه لا يجعل عفوا عند أبى يوسف ومحمد والمشترى 
بالخيار إن شاء تمم القيمة وأحذه وإن شاء فسخ البيع . 

:- وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع المريض من ورثته وإن باعه 
بأكثر من القيمة إلا أن يجيز بقية الورثة » ولو باع وصيه التركة بغبن يسير لقضاء 
ديونه حاز بيعه » ويجعل ذلك عفوا ء ولو باع المضارب شيئا من مال المضاربة 
ممن لا تقبل شهادته له وحاباه فيه لا يجوز بيعه » وإن قل ولا يجعل عفواً ولو باع 
منهم بمثل قيمته حاز » وعلى هذا بيع الوصى ممن لا تقبل شهادته له فإن باع بمثل 
قيمته جاز ء بخلاف الوكيل إذا باع بمثل قيمته ممن لا تقبل شهادته له فإن عند 
أبى حنيفة لا يجوز ذلك خحلافا لهما . 

78 :- ولو باع العبد المأذون من مولاه عليه دين وحاباه لم يجز 
وإن قل » ومنهم من لا يجوز بيعه وشراءه إلا أن يكون فيه خيرا وذلك بيع الوصى 
ماله من اليتيم وشراءه» وقال محمد : لا يجوز بحال كال وكيل بالبيع والشراء» 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة هه“ الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
ومنهم من يجوز بيعه كيف ما كان وشراءه على المعروف وذلك بيع الوكيل 
المطلق والمضارب وشريك العنان والمفاوض جاز عند أبى حنيفة ويجوز بيع 
هولاء بماعز وهان وبأى ثمن كان » وعندهما لا يجوز بيعه إلا بالمعروفء وأما 
شرائه لا يجوز بالإجماع إلا بالمعروف » ولا شترى بخلاف المعروف والعادة أو 
بغير الدراهم والدنانير فشراء هم لأنفسهم على ما عرف من أصلها وإن كان الأب 
فاسقا يفسد مال ولده جاز بيعه إلا أنه يؤخذ منه الثمن ويوضع فى يدى عدل . 

ا م :ثم ما ذكرنا أن الوكيل بالشراء يتحمل منه الغبن اليسير 
فلاانص فيه» وقد احتلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : إنه يتتحمل منه الغبن اليسير 
دون الفاحش » وقال بعضهم : لا يتحمل منه اليسير أيضا وال و كيل بالصرف إذا 
اد شترى بما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز بلا حلاف » والغبن الفاحش لا يتحمل فى 
شراء شيئ بعينه بالاتفاق » وفى الو كيل بشراء شئ لا بعينه يتحمل بالاتفاق » وإذا 
وكلة بشراء غبد بعينه أو بشراء حارية بعينها » فاث شتراه بمكيل أو موزون بعينه أو 
اشتراه بعوض يجوز بلا خلاف بين علمائنا » ولو اث شتراه بمكيل أو موزون بغير عينه 
موسي 0 
أ ارك باذ دوقن ندرا لا ينار الاين فية لخر الشراة» كلك لبا 
ماله من ولده الصغير بمثل قيمته أو بأقل قدر ما لا يتغابن الناس لا يجوزء و كذلك 
حكم الجد أب الأب عند عدم الأب و وصيه . 

50 حرج البيهقى فى سننه عن عبد الكريم الجزرى قال : ماتت امرأة لخال 
لى وتركت خخادما وأولاداً صغارا فقال سعيد بن جبير : لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطؤها » 


قال الشيخ أبو الوليد : قال أصحابنا : يقوم ويشترى من نفسه فيصير له السئن الكبرى » البيوع » 
باب من يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا . 7917/7 برقم ١١١1١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية م -كتابالوكالة 65” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
5 :- وأما حكم الوصى فى مال اليتيم وفى شراء الأجنبى من اليتيم 
كحكم الأب والجد » ويخالفهما فى البيع من نفسه مال اليتيم » وفى الشراء مال 
وقالأبو حنيفة و أبو يوسف إن كان خيرا لليتيم حاز» وإن كان شرا له فلا يجوزء 
وذكر الطحاوى قول أبى يوسف مع قول محمد» قال : ولا يجوز ابتياع الوكيل 
بما وكل بابتياعه إلا أن يبتاعه بمايتغابن الناس فى مثله إذا لم يسم له فى 
الو كالةبابتياعه له » وجاز فى قول أبى حنيفة بما يتغابن الناس » ولو كانت الوكالة 
بالبيع بعبده يراعى فيه قيمة العبد بالاحماع » فإذا حالف فيه لم ينفذ» ويوقف على 
إحازة الم وكل إلا أن يكون خلافه إلى خير فيجوز نحو أن يوكل بيع عبده هذا 
وكذلك لو باعه بغير الدراهم لم ينفذ وإن كانت قيمته أكثر من ألف درهم . 


م نوع آخر 

فى الجمع بين الإشارة والتسمية فى ثمن ما و كل بشرائه 

وخرنت: ١‏ اه قال محمد فى الزيادات: رجحل قال لغيره: اشترلى جارية 
بمافى هذا الكيس من الدراهم » وهى ألف أو قال: اشتر لى بهذه الألف التى فى 
هذا الكيس جارية » ودفع الكيس إلى الوكيل فاشترى الوكيل جارية بألف درهم 
كما أمره به » ثم نظرالوكيل إلى الكيس فإذا فيه ألف دينار أو ألف فلس أو 

5 :- أحرج البيهقى فى سننه عن أبى اسحاق قال : سمعت صلة يقول : 
شهدت عبد الله يعتى ابن مسعود وآثاه ريخل من مدان غلى فرس أبلق فقال: إن رخلا أوصى إلى 


| لكناي : لاتشت شيئامن مالهء ولا تستقرض شيقا مرح ماله السقن الكبرتق 5 للبيهق »الوصاياء 
باب ما يجوز الوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى . 5/9 5٠‏ برقم ١7911‏ . 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 2 /اهم الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
تسعمائة درهم فالشراء جائز على الامرء هكذا ذكر فى الأصل فى جنس هذه 
المسائل أن الم وكل متى جمع بين الاشارة والتسمية فى الثمن ما وكل بشراء ه» 
والمشار إليه من حلاف جنس المسمى فلا يخلو إما أن كانا جاهلين بحال المشار 
إليه أو كان أحدهما جاهلا به والاحر عالما به» أو كانا عالمين غير أن كل واحد 
منهما لا يعلم صاحبه» أو كانا عالمين بحال المشار إليه ويعلم كل واحد منهما أن 
صاحبه يعلم به» ففى الوجه الأول والثانى والثالث الوكالة تتعلق بالمسمى » وفى 
الوجه الرابع وهو ما إذا كانا عالمين بحال المشار إليه » ويعلم كل واحد منهما أن 
صاحبه يعلم به فالعقد يتعلق بالمشار إليه . 

:- هذا إذا كان المشار إليه من حلاف جنس المسمى » وأما 
إن كنات السنوتان العم نس الحسدة الى كال تعلق لجان اليم تلان الكقثار: 
أبلغ فى التعريف إلا إذا كان فى تعليق العقد بالمشار إليه ضررا لل وكيل فحينئذ 
يتعلق العقّد بالمسمى على ما يأتى بيانه بعد . 

8 :- إذا ثبت هذا حئنا إلى تخريج المسائل فنقول : ما ذكر 
محمد من الجواب محمول على ما إذا كانا جاهلين بمافى الكيس أو كان 
أحدهما جاهلا أو كانا عالمين إلا أن كل واحد منهما لا يعلم أن صاحبه يعلم» 
وكذلك لو نظر الوكيل إلى ما فى الكيس وعلم به ثم اشترى جارية بألف درهم 
كنان الشراء للموكل 4 وكدذلك لو كانفى الكيس آلف و ختمسمائة فاشترى 
الوكيل حارية بألف درهم كما ذكرنا أن الشراء نافذ على الموكل » وكذلك إذا 
قال: اشترلى جارية بألف درهم نقد بيت المال التى فى هذا الكيس فاشترى له 
كما أمره به » فإذا فى الكيس ألف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الامر . 

:- وفى الفتاوى الغياثية: ولو قال: اشترلى جارية بهذه الألف 
الدراهم التى فى هذا الكيس » ودفعها إليه فاشترى جارية بألف جياد فنظر فى 
الكيس فإذا فيه أقل أو أكثر أو جنس ار أو لم يكن فيه شئ أو فيه زيوف فهى على 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة <١‏ /ه”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
المسمى وهو الجياد» ولا تتعلق الوكالة بالمشار إليه إلا بعلوم أربعة وقد مرت من 
المحيط فإن نقد شئ من العلوم الأربعة تتعلق ال وكالة بالمسمى نفيا للغرور» ولو 
كان فيه ألف درهم حياد فهلك بعضها فى يد الوكيل بطلت الوكالة بقدره فإن 
اشترى بألف أو بالباقى جارية تساوى بالباقى كان مشتريا لنفسه إلا أن يشترى 
بالباقى حارية تساوى ألفا فينفذ على الامر ولو وكله بأن يشترى له جارية بهذه 
الألف و هلكت تبطل الوكالة » ولو لم ينقد حتى هلكت لم تبطل . 

0١‏ :- م:ولو كان الم وكل وزن ألف درهم بين يدى الوكيل 
والوكيل ينظر إليها فقال : اشترلى بهذه المائة الدينار حارية فاشترى جارية بمائة 
دينار كما سمى الم وكل كان مشتريا لنفسه » ولو اشترى بتلك الدراهم جاز على 
الامرء وكذلك إذا قال : اشترلى بهذه الألف الفلس جارية فاشترى بالفلس كما 
سمى الم وكل كان مشتريا لنفسه » ولو اشترى بتلك الدراهم جاز على الأمرء 
وتعلقت الوكالة بالمشار إليه » ولو دفع إليه كيسا وأمره أن يشترى له جارية بهذه 
الالف الدراهم التى فى هذا الكيسء فهلك الكيس بما فيه فى يد الوكيل» ثم اشترى 
الوكيل جارية للامر بألف درهم وتصادقا أن الدراهم كانت ستوقة أو رصاصا 
فالشراء للم وكل» وهذا إذا كانا غير عالمين بما فى الكيس وقت الدفع أو كان 
أحدهما غير عالم به أو كانا عالمين » ولكن لم يعلم كل واحد منهما بعلم الاخر 
فأماإذاعلمامافى الكيس » وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة 
بالمشار إليه» و كانت التسمية للمدح والرفعة » حتى لو اشترى بعد هلاك 
المشارإليه يصير مشتريا لنفسه . 

15 :- ولو أنكر أحدهما العلم بمافى الكيس أو العلم بعلم 
صاحبه » فالقول قوله» ولو تصادقا أن الدراهم كانت زيوفا أونبهرحة وباقى 
المسئلة بحالها ففيما إذا لم يعلما بما فى الكيس وقت الدفع أو علم أحدهما دون 
الاحر أو علما ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه فالشراء للوكيل » ولو كانت 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة ‏ 8ه”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١١‏ 
الزيوف قائمة بعينها فى يد الوكيل فاشترى الوكيل جارية بألف درهم جياد نفذ 
الشراء على الم وكل » فلم يجعل الزيوف متعينة بعد القبض حالة القيام حتى لا ينفذ 
التوكيل بالشراء بعينها » وجعلها متعينة فى الهلاك حتى يوقف بقاء الوكالة ببقائهاء 
فأماإذاعلما وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الو كالة بالمشار إليه 
والمشترى بعد الهلاك للوكيل . 

37 :- وفى الكافى : ولو قال : حذ هذه الدراهم التى فى هذا 
الكيس مضاربة بالنصف » ودفع وهى زيوف إن علما وعلم كل واحد بعلم الآخر» 
فالمضاربة بها وإن لم توجد العلوم فهى بالجياد » فلو اشترى بألف ونقد الزيوف 
ورضى بائعه صح » والزيوف رأس المال » وإن أبى رجع بالجياد على الآمر» وإن 
هلكت الزيوف قبل الشراء بطلت المضاربة » ولو كان فى ستوقة وافترقا فسدت 
المضاربة » فلو اشترى به له أحر مثله » ولو كان فى الكيس خحمسمائة جياد فاشترى 
أمة تساوى ألفا بألف فنصفها للمضارب ونصفها للأمر ولا أحرله . 

١0775 5‏ :- وفى الخخانية : رحل قال لغيره: اشترلى جارية بهذه الألف الدراهم 
وأشار إلى الدنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشترى بالدراهم كان مشتريا لنفسه . 


م : ومما يجانس هذا النوع وإن لم يكن من مسائل الوكالة 


:- رجل أتى بياعا وقال: بعنى بهذه الدراهم كذا وكذاء 
فباعه به فإذا الدراهم زيوف أو نبهرحة أو ستوقة أو رصاص » فإن تصادقا أنهما 
لم يعلما بذلك» فعلى المشترى ألف درهم جياد من نقد تلك البلدة » وكذلك 
إذا علم المشترى بذلك» ولم يعلمالبائع » وإن علم البائع بذلك ولم يعلمه 
المشترى » فإن كانت الدراهم زيوفا أو نبهرجة تعلق العقد بالمشارإليه » فإن 
كان البائع قبضها فهى له فإن لم يقبضها فالمشترى بالخيار إن شاء أعطاه تلك 
الدراهم بعينهاء وإن شاء اعطاه مثلها زيوفا ء وإن كانت الدراهم ستوقة أو 


الفتاوى التاتارحانية ه +« كتا بال و كالة "٠‏ الفصل : ٠١‏ التو كيل بالشراء ج:؟١‏ 
رصاصا فعلم البائع لا يكفى لتعلق العقد بالمشار إليه بل يشترط علم المشترى 
مع ذلك . بخلاف الزيوف فإن هناك لا يشترط علم المشترى لتعلق العقد 
بالمشارإليه بل علم البائع يكفى » ثم فى الستوقة والرصاص فى هذا الفصل 
يشترط علم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه لتعلق العقد به » و 
لا يشترط علم كل واحد منهما بعلم صاحبه بخلاف فصل الو كالة » فإن هناك 
يشترط علم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه . 


نوع أخخرفى الوكيل بالشراء فيما له حمل ومؤنة 


157 :- قال محمد: وإذا وكل الرجل رجلا ليشترى له كر حنطة» 
فاشتراه له واستأحره عليه فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه : )١(‏ الأول: أن يوكل بان 
يشترى له حنطة أو طعاما فى نواحى المصر الذى هما فيه » وفى هذا الوحه القياس أن 
يكون الوكيل متبرعا فى النقل » ولا يرجع بالكراء» وفى الاستحسان لا يصير متبرعا 
ويرجع بالكراء» (7) الوجه الثانى :أن يوكل ليشترى له حنطة فى قرية من قرى المصر 
الذى هما فيه » وفى هذا الوحه يصير الوكيل متبرعا » ولا يرجع بالكراء قياسا 
واستحساناء (") الوجه الثالث: أن ي وكله أن يشترى له حنطة فى مصر احر» وفى هذا 
الوجه يصير الوكيل متبرعا فى النقل قياسا واستحسانا » وإن كان الامر أمره أن 
يشترى له طعاما بدرهم فاستأجر بعيرا بدرهم كما أمره به جاز على الامر؛ لأنه وافق 
أمره ولم يكن له أن يحبس الطعام بالكراء كما كان له أن يحبس الطعام بالثمن . 

7 :- وفى الصغرى: قال لاخر : وكل فلانا بأن يشترى لى منك ما بدا 
لك كان جائزا » ولو قال : وكل من شعت بأن يشترى لى منك ما بدا لك لم يجز ذلك . 

:- وفى العيون : وكل رحلا ليشترى ثوب يهودى ليس للوكيل 
أن ي وكل غيره » فإن وكل فاشترى الثانى إن كان الأول حاضرا لزم الأمر وإلا فلا . 


الفتاوى التاتارحانية م +«-كتابالوكالة 5” الفصل : ٠١‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 


نو ع أخر فى التوكيل بالشراء بدين على الوكيل 


8 :- قال محمد فى الجامع الصغير : رجحل له على رجحل ألف 
درهم » فأمره أن يشترى بذلك هذا العبد بعينه » فاشتراه فهو للامرء ولو أمره بشراء 
عبد بغير عينه فاشتراه فهو للمأمور » حتى لو مات العبد عند المأمور مات من مال 
المأمورء والألف عليه » وإن كان المأمور دفع العبد إلى الامرعلى وجه التمليك 
فهو للامرء وقال أبو يوسف و محمد : هو جائز للامر لازم له فى الوجهين جميعاء 
والحاصل أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على الوكيل لا يصح عند 
أبى حنيفة إذا لم يكن البائع ولا المبيع متعينا » وعندهما يصح وإذا كان البائع متعينا 
أو كان المبيع متعينا » فالتوكيل صحيح اجماعا . 

:- والتوكيل بالسلم إذا أضيف إلى دين على الوكيل بأن قال 
لمديونه : اسلم مالى عليك فى كذا إلى من شفت فعلى الخلاف » وفى الححانية : 
ولو قال: اسلم مالى عليك فى كذا لا يصح التوكيل فى قول أبى حنيفة » ويصح فى 
قول صاحبيه » ولو قال : اسلم مالى إلى فلان صح التوكيل عند الكل » م : وإذا كان 
المسلم إليه متعينا يجوز بالإجماع ثم على قول أبى حنيفة إذا لم يصح التوكيل إذا 
لم يكن البائع والمشترى معينا لو اشترى الوكيل شيئا لزم الوكيل» حتى لوهلك فى 
يد الو كيل هلك على الو كيل » وإذا دفعه إلى المو كل على وجه التمليك يصير 
للم وكل» وعندهما لما صح التوكيل إذا اشترى ال وكيل شيئا كان المشترى 
للم و كل» و إذا كان المبيع والمشترى معينا لو اشترى ال وكيل شيئا فالمشترى 
يكون للموكل بالإحماع . 

١‏ :- وفى الفتاوى الغياثية: ولوقال: اشر بماك عليك عبذا أو 
اسلمه إن عين العبد أو البائع حازء وإن لم يعين فكذلك عندهما » وعنده لا يجوز 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة  ١‏ 7“” الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
وإذاعين فقال الامرء لم نتقابض وقد هلك العبد » وقال المأمور تقابضنا فالقول 
للامر ويرجع على المأمور بدينه . 

5 :- وفى فتاوى اهو: سئل أيضا عمن كان له على رجل مال» 
فوكله بأن يشترى له بهذ المال حشبة فاشترى وقبضها من الوكيل فترك عنده» قال 
اين وكالت درست نبود وباقراره ملك موكل نشود . 

77 :- م : إذا قال لمديونه: تصدق بالعشرة التى لى عليك على 
الفقراء عنى أو قال : كفر عنى يمينى بما لى عليك أو قال : أذ زكاة مالى من العشرة 
التى لى عليك تصح الوكالة بالإحماع » هكذا ذكر شمس الأئمة السرخحسى . 

+ 7 :- وذكر فى كتاب الإجارات : أن من استأحر دابة لي ركبها من 
بلدة إلى بلدة ثم الاحر أمر ذلك المستأحر بأن استاحر غلاما يسوقها أن الوكالة 
صحيحة» ولم يحك خلافا و ذكرفيه: أيضا إذا استأحر دارا فال الاحر للمستأحر 
رم ها امنقرم من الدازمن الأحرة التى ل غليك كاتث الو كالة ضصحيحة » بعض 
مشايخنا قالوا : ما ذكر فى الاحارات قولهما : أما على قول أبى حنيفة فالوكالة 
باطلة » وبعضهم قالوا : ما ذكر فى الاحارات قول الكل » والأول أصح . 


نوع أخخر فى متفرقات الشراء 


5 :- وفى الخانية : رحل تحته أمة لرحل » ف وكل الزوج رجلا 
ليشترى له امرأته من مولاها » فاشتراها الوكيل فان لم يكن الزوج دحل بها بطل 
النكاح » وسقط المهر عن الزوج هذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتريها لزوجهاء 
ولو باعها المولى من رجل ثم إن الزوج اشتراها من الثانى قبل الدحول بها كان 
على الزوج نصف مهرهما لمولاها الأول » هذا إذا أقرأن المشترى كان وكيلا من 
قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة » فلو لم تعرف الوكالة إلا بإقرار الوكيل بعد الشراء 
كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة . 


الفتاوى التاتارحانية ‏ «-كتابالوكالة #“” الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 

كه ١‏ :- رجحل دفع إلى رجحل درهما وضحا وأمره أن ي: يشترى له 
ببعضه لحما وببعضه خبزاء كيف يصنع الو كيل ؟ إن كسر الدرهم يضمن وإن 
اشترى به 8 ة يبيعه صرفا وهو غير مأمور بذلك » »قالوا : الحيلة له فى ذلك أن 
يأمرالقصاب ليشترى القصاب لنفسه حبزا بنصف درهم ثم د يشترى هذا الوكيل 
منه بنصف درهم لحما وبنصف درهم خبزا ويدفع إليه الدرهم الصحيح » أو يأمر 
الخبازأن ب يشترى لنفسه بنصف درهم لحما ثم يفعل الو كيل ما قلنا . 

/اه ”7 ١‏ :- رجحل و كل رحلا أن بي يشترى له أمة بألف درهم » فاشتر 
ل ل 
أمرتنى بشرائها اشتريتها لك » ثم قال اشتريتها بألفى درهم لا يصدق وإن أقام البينة 
على ذلك لم تقبل » ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الأمر لم يقل شيئا ثم قال 
اشتريتها بألفى درهم لا يصدق ء وإن أقام البينة على ذلك لم تقبل » وله أن يأحذ 
الجارية من الامر وعقرها وقيمة ولدها . 

:- رجل و كل رجلين بشراء شئ » ودفع الدراهم إليهما فدفع 
أحدهما إلى صاحبه وضاع قال أبو حنيفة : يضمن النصف » وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا يضمن شيا . 

48 :- رجل وكل رجلا بشراء شع سماه و كالة جائزة » وفى ملك 
الموكل شئ من جنس ما أمره بشرائه فباع الم وكل ما كان عنده » فاشتراه الوكيل 
للموكل لا يازم الموكل الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض 
الشمن من الم و كل قبل الشراء يهلك أمانة سواء قبل شراء الوكيل أو بعده » وإن 
قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا . 

:- رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشترى جارية للامر فوكل 
المأمور رجلا فاشترى الوكيل » فإن الوكيل يرجع بالغمن على الموكل بالتوكيل» 
ثم المأمور يرجع على الأمر » وليس للوكيل أن يرجع على الامر . 

0١‏ :- وفى اليتيمة : وسئل أبوالفضل عمن وكل رجلا بأن 

يشترى له هذه الجارية بعشرة دراهم » فاث شتراها فزعم الموكل أنه اث شتراها له بعشرة 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 8“”# الفصل ٠١:‏ التوكيل بالشراء ج:؟١‏ 
دراهم » وال وكيل يزعم أنه اشتراها لنفسه بخمسة عشر » فالقول قول من ؟ والبينة 
بيئة من ؟ فقال : القول قول الو كيل والبينة بينته . 

5 :- وفى فتاوى اهو : وإذا اشترى بعشرة فاشترى الموكل من 
بائعه بخمسة عشر ثانيا قال : البيع بيع الأول » وقال القاضى بديع الدين : إن كان 
بيع الأول مثل الثانى فالبيع بيع الأول» وإن كان بأكثر فالبيع بيع الثانى . 

37 :- وكل عبدا مأذونا بأن يشترى له شيئا إلى شهر بثمن معلوم 
فاشترى فهو للعبد ؛ لأنه كفالة من المأذون وأنه ليس من أهل الكفالة . 

15 :- وفى الفتاوى العتابية :الو كيل بالبيع إذا خالف الم وكل فى 
النمن تحالفاء فإن نكل الوكيل فالبيع بما قاله المشترى » ولو كان وكيلا بالشراء 
فنكل فالبيع بماقاله البائع » ويرجع الوكيل بالزيادة على الموكل » فأما لو انكر 
الزيادة ثم أقرلم يرحع بالزيادة على الموكل » ولو مات الوكيل وخخالف المشترى 
فقال الموكل : اشتريته من وكيلى بألف قال : إن كان قائما تحالفا ويحلف الأمر 
على العلم» كذاعن أبى يوسف » وعن أبى يوسف إذا أمره ببيعها فولدت يبيع 
الولد معهاء ولو ماتت الأمة يبيع الولد » وقال محمد : لا يبيع الولد وهو الظاهرء 
ولو قال المشترى : اشتريته بألفين » وقال الوكيل: بعته بألف صار مبريا ألفا وضمن 
للموكل عند أبى حنيفة و محمد نحلافا لأبى يوسف . 

1 :- وفى جامع الفتاوى : ولو دفع إليه ألف درهم ليشترى له حنطة » 
فاشترى بأكثر من ألف بنية أن يدفع إلى الآمر حصة الألف والباقى له حاز» ولو وكله بأن 
يشترى له أرضا فبنى فيها صاحبها ثم اشترى فالأرض للأمر بالخصومة والبناء للمأمور. 


م نوع آخر 
فى استحقاق المشترى بعد ما هلك فى يد الوكيل بالشراء 


5 -:- قال : الوكيل بشراء جارية بعينها أو بغير عينها إذا اشتراها 
ونقد الثمن وقبضها فماتت فى يد الوكيل » ثم استحقها رجحل فالمستحق بالخيار 
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إن شاء ضمن البائع قيمتها » وإن شاء ضمن المشترى » ولا سبيل للمستحق على 
الأمر» وفرق بين الو كيل بالشراء وبين ال وكيل بالقبض » فإن من اشترى جارية 
ووكل إنسانا فقبضها الوكيل وهلكت فى يده» ثم استحقت كان للمستحق الخيار 
إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن الموكل » وجعل الم وكل قابضا بقبض الوكيل» 
ثم فى الوكيل بالشراء إذا اختار المستحق تضمين ال و كيل وأخذ منه قيمة الجارية» 
كان للوكيل أن يرجع على البائع بالثمن » ولا يرحع الوكيل على الامر بما غرم من 
الجارية للمستحق » فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع إذا باع وقبض الثمن » وهلك 
الشمن فى يد الوكيل » فاستحق المبيع من يد المشترى ورجع المشترى على 
الوكيل بالئمن » كان للوكيل أن يرجع على الأمر بما غرم من الثمن » وإن اختار 
المستحق تضمين البائع تم البيع بين البائع وبين المشترى » و سلم الثمن البائع إن 
كان قبض الشمن » وفى مسكاتنا الوكيل بالقبض إن اخختار تضمين الوكيل أو 
الم وكل انتقض البيع غير أنه إذا اختار تضمين الوكيل رجع بما ضمن على 
الموكل» وإن اختار تضمين الموكل فالموكل لا يرجع على أحد . 

7 :- وفى الذيرة : ولو لم تمت الجارية » ولكنها أبقت من يد 
الوكيل فضمنها المستحق الو كيل قيمة الجارية » ثم ظهرت الجارية كانت الجارية 
للوكيل من جهة المستحق » ولا رحوع للوكيل بما ضمن على الآمر لمامر» والملك 
فى المضمون يثبت لمن كان قرار الضمان عليه » ويرحع الوكيل بالثمن على البائع » 
ولو كان الامر وهو الذى ولى شراء الجارية » ثم أمر رجلا بقبضها فقبضها المأمور 
وماتت فى يده » ثم استحقها رجحل فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء 
ضمن المأمور وإن شاء ضمن الأمرء فإن ضمن البائع تم بيعه ونفذ وسلم الثمن له » 
وإن ضمن المأمور فالمأمور يرجع بما ضمن على الامرء ويرجع الامر بالثمن على 
البائع » وإن ضمن الامر فالامر لا يرحع بما ضمن على المأمور . 
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م : الفصل الحادى عشر فى التوكيل بالبيع 
هذا الفصل يشتمل على أنواع نوع منه فى الوكيل بالبيع المطلق 
إذا باع بما سوى الدراهم والدنانير أو باع بالنسيئة أو باع بالعين. 


4 :-:- الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بما عز وهان وبأى ثمن 
كان عند أبى حنيفة : وقال ابو يوسف و محمد : لا يملك إلا بمثل القيمة أو بأقل 
مقدار ما يتغابن الناس » ولا يملك البيع إلا بالثمن المعتاد فيما بين الناس » فإذا باع 
بأحل متعارف فيما بين التجار فى تلك السلعة جاز عند علمائنا » وإن باع بأحل 
غير متعارف فيما بين التجار فى تلك السلعة » بان باع مثلا إلى خمسين سنة أو ما 
اشبه ذلك» فعلى قول أبى حنيفة يجوز» وعلى قول أبى يوسف و محمد لا يجوز 
وفى الفتاوى العتابية : والقول للم وكل أنه أمره بالنقد . 

8 :- وفى الذخيرة : الوكيل ببيع العبد بعرض موصوف إذا باعه 
بعرض بغبن فاحش جزز عند أبى حنيفة » وإن كان البيع بالغبن شراء من وجه» 
والغبن الفاحش يتحمل من الوكيل بالبيع عند أبى حنيفة » وفى السراجية : الوكيل 
بالبيع المطلق يملك البيع بغبن فاحش عند أبى حنيفة » إلا إذا كان شيئا له قيمة 
معلومة فى البلدة كاللحم والخبز . 

:- م :قال مشائخنا وإنما يجوز البيع بالنسيئة إذا لم يكن فى 
لفظهمايدل على البيع بالنقد فأما إذا كان فى لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا 
يجوز البيع بالنسيئة » وذلك نحو أن يقول : بع هذا العبد واقض دينى أو قال : بع 
فإن الغرماء يلازموننى أو قال : بع فانى أحتاج إلى نفقة عيالى» ففى هذه الصور 
ليس له أن يبيع بالنسيئة » وقد روى عن أبى يوسف نحو هذا فإنه روى عنه إذا وكله 
بالبيع على وحه التجارة فله أن يبيع بالنسيئة » وإن و كله بالبيع لحاحته إلى النفقة أو 
قضاء الدين أو ما أشبه ذلك فليس له أن يبيع بالنسيئة وفى الخحانية : وعليه الفتوى . 


١لالاا١‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف لو أن امرأة 
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دفعت غزلا إلى رحل ليبيعه » فهذا على البيع بالنقد قال ثمة : إن هناك ما يستدل 
على إرادة البيع بالنقد فليس له أن يبيع بالنسيئة . 

0 :- قال فى الزيادات : إذا قال الرحل لغيره : خذ عبدى هذا 
وبعه بعبد » أو قال : اشترلى به عبدا صحت الوكالة » فقد صح الت وكيل بالبيع بعبد 
مطلق وبشراء عبد مطلق وإن كان لا تصح المباشرة من الم وكل على هذا الوجه 
فإن من قال لغيره: بعتك هذا العبد بعبد » أو قال : اشتريت منك بهذا العبد عبدا 
لا يجوز» ثم إذا صح التو كيل ينظر بعد ذلك إن كان قد و كله بالشراء فاشترى بعبد 
بغيرعينه لا يجوز » كما لو اشترى الم و كل بنفسه وإن اشترى بعبد عبدا بعينه إن 
كانت قيمة العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه 
يجوزء وإن كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز » وان كان قد وكله بالبيع 
فباعه بعبد بغير عينه لا يجوز كما لو باع المؤكل بنفسه » ولو باع بعبد بعينه فإن 
كانت قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز» 
و إن كان مقدار مالا يتغابن الناس فيه لا يجوز ء هكذا ذكر فى الزيادات قيل هذا 
على قولهما : فأما على قول أبى حنيفة : يجوز كيف ما كان : وقيل هذا قول الكل» 
وفى الذخيرة :والأول أظهر . 

7737 :- وفى الخانية : رجحل و كل رحلا بأن يبيع له دنانير بدراهم 
فباع بما لا يتغابن الناس فيه قالو لا يجوز إجماعا . 

45 :- وفى الصغرى : إذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن و استوف 
دينك أو قال : بع لاستيفاء دينك فباع بأحل يجوز . 

5 :- وفى الكافى : ومن أمر رجلا ببيع عبده » فباعه وأحذ بالثمن 
رهنا فضاع الرهن فى يده أو أخذ بثمنه كفيلا فتوى المال على الكفيل بأن يرفع 
الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة » كما هو مذهب مالك فيحكم 
ببراءة الأصيل فتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه فإذا ضاع الرهن فى يده 
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فقد صا استيفاء» وذا مملوك له ألا ترى أنه لو استوفى الثمن حقيقة ثم هلك فى 
يده »ء كان الهلاك على الموكل بخلاف الوكيل بقبض الدين إذا أحذ رهنا أو 
كفيلا فان التوى لا يكون على رب الدين . 

5 :- ولو أمره أن يبيع عبده هذا بكر حنطة أو بعشرة أثواب 
هرويةء فلل وكيل أن يبيعه بما سمه بعينه أو موصوفا فى الذمة مؤجلا قال : 
ويشترط أن تكون الثياب والكر على قدر قيمة العبد المأمور ببيعه » وهذا الجواب 
فى الثياب ظاهر على قول الكل » وأما فى حنطة فما ذكر من الجواب قولهما . 


نوع أخر 
فى الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بيعا فاسدا ء و يدخحل فيه مسئلة الوكيل بالشراء 
المطلق إذا اشترى شراء فاسدا » ومسكلة الوكيل بالبيع الفاسد إذا حالف 


7 :- قال محمد: إذا وكل الرجل رجلا بأن يبيع عبده بألف 
درهم » وفى الذخيرة: وقيمته ألف درهم وخحمسمائة » فباعه بألف درهم إلى 
القطاف »م : وسلمه إلى المشترى فمات فى يده أو أعتقه فلا ضمان على الوكيل» 
وعلى المشترى القيمة » ويكون حق قبض القيمة للوكيل . 

:- رجل أمر رحلا أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بحمسمائة 
إلى القطاف » وقيمته ألف و خحمسمائة و قبضه المشترى لا يملكه فلو مات فى يد 
المشترى كان الامر بالخيار إن شاء أذ القيمة من المشترى » وإن شاء أخذ من 
الوكيل» كمالو باع عبدا لغيره من غير توكيل» فمات فى يد المشترى فإن أخحذ 
القيمة من المشترى » لا يرجع بها على غيره » وإن ضمن الو كيل رجع بما ضمن 
وهو القيمة على المشترى » فمن مشايخنا من قال : إنما يرجحع على المشترى 
بالقيمة باعتبار أن البيع لم ينفذ » هكذا روى عن محمد » ومن المشايخ من قال : 
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هذا البيع نافذ على ماهو جواب ظاهر الرواية » وقضيته هذا أن لا يرحع على 
المشترى بالقيمة » ولكن الوجه فى الرجوع على المشترى بالقيمة أن البيع ههنا 
وإن نفذ إلا أنه بيع فاسد والبيع الفاسد يوجحب ضمان القيمة » فلهذا يرجع على 
المشترى بضمان القيمة . 

89 :- وإذا أمرعبده بأن يبيع بيعا فاسدا ء فباع بيعا جائزا القياس 
أن لا يجوز على الأمرء وبه أذ محمد » فهو نظير ما لو وكله بأن يبيعه بخمر أو 
عمنزير» فباعه بالدراهم بيعا جائزا » وفى الاستحسان يجوز على الأمروهو قول 
أبى حنيفة » وأما مسئلة البيع بحم رأ و خنزير فلا ذكر لها فى الكتاب قالوا: وينبغى أن 
يجوز على قول أبى حنيفة . 

٠٠‏ :- وفى الفتاوى العتابية : و كذا لو أمره بالشراء يملك شراء 
فاسداء إلا إذا حالف فحينئذ نفذ على المأمور» حتى لو أمره بشراء جارية بألف 
فاشتراها بألف وعشرة إلى القطاف كان مشتريا لنفسه » وكذا إذا سمى أحلا فزاد 
فى ذلك الأحل » وإن لم يستحق الأحل ولو قال : بعه بمائة دينار فباعه بألف درهم 
الجاوانى عير كل وفال تاوقت قاججار ولم يدلم ارولو قال يعد ييا شاه لبد 
تعالى وشفت فهو كقوله بعه مطلقاء ولو قال : بعه بما أحببت وأوف بثمنه 
هذاحقه فباعه بعرض فله بيعه » وفى الخانية : ولو قال : بعه بالف درهم فباعه 
بدنانير قيمتها ألف لم يجز إلا برواية الحسن » ولو قال : بعه بألف فباعه بها وبكر 
فى الذمة جاز ويكون كله للأمر» وكذا إذا زاد المشترى كرًا بعينه ولو باعه بالف 

6 :- أخخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن إبراهيم أنه قال : فى رجل أمر رجلا أن 
يشترى له حارية بألف فاشتراها بألف وحمسمائة » قال : إن ماتت فى الطريق قبل أن يجيئ بها فهى 
من مال المشترى » وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار» إن شاء أحذها وإن شاء ترك » قال : وقال 
الشورى : إذا أمرت رجحلا أن يشترى لى عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء فانه يضمن » مصنف 


عبد الرزاق البيوع » باب البضاعة يخالف صاحبها ١10/7‏ برقم ١1/77‏ 
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وبكر بعينه قيمته ألف فللمالك إبطاله فإن أحاز فالكر للوكيل بنصف العبد » 
وللأمر عليه نصف قيمة العبد . 

0١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو قال له بعه إلى أجل فباعه 
بالنقدء قال الإمام الس رحسى : الأصح أنه لا يجوز بالإحماع » ولو قال : بعه 
بالنسيئة بالف فباعه بالنقد بألف يجوزء ولو كان بأقل من الألف لا يجوز. 

5 :- م : رجحل أمر رحلا أن يشترى له عبدا بألف درهم » فاشتراه 
بألف إلى القطاف ومات العبد فى يد الوكيل » كان على الوكيل القيمة لكون 
الشراء فاسداء ثم يرجع بما ضمن من القيمة على الامر » وإن كان أكثر من الألف 
ولم يمت العبد حتى أعتقه الموكل صح » ولو اعتقه الوكيل لا يصح » ولو أن هذا 
الوكيل اشتراه بألف درهم وعشرة إلى القطاف » وباقى المسئلة بحالها لا يرحع 
بما ضمن من القيمة على الامر» حتى لو اعتقه الموكل قبل أن يموت لم يصح » 
ولو أعتقه الوكيل صح » وإذا وكله أن يبيع عبدا له بألف درهم إلى أول القطاف 
فباعه إلى القطاف الثانى وقبضه المشترى فمات فى يده لم ينفذ على الامر» ومتى 
لم ينفذ على الامر صار الوكيل ضامنا بالتسليم » فإن شاء المالك ضمن المشترى 
القيمة » وإن شاء ضمن ال وكيل » فإن ضمن المشترى لا يرجع على أحد » وإن 
ضمن الو كيل نفذ بيعه وإن كان فاسدا » فيرحع بالقيمة على المشترى ولو لم يمت 
ولكن اعتقه المشترى لا ينفذ عتقه » ولو باعه بألف درهم إلى أحل دون القطاف 
نهذ على الامر» حتى لا يضمن الوكيل لكن يضمن المشترى القيمة لكون الشراء 
فاسداءولولم يمت لكن أعتقه المشترى نفذ عتقه » وإذا أمر رجحلا أن يشترى له 
عبدا بألف درهم إلى القطاف » فاشترى بألف درهم إلى أحل مجهول دون 
القطاف صار مشتريا لنفسه . 

:- وإذا أمر الرحل رحلا أن يبيع عبدا له بألف درهم ورطل من 
حمر بغير عينها » فمات فى يد المشترى فالمشترى ضامن للقيمة » ولا ضمان على البائع 
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»ولو باعه بألف درهم ورطل من حمر بعينها فمات فى يد المشترى » فعلى قياس قول 
أبى حنيفة للأمر الخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتر » وعند ذلك يقسم 
العبد على ألف درهم » وعلى قيمة الخمر فما أصاب الألف من العبد لم يضمنه البائع» 
يرجع بذلك على أحد وإن ضمن البائع رحع بما ضمن على المشترى » وهذا كله على 
جميع القيمة » وإن شاء ضمن المشترى جميع القيمة . 

كالجواب فيما إذا باعه بألف وحمر بعينها » ولو باعه بألف وميتة أو دم أو شيئ لا 
المشترى القيمة » فالوكيل هو الذى يأحذها ويدفعها إلى الأمر» ولو أمره ببيع عبد 
له بخنزير بعينه أو بغير عينه » ومات فى يد المشترى فلا ضمان عليه » فأماإذا وكل 
الخلاف » عند أبى حنيفة لا يصير مخالفاء وعلى قولهما يصير مخالفاء كما لو 
باع بمكيل أو موزون أو عرض سوى الدراهم والدنانير. 

ا“ ١‏ :- ولو أمره أن يبيع كر حنطة له بماثة درهم » فباعه بمائة 
درهم ورطل من حمر بعينها فهلك الطعام فى يد المشترى » فالجواب فى هذه 
المسملة عند الكل كالجواب عند أبى حنيفة فى العبد » إذا باعه المأمور بالف 
وحمر بعينه ولو أمره ببيع عبده بمائة رطل من حمر فباعه بخنزير أو أمره ببيع عبده 
بخنزير فباعه بمائة رطل من حمر لم يملكه المشترى » حتى لو أعتقه بعد ما قبضه 
لا ينفذ عتقه ولو مات فى يد المشترى كان للأمر الخيار إن شاء ضمن البائع القيمة 
ورجع بها على المشترى » وان شاء ضمن المشترى ولا يرحع بها على أحد . 
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5 :- وفى الفتاوى الغيائية: ولو أمره بالبيع مطلقا فباع الدرهم 
بالدرهمين يأخذ الموكل منهما درهما مثل درهمه » و يرد الوكيل الدرهم الزائدء 
ولو أقرالوكيل أنه باعه بألف ثم قال: بعته بيعا فاسدا و قيمته خمسمائة ضمن 
الوكيل الخمسمائة » لأنه أبرأ المشترى عن حمسمائة حين ادعى الفساد حلافا 
لأبى يوسف » ولو أحذ الوكيل ثمن المبيع ستوقة ولم يعلم وغاب المشترى 
أحذها الامر كذلك وإن علم ضمن » ولو أحذه نبهرحة وهو يعلم أحذها الامر 
كذلك » وروى فى السلم إذا أذ الوكيل السلم الردئ ضمن للم ؤكل كالابراء . 
7 :- وفى جامع الفتاوى: ابن سماعة سمعت محمدا فيمن و كل 
رحلا ببيع العبد بما أحب فباعه بجارية وقبض المشترى العبد وأعتقه ثم مات» فوجد 
الجارية حررة » فعتق المشترى لا ينفذ » والموكل بالخيارإن شاء ضمن الوكيل » وإن 
شاء ضمن المشترىء فإذا ضمن الو كيل رجع على المشترى وإن ضمن المشترى لا 
يرجع على الوكيل » وإن وجدت الجارية مستحقة فالوكيل لا يضمن » والمولى خصم 
المشترى إذا لم يكن البائع حاضرا ء ولو كان البيع فاسدا لا يكون المؤكل خصما . 


فى الوكيل بالبيع اذا باع ممن لا تقبل شهادته له ونظائره 
4 :- الوكيل إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من 
القيمة يجوز بلا حلاف » وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإحماع 


:- ثقل الححافظابين حهر فى الفح عن سئن سعيد بن هنضور من طريق 
موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها ء فباعها من 
يمودى مضعف وزنة »فقال لهغمر : أرددة فقال له اليهودى : ازيدك +فقال له عمر: له إلا يوزئة 
فتح البارى (دار الريّان) » الوكالة » باب الوكالة فى الصرف والميزان . 5 /557 .اعلاء السنن (دار 
الكتب العلمية) الوكالة » باب الوكالة فى الصرف. "49/١5‏ برقم ٠.1/9‏ ه 
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وإِن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبى حنيفة » وعندهما يجوزء وإن كان بمثل 
القيمة فعن أبى حنيفة روايتان» فى رواية الوكالة بالبيع لا تجوز» وفى رواية 
المضاربة يجوز » وبيع المضارب وشرائه ممن لا تقبل شهادته بغبن يسير لا يجوز 
عند أبى حنيفة » وبيعه بأكثر من القيمة وشراء ه منه بأقل من القيمة يجوز بلا 
حلاف وبمثل القيمة يجوز عندهما » وكذلك عند أبى حنيفة باتفاق الروايات» 
وفى رواية الطحاوى يجوز بيع الوكيل من نفسه » أو من ابن صغير له » أو من عبد 
غير مأذون له » أو من أولاده البالغين » أو من زوجته » أو من الزوج بأن كان الوكيل 
امرأة » وفى السغناقى ثم المراد من عدم الجواز فى قوله : والوكيل بالبيع والشراء 
لا يجو زأن يعقد مع أبيه أو جده أى فى مطلق الوكالة فأما لو قيد الوكالة بتعميم 
المشية بأن قال : بع ممن شئت يجوز بيعه من هؤلاء بحلاف البيع من نفسه أو من 
ابن صغير له لا يجوز » وإن قال ذلك هكذا صرح فى المبسوط . 
م :نوع آخر 
فى البيع إذا خخالف فى الثمن وفى تغير المبيع بعد التوكيل قبل البيع 

89 قال محمد:الوكيل بالبيع بألف إذا باع بألفين حاز 
عندنا خلافا لزفر » وفى وكالة المنتقى : إذا أمر رحلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه 
المأمور بألف درهم ولم يعلم الأمربما باعه » فقال المأمور: بعت الغلام » فقال 
الامر: قد أجزت البيع بالألف وكذلك فى النكاح » ولو قال الامر: قد أجحزت ما 
أمرتك به لم يجز . 

:- وفى نوادر هشام عن محمد أنه قال سألت أبا يوسف عن رجحل 
دفع دينارا إلى رجل ليبيعه فأمسك الرجل ذلك الدينار لنفسه وأخذ من عند نفسه دينارا 
مثل ذلك الدينار وباعه للامر يجوزء وذكرعين هذه المسألة عن أبى يوسف » 
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وفى فتاوى أبى الليث : وذكرأ نه لا يجوز فصار عن أبى يوسف فى المسألة روايتان . 

١5‏ :- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف : إذا أمر رجلا أن يبيع عبده 

05 :- وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: إذا وكله أن يبيع ثوبه 
بعشرة دراهم فباعه بثلاثة دنانير لا يجوز» وقد ذكر عن أبى يوسف فى الوكيل 
بالشراء بخلاف هذاء وقد ذكرنا أجناس هذا فى الوكيل بالشراء » وإذا وكل وكيلا 
ببيع عبد بألف وهو قيمته ثم تغير سعره وصار يساوى ألفين » قال الفقيه أبو بكر: 
ليس لل وكيل أن يبيعه بألف » وفى الكبرى: وكذا الوكيل ببيع الدراهم بالدنانير إذا 
باع بغبن فاحش لا يجوز فى قولهم جميعاء وفى الكافى : ولو قال : بع عبدى هذا 
جد أووكر ذه أو اشفرق لمعي #أوتغظرة آثرات هزوية أل الحروادار يعد 
بعبد» أو بعشرة أثواب هروية صح التوكيل ويقيد بمثل قيمته وأجحر مثلها فى 
الاحارة» حتى لو اشترى ال وكيل به عبدا بعينه» أو اجر الدار بعبد بعينه وقيمته مثل 
قيمة العبد ومثل اجر مثل الدار» أو أقل بغبن يسير صح ولا يصح بغبن فاحش» قيل: 
هذا قولهما والصحيح أنه قول الكل » وإِن باعه بعبد بغير عينه أو احر الدار بعبد بغير 
عينه لا يصح وكذا لو باع العبد أو اجر الدار بكر بر غير عين أو عشرة أثواب بغير 
عينها وبين الصفة والأحل صح ويتقيد بمثل قيمة أحر مثل الدار . 

0 وفى الذخيرة: عن محمد فى الوكيل ببيع جارية بألف درهم 
وقيمتها ألف درهم إذا باعها بألف على أنه بالخيار يعنى الوكيل فزادت قيمته ألفين 
ليس لل وكيل أن يمضى البيع وهو قول أبى يوسف . 

4 79 :- وفى المنتقى: قال: وكذلك إذا كانت الجارية حاملا فولدت بعد 
البييع ولدا يساوى ألف درهم فالحاصل أن على قول محمد : لا يجوز للوكيل إمضاء البيع 
إلا إذا كانت قيمتها وقت الإمضاء ووقت البيع قريبا من الثمن بما يتغابن الناس فيه » فلو لم 
يحضر الوكيل وسكت حتى مضت الثلاث جاز عند أبى يوسف » وعند محمد : بطل . 
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6 :- وحكى شمس الأئمة السرحسى عن نوادر هشام : أنه إذا 
أحاز ال وكيل البيع » أو مضت مدة الخيار جاز البيع عند أبى حنيفة » وقال محمد: 
لا يجوز فى الوحهين جميعاء وعلى قول أبى يوسف إذا أحاز الوكيل فى الثلاث 
فهو باطل وإن سكت حتى مضت المدة فالبيع حائز» وفى فتاوى اهو: سئل أيضا 
وكله بأن يبيع ديناره بالدراهم فباعه بأقل من قيمته لا يجوز لانه صرف وإنه وكيل 
بالشراء من وجه . 


م نوع اخجر 
فيما إذا حصل التو كيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب 


25 الأصل فى هذ الشوع أن المواكل إذا شرط على الو كيل 
شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل 
مراعاة شرطه أكده بالنفى » أو لم يؤكده بيانه : فيما إذا قال : بعه بخيار فباعه بغير 
خيار لا يجوز »ء وإن شرط فى العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه» بل 
يضره لا يجب على ال و كيل مراعاته أكده » الم وكل بالنفى أو لم يؤكده بيانه : فيما 
إذا قال بعه بألف نسيئة » أو قال : لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقد يجوز على 
الامر » فاذا شرط شرطا يفيد من وحه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه و 
لا ينفع من وجه إن أكده بالنفى تجب مراعاته » وإن لم يوكده بالنفى لا تحب 
مراعاته» بيانه : فيماإذا قالله: بعهفى سوق كذافباعه فى سوق اخر فإن 
لم يؤكده بالنفى بأن لم يقل: لا تبعه إلا فى سوق كذا فباعه فى سوق اخر ينفذ 
على الامر» وإن أكده بالنفى لا ينفذ على الامرء وفى الكافى: لو قال : بعه فى 
السوق لا يتقيد به حتى لو باع فى داره حاز» وعند زفر لا يجوز . 

7 :- م: إذا عرفنا هذه الجملة جتنا إلى تخحريج المسائل فنقول: إذا 
أمره أن يبيع ويشهد على بيعه فإن لم يوكده بالنفى بان قال : بع واشهد فباع و لم يشهد 
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حاز» وإن أكده بالنفى بأن قال : لا تبع إلا بشهود فباع ولم يشهد لا يجوز . 

4 :- وإذا أمره أن يبيع برهن » أو كفيل فباع من غير رهن أو من 
غير كفيل لا يجوز أكده بالنفى أو لم يؤكده» وإذا قال : برهن بعه لم يجز إلا برهن 
يكون بقيمته وفاء الثمن أو يكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه» وإذا اطلق 
جاز برهن قليل » وعندهما لا يجوز إلا بنقصان يتغابن فيه . 

68 ::- وفى الخانية: ولو قال : بعه وذ كفيلا أو قال : وحذ رهنا 
لا يجوزإلا كذلك» ولو قال : الوكيل لم تأمرنى بذلك كان القول قول الامر: لأن 
الإذن يستفاد من قبله » وفى الفتاوى العتابية : ولو أذ الرهن ثم رده إلى الراهن 
ضمن ء م : وإذا قال : بعه برهن فباعه وانحذ الرهن فلا سبيل للم وكل على الرهن » 
هذه الجملة من الأصل » ولو رد الوكيل الرهن فهو ضامن هذه الزيادة من البقالى» 
وإذا أمره أن يبيع من فلان بشمن دين فباعه من رحل اخر بثمن دين لا يجوز ء 
بخلاف ما إذا كان الثمن عبدا عينا بأن قال : بعه بالجارية التى لفلان » فباع 
الجارية من رجحل ار » ثم إن الوكيل باع العبد بتلك الجارية من المشترى جاز » 
وإن باعه منه ومن أخخر لا يجوز البيع فى النصف الذى باعه من أخرء كما لو باع 
الكل منه» وإذا لم يجز بيع هذا النصف هل يجوز البيع فى النصف الاخرء فعلى قول 
أبى حنيفة يجوز » وعلى قولهما لا يجو ز إلا أن يبيع الباقى . 

٠‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو نهاه الأمرعن الرد بخيار الرؤية 
فرده يجوز إلا أن يرضى الأمر بعد الرؤية فلا يجوز » وكذا لو أمره بالرد بخيار 
الرؤية ورضى به فلا يجوز رد الامر بالعيب » لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل » ولو 
أمره بخيار أكثر من ثلاثة أيام فشرط ثلاثة جاز » قال : والفساد ليس بخلاف 
وقبض القيمة إلى الوكيل فى الفاسد ويجوزإعتاق المشترى ولو باعه الوكيل 
بأقل مما سمى يتوقف ولم يجز إعتاق المشترى ويضمن الوكيل بالتسليم إلى 
المشترى إن لم يجز المالك ويضمن الثمن للمشترى إن هلك فى يده وإن أجاز 
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المالك يرجع عليه » ولو كان عبدين فال : بع كل واحد يجوز صفقة إلا إذا نهاه 

١‏ :- م: وفى باب الوكالة بالسلم إذا أسلم إلى غير من سمى 
الم وكل صار مخخالفا كما لو أسلم فى غير ما سمى به » وإذا وكله بالبيع نسيئة فباع 
بالنقد بما يباع بالنسيئة يجوز» وما لافلا : فى أول مضاربة شيخ الاسلام : وذكر فى 
وكالة شرح الطحاوى : أن البيع جائز من غير فصل » وفى السراجية : وعليه الفتوى . 

1 الو كيل بالبيع بالنقد لو باع بالنسيئة لا يجوز ء و كذلك إذا 
قال :لا تبعه بالنقد ذكر ثمة : أنه يجوز من غير فصل » وفى الصغرى : والفتوى 
على الجواز مطلقا م : وفى كتاب الوكالة : إذا قال بعه بألف نسيئة سنة » فباعه 
بألف أو أكثر بالنقد جازء وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز» وإن باعه 
بألفين نسيئة سنة وشهرا أيضا لا يجوزء ولو قال : بعه وانتقد فهو على البيع 
بالنقد وليس له أن يبيعه نسيئة » وفى الخانية: ولو أمره ببيعه بألف فباعه بعرض 
قيمته ألف صار مخالفاء ولو وكله بالبيع بألف ثم زاد المشترى فى الثمن 
حمسمائة فالزيادة للامر. 


ومما يتصل بهذا النوع 
١7‏ :- إذا أمر رجلا أن يبيع عبدا له ودفع العبد إليه ونهاه الامرعن 
دفع العبد بعد البيع حتى يقبض»ء قال محمد : هذا النهى باطل » وقال أبو يوسف: 
صحيح هكذا ذكر المسألة فى الجامع » ولم يذكر قول أبى حنيفة » قبل : إن قوله 
كقول محمد » فعند أبى يوسف صح النهى » لو دفع الوكيل العبد إلى المشترى 
قبل قبض الثمن كان على المشترى أن يرد العبد على الوكيل حتى يستوفى الوكيل 
افون ولو لاك العيد وى يلا المكترئ هلك على المشتر قو يضمن لساري الجن 
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دون القيمة » والوكيل هو الذى يتولى قبض الثمن » وللموكل أن يضمن الوكيل 
الشمن ويرجع به على المشترى فيسلم له فأما على قول أبى حنيفة و محمد : فلا 
ضمان على الوكيل ووجود النهى وعدمه بمنزلة » ولو أن الامردفع العبد إليه وقال: 
لا تبعه حتى تقبض الثمن » فباعه قبل قبض الثمن كان البيع باطلا » هذا إذا أمره 
بالبيع ودفع العبد إليه » فأما إذا لم يدفع العبد إليه فباعه فى يد الامر بألف درهم حالة 
لم يكن له أن يسلم العيد حتى يقبض » سواء كان الامر نهاه عن الدفع إلى 
المشترى قبل قبض الثمن» أو لم ينهه » وفى الخانية : ولو قال: وكلتك ببيع هذا 
العبد بشرط أن لا تقبض الثمن كان النهى باطلا » وله أن يقبض الثمن . 

٠/5‏ :- وفى الصغرى : أمر ببيع عبدله ودفعه إليه وقال له: لا تدفعه 
بعد وقوع البيع حتى تقبض الثمن فباعه المأمور ودفعه إلى المشترى قبل قبض 
الثشمن فتوى الثمن » على المشترى جاز البيع ولا ضمان على البائع »كما لو باعه 
الوكيل ثم قبل أن يدفعه نهاه عن الدفع قبل قبض الثمن فإن مات العبد فى يد 
المشترى سلم البيع » وعلى البائع ضمان الثمن للأمر ويرجع به البائع على المشترى 
وليس للبائع على المشترى شىء »م : ولو باعه بألف درهم نسيئة إلى الشهر والعبد 
فى يد الأمر صح البيع وإذا صح البيع ليس للم وكل أن يحبسه عن المشترى . 

:- وفى الخانية : ولو و كل ببيع العبد ولم يدفع إليه العبد فباع 
الوكيل إلى أجل بشهر جاز ويؤمر صاحب العبد بتسليم العبد » ولو وكل ببيع العبد 
ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته ونهى الوكيل 
عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه » ولا يكون للوكيل أن يأخذ العبد من بيت 
الام ويدفعه إلى المشترى قبل نقد الثمن » وكذلك رجل فى يده عبد وديعة أمره 
صاحب الوديعة ببيع العبد فباعه ولم يسلم حتى أخذه الامر من بيت المأمور كان 
له أن يمنع العبد حتى يقبض الثمن . 

5 :- م: ولو دفع الأمر العبد إلى المأمور وأمره أن يبيعه ونهاه 
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أن يدفعه إلى المشترى بعد البيع حتى يستوفى الشمن فباعه المأمور ولم يقبض 
الثمن حتى أحذ الأمر العبد من المأمورء ثم أراد المامور أن يأخذه من الامر 
ويدفعه إلى المشترى قبل قبض الثمن وأبى الأمر أن يدفعه حتى يقبض المأمور 
لشمن كان للامر ذلك» وهذا بخلاف مالو كان الو كيل سلم العبد إلى 
المشترى قبل قبض الثمن » ثم أراد الموكل استرداد العبد لأحل الثمن فانه ليس 
له ذلك » ولو أمره أن يبيع عبدا له والعبد فى يد الامر ولم يأمره الامر بالقبض و 
لم ينهه عن ذلك فباعه الو كيل ثم قبضه من منزل الأمر ليدفعه إلى المشترى 
فمات العبد فى يد المأمور قبل الدفع إلى المشترى فلا ضمان على المأمور» 
وفى الخخانية : ينتقض البيع ولا ضمان على الوكيل م : فإن لم يمت العبد وسلمه 
المأمور إلى المشترى قبل قبض الثمن فللامر أن يأحذه من المشترى حتى ينقد 
الشمن فإن استرد الأمر العبد ثم أحضر المشترى الثمن فالامر يدفع العبد إلى 
المأمورويأمره بدفعه إلى المشترى فيدفع المأمور العبد إلى المشترى ويأحذ 
الشمن فإن لم يسترد الأمر العبد من المشترى حتى مات فى يد المشترى فلا 
ضمان للامر على المأمور ولا على المشترى وفى الخانية : يريد ضمان القيمة 
لكن الوكيل يأخخذ الثمن من المشترى فيدفع إلى الأمر . 

7 :- م: ولو أمره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات 
فى يده قبل أن يقبضه فهو ضامن بقيمته » وإن لم يمت العبد حتى باعه كان بيعه 
جحائزا وإن كان العبد مضمونا عليه لعدم التنافى بين الغصب والوكالة ألا ترى أن 
من وكل الغاصب ببيع المغصوب جاز ولم يصر أمينا » ثم ذكر فى بعض النسخ لو 
مات العبد فى يد الوكيل فى هذا الوحه ضمن الوكيل القيمة وانتقض البيع إن لم 
يرد المشترى القيمة » وذكر فى بعض النسخ وهذا إشارة إلى أن البيع باق والخيار 
ثابت للمشترى » وذكر فى بعض النسخ ان العقد ينتقض وإن أراد المشترى القيمة 
وهو الاصح» ولو لم يمت حتى سلمه إلى المشترى فمات فى يده لم يضمن البائع 
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القيمة وإن صار البائع غاصبا بالقبض قبل البيع وهل يضمن الوكيل الثمن للأمر؟ كان 
على الخلاف على قياس قول أبى حنيفة و محمد : لا يضمن ويأخذ الثمن المشترى 
ويدفع إلى الأمرء وعلى قياس قول أبى يوسف يضمن ويرجع به على المشترى ولا 
ضمان للأمر على المشترى » ولو لم يمت العبد فى يد المشترى حتى حضر الآمر 
وأخحذه من المشترى ثم أنحذه البائع من منزل الامر ليدفعه إلى المشترى قبل نقد الثمن 
فمات فى يد الوكيل قبل أن يدفعه إلى المشترى لا ضمان على الوكيل . 

:- رجل أمر رجلا بأن يبيع عبده ونهاه عن قبض الثمن إلا ببينة 
أو إِلّا بمحضر فلان لا يصح نهيه حتى كان له أن يقبض الثمن من غير محضر فلان 
ومن غير بينة » ولو باع الأمر العبد بنفسه وو كله بقبض الثمن ثم نهاه عن القبض إلا 
بمحضرمن شهود صح نهيه » ولو نهاه عن البيع إلا بحضرة شاهدين » أو إلا 
بمحضر فلان فباعه من غير محضر فلان » او من غير محضر شاهدين لم يجز البيع» 
وفى الكافى: ولو قال : لاتبعه الا بمحضر فلان أو حتى تشهد أو حتى تقبض الثمن 
فإنه يصحء ولو باعه بنفسه ثم قال : لا تقبض ثمنه الا ببينة أو بمحضر فلان صحء 
وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل وكل اخر بالبيع مطلقا ثم قال : لاتبع اليوم فباع فى 
عنايه فر عو لد الفا 


م : ومما يتصل بهذا النوع 


8 :- م: إذا دفع إلى رحل جراب هروى ليبيعه وهما بالكوفة 
فبأىٌ أسواق الكوفة باعه جاز» ولو نقله إلى بصرة فالقياس أن لا يصير مالفا حتى 
لوهلك هناك لا يضمن » وفى الاستحسان يصير مخخالفا حتى لو هلك هناك 
يضمنء فلو لم يهلك حتى باعه بالبصرة ذكر فى وكالة الأصل: أنه لا يجوز بيعه 
على الامرء وذكر فى كتاب الصرف فى رواية أبى سليمان أنه يجوز» وفى نوادر 
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ابن سماعة : أن على قول أبى حنيفة : لا يجوز على الامرء وعلى قول أبى يوسف 
يجوزقيل : ما ذكر فى كتاب الصرف جواب القياس وهو قول ابى يوسف » وما 
ذكر فى كتاب الوكالة جواب الاستحسان وهو قول أبى حنيفة فلما لم يضمن فى 
القياس يجوز بيعه على الآمر ولما ضمن فى الاستحسان لا يجوز بيعه على الآمر 
وقيل فى المسألة روايتان وإليه مال شيخ الاسلام » وان كان قيد الامر بالكوفة بأن 
قال: بعه بالكوفة فنقله إلى البصرة يضمن قياسا واستحسانا ء وإذا باع بالبصرة 
عامة المشايخ على أنه لا يجوز بيعه على الامر » قال شيخ الاسلام : ويجب أن 
تكون المسالة على الرؤانين. 

٠‏ :- وفى الاصل : إذا وكل الرجل رجلا ببيع شئ بعينه إن كان 
ذلك الشئ مماله حمل ومؤنة فهو على البلد الذى فيه الوكيل والموكل » 
وفى الخانية : إذا كان فى بلدة واحدة »م :حتى لو أخرجه يضمن » وفى الخانية : 
ولولم يخرج به الوكيل إلى مكان ار وخرج هو فباعه فى ذلك المكان كان عليه 
تسليمه فى مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد الأمر بتلك البلدة . 


م نواع أخخر فى الوكيل بالبيع 


0١‏ :- الوكيل بالبيع إذا امتنع عن أحذ الثمن وتسليم المبيع لا يطالب 
بالنمن ولا يجبر على التقاضى والاستيفاء » وإن تقاضى وأحذ فبها وإلا يقال له : أجل 
الموكل على المشترى » أو وكله بالتقاضى فان قال الوكيل بالبيع: أنا لا أتقاضاهء وقال 
الموكل: أنا أنقاضى فالتقاضى يكون إلى الوكيل ولا يجبر الوكيل على أن يحيل 
الموكل على المشترى » ثم ما ذكرنا أن الوكيل بالبيع لا يجبر على الاستيفاء فذلك فيما 
إذا كان وكيلا بغير أحرء فأما إذا كان وكيلا بأحر نحو السمسارء والدلال» والبياع 
يجبر على استيفاء الثمن » ذكره الصدر الشهيد فى مضاربة الجامع الصغير . 
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:- وفى الذحيرة : واعلم بأن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع» ولو 
قبض الم وكل الشمن صح قبضه استحسانا وهذا فى غير الصرف ,ما فى الصرف 
لاايجوز قبض الم وكلء وإذا ثبت أن له حق القبض وقبضه الموكل فى وديعة شيخ 
الاسلام أن الوكيل مادام حيا وان كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل » وفى فتاوى 
الفضلى: إن الوكيل بالبيع إذا مات عن وصى فالحقوق تنتقل إلى وصيه دون الموكل 
ولو مات ولم يوص يرفع الآمر إلى القاضى لينصب وصيا وهو قول بعض مشايخنا » 
وقال بعضهم : تنتقل الى م وكله ولاية قبض الثمن » وفى الفتاوى العتابية : ولو قال البائع 
للوكيل » بعه من الموكل فقبل الوكيل جاز والعهدة على الوكيل . 

: م: قال مشايخنا السمسار والبياع اعتبرا وكيلا من جهة 
البائع فإن الناس يحملون الأشياء إليهما ليبيعا لهما ء وتلميذ السمسار والبياع اعتبر 
وكيلا من جهة المشترى فإنه يعرض الأشياء على المشترى ويبعث إليه وقلما 
يخضرالمتدرى غادة» ولهذاحرت العادة فيمايين الئاس أن السهسيرزة والبياعة 
على البائع والشاكردانه على المشترى . 

71 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو أن العبد المأذون لا دين عليه أمر 
مولاه ببيع لم يقبض المولى الثمن والعهدة على العبد » و كذا لو و كله بالشراء 
لم يقبض المولى المبيع » بحلاف العبد يكون وكيلا عن المولى» وكذا المضارب 
وكل رب المال بالبيع والشراء فليس التقبض إلى رب المال » ولو كان على العبد 
دين حاز أن يكون المولى وكيلا بقبض ما باع ؛ لأنه يكون عاملا بغيره بخللاف 
الأول وإذا سقط الدين بطلت الوكالة . 

6 :- وفى الكافى : والحقوق فى كل عقد يضيفه ال وكيل إلى 
نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح الجارى مجرى البيع يتعلق بالوكيل إن 
لم يكن محجورا لا بالموكل كالتسلم » والتسليم » و الرحوع عند الاستحقاق 


71 :- أخرج البيهقى فى سننه عن عبد الله الهوزنى يعنى أباعا مر الهوزنى قال: -» 
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والخصومة فى العيب » وقال الشافعى : تتعلق بالم و كل » والحقوق فى كل عقد 
يضيفه ال وكيل إلى مو كله كالنكاح » والخلع » والصلح عن دم العمد » والعتق 
على مال والكتابة » والصلح عن انكار يتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب 
وكيل الزوج . بالمهر» ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ؛ لأن الوكيل فيها سفير 
محض حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل » ولو أضافة إلى نفسه وقع 
النكاح له فصار كالرسول . 

77 :- ولو وكل وكيلا بأن يهب عبده لفلان أو يتصدق عليه أو 
يعيره إياه أو يودعه أو يرهنه أو يقرضه فهو سفير أيضا ء وكذا إذا كانت الوكالة من 
الماقتمس لهذه التصرفات » كما لو وكله بالاستعارة أو الارتهان» أوالاستيهاب 
فالحكم والحقوق كلها يتعلق بالموكل و كذا الوكالة بالشركة والمضاربة . 

837 :- وفى الفتاوى العتابية قال: ولو وجد المشترى فى المبيع 
عيبا قديما لا يحدث فرده على الوكيل بالقضاء بنكول الوكيل أو إقراره يازم الامرء 
وإن كان عيبا جاز أن يحدث من وقت القبض لزم الوكيل فى الإقرار وله أن 
يخاصم الم وكل » وإن كان بغير قضاء لزم الوكيل فى ذلك كله » وروى أنه يلزم 
الامرفى القديم بنكوله كالبينة فيما يحدث وقت نخلافه ويحلف الوكيل على 
العلم » ولو حلف يلزم الامر فيما لا يحدث بكل حال ويحلف الامرفيما يحدث 
وعن محمد إذا رد على الو كيل بإقراره فهو كالإقالة فى ذلك كله و يلزم الوكيل» 
->» 00 لقيت بلالا مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم بحلب » فقلت : يا بلال ! حدثنى كيف كانت نفقة 
النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : ما كان له شىء الا أنا الذى كنت ألى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفى » 
فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فراه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشترى البردة والشىء فأكسوه وأطعمه » 
حتى اعترضنى رجل من المشتركين فقّال : يا بلال ! إِنّ عندى سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى » ففعلت » 
فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأوذْن بالصلوة فإذا المشرك فى عصابة من التجار الحديث . السنن 
الكبرى للبيهقى » الوكالة » باب التوكيل فى المال وطلب الحقوق . برقم ١١5176‏ 
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وعن محمد إذا أقر الوكيل بإباقه قبل البيع أو بعده أو قبل الوكالة ورد عليه بإقراره 
لزمه إلا إذا قال الموكل : بعه فإنه ابق أو قال : ابرأ عن إباقه فيرد على الم وكل . 


نوع أخحرفى ضمان الوكيل الثمن للموكل ونقده الثمن من غير ضمان 

وصلحه عن الثمن مع الآمر وإحالة الامرعلى المشترى بالثمن 

:- قال محمد فى الجامع : رحل وكل رجلا بأن يبيع عبدا له 
فباعه ودفع العبد إلى المشترى ولم يقبض الثمن » ثم إن الو كيل ضمن للموكل 
الشمن عن المشترى فالضمان باطل حتى لا يكون للموكل أن يطالب الوكيل 
بالئمن» بخلاف الو كيل بقبض الثمن إذا كفل للم و كل عن المشترى الثمن الذى 
وكله بقبضه حيث يجوزء وكذلك لو أن الموكل أحال بالثمن عن الوكيل كانت 
الحوالة باطلة » ولو لم يكن شئ من ذلك ولكن الوكيل صالح الأمرعن الثمن على 
المشترى على العبد لل وكيل بعينه » أو قضى الوكيل الثمن عن المشترى كان ذلك 
جائزاً ويبرأ المشترى ويصير العبد للموكل » وإذا جاز الصلح لا يكون للوكيل أن 
يرجع بشئ لا على الأمر ولا على المشترى » ولو باع الوكيل جارية من الآمر 
بالشمن الذى للامرعلى المشترى كان البيع باطلاء وكذلك لو صالح الامرعلى 
جارية نفسه على أن يكون الثمن للوكيل فذلك باطل أيضا . 

68 :- وفى الذخيرة : ولو وجد فى الصلح معنى البيع أيضا بأن صالح 
الوكيل الامرعلى جارية نفسه على أن يكون الثمن للأمرعلى المشترى لا يجوز الصلح 
»قال: ولو أن الوكيل قضى للأمرالثمن الذى له على المشترى ولم يشترط فى القضاء 
أن يكون الثمن الذى للأامر على المشترى للوكيل فهذا القضاء جائز ولو شرط فى 
القضاء أن يكون الثمن الذى للامرعلى المشترى للوكيل فهذا القضاء لا يجوز. 

:- م: وكذلك لو قضى الوكيل الثمن للامر على أن يكون 
الشمن الذى للامر على المشترى للوكيل كان باطلا أيضا » ولو لم يكن شئ من 
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ذلك ولكن الوكيل أحال الموكل على المشترى بذلك الثمن فرضى به المشترى 
صح و كان هذا و كالة لا حوالة » والوكيل إذا وكل الامر بقبض الثمن جاز » وصار 
الم وكل وكيل وكيله وأنه جائز وإذا كان هذا توكيلا فإن طالب الأمر المشترى 
بالثمن أحبر المشترى على أداء ه إليه » وإن طالبه الوكيل أحبر على أدائه أيضا وإن 
نهى الوكيل المشترى عن الدفع إلى الأمر صح نهيه حتى لا يجب على المشترى 
الدفع؛ إلى الأمر وفى شرح الطحاوى : فلو نهى الو كيل الموكل عن قبض الثمن 
صح نهيه » ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا يصح نهيه غير أن المشترى 
لو نقد إلى الموكل يبرأ عن الشمن استحسانا . 

0١‏ :- وفى الذخيرة :وفى المنتقى: ابن سماعة عن محمد رجحل 
دفع إلى رجحل ثوبا فقال : بعه فباعه ولم يقبض الثمن حتى لقى الأمر وقال : حذ هذا 
ثمن ثوبك من فلان و أنا أقضيك عنه فقضاه عنه ثمن الثوب قال : هو متطوع و 
لايرجحع على المشترى بشىء» ولو كان قال اقضيك عنه على أن يكون المال 
الذى على المشترى لى لم يجز ذلك ورجع بما أعطاه يعنى الوكيل على الموكل 
بما أعطهه و كان المال على المشترى على حاله يقبضه منه الوكيل فيدفعه إلى 
الامر» ولو أن الوكيل باع صاحب الثوب عرضا بدراهم مثل وزن تلك الدراهم التى 
له على مشترى الثوب ثم قال له : اجعل هذه الدراهم قضاء مالك على فلان ولم 
يقل على أن مالك على فلان فهو جائز وهو مؤدى عن فلان متطوع بذلك . 

5:- وفيه أيضاعن أبى يوسف رجحل أمر رجلا أن يبيع عبده 
فباعه بألف درهم ودفع الوكيل ألف درهم من عند نفسه إلى مولى العبد » قال : لا 
يكون متطوعا وفيه أيضا: قال ابن سماعة سمعت أبا يوسف يقول فى رحل دفع 
إلى رجحل متاعا يبيعه فباعه نسيئة فقال له رب المتاع : إن رأيت أن تتأدى من عندك 
فافعل ثم توى المال على مشترى العبد فإنه يرجع على رب المال بما أداه إليه . 
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م: نوع أخخرفى إقرار الوكيل بالبيع على موكله بما يوجب براءة 
المشترى وفى إقرار الموكل على الوكيل بما يوجب براءة المشترى 


7 :- الأصل فى هذا النوع أن الوكيل بالبيع متى أقر على موكله 
بما يوجحب براءة المشترى عن الثمن و كذبه الموكل فى ذلك ينظرء إن كان ما أقر 
به الوكيل على الموكل شيئا لو أقربه الوكيل بذلك على نفسه صحٌ إقراره وبرئ 
المشترى عن الثمن ولم يضمن الوكيل شيئا » فإذا أقرعلى م وكله كان كذلكء وإن 
كان ما أقر به على الم وكل شيئا لو أقر به الوكيل على نفسه صح إقراره ويبرأ 
أق يوسفو الا برأ المشدرى فإذا أقرعك المو كل كان ذلك 

+8 :- قال محمد: رحل وكل رجلا بأن يبيع عبده بألف درهم 
فباعه وسلمه إلى المشترى ثم أقر البائع أن الامر قد قبض الثمن وححد الامر 
فالمشترى يبرأ عن الثمن عندهم ثم يحلف الو كيل بالله لقد قبض الامر الثمن ثم إذا 
حلف الوكيل يحلف على البتات بالله لقد قبض الأمر الثمن » وان كان هذا حلفا 
على فعل الغير فإن حلف برئٌ وإن نكل ضمن الثمن للأمرء ولو أقرالوكيل أن الامر 
اقرط الفا من المشعرئ» أو اغتصب منه الفا قبل الشراء برع المشترئ مرح 
الثمن وضمن الوكيل الثمن للأمر فى قياس قول أبى حنفية و محمد وفى قياس قول 
انى يوفتت لاير اللستشفرى هن الم :ولو أقر أنه برا العشفرى عم القمن كان 
براءة المشترى عن الثمن وضمان مثل ذلك للامر على الاحتللاف وكذا إذا شهد . 

65 :- وإذا عرفت هذا فيما إذا أقر الوكيل بالغصب والاستقراض 
على نفسه قبل الشراء فكذلك إذا أقرعلى موكله بذلك ثم يحلف الموكل ههنا 
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الامر اغتصبه من المشترى أو استقرض منه الف درهم بعد الشراء كان القول قوله 
مع يمينه فاذا ثبت هذا فيما إذا اقرعلى نفسه فكذا فيما إذا على موكله بذلك . 
15 :- ولو أقرالوكيل أن الموكل جرح المشترى يوم الشراء أو قبله 
جراحة أرشها ألف حال يريد أنه إذا كان عمدا حتى يكون الأرش فى ماله ويكون 
حالا فهو كالإقرار بالإبراء سواء أقر أنه جرحه قبل البيع أو بعد وقوع البيع فيكون على 
الاحتلاف الذى قلنا فيما إذا أقر على موكله بالابراء » وكذلك لو كان المشترى امرأة 
فأقرالوكيل أن الموكل تزوجها على ألف مثل الشمن ودحل وأقرت المرأة وأنكر الامر 
كان الجواب فيه كالجواب فى فصل الجراحة وكان هذا بمنزلة الإقرار بالإبراء . 
7 :- إذا ثبت هذا فيما إذا أقر الوكيل على نفسه فكذا فيما إذا أقر 
بذلك على موكله » وكذلك لو أقرالموكل أن الأمراستأحر المشترى بمال هو مثل 
الشثمن وأوفاه المشترى عمله حتى صار الثمن قصاصا بالأحر كان الجواب فيه 
كالجواب فى فصل الجراحة » و كذلك لو أقر الوكيل على الامر أنه اشترى مائة دينار 
من المشترى وانه قبض منه الدنانير كان الجواب فيه كالجواب فى فصل الإجارة . 
:- قال محمد فى الجامع : حارية بين رحلين وكل أحدهما 
صاحبه ببيعها فباعها بألف درهم فاقر الشريك الاخحر أن البائع قد قبض الثمن من 
المشترى وادعاه المشترى وأنكر البائع ذلك » فقد برئ من حصة الامرالمقر أما لا 
يبرأ المشترى عن النصف الذى هو حصة البائع ثم يحلف الأمر المقر بالله ما قبض ما 
ادعاه الامرفإن حلف فلا شئ عليه » وإن نكل لزمه تسليم نصيب الامرفإن كان 
المأمورهو الذى أقرعلى الامرأن الامرقبض الثمن من المشترى وصدقه المشترى 
وأنكر الامر فالمشترى يبرأمن نصف الثمن أيضاء ويأحذ البائع من المشترى ذلك 
النصف ولا يسلم له بل يشاركه الأمر فيه » ثم قال فى بعض روايات هذا الكتاب: 
ويستحلف شريكه بالله لقد قبض ما ادعى ومراده من هذا وجحوب الثمن على البائع 
تعوونن صوضي لع كه لب اتعيطات انموي لقند ته كفو لمعن 
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ادعيت فإذا حلّف المأمورفإن حلف برئّ عن دعوى الامر وكان ما قبض بينهما فإن 
نكل عن اليمين صار مقرا أن شريكه لم يقبض شيئا من الثمن وأن نصيبه إنما يوفى 
بإقراره السابق فصار مستهلكا على الأمر مابقى من حقه وهو ربع الثمن فغرم ذلك » 
وفى بعض روايات هذا الكتاب قال : ويستحلف شريكه بالله ما قبض ما يدعيه 
شريكه ولا شيئا منه ومراده من هذا وجوب الثمن فإن حلف كان الباقى بينهما وإن 
نكل كان الباقى للمأمور خاصة » وفى بعض روايات هذا الكتاب قال: يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه وهذا هو الصحيح . 

648 -:- وكذلك لو أمر رجحل غيره ببيع عبد له فباع وأقر الوكيل أن 
الم وكل قبض الثمن وصدقه المشترى وأنكر الموكل فالمشترى يبرأ عن اليمين 
وللموكل أن يستحلف الوكيل فان حلف لا شىء عليه وإن نكل لزمه . 


نو ع أأخحرفى إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الشمن وفى هبة الكمن له وفى وقوع 
المقاصة بين الثمن وبين دين الوكيل أو الموكل وفى إقالة الوكيل البيع مع المشترى 


:- قال محمد: الوكيل بالبيع إذا أخر الثمن عن المشترى أو 
أبرأه منه أو قبل الحوالة أو قضى الزيوف وتجوز به وفى التجريد : أو أذ به عوضا أو 
صالحه على شئ .م : جاز وضمن الثمن للامر وهو قول أبى حنيفة » وقال أبو يوسف 
: لا ,يجوز هذه التصرفات » وأجمعوا على أن الثمن إذا كان عينا فوهب الوكيل عن 
المشترى أنه لا يصح» و كذلك لو كان الثمن دينا فقبضه الوكيل ثم رهنه من 
المشترى لا يصح بالإحماع » وفى الذخيرة: الم وكل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن 
الشمن صح الإبراء » وهذا مذهب أصحابنا » وبعض مشايخنا قالوا : لا يصح الابراء 
ولا نأحذ به » والبائع إذا ابرأ الموكل عن الثمن صح الإبراء والجواب فى الهبة يكون 
كذلك على قياس الإبراء ولكن هذا الجواب يخالف أصول أصحابنا . 
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١‏ :- م: وإذا قال الوكيل بالبيع مع المشترى : صحت الإقالة 
وسقط الثمن عن المشترى عند أبى حنفية و محمد : ولكن إنما تنفذ الإقالة فى 
حى الؤكيل والمتشعزى فى المو كل ند 9 يغود العين إلى ملك الحو كل »بوعل 
قول أبى يوسف لا يسقط الثمن عن المشترى بالإقالة . 

5 :- وإذا دفع الرحل إلى رجحل جارية وأمره ببيعها فباعها 
المأمور من رجحل له على الأمردين ألف درهم وسلم الجارية إليه فالبيع جائز ويصير 
الشمن قصاصا عندهم جميعا » وإن كان الوكيل باعه من رجل له على الوكيل دين 
ألف درهم فإن الثمن يصير قصاصا بدين الوكيل عند أبى حنيفة و محمدء خلافا 
لأبى يوسف » وفى الصغرى : ثم وقوع المقاصة إن كان دين المشترى على 
الموكل وهو مثل الثمن صارقصاصا إحماعا . م : وإن كان الوكيل باعه من رجحل 
لهعلى المأمور وعلى الامردين صار الثمن قصاصا بدين الامر ولا يصير قصاصا 
بدين المأمور حتى لا يرحع الامرعلى المأمور بشئ من الثمن . 

0877 :- وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: أنه لا تفع المقاصة بين 
دين الموكل وبين الثمن إذ ليس للموكل ولاية مطالبة المشترى بالشمن فيتأمل عند الفتوى. 

5 77 :- وفى السغناقى: ثم ما ذكره شيخ الإسلام يصير حيلة فى 
موضعين : أحدهما إذا كان لرحل على رجحل دين فلا يؤديه في وكل الدائن الغير فى شراء 
عين من مديونه » فاذا اشترى يقع المقاصة يبن دين الو كيل على البائع وبين دين وحب 
للبائع على الوكيل ثم الوكيل يأخذ القمن من م ؤكله » والثانى: أن يوكل رب الدين غيره 
بالشراء من المديون فيقع المقاصة بين الموكل وبين ما وجب على الوكيل . 

5 :- م: وفى المنتقى: رحل باع دار رجحل وأجاز المالك البيع أو 
كان البائع وكيلا فقال المشترى: اشتريتها بالفين» وقال الوكيل : بعت بالألف 
فالمشترى يغرم ألفا والوكيل يغرم ألفا فى قول أبى حنيفة و محمد » وقال أبو يوسف 
على المشترى ألفان» ولو أقرالوكيل قبل المشترى» فال : بعتك بالف وقال 
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المشترى اشتريت بألفين فعلى المشترى ألفان فى قول أبى حنيفة . 

5 :- وفى الخانية : الوكيل بالبيع إذا باع من رحلين وكل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه بالثمن » ثم إن الوكيل بالبيع أبرأ أحدهما ضمن الوكيل 
كل المال للأمر» ثم يرجع الوكيل على الاخر بخمسمائة . 

م : نوع ار فى الخيار فى الوكالة 

7 :- قال محمد فى الزيادات : فى رجحل أمر رجلا أن يبيع عبده 
أمره أن يشترط الخيار للامر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز البيع 
وفى الفتاوى العتابية : يتتوقف على إجازة المالك» م : قال : ولو كان الام رأمره 
بالبيع مطلقا فباع وشرط الخيار للأمرو للاجنبى صح » وفى نوادر هشام : سألت 
محمدا عن رجحل وكل و كيلا ببيع حارية » وقيمتها ألف درهم فباعها بألف درهم » 
والوكيل بالخيار ثلاثا » فزادت قيمتها فصارت ألفى درهم فليس له أن يمضى البيع» 
وقال أبو حنيفة :له ذلك » وكذلك إن كانت الجارية حاملا » فولدت بعد البيع 
ولدا يساوى ألف درهم » وكذلك إن أثمر النخيل فالحاصل أن على قول محمد 
لا يجوز لل و كيل إمضاء العقد إلا إذا كانت قيمتها وقت الامضاء ووقت البيع قريبا 
من الثمن بما يتغابن الناس فيه » وإن سكت الوكيل فى هذه الصورة حتى مضت 
مدة الخيار فالبيع باطل فى قول أبى حنيفة » وفى قياس قول أبى يوسف البيع جائز . 

:- وفى الخانية : ولو كان هذا البائع وصيا كان قول أبى 
حنيية كتتوليسهاء ولومات الس 85 فى 'ندة الحبار والو كيل وارثه قال 
محمد : بطل البيع » وقال أبو حنيفة : لا يبطل » والوكيل بالبيع إذا باع أنه بالخيار 
ثلاثة أيام » فمات الوكيل أو الموكل فى مدة الخيار تم البيع فى قول أبى يوسف» 
وقال زفرإن مات الوكيل يتم البيع وإن مات الموكل ينتقض . 

8 :- وصى اليتيم أو أبوه إذا باع جارية اليتيم على أن الوصى 
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بالخيار ثلاثة أيام فمات الوصى فى مدة الخيار تم البيع » ولو مات اليتيم أو أدرك 
فى مدة الخيار تم البيع عندنا » وقال زفر: إن مات اليتيم ينتتقض» وفى الحاوى : تم 
البيع وبطل الخيار عند أبى يوسف والحسن » وقال زفر: إن مات الوصى أو أدرك 
اليتيم تم البيع » فان مات اليتيم فى الثلاث انتقض البيع . 

٠‏ :- وفى الخخانية : ولو باع الأب أو الوصى شيئا لليتيم على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فبلغ الصبى فى مدة الخيار ذكر فى الزيادات أن على قول أبى 
يوسف يتم البيع ويبطل الخيار» وقال محمد : إن رد اليتيم ينتقض البيع وإن أجاز 
جاز سواء كان فى مدة الخيار أو بعدهاء وعن محمد فيها ثلاث روايات أحدها 
هذه » والثانية ما روى ابن سماعة أنه ينتقل العقد إلى اليتيم بصفته » والصحيح من 
قول محمد ما ذكر فى الزيادات أن العقد يبقى موقوفا على إحازة الصبى » ويكون 
الثابت له حيار الاحازة فى العقد الموقوف حتى لا يتوقف بوقت . 

0١‏ :- ولو باع المكاتب عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم عجز 
المكاتب تم البيع ويبطل الخيار كما لو باع أوجن » وكذا العبد المأذون إذا باع 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم حجر عليه المولى فى مدة الخيار » قال محمد : 
لا ييطل حيار.ة ولو أحاز البيع لا يجوز» وكذا لو مات العبد لا يتم البيع » ولو 
مضت مدة الخيار والعبد جن حاز البيع » ولو أحاز المولى بيعه إن لم يكن على 
العبد دين حاز » وإن كان عليه دين لا يجوز إلا أن يقضى الدين . 

5 :- ولو و كله بأن يشترى له غلاما فاشترى له غلاما يساوى 
ألفاءفالوكيل بالخيار فراجعت قيمة الغلام إلى خمسمائة فى مدة فاختار الوكيل 
الغلام لم يلزم الأمرء وفى الخانية : كان الغلام للوكيل فى قول محمد » وكذا فى 
قول أبى حنيفة » وفى جامع الفتاوى: فان كان الذى و كله بالبيع لم يمض فى الأيام 
الثلاثة حتى مات الذى وكل الوكيل فصار الوكيل وارثه » قال محمد : البيع باطل» 
م : ال و كيل بشراء عبد بغير عينه إذا اشترى عبدا به عيب قد علمه الم وكل ولم يعلم 
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الوكيل فليس للوكيل أن يرده بالعيب » وفى الفتاوى الغيائية : ولو رأى جارية ثم 
أمره بشرائها فليس لهما خيار الرؤية . 

8437 :- م: الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى عبدا قد رآه الموكل 
ولم يره الوكيل فليس للوكيل خيار الرؤية ولا للم وكل فاشتراط الخيار فى الوكالة 
باطل حتى أن من قال لاخر : انت و كيلى فى طلاق امرأتى على أنى بالخيار ثلاثة 
أيام أو على أنها بالخيار ثلاثة أيام فالوكالة جائزة والشرط باطل . 

5 ::- وفى الفتاوى الخلاصة : رحل أمر اخر بالشراء بشرط 
الخيار فاشترى الوكيل بغير خيار أو شرط الخيار لنفسه لزم المشترى . 


م: نوع أخخر فى الوكيل بالبيع إذا باع بعض ما وكل ببيعه أو جميعه متفرقا 


::- قال محمد:فاذا وكل الرحل رحلا بعدل زطى أو جراب 
هروى يبيعه له» فهذه المسألة لا يخلو من ثلاثة أوجه» إما أن يبيع ثوبا حتى أتى على 
جميع العدل أو يبيع العدل حملة أوباع ثوبا ثوبا لاغير» فان باع العدل جحملة صفقة 
واحدة إن باع بمثل قيمته أو باقل بحيث يتغابن الناس فى مثله يجوز فى قولهم جميعا 
وإن باع بأقل من قيمته بحيث لا يتغابن فى مثله فالمسألة على الاختلاف» فأما إذا 
باع ثوباثوبا حتى أتى على جميع العدل فان كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة يبلغ 
ثمن جميع العدل إن باع العدل جملة أو أقل من ثمن الكل أو باع حملة بحيث 
يتغابن الناس فى مثله فانه يجوز عندهم جميعا » كما لو باع العدل جملة بأقل من 
قيمته بما يتغابن الناس فى مثله فأما إذا كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة أقل من ثمن 
الكل لو باع جملة بأقل من قيمته بحيث لا يتغابن الناس فى مثله لا يجوز على قول 
أبى حنيفة »كما لو باع العدل جملة بأقل من قيمته بحيث لا يتغابن الناس فى مثله » 
فأماعلى قولهما اختلف فيه المشايخ » قال بعضهم بانه لا يجوز كما لوباع الكل 
بأقل من قيمته بحيث لا يتغابن الناس فى مثله» ومنهم من قال : يجوز على قولهماء 
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فأما إذا باع ثوبا واحدا ولم يبع الباقى ذكر أن على قول أبى حنيفة يجوزء سواء أضر 
بالباقى ضررا لا يتغابن الناس فى مثله» وعلى قولهما إن كان لا يضر بالباقى أو أضر 
بالباقى ضررا يتغابن الناس فى مثله » بأن كان يدحل تحت المقومين يجوزء وإن كان 
لا يتغابن الناس فى مثل ذلك لا يجوز . 

5 :- وهذا الذى ذكرنافى الثياب » فاما إذا أمره ببيع مكيل أو 
موزون فى وعاء واحد فباع البعض ولم يبع الباقى فانه يجوز عندهم جميعا . 

7 :- قال محمد فى الجامع الصغير عن أبى حنيفة فى رجحل أمر 
رحلا أن يبيع عبده فباع نصفه أو عشره حاز» وقال أبو يوسف و محمد: لا يجوز 
النصف الاخر من رجحل اخر جاز عندهم » وفى الفتاوى العتابية: وإن كان شيئا لا 
يضره التبعيض جاز بيع البعض بالاتفاق . 

:- م: وفى المنتقى: قال أبو حنيفة : الوكيل ببيع العبد إذا باع 
نصفه فبيعه موقوف على بيع النصف الاخر إن باع جاز وإلالم يجزء وفيه أيضا : 
الوكيل ببيع جاريتين مغنيتين بالألف إذا باع إحداهما بحمسمائة أو أقل أو أكثر لم 
يجز إلا أن يبيع الأخرى بتمام الألف أو أكثر فى قول ابى حنيفة وأبى يوسفء وقال 
زفر: إن باع إحداهما بحصتها يجوز» وفى الفتاوى: ولو أمر ببيع عبدين فباع 
احدهما بمثل قيمته أو باكثر حاز وإلا لم يجز . 

6818 :- م: وفى نوادرهشام قال : سألت محمدا وقلت إن أمرت رجلا 
أن يبيع عبدا لى بألف درهم فباع لى نصف العبد بألف درهم إلا درهما ؟ قال لا يجوز. 

:- وفى الخانية : وكل رحلا ببيع عبده بألف فباع نصفه بألف 
بالف درهم. إلا درهما وكر حنطة بطل » وإن باع العبد بألف و كر من طعام بعينه 
كان الأمر بالخيار إن شاء أبطل البيع كله وإن شاء أجاز البيع ويصير الكر للوكيل 
وعليه حصته من قيمته العبد وإن باعه بألف ثم زاده المشترى كرا بعينه أو بغير عينه 
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جاز من غير خيار والكر للامر . 

١‏ :- رجلان وكلا رجلا ببيع عبد لهما فباع الوكيل نصفه وقال: 
هو نصف فلان فهو جائز وإن لم يبين عند البيع أىٌ النصفين يبيع جاز بيعه فى 
نصف شائع للأمرين فى قياس قول أبى حنيفة ولا يجوز فى قول صاحبيه . 

:- وفى المنتقى: عن محمد رجل وكل رجلا أن يبيع عبدا له بألف 
درهم فباع نصفه بألف درهم ثم باع النصف الاخر بمائة دينارقال : جاز بيع النصف 
الأول ولا يجوز بيع النصف الثانى ولو باع العبد كله بألف درهم وبمائة دينار حاز. 


نوع أخحر فى الوكيل يزيد فى المبيع 


:- بشرفى نوادره عن أبى يوسف رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له 
بألف درهم فباعه بألف درهم كما أمره وقبض الثمن ثم زاده فى المبيع ثوبا فالزيادة 
جائزة ولا حصة للشوب عن الثمن » فإن وجد المشترى بالثوب عيبا فرده كان على 
البائع حصته عن الثمن فى ماله وإن لم يجد بالثوب عيبا ولكن وجد بالعبد عيبا فرده 
بحصته من الثمن يرجع الوكيل على الأمر بالألف كلها ويكون له حصة ثوبه من 
الشمن» وإن باعه بغير أمره وزاده ثوبا فبلغ المولى البيع والزيادة فأحاز ذلك » قال: 
الثمن بينهما على قيمة العبد والثوب فإن لم يعلم بالزيادة فالألف كلها لرب العبد . 

75 :- وفى الخانية : رجحل وكل رجلا ببيع عبده بألف درهم فباعه 
وقبض الثمن وسلم العبد إلى المشترى ثم إن الو كيل زاد للمشترى دارا حازء وكانت 
الداروالعبد للمشترى» ويكون الوكيل متبرعا فى الزيادة » وكان للشفيع أن يأخذ 
الدار بحصتها من الألف فإن استحقت الدار رجع المشترى على الوكيل بحصة الدار 
من الألف » ولا يرجع الوكيل على الموكل بشئ وإن استحق العبد رجع الوكيل 
بجميع الألف على الموكل ثم يدفع الوكيل إلى المشترى ويبقى حصة الدار للوكيل. 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 8" الفصل ١١:‏ التوكيل بالبيع ج:؟١‏ 


م : نوع أخحر فى الوكيل بالبيع رد عليه العبد بالعيب 

أكثر من مسائل هذا النوع قد مر فى كتاب البيو ع من هذا الكتاب 

5 :- قال محمد : رجحل وكل رجلا أن يبيع عبدا له فباعه فوجحد 
به المشترى عيبا قبل القبضء فرده على الوكيل فقبله الوكيل فإنه يازم الموكل 
بخلاف مالو وجد به عيبا بعد القبض فرده على الوكيل فقبله الوكيل حيث يلزم 
الو كيل فصار الرد بالعيب قبل القبض نظير الرد بخيار الرؤية قبل القبض وبعدهء فإن 
الوكيل بالبيع إذا باع ما وكل ببيعه من رجحل لم يره ثم رآه قبل القبض أو بعده ورده 
بيار الرؤية وقبله الوكيل فإنه يلزم الموكل . 

7 :- وفى الكافى: ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه من رجل و سلمه 
وقبض الثمن أو لم يقبضه حتى وجد المشترى به عيبا لا يحدث مثله فرده بقضاء ببينة 
أوبإباء يمين أو بإقرار من المأمور فللمأمور أن يرده على الامر وإن كان عيبا يحدث 
مشله فرده ببينة » أو بإباء يمين فكذلك وإن رده بإقرار لم يرده على الأمر وأصله : ان 
الوكيل بالبيع والشراء هو الخصم فى العيبء لأنه من حقوق العقد فإن كانا لعيب 
لاايحدث مثله كالسن الزائدة أو الإصبع الزائدة ولا يحدث مثله فى هذه المدة رده 
القاضى بغير بينة ولا يمين ولا اقرار بعلمه يقينا بكونه عند البائع ومعنى شرط البينة 
والنكول والإقرار أن يثبته على القاضى أن هذا العيب قديم أم لا» وعلم أنه لا يحدث 
فى مدة شهر مثلا ولكن لا يعرف تاريخ البيع فاحتاج الى هذه الحجج ليظهر التاريخ . 

17 :- ولو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء كالقرن فى 
الفرج ونحوه فقولهن وقول الطبيب حجة فى توحه الخصومة » ولكن لا يثبت الرد 
بقولهن فيفتقر إلى هذه الحجج للرد حتى لو عاين القاضى تاريخ البيع والعيب 
ظاهر لا يحتاج إلى شئ منها وهو رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل فى رده الى 
خحصومة : فأما إذا كان العيب مما يحدث مثله فإن رده ببينة فهو لازم للم وكل ؛ 
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لأن البينة حجة فى حق الناس كافة فيثبت بها قيام العيب عند الكل فنفذ الرد على 
الم وكل » وكذا إن ردها بالنكول » وإن رده بإقرار لزم المأمورء لأن الإقرار حجة 
قاصرة فظهر فى حق المقر دون غيره وهو غير مضطر إليه » لأنه يمكنه السكوت 
والنكول» ولكن له أن يخاصم الم وكل فيلزمه ببينة أو بنكوله وإن كان العيب لا 
يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره لزم المو كل بلا حصومة فى رواية » وفى عامة 
الروايات ليس له أن يخحاصم الموكل بل يلزم الوكيل . 

:- وفى الفتاوى العتابية: قال : ولو وجد المشترى فى المبيع 
عيبا قديما لا يحدث فرده على الوكيل بالقضاء بنكوله أو بإقرار الوكيل يلزم الأمر 
وإن كان عيبا جاز أن يحدث من وقت القبض لزم الوكيل فى الإقرار وله أن 
يخاصم الم وكل وإن كان بغير قضاء لزم الوكيل فى ذلك كله » وروى أنه يلزم 
الأمرفى القديم بنكوله كالبينة فيما يحدث ويحلف الوكيل على العلم » ولو حكم 
حكمايلزم الامرفيما لا يحدث بكل حال ويخاصم الامر فيما يحدث » وعن 
محمد إذا رد على الوكيل بإقرار» فهو كالإقالة فى ذلك كله ويلزم الوكيل» وعن 
محمد إذا أقر ال وكيل بإباقه قبل البيع » أو بعده » أو قبل ال وكالة ورده عليه بإقراره 
لزم إلا إذا قال الموكل : بعه فإنه ابق أو قال : ابرأ عن إباقه فهو على الموكل . 

8 :- م: الوكيل بالبيع إذا مات ووجد المشترى بالمبيع عيبا رده 
على وارث الوكيل أو وصيه » ولو لم يكن له وارث ولا وصى رده على الموكل فى 
رواية » وفى رواية ينصب القاضى عليه وصيا حتى يرده عليه . 

:- قال محمد فى الجامع :رجحل أمر رجلا بأن يبيع عبدا له ودفع 
اليه فقال: بعت من فلان بألف درهم وقبضت الثمن فهلك عندى أو قال: دفعته إلى 
الامر وك ابه الأمرفى البيع » أو أقر بالبيع ولكن أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل 
فى براء ته » وبراءة المشترى فإن وحد المشترى بالعبد عيبا فرده على الو كيل بقضاء 
فالوكيل يضمن للمشترى الثمن من ماله ثم لا يرحع الوكيل بذلك على الأمر ء ولكن 
القاضى يبيع العبد بما غرم الوكيل » ثم قال فى بعض روايات هذا الكتاب : القاضى 
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يبيع العبد و يوفى البائع ما غرم للمشترى » وذكر فى بعضها ويوفى المشترى من ذلك 
الشمن الذى أداه إلى البائع فموضوع ما ذكر أنه يوفى البائع ما غرم للمشترى أن البائع 
وهو الوكيل غرم الثمن للمشترى من ماله» وموضوع ما ذكر أنه يوفى المشترى من 
ذلك القمن الذى أداه إلى البائع أن البائع لم يكن أدى بالثمن من ماله فيوفى من ثمن 
العبد للمشترى الذى أداه إلى البائع » وإذا استوفى ثمنه فاتتقص الثمن الثانى عن الثمن 
الأول كان النقصان على المشترى لا يرحع بذلك على أحد » هكذا ذكر فى بعض 
الروايات » وذكر فى بعض الروايات أن ذلك على البائع يرحع بذلك المشترى على 
البائع ولا يرجع البائع على أحد بذلك هو الصحيح وإن كان الثمن الثانى أزيد من 
الأول كانت الزيادة للموكل . 

0 :- قال محمد فى الجامع أيضا: رجحل باع عبده من رجحل 
وسلمه إليه ف وكل رحلا بقبض الثمن فقال الوكيل : قد قبضته ودفعته » أو قال : 
ضاع عندى وجححد الم وكل ذلك كان القول قول الوكيل مع يمينه على ذلك » 
فلو وجد المشترى بالعبد عيبا فأراد أن يرده لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على 
البائع » ولا على الوكيل فإن رده على البائع باعه القاضى وأوفى المشترى الشمن 
قال مشايخنا » العبد يباع فى هذا الفصل برضاء البائع فى قول أبى حنيفة فان فضل 
شىء من الشمن الثانى على الثمن الأول كان للبائع وإن نقص لم يكن على البائع 
ولا على الوكيل بنقص الثمن سبيلا وليس للمشترى عند الرد بالعيب أن يرحع على 
الوكيل بقبض القمن بشىء من القمن الذى أداه إلى الوكيل بخعلاف الوكيل بالبيع 
حيث يرجع عليه المشترى عند الرد بالعيب بالثمن . 

5 :- قال محمد فى الجامع : أيضا : رحل دفع إلى رجحل جارية 
وأمره ببيعها فقال المأمور للأمر بعد ذلك» قد بعتها من فلان بألف وقبضت الثمن 
ودفعت اليك أو قال : ضاع منى وصدقه المشترى وكذبه الموكل فقال : ما 
قبضت له أصلا فالقول قول الوكيل والجارية للمشترى ثم قال محمد : فى بعض 
رواية هذا الكتاب ولا يمين عليه» وفى بعض النسخ وعليه يمين» فإن وحد 
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المشترى بالجارية عيبا فردها على الو كيل ورجع على الو كيل بالثمن لا يرجحع 
الوكيل على الأمر بشئ ولكن القاضى يبيع الجارية فيوفى المأمور ما أدى الى 
المشترى من ثُمنها فإذا باع القاضى الجارية وأدى الوكيل ما دفع إلى المشترى 
ففضل منه شئ فالقاضى يدفعه إلى الموكل » وان نقص من الثمن شئ لم يرجحع 
على الموكل بالزيادة هذا الذى ذكرنا إذا انكر الموكل البيع وقبض الثمن» فاما اذا 
أقران الم وكل باع وقبض الثمن إلا أنه أنكر أن يكون دفعه اليه أو هلك عنده ثم 
وجد المشترى بالجارية عيبا وردها على الوكيل وأخذ من الوكيل الثمن كان 
للوكيل أن يرجع به على الأمر وتكون الجارية للامر» هذا الذى ذكرنا كله إن 
كانت الجارية مدفوعة إلى الوكيل» ولو لم يكن الموكل دفع الجارية إلى الوكيل 
وباقى المسألة بحالها من إقرار الوكيل أنه باعها وقبض ثمنها وضاع عنده وصدقه 
المشترى و كذبه الموكل لم يجز هذا على الأمر ويقال للمشترى : إن شئت فادفع 
ألفا آخر واقبض الجارية وإن شئت فانقض البيع فإن احتار أحذ الجارية وأدى ألف 
درهم وأحذ الجارية من الأمر فالمشترى يرجع على الوكيل بألف درهم . 

8 :- وفى المنتقى : الوكيل بالبيع إذا باع العبد بألف درهم كما 
أمره الموكل وتقابضا وهلك الثمن عنده أو دفعه إلى الامر» ثم ادعى المشترى 
بالعبد عيبا يحدث مثله وأنكر البائع وهو الوكيل وأقر الامر به لم ينقض البيع بإقرار 
الامرولم يلزم الامر ولا البائع شئ » وكذلك لو حدث عند المشترى عيب آخر 
وأراد المشترى إن يرجع بنقصان العيب فإن ادعى المشترى الشراء على الوكيل 
وأنكر الوكيل ذلك وأقر به الامر فجعل القاضى العهدة على الامر وتقاصاء ثم 
ادعى الوكيل إلى تصديقهما فعهدة الجواب تنتقل من الموكل إلى الوكيل وبرئ 
الم وكل منهماء فإن ادعى المشترى بعد ذلك عيبا قد دله البائع وححد البائع أن 
يكون دله بها وحلف على ذلك وصدق الأمر المشترى بما ادعى من العيب فلا 
حصومة بين المشترى وبين الأمر . 

65 :- وفى الخانية : رجحل و كل رجحلا ببيع ضيعة له فباعها 
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الوكيل فظهر فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشترى أن يردها على الوكيل فأقر 
الوكيل بذلك كان له أن يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يرد على موكله . 

65 :- وفى الكبرى : ليس للوكيل أن يرجع على موكله لو أنكر م وكله 
ذلك » الخحانية : وإن ردت على الوكيل بالبينة » وفى الكبرى : أوبإباء اليمين» الخانية : كان 
للوكيل أن يردها على الموكل وهو الرد بالعيب ثم هل يفسد العقد فى الباقى؟ قال بعضهم 
: يفسد » وقال عامة المشايخ : لا يفسد البيع فى الباقى وهو الصحيح . 

5 :- ذكر فى المنتقى: أنه لو جمع بين ملك ووقف وباعها 
صفقة واحدة جاز بيع الملك قال: ولو جمع بين ملك ومسجد إن كان مسجد عام 
فسد البيع فى الملك وإن كان مسجدخاص لا يفسد . 
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الفصل الثانى عشر 
فى التوكيل ببيع العبد من نفسه وفى تو كيل العبد بشراء نفس العبد 


17 :- والأصل فيه أن يعتبر بيع العبد من نفسه بإعتاقه على كل 
حال ولا يقع الشراء للعبد إلا بالتنصيص عليه ؛ لان بيع العبد من نفسه لما كان 
إعتاقا فالعبد لما وكله بشراء نفسه من مولاهء فقد وكله بقبول الإعتاق وقول البائع 
لغير العبد : بعتك هذا تمليك بحكم الظاهر وقبول المخاطب جواب لما أوجبه 
المالك وكان تمليكا من حيث الظاهر فلا يصلح لأداء ما أمره الامر وهو العبدإلا 
أن يصرح بالإضافة إلى العبد . 

ومما يتصل بمثل هذا الفصل تو كيل الرجل عبد غيره بشراء نفسه من مولاه لهذا الرحل 

:- قال محمد فى الجامع : رجحل وكل رجلا أن يبيع عبده من 
نفسه يعنى من نفس العبد بألف درهم فباعه من نفسه بألف درهم إلى القطاف أو 
إلى الحصاد والدياس فقبل العبد جاز وعتق العبد والألف على العبد إلى ذلك 
الاحل والمولى هو الذى يلى قبض ذلك من العبد » والجواب فى الخخلع والصلح 
عن دم العمد نظير الجواب فى الإعتاق . 

8 :- ولو كان العبد هو الذى وكل رجلا فقال : اشترلى نفسى 
من مولاى بألف درهم إلى القطاف ففعل فهذا على ثلاثة أوجه )١(‏ إما أن صرح 
الوكيل بأنى اشتريته لنفسى (7)أو أطلق الكلام إطلاقا (7)أو صرح أنه يشترى 
نفس العبد للعبد فأما إذا أضافه إلى نفسه فالشراء وقع لل وكيل ولا يعتق العبد عليه 
وعليه قيمته لا يرجع بها على غيره » و كذا إذا أطلقه إطلاقا صار مخالفا وأما إذا 
صرح أنه يشتريه للعبد وباقى المسألة بحالها فالعبد حر حين وقع الشراء » 
والمشترى ضامن بقيمته يرجع بها على العبد ولا سبيل للمولئ على العبد » ولو 
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كان هذا العبد مدبرا وباقى المسألة بحالها فالمدبر حرحين وقع الشراء » سواء 
اشتراه المأمور مطلقا أو أضاف الشراء إلى نفسه أو إلى المدبرء ولو كان سماه إلى 
القطاف فالمال إلى ذلك الأحل » والمال فى هذه الوجوه كلها على المدبر ولا 
شيئع على الوكيل من ذلك بكل حال » هذا الذى ذكرنا إذا أضاف الوكيل الشراء 
إلى نفسه بأن أحبر المولى أن العبد وكله بشراء نفسه له» ثم قال: اشتريت منك هذا 
العبد بالف درهم الى القطاف فأما إذا أضاف الشراء إلى العبد بان قال للمولى: إن 
عبدك يستبيع نفسه منك بألف درهم إلى القطاف فبعه منه فباع يجوز ويعتق العبد 
وكان على العبد ألف درهم يقبضه المولى من العبد . 

:- قال محمد : فى رجحل قال للعبد الذى كان للغير : اشترلى 
نفسك من مولاك بألف درهم » فقال العبد : نعم » ثم ذهب إلى مولاه فاشترى 
نفسه فان قال له: بعنى نفسى بالف درهم فباعه وقبل العبد فهو حر وعليه ألف 
درهم والولاء للمولى » وكذلك إذا أطلق الكلام إطلاقا فأما إذا أضاف الشراء إلى 
الامر بان قال للمولى بعنى نفسى لفلان بكذا ففعله وقبل العبد صح والعبد للامر 
والمال فى رقبة العبد يرجع بها على الآمر» ثم قال: ويرجع العبد بالثمن على الآمرء 
ومعناه أنه يؤدى الثمن من كسبه إن كان له كسب ويرجع به على الامر إذا كان 
عليه دين » ولو أراد البائع أن يحبس العبد حتى يأحذ الثمن لم يكن له ذلك فإن 
وجد الامر به عيبا فأراد حصومة البائع فإن كان ذلك العيب معلوما للعبد يوم 
اشترى نفسه لم يرد به وإن لم يكن العبد يعلم بذلك فله أن يرده به والذى يلى 
الخصومة منه فى ذلك العبد وكاذ له الرد من غير استطلاع رأى الأمر . 

1 :- ولو كان العبد اشترى نفسه للامر بألف إلى القطاف كان 
العقد فاسدا كمالو باشره الآمر بنفسه وصار قابضا بنفس الشراء اعتبارا للفاسد 
بالصحيح »فان مات العبد عقيب العقد ضمن الأمر قيمته بالغة ما بلغت» وإن 
كانت قيمة العبد أكثر من الألف فان لم يمت العبد حتى استعمله البائع فى بعض 
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عمله فهذا منه نقض بالبيع حتى لو مات بعد ذلك يموت من مال البائع . 

:- ولو كان العبد اشترى للامر بالألف وعشرة إلى القطاف أو 
إلى أجل معروف والامر كان أمره بالف فهو حرمتى وقع البيع » قالوا: وهذه 
ولا يتوقف وإن أضاف الشراء إلى المشترى له نصا وقد اختلف المتأحرون فى 
هذه المسألة وكان احتلافهم بناء على احتلافهم فى الروايات عن محمد . 

:- وفى الأصل : إذا وكل الرجل رجلا ببيع العبد فباع الوكيل 
العبد من نفسه لا يجوز؛ لأن بيع نفس العبد من العبد إعتاق وليس ببيع » ولو باع 
العبد من قريب العبد جاز . 
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الفصل الثالث عشر 
فى بيان حكم وكيل الوكيل والمؤكل الأول والمؤكل الثانى معه 


5 :- قال محمد فى الجامع الصغير فى الوكيل ببيع العبد إذا وكل 
غيره به » فإن باعه الثانى والأول حاضر جازء وإن كان غائبا لم يجز» وإِن باعه رجحل 
غير ال وكيل فبلغ الوكيل وسلم المبيع فهو جائز » وقال فى الو كيل بالشراء إذا وكل 
غيره به إذا اشترى الثانى والأول حاضر فهو لازم للأمر»وفى الإبانة : وفى قول زفر 
لا يجوزءوإن كان الأول حاضراء وفى قول ابن أبى ليلئ جاز بيع الثانى سواء كان 
بحضرة الأول أو لم يكن » وسواء بين الثمن أو لم يبين» م : ثم إذا باع أو اشترى 
بحضرة الأول حتى جاز فالعهدة على من ؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الجامع 
الصغير » وذكر البقالى فى فتاواه أن الحقوق ترجع إلى الأول » وفى حيل الأصل 
والعيون : أن الحقوق ترجع إلى الثانى» ثم أن محمدا قال فى الجامع الصغير: إذا باع 
الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول حاز» ولم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأول 
وهكذا ذكر فى وكالة الأصل فى موضع » وذكر فى موضع أخخر من وكالة الأصل 
وشرط احازته فقال : إذا باع الوكيل الثانى والوكيل الأول حاضر أو غائب فأحاز 
ذلك الوكيل الأول جازء حكى عن الكرحى أنه كان يقول ليس فى المسكئلة روايتان » 
ولكن ما ذكر مطلقا فى بعض المواضع أنه يجوز إذا باع بحضرة الأول محمول على 
ما إذا أحاز» وكان يحمل المطلق على المقيد » ولا يجعل فى المسئلة روايتان » وإلى 
هذا ذهب عامة المشايخ » ومنهم من يجعل فى المسألة روايتين» وعلى هذا أحد 
وكيلى البيع والاجارة إذا أمر صاحبه بالبيع أو الاحارة »فباع بحضرته فى رواية 
لا يجو زإلا باحازته » وفى رواية يجوز من غير إجازته» وإن قدر الوكيل الأول للثانى 
ثمنا بأن قال: بعه بكذا فباعه الثانى بغيبة الأول فيه روايتان: فى رواية كتاب الرهن 
يجوزء وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز . 
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75 :- وذكر فى آخحر وكالة الأصل إذا وكل الرحل رجلا فى 
حصومة أو تقاضى دين أو بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك فليس 
للوكيل أن ي وكل غيره» فإن وكل وفعل الثانى لم يجز ذلك إلا فى محصلة واحدة 
استحسنها وهو البيع والشراء إذا فعل الثانى بمحضر من الأول فإنه يجوز 
استحساناء والقياس أن لا يجوز قال الفقيه أبو بكر البلخى : استثنى محمد من 
جميع ما ذكر البيع والشراء فيكون ما عدا ذلك من التصرفات التى ذكرها من 
الطلاق والنكاح داحل تحت المستثنى منه » فعلى هذ الوكيل بالنكاح أو الطلاق 
إذا وكل غيره ففعل الوكيل بحضرة الأول لا يجوزء الوكيل بالبيع والشراء إذا 
وكل غيره ففعل الوكيل بحضرة الأول يجوز استحسانا . 

5 ::- وفى أول وكالة عيون المسائل: رحل وكل غيره أن يزو جه 
امرأة فزوجه رحل سوى الوكيل » والوكيل حاضر فأحاز ذلك جاز وكذا البيع . 

7 :- وفى الخانية : وذكر شمس الأئمة السرحسى أن العدل فى 
باب الرهن إذا وكل وكيلا ببيع الرهن » فباع بحضرة العدل جاز عندنا خلافا لزفرء 
ولو كان العدل غائبا لا يجوز إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك » و كذا لو بين العدل 
الم وكل ثمنافباعه الوكيل بذلك الثمن جاز أما إذا كان بمحضر من العدل فهو 
يوافق رواية الجامع الصغير» وإن كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل 
بالبيع » فوكل الوكيل غيره فباع الثانى بذلك الثمن ذكر فى رواية أنه يجوز كما 
ذكر فى كتاب الرهن » وفى عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم يجز 
المالك أو الوكيل الأول . 

:- رجل وكل رحلا يطلب حقوقه وقبضها والحصومة فيها لا 
يكون لهذا الوكيل أن يوكل لأن الناس يتفاوتون فى الخصومة » والموكل رضى 
برأى الأول دون غيره وإن خاصم الوكيل الثانى والوكيل الأول حاضر جاز» لأن 
الأول إذا كان حاضرايصير كأن الأول خاصم بنفسه . 
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8 ::- رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له : ما صنعت من شئ 
فهو جائز » ف وكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله » ويكون الوكيل الثانى وكيل 
الم وكل الأول لا وكيل الوكيل » حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو حنٌ أو 
ارتد ولحق بدار الحرب لا ينعزل الوكيل الثانى » ولو مات الموكل الأول أو جنّ أو 
ارتد ولحق بدار الحرب ينعزل ال وكيل» ولو عزل الوكيل الأول الثانى جازعز له . 

:- م: ولو وكل رجلا أن يطلق امرأته أو يعتق عبده وطلق أو 
اعتق رحل سوى الوكيل وال وكيل حاضر فأجاز لم يجزء قال ثمة : والخلع 
والكتاب مثل النكاح » وروى بشرعن أبى يوسف فى فصل البيع والطلاق نظير ما 
روى ابن سماعة عن محمد » وفى الخلع بحلاف ذلك فإن كان الامر قال للأول 
ما صنعت من شئ فهو جائز حاز للاول أن ي وكل غيره » وينفذ تصرف الوكيل 
الثانى على المؤكل الأول » وكذلك إذا قال له الموكل الأول وكل من شئت وكل 
من احببت كان للاول أن ي وكل غيره ويجوز فعل الوكيل الثانى على الموكل 
الأول والكلام فى هذا الفصل أظهر» وفى الخخانية : إذا لم يقل الموكل ما صنعت 
من شئ فهو جائز لا يملك التوكيل فإن وكل غيره فباع الوكيل الثانى بحضرة 
الأول جاز وحقوق العقد ترجع إلى الوكيل الأول عند البعض . 

١‏ : م:ولو مات الم ؤ كل الأول فى هذه الصورة بطلت 
وكالتهاء ولو أن الموكل الأول احرج الوكيل الأول عن الوكالة فالثانى على 
وكالته » وكذلك لو مات الوكيل الأول فالثانى على وكالته » وهذه المسائل دليل 
على أن الو كيل القانتى و كيبل الم و كل الأول» لا وكيل الو كيل الأول وإن أراد 
الوكيل الأول أن يعزل الثانى هل له ذلك » ذكر الخصاف فى أدب القاضى فى 
موضع أنه ليس له ذلك » وهذا إشارة الى أن الثانى وكيل الموكل الأول » وذكر فى 
موضع اخران له ذلك » وهكذا ذكر فى المنتقى » وفى نوادر هشام : بعض مشايخنا 
قالوا: الأول يتملك عزل القاتى لا باغشار أن التائى :و كيل الأول» ولكن باعتيار أن 
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الموكل الاول احاز صنع الاول وعزل الأول الثانى من صنعه . 

5 :- وفى نواد رهشام قال: سمعت محملدا يقول: رحل قال 
لأحرانت و كيلى فى اقتضاء دينى و وكل من شئت بذلك » فوكل الوكيل بذلك 
رحلاء فلل وكيل الأول أن يخرج الثانى من الوكالة إذا شاء » ولو قال أنت وكيلى 
فى اقتضاء دينى ووكل فلانا بذلك فوكله الوكيل بذلك لم يكن للأول أن يعزلهء 
ولوقال للوكيل وكل فلانا إن شئت فوكله كان لل وكيل أن يعزله . 

8 :- وإذا وكل رجلا بأن يشترى له جارية وسمى نوعها أو ثمنها 
واحازله ما صنع أو قال له وكل من احبيت فوكل الوكيل رجلا اخر بذلك فاشترى 
الوكيل الأول جارية » واشترى الثانى بعد ذلك جارية فالثانى مشترى لنفسه. 

45 :- وفى الخانية : رجحل دفع إلى رجحل ألفا وأمره أن يشترى له 
بها جارية وقال ما صنعت من شئ فهو جائز » فوكل الوكيل رجلا احر بذلك ثم أن 
الأمزعتول الو كيل الأول فاشترى الو كيل القالى ينار شراءاه على الم كل الأول 
علم ال وكيل الثانى بعزل الوكيل الأول أو لم يعلم » دفع الوكيل الأول الالف إلى 
الوكيل الثانى أو لم يدفع » وكذا لو مات الوكيل الأول ثم اشترى الثانى جاز شراءه 
علق الجر كل الول 

6 ::- ولو أن الموكل الأول أحرج الوكيل الثانى من الوكالة صح 
إحراجه » كان الوكيل الأول حيا أو ميتا » ولو عزل الوكيل الأول الثانى صح عزله 
لأن رب المال رضى بصنعه وعزل الثانى من صنعه . 

5 :- ولو أن الو كيل الأول اشترى جارية قبل انعزاله» وقبل أن 
يشترى ال و كيل الثانى جاز شراء ه على رب المال » فإن اشترى الو كيل الثانى بعد 
ذلك كان مشتريا لنفسه علم بشراء الأول أو لم يعلم » دفع الوكيل الأول المال إليه 
أولم يدفع» ولو اشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراء هما فى وقت واحد 
كانت الجاريدان للمو كل كذاد كردهي الثوارل.. 
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7 :- وذكر فى المنتقى أنه إذا وكل رحلا بأن يشترى له حارية 
بألف درهم » وأحاز صنعه فوكل الوكيل رحلا اخر أن يشترى للم وكل حارية 
بألف درهم فاشترى كل منهما جارية » ووقع شراء هما معا كانت كل جارية 
لمشتريها لا للآمر» والفتوى على ما ذكر فى النوازل . 

:- وفى جامع الفتاوى : ولو قال لاخر:بع عبدى ولم يسم 
الثمن » ف وكل غيره لا يجوز إلا إذا باع بمحضر من الأول وإن باع الثانى وقد سمى 
له الأول الشمن جازء وإن كان سمى المؤكل للوكيل الأوكل ثمنا والأول سمى 
للثانى ثمنايجوزء وكذلك إذا أمران يشترى له غلاما سنديا بألف درهم فأمرهو 
غيره فاشترى يجوز » ولو لم يسم الجنس » ولم يسم ال وكيل لآأخر لا يجوز . 

83 :- وفى الفتاوى العتابية : فإن كان الطالب غائبا أذ القاضى 
من ال وكيل القانى كفيلا بنفسهء ويخخرج الأول من الوكالة » وكذا لو فعل 
المطلوب ذلك بغير القاضى بمحضر الشهود جاز » ووكيل الوكيل ينعزل بعزل 
الوكيل الأول » ولا ينعزل بموته» وإذا قامت البينة على الأول جاز القضاء على 
الثانى ويعتبر دين الموكل فى الشهادة دون الوكيل . 

:- م: فإذا وكل رحلا ببيع أو شراء وقال له : إعمل فيه برأيك» 
فوكل الوكيل وكيلاء وقال له: إعمل فيه برأيك لم يكن للثانى أن ي وكل الثالث 
لعن عليه فى كتانب الكنشة وذ كرفى كاب الحضارية إذاقال رب العال 
للمضارب : إعمل فيه برأيك فدفع المضارب المال إلى غيره مضاربة وقال اعمل 
فيه برأيك كان للثانى أن يدفع المال إلى غيره مضاربة » فمن مشايخنا من قال: ما 


06 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجل قارض رجلا على 
الشطر ثم ذهب ذلك » فقارض اخر على الربع » قال : لا يدفعه إلا باذنه » وإلا ضمن » إلا أن يقول له 
: اعمل فيه بما أراك الله » فقد أذن له حينئذ » مصنة عبد الرزاق » البيو ع » باب ضمان المقارض اذا 


تعدىٌ . //755014 برقم ١5١1١‏ . 
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ذكر فى المضارب يصير رواية فى الو كيل » وما ذ كر فى الو كيل يصير رواية فى 
المضاربء فعلى قول هذا القائل يصير فى المسألتين روايتان » ومنهم عن قال بين 
المسالمة رقا وهو موده 

05١‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد رجحل و كل رجلا ببيع عبده 
وأحاز أمره فى ذلك وجعل له أن يوكل غيره بذلك » فوكل الوكيل رحلا ثم أن 
الوكيل الأول اشترى العبد من الوكيل الثانى حاز . 

5 :- وفى التجريد : وليس للوكيل بالقبض أن يوكل غيره » فإن 
فعل وقبض الثانى لم يبرأ الغريم من الدين » فإن وصل إلى يدى الوكيل الأول برئ 
الغريم» ولو هلك فى يدى الثانى لم يبرأ الغريم » وضمن القابض للغريم ورجع 
الشانى على الأول بما ضمن» ولو أن الموكل قال للوكيل ما صنعت فيه من شئ 
فهو حائز كان للوكيل أن يوكل بالقبض . 

:- وفى الظهيرية: رحل أمر رحلا بأن يوكل له إنسانا بشراء 
شئ »2 ففعل و اشترى الو كيل فإن الو كيل يرجع على المؤ كل وهو المامورء 
والمأمور على الامر» أما لا يرجع الوكيل على الامرعن محمد من قال لاخر أنت 
وكيلى فى اقتضاء دينى فوكل من شئت فو كل الوكيل رحلا فلل وكيل أن يخرج 
الذى وكله » لولو كان قال الموكل : وكل فلانا بذلك لم يكن للوكيل أن يخرج 
الثانى من الوكالة » ولو قال وكل فلانا إن شكت فوكله فلل وكيل أن يخرحه ولو قال 
للوكيل : ما صنعت من شئ فهو جائز صح ت وكيله وإذا وكل يملك عزل و كيله 
وبيع ما اشترى وفى الفتاوى العتابية : ولو وكله ببيع عبده وقال له إعمل برأيك 
فوكله الوكيل غيره فباعه الثانى من الأول لم يجز . 

65 :- م: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم بضاعة يشترى له بها متاعا 
قد سماه» و أن يوكل بذلك من أحب فدفعها الوكيل إلى رحل وأمره أن يشترى بها 
المتاع الذى أمره رب المال ففعل ذلك » فلل وكيل الذى دفع الدراهم يعنى للوكيل 
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الأول أن يقبض المتاع من المشترى وإن مات الوكيل الأول لم تبطل وكالة الثانى . 

6 :- ولو أن رب المال حين دفع الدراهم قال: وكلتك أن 
تققترث ل سينا 135 نان تر كل يدنك لى من أحببت » فدفع الذى قبض الدراهم 
إلى رجل وقال : وكلتك لفلان بأن تشترى له بهذه الألف كذا فهذا وكيل رب 
المال» وليس للذى دفع الدراهم أن يقبض المتاع من المشترى » وكذلك لو دفع 
إليه الدراهم » وقال وكلتك أن تشترى بهذا الألف لفلان كذاء ولو لم يقل وكاتنك 
لفلان» وكذلك إذا قال وكلتك بأن تشترى بهذه الألف كذا ثم تصادقا أن المال 
لفلان » وأنه انما وكله ليشترى لفلان » وأن فلانا قد أمرأن يوكل من احب . 

5 ::- رجل قال لاخر : وكل فلانا بأن يشترى لى منك ما بدا لك 
فهو جائز» وإذا قال وكل من شئت أن يشترى لى منك ما بدا لك لا يجوز . 

17 :- رجحل باع عبد رجحل بغير أمره ثم أن صاحب العبد قال 
للمشترى : وكلتك ببيع هذا العبد » وأن توكل بذلك من أحببت ف وكل المشترى 
رحلا ببيع العبد فأحاز ذلك البيع كان جائزا . 
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الفصل الرابع عشر فى توكيل بعد توكيل بشئ واحد 
وفى التوكيل بشراء شئ فى ملك الموكل شئ من ذلك يوم وكل 


64 :- ذكر فى فتاوى أبى الليث قال الفقيه أبو بكر : رجل وكل 
رحلا ببيع عبد له » ووكل اخر ببيع ذلك العبد أيضا فباع أحد ال وكيلين العبد من رحل 
ثم باع الوكيل الآخر العبد من ذلك المشترى بأكثر من الثمن الأول قال: بيع الوكيل 
الشانى من المشترى جائز » قال : لأن الوكيل الثانى لم يحرج عن الوكالة ببيع الأول 
ألاترى! أن الم وكل لو باعه بنفسه ثم رد عليه بعيبه بقضاء قاض فال وكيل على 
وكالته» وفى الحانية : فكذا هذا وبيع الثانى لا يكون فسخا لبيع الأول قصدا حتى لا 
يجوز الفسخ » وفى النوازل: فإن قيل أليس بيع الثانى إقالة للأول فيما جازت إقالته بعد 
ما تم البيع ؟ قال : هو كالا قالة وليس باقالة» م : وفى مسألة الاستشهاد رواية أحرى 
بخلاف ما ذكرنا ما يأتى بعد هذا . 

68 - وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رجحل وكل رجلا بقبض 
كل حق له ثم فارقه » و و كل آخخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئا من 
الدين فليس للثانى أن يقبض من الأول » ولو كان وكل الأول بقبض كل دين له 
ووكل الثانى بقبض كل شئ له فقبض الأول شيئا من الدين فللثانى أن يقبضه منه . 

0:- وفى المنتقى : رجحل قال لغيره : و كلتك بقبض دارى التى 
فى موضع كذا التى فى يد فلان فمضى الو كيل » ثم وكل اخر بعده بمثل ما وكل 
به الأول فى قبض هذه الدار بعينهاء فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل 
الفانى فللثانى أن يقبض الدار من الأول » وإن كان توكيل الثانى قبل أن يقبض 
الأول الدار فليس للثانى أن يقبض الدار من الأول » قال والشئ بعينه لا يشبه ما 
ليس بعينه ألا ترى أن رحلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه فى يدى رجل » ثم 
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قبضه المولى ثم أودعه إنسانا اخر فلل وكيل أن يقبضه . 

-:0١‏ وفى المنتقى : رواية بشرعن أبى يوسف رجل وكل رجلا أن 
يشترى له شيئا سمى وبين جنسه وصفته من عبد أو دار أو فرس أو ما أشبه ذلك» 
وكان فى ملك الآمرشئ من ذلك يوم أمر فباعه ثم اشتراه المأمور للآمرلا يجوزء 
قال: وهذا على غير ما ملكهء قال : ولو كان فى ملك المأمور فباعه ثم اشتراه فهو 
جائز على الآمر وإن كان الآمر امرأة فى عدة من يملك رجعتها لم يجز نكاحه إياها 
لهءوإن كان فى عدة من طلاق بائن جاز نكاحها إياه » وقال: إلا أن يكون الطلاق 
لسوء حلقها أو كراهية وقت الأمر بالنكاح فليس يجوز تزويجه عليه إياها » وروى 
هشام عن محمد مسألة النكاح والشراء على نحو ما روى بشرعن أبى يوسف . 

5 :- قال محمد فى الأصل : وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبده 
ووكل اخر ببيع ذلك العبد فباع هذا من رجحل وهذا من رجحل ار فإن علم الأول فهو 
له وإن لم يعلم الأول كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن » ويخير كل واحد 
منهماء وإن كان العبد فى يد أحد ال وكيلين أو يد الموكل فهو سواءء وإن كان فى 
يد أحد المشتريين هو أولى إلا أن يؤرخ الاخر شراء ه قبل شراء هذا » ولم يذكر ما إذا 
باع الموكل من رجحل وباع أحد الوكيلين من رجحل اخحر أو كان الوكيل واحدا باع 
الوكيل من رجل والموكل من رجحل اخر ولا شاك أنه إذا علم الأول كان الأول أولى» 
ووقاق اتن سنحافة عن يحوت أن الحتتزى بين الجتهريين تصضفات» 

0 :- وفى الإبانة : إذا قال لرحلين أيكما باع لهذا فهو جائز أو 
قال: إن باعه أحد هذين فهو حائز» فأيهما باع جاز» ولو قال : وكلت هذا أو هذا 
ببيعه بطل قياسا وصح استحسانا . 
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م : الفصل الخامس عشر 
فى عزل الوكيل وخروجه عن الوكالة حكما لا قصدا 


:- وإذا جن الم وكل فهو على وجهين: إن كان الجنون غير 
مطبق لا ينعزل الوكيل » وإن كان مطبقا ينعزل » وفى المسألة قياس واستحساناء 
لكن اختلف فيها ألفاظ الكتب» ذكر فى بعض المواضع القياس والاستحسان فى 
المطبق فقال : القياس أن لا ينعزل » وفى الاستحسان ينعزل» وفى الخخانية : وذكر 
القياس والاستحسان فى الجنون المتطاول فى القياس لا تبطل الوكالة » وفى 
الاستحسان تبطل وهو الصحيح . 

6 :- م : قالوا : وما ذكر من الجواب فى الجنون المطبق محمول 
على ماإذا كانت الوكالة غير لازمة بحيث يملك الم و كل العزل فى كل ساعة 
وزمان كالوكيل بالخصومة من جانب الطالب » فأماإذا كانت الوكالة لازمة 
بحيث لا يملك الم وكل عزله كالعدل إذا سلط على بيع الرهن وكان التسليط 
مشروطا فى عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بجنون الم و كل » وإن كان الجنون مطبقا 
وهذا لفظ محمد فى هذا الفصل » وإذا وكل الرحل وكيلا فى حصومة أو بيع أو 
شراء لو كان له أن يخرجه منه ثم ذهب عقل الم وكل زمانا دائما فقد حرج الوكيل 
من الوكالة » وهذا بمزلة الموت » وأما إذا لم يكن له أن يخرج منه فلا تبطل . 

5 :- وفى جامع الفتاوى : الموكل إذا جن جنونا مطبقا فالأصل 
فيه أن فى كل موضع له أن يرجع فيها الامر كالبيع والطلاق ينعزل » وما لا يمكنه 
الرحو ع كالطلاق المعلق بالمشية والعتق المعلق بدحول الدار لا ينعزل . 

7 :- م: وقد احتلفت الروايات فى حد الجنون المطبق روى عن 
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محمد أنه قدره بشهر » ثم رحع وقدره بالسنة الكاملة » وعن أبى يوسف أنه قدره 
بأكثر السنة » وفى الكافى : وحد الجنون المطبق شهر عند أبى يوسف لأنه يسقط 
به الصوم » وعنه أنه أكثر من يوم وليلة» لأنه يسقط به الصلوات الخمس عنه » وعند 
محمد حول كامل وهو الصحيح . 

48 :- م: وإذا عرفت تفسير المطبق فما دونه يكون غير المطبق» فأما 
إذا جن ال وكيل فإن جن جنونا مطبقا وصار بحال لا يعقل العقدء وفى الإبانة : والبيع 
والشراء . م: يحرج عن الوكالة حتى لو باع أو اشترى لا يجوز فأما إذا كان بحيث 
يعقل العققد » وفى الإبانة : والبيع . م :بأن كان جنونه فى شئ ار فإنه ييقى وكيلا ولا 
ينعزل » فرق بين هذا وبينما إذا حن الموكل جنونا مطبقا أو مستوعبا إلا أنه يعقل العقد» 
وفى الإبانة : والبيع والشراء . م : فإنه ينعزل الوكيل عن الوكالة » وإذا بقى الوكيل على 
وكالته فيما إذا كان يعقل العقد » وفى الإبانة : والبيع والشراء م : فباع أو اشترى فى 
حال جنونه ذكر فى الأصل أنه يجوز قالوا : ما ذكر فى الأصل محمول على ما إذا رضى 
الموكل بذلك فأما إذا لم يرض لا يجوز تصرفه على الموكل . 

8 -::- وفى السراجية: إذا احتلط عقله بالشراب ويعرف الشراء 
والقبض فهو على و كالته . 

:- وفى الفتاوى العتابية : ولو جن الوكيل انعزل » ولو كان يجن 
ويفيق جاز فى حال إفاقته ولزمه الثمن » ولو جن الوكيل جنونا مطبقا ثم أفاق تعود 
الوكالة بحلاف زوال العقل بالبنج لا تبطل » ولا تبطل بحرس الموكل والوكيل 
بالخصومة وبيع الرهن إذا شرط فى العقد لم تبطل بالجنون؛ لأنه لا ينعزل بعزله . 

01:- ولو وكل حربى ذميا ثم أسلم أحدهما بطلت» وإذا وكل 
الرحل رحلا ببيع عبد له » ثم أن الموكل باع العبد بنفسه فالأصل فى جنس هذه 
المسائل أن الم وكل متى أحدث فيما وكل ببيعه تصرفا قبل بيع الوكيل إن كان 
تصرفا يعجزه الو كيل عن البيع يخرج به عن الو كالة » وإن كان تصرفا لا يعجزه عن 
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البيع لا يخرج عن الوكالة » لأنه إذا عجز عن البيع فقد عجز عن الامتثال بالعجز 
والعجز عن الامتثال يخرج ال و كيل عن الوكالة . 

وطىء » واستولد» وفى الفتاوى العتابية :أو كاتبها فالوكيل يخرج عن الوكالة » 
ولو وطئ ولم يستولد أو استخدم أو أذن له فى التجارة كان على الوكالة فإذا رهن 
يخرج وإن باع الأمر العبد أو باع الوكيل ثم رد عليه بالعيب بقضاء فإن للوكيل أن 
يبيعه هكذا فى ظاهر الرواية. 

-:١ 6١5‏ وروى ابن سماعة عن أبى يوسف و محمد : أنه ليس 
للوكيل أن يبيعه» ولو قبله المولى بعد القبض بالعيب بغير قضاء فإنه لا يعود 
وكيلاء ولو أقاله المشترى فليس للوكيل أن يبيعه» وفى السغناقى: وكذلك إن رجع 
إلى الم و كل بميراث أوهبة أو غيره بملك جديد لم يكن لل وكيل ببيعه » فإن باعه 
الم وكل واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ثم نقض فلل و كيل أن يبيعه » وكذلك لو 
للمشترى » وفى الظهيرية : ثم نقض . 

14 :- م: وإن مات المشترى بعد ما باعه الم وكل أو الوكيل بيعا 
باتا وورثه الموكل لا يعود وكيلا . 

6:- وفى الخانية : ولو أن رحلا وكل رجلا بالهبة » ثم وهب 

05 :- أخحرج البيهقى فى سننه عن محمد بن زيد قال : قضى عمر فى أمة غزا 
مولاها وأمررجلا ببيعها ء ثم بدا لمولاها فأعتقها » وأشهد على ذلك » وقد بيعت الجارية » فحسبوا 
فإذا أعتقها قبل بيعها » فقضى عمر رضى الله عنه أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤحذ صداقها لما 
كان قد وطئها .السنن الكبرى للبيهقى » الوكالة » باب ما جاء فى الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم 
يعلم به . //55: برقم ١١571765‏ . 
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بنفسه ثم رحع فى الهبة لا يكون للوكيل أن يهب » رجحل قال لغيره » بع مالى بمثل 
ماباع فلان فقال: بعت بكذ فباع الوكيل بذلك ثم ظهر أن فلانا باع بأكثر لا يجوز يبع 
الوكيل على الآمر» وإن كان فلان باع ماله بما قال وباع بأكثر جاز بيع الوكيل استتحسانا . 

5 :- وفى الفتاوى الخلاصة: الأب إذا وكل رحلا ببيع متاع 
الصبىء ثم مات الأب أوالصبى انعزل الوكيل إذا كان الأب وارث الصبى » وهذا 
عند الثلاثة » وفى الظهيرية : ولو مات المشترى بعد ما اشتراه شراء باتّا فورثه 
الموكل لا يعود الوكيل وكياا . 

17 :- وفى السغناقى : لو أسره أهل الحرب فأدخلوه فى دارهم ثم 
رحع إلى الموكل بملك جديد بأن اشتراه منهم لم تعد الوكالة » ولو أذ المشترى 
منهم بالقمن أو ممن وقع فى سهمه من الغانمين بالقيمة فهو على وكالته » ولو 
وكله بأن يعتق أمته ثم أعتقها المولى فاردت ولحقت بدار الحرب فأسرت وملكها 
المولى لم يجزعتق الوكيل إياها ؛ لأنه ينعزل . 
الموكل (؟)وجنونه جنونا مطبقا (1) وبتصرفه بنفسه (5) وبلحوقه إلى دار 
الحرب مرتدا لم يجز تصرفه إلى أن يعود مسلما و (5) وبحجر المكاتب (5) 
وبحجر المأذون (0) وبفسخ عقد الشركة » وفى الينابيع : وإن وكل رجلا وفوض 
إلى رأيه ثم وكل اخر فمات لا ينعزل بموته وهو على وكالته . 

١71‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة : رجحل أمر رحلا أن يزو جه امرأة 
بعينها ثم أن الامر تزوج أمها أو أختها فقد حرج الوكيل عن الوكالة على وجه لا يعود 
وكيلا إلا بتجديد الوكالة » حتى لو طلقها قبل الدحول فزوجه الوكيل تلك المرأة التى 
أمره بترويجها إياه لا يجوزء وفيه : إذا وكله أن يزوجه امرأة بعينها ثم إن الموكل تزروج 
تلك المرأة بنفسه ثم طلقها ثم زوجها الوكيل إياه لم يجزء وكذلك لو أمره أن يشترى 
له عبدا بعينه ثم اشتراه الامر بنفسه ثم باعه ثم اشتراه المأمور للامرلم يجز. 
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:- وفى السغناقى: ولو وكله بأن يزوحه امرأة بعينهاه ثم 
تزوجها الم ؤكل بنفسه يكون ذلك عزلا للوكيل عن الوكالة » حتى لو أبانها بعد 
التزوج لم يكن للوكيل أن يزوجها إياه » وهذا بخملاف ما لو تزوجها الوكيل ودخل 
بها ثم أبانها ثم انتقضت عدتها ثم زوجها إياه حاز» ولو وكله بأن يزوجه امرأة بعينها 
فإذا لها زوج فمات عنها أو طلقها وانقضت عدتها ثم زوجها إياه الوكيل جاز» ولو 
أن الموكل تزوج ذات محرم منها أو أربعا سواها حرج الوكيل عن الوكالة » ولو أن 
الموكل قال : إن تزوجتها فهى طالق فليس هذا بإخراج من الوكالة . م : ولو أمره أن 
يشترى له عبدا بعينه ثم اشتراه الأمر بنفسه ثم باعه ثم اشتراه المأمور لم يجز. 

05١‏ :- وفى المنتقى : وكل رجلا أن يزوحه امرأة بعينها ثم ارتدت المرأة 
ثم أسلمت فزوجها الوكيل منه حاز وفى المنتقى: أيضا: بطريق الاستشهاد وقال:لا يجوز. 

:- وفى الأصل: وكلت المرأة رحلا أن يزوجهامن رجحل ثم أن 
المرأة تزوجحت بنفسها فقد خرج الوكيل عن الوكالة علم أو لم يعلم» وكذلك لو 
ارتدت و لحقت بدار الحرب أو لم تلحق » وفى القدورى : الوكيل على وكالته 
حتى تموت أو تلحق بدار الحرب . 

7 :- وفى وكالة المنتقى : إذا وكله أن يهب عبده ثم إن الموكل 
وهبه بنفسه ثم رجع فى هبة لم يكن للوكيل أن يهب مرة أحرى قال محمد: ولا يشبه 
هذا البيع يريد به على ظاهر الرواية » فإنه على ظاهر الرواية إذا رد العبد على الموكل 
بالعيب بقضاء » فلل وكيل أن يبيعه » وفى الصغرى : ولو وكل كل واحد من رجلين 
ببيعه » فباعه أحدهما فرد عليه بعيب فلكل واحد منهما أن يبيعه» وروى ابن سماعة 
عن أبى يوسف أنه إذا باعه الموكل ورد عليه بعيب ليس للوكيل أن يبيعه . 

4 1 ::- وفى الكافى : وإن كان الم ؤكل امرأة فارتدت فال وكيل 
على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب . 

606 -:- وفى السغناقى : ذكر فى المبسوط توكيل المرتدة 
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بالتتصرفات التى تملك مباشرتها بنفسها صحيح وكلت بذلك مرتدة مثلها أو 
مسلماء و كذلك لو كان توكيل ال وكيل قبل ردتها تبقى بعد الردة إلا أن يوكل 
بالتزويج وهى مرتدة فذلك باطل » حتى لو زوجها الوكيل فى حال ردتها لم يجزء 
وإن لم يزوجحها حتى أسلمت ثم زوجها جازء بخلاف ما إذا كان التوكيل فى حال 
إسلامها ثم ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز . 

5 :- م: وفى الجامع الأصغر: رجحل وكل رجلا أن يزوجه فلانة 
فذهب الوكيل فبداله أن يزوجها لنفسه ففعل ووطيها ومضى على ذلك زمان 
وجاء ت بالأولاد ثم طلقها واتقضت عدتها فزوجها من الموكل فالعقد جائز . 

17 :- وإذا وكل الرجل رحلا ببيع أو شراء أو ما أشبه ذلك ثم ارتد 
الم وكل فالوكالة موقوفة عند أبى حنيفة إن أسلم الموكل نفذت وإن قتل أو لحق 
بدار الحرب بطلت » وعندهما الوكالة ناقدة » وفى الزاد : أما عند صاحبيه فهو على 
وكالته مالم يمت أو يقتل أو يحكم بلحاق . 

:- وفى الينابيع : ولو ارتد الموكل ولحق بدار الحرب ثم رجع 
مسلما لم تعد الوكالة فى المشهور من الروايات» وعن محمد أنها تعود 
وفى الفتاوى العتابية: وكذاالو كيل ارتد ولحق ثم عاد مسلما لا تعود الو كالة عند 
بدار الحرب مرتدا فإنه يخرج عن الو كالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضى 
بلحاقه وإذا باع الموكل العبد بنفسه ولم يعلم الوكيل بيع الموكل فباعه الوكيل 
وقبض النمن وهلك فى يده فالمشترى يرجع على الوكيل بالثمن » و للوكيل أن 
يرجحع على الموكل بذلك » و كذلك لو دبره الموكل أو استحق أو وجد حرا كان 
للوكيل أن يرحع عليه » وكذلك لو عزل الموكل الوكيل ولم يعلم به الوكيل حتى 
باع العبد » وباقى المسألة بحالها فللوكيل أن يرجع على الموكل . 

48 : وفى نوادرعيسى بن أبان: عن محمد رجل أمر رجلا أن 
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يهدم داره ثم أن الأمر باع الدار ثم هدمها المأمور قبل التسليم ولم يعلم ببيع الأمر 
قال للمشترى أن يضمن الهادم قيمة البناء ولا يرحع المأمور على الأمر بما يغرم » 
وهذه الرواية مخالف للرواية فى المسائل المتقدمة . 

:- ولو وكل رحلا بقبض دين له على رحل ثم أن الموكل وهب 
الدين من المديون وال وكيل لا يعلم » فقبض الوكيل المال وهلك فى يده كان للمويون 
أن يأحد به الموكل » ولا ضمان على الوكيل » و إذا أمر الرحل رحلا ببيع عبد له ثم 
مات العبد أو مات الأمرولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك عنده ضمن 
الوكيل الثمن »ولم يرحع على الأمر إن كان العبد قد مات ولا وفاء له فى تركة الموكل. 

١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة : والوكيل ببيع العين إذا أنكر قبض 
العين أو أنكر الوكيل وعلم الموكل إنكاره ثم أقر فباع لا يصح . 

5 ::- وفى الكافى : وتبطل الوكالة بافتراق الشريكين وعجز 
الم و كل لو كان مكاتبا وحجره لو كان مأذوناء وفى المضمرات: قيل معناه أن 
يشتركا شركة عنان أو مفاوضة ثم وكل أحد الشريكين الثالث » وإذا كان التوكيل 
بالتقاضى أو بقضاء الدين لا يبطل بالحجر والعجز ولا فرق بين العلم وعدمه . 

:- وفى السغناقى: هذا فيما لم يله ال وكيل بنفسه » أما فى الذى 
وليه الوكيل بنفسه فى المفاوضة فلا تبطل الوكالة بالافتراق » لأنه ذكر فى 
المبسوط وإذا وكل أحد المفاوضين وكيلا بشئ هو وليه ثم تفرقا واقتسما 
واشهدا على أنه لا شركة بينها ثم أمضى الوكيل ما وكل به وهو يعلم أو لا يعلم 
حاز ذلك عليهماء وإذا وكل أحد شريكى العنان وكيلا ببيع شئ من شركتهما جاز 
عليه وعلى صاحبه استحساناء العبد المأذون له لو وكل وكيلا بالبيع أو الشراء أو 
بخصومة فى شئ ولم يله ثم حجر عليه مولاه بطلت وكالة الوكيل فإن أذن له فى 
التجارة لم يكن الوكيل وكيلا فى ذلك » وأما لو احرج المولى وكيل العبد المأذون 
فليس ذلك بشئ » سواء كان على العبد دين أو لم يكن » 
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4 :- وفى الكافى : إذا وكل ار بشئ ثم تصرف بنفسه فيما 
وكل به بطلت الوكالة ويندرج تحت هذا اللفظ ما لو وكله بإعتاق عبده أو 
بكتابته أو بترويج امرأة أو بشراء شئ أو بطلاق أو بخلع أو ببيع عبده فأعتق أو 
كاتب أو تزوج أو اشترى أو طلق ثلاثا أو واهدة ومضت عدتها أو خالعها أو باع 
بنفسه» ولو تزوجها بنفسه وأبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها منه» بحلاف ما لو 
تزوجها ال وكيل وأبانها حيث يكون له أن يزوج للموكل ولو رد عليه بقضاء عاد 
الوكيل على و كالته فى ظاهر الرواية » وعن أبى يوسف انه ليس لل وكيل أن يبيعه . 

:- م: وفى طلاق الأصل إذا وكل الرحل رحلا أن يطلق 
امرأته» ثم طلق الزوج بنفسه قبل طلاق الوكيل فهذا لا يكون عزلا للوكيل » ويقع 
طلاق الوكيل عليها ثانيا ما دامت فى العدة وبعد ما انقضت العدة لا يقع طلاق 
الوكيل عليها تزوجها الزوج أو لم يتزوجها . 

15 :- وفى احر و كالة شرح القدورى إذا و كل الرجل غيره 
بالطلاق » ثم طلق الموكل بنفسه حرج الوكيل من الوكالة قال ثمة : وهذا محمول 
على أن الموكل طلق ثلاثا وانتقضت العدة » وكذلك لو قال له اخلعها ثم خلعها الأمر 
خرج الوكيل عن الوكالة » وفى السغناقى: وذكر فى المبسوط: وإن وكله أن يطلقها 
ثم طلقهاالزوج أو حلعهافإن طلاق الوكيل يقع عليها ما دامت فى العدة وإن 
انتقضت عدتها لم يقع طلاق الوكيل عليها بعد ذلك » وكذلك إن تزوجها بعد ذلك » 
وعلى هذا لو ارتدت أو ارتد الزوج فطلاق الوكيل يقع عليها فى العدة وإن لحق بدار 

37 :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو وكل رحلا بأن يطلق امرأته » 
ثم طلق هو وانقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها الوكيل لا يقع ولو كان الطلاق 
واحدة والعدة قائمة فال وكالة على حالها . 

:- م: وإذا و كل رجله ببيع دار له فبنى فيها بناء فهو رجو ع 
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عن ال وكالة فى قول أبى حنيفة ومحمد وإن حصصها فليس برجوع استحسانا 
وفى الذخيرة : وذكر مسئلة البناء فى موضع اخر بخلاف هذا . 

269 1- م: قال محمد: والوصية عندى نظير ال وكالة » وإذا و كل 
بيع أرضه ثم غرس فيها نخلا أو أشجارا فهو رجوع عن الوكالة ولو زرع فيها زرعا 
فليس برجو ع عن الوكالة » وفى الذخيرة: وللوكيل أن يبيع الأرض دون الزرع .م : 
ولو امره بشراء دار وهى أرض بيضاء فبنيت فاشتراها الوكيل لم يجز على الامرء 
ولو كانت مبنية فزاد فيها حائطا أو حصصها وطينها فهو جائز» وفى الظهيرية:على 
الامرءم : وكذلك الوكالة بالبيع فى هذه الدار. 

:- وفى نوادر ابراهيم عن محمد +إذا أمير رثطاة أن .يشترى له 
أرضا بيضاء فبنى فيها صاحبها ثم اشتراها المأمور قال: البناء للوكيل والأرض للامر 
بحصتها » ولو قال: اشترلى هذه الأرض البيضاء أو هذا القراح أو قال : بعه ثم غرس 
نخلا أو اتخذ هماما او بستانا لم يجز على الامر فيه بيع ولا شراء وكذلك ان 
زرعت ولو كان بستانا فزيد فيه فالبيع والشراء فى هذا جائز على الأمرء ولو أمره 
بشراء حنطة بعينها أو ببيعها وطحنت بطلت الو كالة . 

0١‏ :- ولو أمره بشراء لبن حليب فاشتراه بعد ما حمض لم يجز إذا 
كان سمى الامر هذا اللبن الحليب » وإن لم يكن سمى له الحليب جاز شراء ه» 
وكذا السمك الطرى فملح لم يجز شراء ه إذا سمى الطرى ويجوز بيعه . 

5 :- ولو أمره بشراء سويق بعينه فلت بسمن أو زيت أو بعسل أو 
سكر لم يجز الشراء على الامر والبيع يجوز» ولو أمره بشراء سمسم بعينه فربى بعد 
ذلك بنفسج أو خيرى لم يجز الشراء والبيع يجوز . 

1079 ولو أمره بشراء ثوب أبيض بعينه فصبغ لم يجز الشراء على 
الامر والبيع يجوزء وكذلك إذا لم ينسبه إلى البياض فى الأمر ولكن أشار إليه ثم 
صبغ بعد ذلك يجوز البيع ولا يجوز الشراء . 


الفتاوى التاتارحانية *-كتابالوكالة  875١‏ الفصل:ه ا١عزل‏ الوكيل وخروجه ..ج:؟١‏ 

615 :- وإذا وكله ببيع وصيفة أو شرائها فصارت عجوزا فباعها 
بعد ذلك أو اشتراها يجوز » و كذلك الحمل والجدى إذا كبرا فى البيع والشراء 
هذه الجملة من المنتقى » وفى البقالى: أنه لا يجوز البيع والشراء فى الحمل 
والجدى والوصيفة » بخلاف ذلك يعنى ما ذكر فى المنتقى . 

5 ::- وفى الزيادات: على نحو ما ذكر فى المنتقى» ولو وكله ببيع 
الكفرى الذى فى نخخيله أو بشراء الكفرى الذى فى نخيل فلان فصار الكفرى بسرا أو 
رطبا أو تمرا بط لت الوكالة » فكذلك البسر إذا صار رطبا بطلت الوكالة فى البيع 
والشراء» وكذلك العنب إذا صار زبيبا بطلت الوكالة فى البيع والشراء » وإذا صار 
بعض البسر رطبا بطلت الو كالة فيما صار رطبا فى البيع والشراء » ولم يبطل فيما بقى 
بسرا إلا إذا كان الذى صار رطبا شيئا قليلا كرطبين أو ثلاثة فحينئذ تبقى الوكالة فى 
الكل والرطب إذا صار تمرا تبطل الوكالة فى البيع و الشراء استحساناء بحلاف العنب 
إذا صار زبيبا والبسر الصغير إذا أكبر تبطل الوكالة فى البيع والشراء. واللّه اعلم . 


الفتاوى التاتارخحانية ه *- كتا بالو كالة 2 الفصل:” ١‏ جمع ال وكيل بين ما امره بويج ١7:‏ 


الفصل السادس عشرفنى جمع الوكيل بين ما أمره به وبين غيره 
وفى جمعه بين ما أمر به من جحهة شخصين فى العقد وفى الزيادة من الوكيل 

157 :- قال فى نوادر المعلى عن أبى يوسف : رجل أمر رجلا أن 
يشترى له نصف دار بعينها » فاشترى له نصفها بمائة ثم إن المأمور اشترى الدار 
كلها للامر من البائع بمائة وحمسين فإن الدار بين المأمور وبين الامر نصفين 
نصف للامر بخمسة وسبعين » ونصفها للمأمور بمثل ذلك . 

7 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد رجحل دفع إلى رجل عبداً 
أمره أن يشترى له به جارية بعينها » فاشترى المأمور به تلك الجارية وجارية أخحرى 
معها وقيمة الجاريتين على السواء قال : إن أحاز الأمر ما صنع المأمور كانت الجارية 
التى أمر بشرائها للامرء والأخرى للمأمورء وعلى المأمور نصف قيمة العبد للامرفإن 
لم يجز الامر ما صنع المأمور من ذلك بطل بيع الجارية التى لم يأمر بشرائها » وكان 
بائع الجاريتين بالخيار إن شاء سلم الجارية التى أمر بشرائها للأمر وأخذ نصف العبد 
وإن شاء نقض العقد فيها » وذكر هذه المسألة فى المنتقى وفرع عليه تفريعا . 

4:-:- ولو كان المأمور اشترى الجارية التى أمر بشرائها بالعبد 
كما أمرء ثم أن البائع الجارية زاد فى المبيع بعد ذلك جارية أخحرى قيمتها مثل 
قيمت الأولى وقبل المأمور ذلك فذلك جائز والعبد سالم لبائع الجاريتين» 
والجارية الأولى للامر والزيادة للمأمور» وعلى المأمور نصف قيمة العبد للامر و 
لا خيار للامرفى شئ من ذلك » وعلى هذا إذا دفع إلى رجحل ألف درهم وأمره أن 
يشترى له بها كرا من طعام فاشترى له بالألف كرا كما أمربه ثم ان المشترى زاد للبائع 
فى الثمن حمسين درهما على أن زاده البائع كرا اخخر من الطعام فالكر الأول للامروالكر 
الزيادة للمشترى » ويضمن للامر حمسة وعشرين درهماء وفى الفتاوى العتابية: وضمن 


الفتاوى التاتارخحانية ه *- كتابالو كالة +83 الفصل:> ١‏ جمع الوكيل بين ما امره بهيج ١:‏ 
حمسا وعشرين درهما » سوى الخمسين والكر المبيع للآمر بخمس وسبعين . م: 
فإن كان المشترى زاد للبائع مائتى درهم على إن زاده البائع كرا آخر من الطعام 
فالكر الأول للامر والكر الزيادة للمشترى وهو متطوع فيما زاد من الثمن ولا يرحع 
على الامر بشئ مما زاد »ء وقد ذكر فى بعض مسائل الزيادات فى فصل التو كيل 
بالبيع وفى فصل التوكيل بالشراء . 

818:- وفى نوادر هشام: قال سمعت محمدا يقول : فى رحل أمره 
رحل أن يشترى له ثوبا بعشرة دراهم » وسمى نوعه وصفته » ورجل ار أمره بمثل 
ذلك » فاشترى المأمور ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما » قال إن لم ينو حين 
اشترى أن هذا لفلان وهذا لفلان فالشراء لنفسه » وإن نوى أن هذا لفلان وهذا لفلان 
يقسم الثمن على قيمتهما فإن أصاب كل ثوب عشرة فهو جائز » وإن أصاب أحدهما 
اكثر من عشرة وأصاب الاخر أقل من عشرة فالذى أصابه أكثر من عشرة لا يلزم الآمر 
والذى أصابه أقل من عشرة يلزم الآمر إن كان لا يصاب بعشرة خيرا منه . 

-:88٠‏ وفى الفتاوى الغياثية : ولو أمره أن يشترى هذا العبد 
بخحمسمائة فاشتراه مع عبد اخحر بألف لم يجز عنده » وعندهما يجوز إذا كان 
حصته مثل قيمته» و كذا لو أمره ببيع عبده فباعه مع عبد نفسه » إن سمى الامر 
الثمن لم يجز عنده » وعندهما يجوز إذا كان حصته مثل المسمى وإن لم يسم شيئا 
جاز عنده مطلقاء وعندهما يجوز إذا كان حصته مثل قيمته . 

5 :- وعنأبى حنيفة إذا أمره بشراء كر بمائة فاشترى كرين 
بمائة يلزم الآمر كر بخمسين والآخر لل وكيل بخمسين » وعن أبى يوسف الكل 
للامر بمائة بخلاف ما إذا أمره أن يشترى ثوبا هرويا فاشترى ثوبين لا يجوز 
عندهما » ولو كان الثوب بعينه فاشتراه مع آخر يلزمه حصته و كذا الكر بعينه . 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتابالو كالة 8 الفصل ١7:‏ وكيل الاب والوصى.. ج:١١‏ 


الفصل السابع عشرفنى وكيل الأب والوصى فى أمور اليتيم 


5 :- قال محمد : الأب إذا وكل رحلا ببيع شئ لابنه الصغير أو 
بشراء شيئ له أو بالخصومة له فهو جائز» وإن كان الأب فى معنى الوكيل 
بالتصرف فى مال الصغير » والجواب فى وصى الأب إذا وكل غيره بشئ من أمور 
اليتيم نظير الجواب فى الأب لكون الوصى قائما مقام الأب » فان بلغ الصبى قبل 
أن يصنع الوكيل شيئا من ذلك انعزل ال وكيل عن الوكالة . 

7 :- وكيل الأب ووكيل الوصى على السواء » وهذا بحلاف ما لو 
أذن الأب والوصى لعبد الصغير فى التجارة ثم بلغ الصبى فإنه لا ينحجر العبد» وفى 
السراجية : يجوز لوصى اليتيم أن يوكل بكل ما يجوز أن يفعله بنفسه فى أمر اليتيم . 

5 :- وفى الفتاوى الغياثية: ولو أذن الأب للصغيرين» ثم وكل 
رجحل بأن يشترى لاحدهما من الاخر جاز» ولو قال بع عبدى من ابنى لم يجز إلا أن 
يكون الأب حاضرا فيقبل عن الابن » أو يكون الابن له عبارة فيقبل » وقد علم 
بالامر والظاهر أنه لا يشترط العلم إذا ثبت الإذن فى ضمن تصرف ار أما إذا كان 
الإذن مقصوداً يشترط لصحته العلم . 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتابالو كالة © الفصل ٠:‏ الاحتلاف بين الوكيل والموكل ج ١7:‏ 


الفصل الثامن عشر فى الاختلاف الواقع بين الوكيل والموكل 


هه :- قال محمد فى الجامع الصغير: فى رجل يقول لرجل 
أمرتك أن تبيع عبدى بالنقد فبعته بالنسئية » وقال المأمور: بل أمرتنى 
بالببيع» ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر. 

7 :- وفى المنتقى: ابن سماعة فى نوادره عن محمد إذا قال لغيره: 
أمرتك أن تبيع عبدى على أنى فيه بالخيار» وقال المأمور: لم تأمرنى أن اشترط لك 
الخيار فالقول قول المأمورء وكذلك لو قال : أمرتك أن تبيع بيعا فاسدا . 

7 :- قال فى الجامع أيضا : وإذا دفع إلى رجحل ألف درهم » وقال 
اشترلى بها جارية فاشترى » فال الأمر اشتريتها بخمسمائة » وقال المأمور: اشتريتها 
بالف» فالقول قول المأمورء وقالوا هذا إذا كانت الجارية تساوى ألفا فأما اذا كانت 
الجارية تساوى حمسمأة لا يقبل قول المأمور على الامر» وفى الكافى: فالقول للامرءم : 
وإن لم يكن دفع الألف إليه وباقى المسألة بحالها » فالقول قول الامرء وتلزم الجارية 
المأمور»ء وقوله فى الكتاب وتلزم الجارية المامور يعنى بعد ما تحالفا ء فإذا تحالفا 
فالقاضى يفسخ العقد إذا طلبا أو طلب احدهما ء وعند ذلك تازم الجارية المأمور . 

:- وفى جامع الفتاوى : إذا قال الموكل : أمرتك أن تبيع بألف 
درهم » فقال المامور لم تسم شيئا » فالقول قول الامر. م: ولو وكله أن يشترى له 
حارية بعينها فاشتراها » ثم وقع الاحتلاف بين الوكيل وبين الأمرء فقال الوكيل: أمرتنى 
بالشراء بآلقك وقد اشتريتها بلق كما أمرتج عوقال الآمر: أمرقلق بالشراء بخسسسماتة , 
وقد اشتريتها بألف » فصرتٌ مشتريا لنفسسك » فالقول قول الموكل ولا يتحالفان . 

8 :- وفى الكافى: ولو وكله بشراء هذا العبد » ولم يسم له ثمنا 
فاشتراه » فقال المأمور : اشتريته بألف» وصدق البائع المأمور» وقال الامر اشتريته 


8 :- أخرج البيهقى فى سننه عن أبى الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم 
من أهل المدينة كانوا يقولون : إذا تبايع الرحلان بالبيع » واحتلفا فى الثمن احتلفا -» 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة الفصل:/ الاختلاف بين الوكيل والموكل ج ١7:‏ 
بخمسمائة تحالفا ء لأنهما اختلفا فى مقدار الثمن » وهو اختيار الشيخ أبى منصور» 
وقيل : لا يتحالفان » وهو احتيار الفقيه أبى جعفر وكان الأول هو الصحيح . 

:- وفى الجامع الصغير : رحل أمر رجلا بأن يشترى له جارية 
بألف درهم » ونقد الألف فاشترى جارية » فال الامر : اشتريتها بخسمائة » وقال 
المأمور: اشتريتها بألف »> فان كان قيمه الجارية ألفا فالقول قول المأمورء وإن 
كانت قيمتها خحمسمائة يلزمها على المأمور» لأنه خالف أمره » وإن لم يكن الثمن 
منقوداأو احتلفا فالقول قول الامر مع يمينه » ويلزم الجارية على المأمورء أما إذا 
كانت قيمته ا خمسمائة فلا يشكل ؛ لأنه حالف أمره ء وأما إذا كان قيمتها ألف 
درهم فمعناه أنهما يتحالفان » وإذا حلفا يلزم الجارية على المأمورولا يجب على 
الموكل شىئء وذكر هذه المسألة فى ار الباب » وقال القول المأمور مع يمينه» 
ويلزم الجارية على المامور» وقال الشيخ الامام أبو منصور الماتريدى : يبحب 
التحالف هنا أيضا » وهذا هو الصحيح . 

5 الاي الوكيل يشراء غيد بعينة بألف إذا اشترئ 
ذلك العبدء فقال الذأمر : اشتريته بخمسمائة + وقال المأمور: اشتريته يألف قالقول 
قولالو كيل ا بشراء عبد بعينه فالقول قول الأمرء قال محمد : وأما 
نحن فتوى أن يلزم الموكل فى الذى بعينه والذى بغير عينه إذا اشتراه بما يتغابن 
الناس فيه وأما البينة فالبينة بينة الوكيل فى ظاهر الرواية » والبينة بينة الموكل فى 
رواية ابن سماعة عن محمد . 

5 :تت وإذا و كل زجحل بشراء عبد هندى بكذا فاصترى الو كيل 
عبدا هنديا كما أمره به » وجاء بالعبد الى الموكل وقال الموكل : هذا عبدى وقد 
كان فلان غصبه منى وقال الو كيل » هذا عبد فلان وقد اشتريته لك فهذا على 
وجهين إن كان الثمن مدفوعا إلى الوكيل يقبل قول الموكل والقول قوله فى أن 
-» جميعاءفأيهما نكل لزمه القضاء » فان حلفا جميعا كان القول ما قال البائع » وخير 
المبتاع إن شاء بذلك الثمن » وإن شاء ترك . السئن الكبرى للبيهقى » البيو ع » باب اختلااف 
المتبايعين . 7١7/7‏ برقم ٠١59575‏ 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتابالو كالة 7 الفصل: الاحتلاف بين الوكيل والموكل ج:7١‏ 
لا يكون للوكيل حتى الرجوع عليه بالشمن ما لم يقم البينة على ما ادعاه » وإِن أقام 
الموكل بينة أن العبد عبده فبيئة الوكيل أولى . 

3 :- وفى الكافى: وأن أمر رحلا بشراء عبد بألف فقال المأمور: 
اشتريت لك عبدا » وقال الأمر: اشدريت لنفسك فالقول للامر فإن دفع الثمن إليه 
فللمأمور»ء وهذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه 
أو بغير عينه وكل وحه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أولاء وكل وجه على 
وحهين : إميا أن يكون العين حيا حيخ أب ر الو كيل بالشراء او ميا فإن كان .مامورا 
بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حى فالقول للمأمور إجماعا منقودا كان 
النمن أو غير منقود » وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال: هلك عندى بعد الشراء 
وأنكره الم و كل » فإن كان الثمن غيو منقود فالقول للامر وإن كان الثمن منقودا 
فالقول المأمور مع يمينه» وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور: 
اشتريته لك » وقال الامر : لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقودا فالقول للماموروإن 
لم يكن الثمن منقودا فكذلك عند ابى يوسف و محمد » وعند أبى حنيفة القول قول 
الامر» وإن كان ميتا فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للمأمور. 

4 :- وفى جامع الفتاوى: الوكيل بشراء الغلام إذا قال : قضيت 
الثمن من مالى » فقال الموكل : لا بل أديت إليك الدراهم ل 

6 ::- م:وفى فتاوى ابى الليث : رحل وكل رجلا أن يشترى له 
أحاه فاشتراه الوكيل وحاء به فقال الموكل : هذا ليس بأحى وقال الوكيل : لا بل 
جار شرا لامر ري اميل وويارة حاار كال ريات عام رار . 

5 :- وفى المنتقى: دفع إلى رحل ألف درهم وأمره أن يشترى له 
بها عبدا فجاء بالعبد وقال : اشتريته من هذا بألف درهم وقال الامر: لم تشتره وقد 
أحرحجتك من الوكالة فلا تشترلى شيئا فالقول قول المأمورء وكذلك لو قال: قد 
2 حي حر رك عر وحار الى الا 101 
الامر : لم تشترلى شيئا وقد أرحتك من الوكالة فلا تشترلى شيئا كان خارجا من 
الوكالة ولا يصدق على أن يقر لرحل بعينه بعد هذا . 
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17 :- وفيه أيضا : قال محمد : امرأة وكلت رجلا أن يزوجها من 

شاء فجاء من الغد وقال: قد زو جتك من هذا الرجل أمس » وصدقه ذلك الرحل 

وقالت المرأة : ما زوحتنى ولا تزوحنى من أحد لا يصدق الوكيل فى ذلك . 

0 :- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: فى رجحل قال: اشتريت 
هذا العبد بألف درهم من مال فلان فال فلان : أنا أمرتك بذلك» وقال المقر: ما أمرتنى 
ولكن غصبتك الألف واشتريت بها هذا العبد فالقول قول صاحب الألف قال : أرأيت 
لو أودعه قفيز دقيق فخبزه فقال : أنا أمرتك بخبزه أما كان القول قوله . 

18:-:- وفى المنتقى عن محمد : رجل أمر رحلا ببيع داره فقال 
المأمور: بعتها بكذا وقبضت الثمن وضاع ولم يكن الآمر دفع الدار إليه » وقال الأمر: 
لم تقبض الثمن فالقول قول الامر فإن كان دفعها إليه فالقول قول المأمور» وعن أبى 
يوسف مثل هذا فى العبد أمر صاحبه رجلا ليبيعه ودفع العبد إليه فقال المأمور: بعت 
فلانا بكذا وقبضت الثمن وصدقه فلان وكذبه الامرفالوكيل مصدق على ذلك إلا 
فى تضمين الآمر الثمن بعيب» أو استحقاق » ولو لم يكن صاحب العبد دفع العبد إليه 
وباقى المسألة بحالها لم يصدق الوكيل ولم ينفذ البيع فى العبد بعد أن يحلف الآمر 
على البيع » وهلاك الثمن على العلم وعلى وصول الثمن إليه على البتات . 

:- وفى نوادر هشام عن محمد : رجحل قال لغيره: إن فلانا قال 
لى : أقرضك ألف درهم وقد وكاتك بقبضها منه لى » وقال الوكيل بعد ذلك: 
قبضت وصدقه المقرض و كذبهما الموكل فى ذلك فالقول قول الموكل » قال 
هشام : سمعت محمد ايقول فى رجحل له على رجحل ألف درهم فال : من له الألف 
لمن عليه ؟ ادفعها إلى فلان ثم قال من له بعد ذلك : لا تدفعها اليه فقال : من عليه 
قد كنت دفعته إليه وصدقه المدفوع اليه فهو جائز والغريم برئ . 

١‏ :- وفى المنتقى : أمر رحلا أن يبيع عبده ودفع العبد إليه ثم وجد 
العبد فى يدى رجحل فقال الوكيل : بعته منه وصدقه الذى فى يديه وكذبهما الموكل فله 
أن يأحذ العبد ولا يصدق على أن يضمن الوكيل إن هلك بعد ذلك فى يد الرحل . 

5 :- وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فقال الأمر: قد أحرجحتك 
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من ال وكالة فال الوكيل: قد بعته أمس لم يصدق الوكيل وقد حرج الوكيل عن 
الوكالة قالوا هذا إذا كان الشئ قائما بعينه فاما اذا كان هالكا فالقول قول الوكيل . 
1 :- ونظير هذاماقال محمد فى كتاب الإقرار وغيره : أن 
الوكيل بالبيع إذا ادعى أنه كان باع بعد موت الموكل وأنكرت الورثة ذلك قال: 
إن كان الشيئع قائما فالقول قول الورثة » وإن كان هالكا فالقول قول الوكيل » 
وكما أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل ينعزل بموته ‏ وكل جواب ذكر فى الموت 
يكون ذلك هنا ء وفى الخانية : ولو أقر الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فققال الامر: 
قد أحرحتك عن الوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشترى ذلك . 
61 ::- وفى الفتاوى الغياثية: ولو عزل فقال: بعت ودفعت الثمن 
إليك أو هلك عندى صدقء ولا يصدق فى الرجوع على الامر إذا رد عليه بالعيب . 
15 ::- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو احتلفافى اشتراط الرهن 
والكفالة وتركه» القول قول الم وكل» وكذا لو قال : أمرتك بغير هذا الثمن القول 
قول الموكل» الوكيل ببيع العبد إذا قال : بعته من هذا وقبضت الثمن » وهلك فى 
يدى وادعاه المشترى صح فإن مات الامر فقال : ورئته لم تبع » وقال الوكيل : بعته 
وقبضت الثمن وهلك وصدقه المشترى صح فإن كان العبد هالكا فالقول قول 
الوكيل استحسانا » وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تعود على البيع فى حياة الأمر . 
7657 :- وفى الجامع الكبير : ذكر المسألة على التفصيل قال 
المأمورء يبيع العبد بعد قبضها إذا قال: بعتها وقبضت الثمن وسلمتها إلى المالك 
فهلك عندى قبل قوله فى براءة ذمة المشترى » فإن وحد المشترى به عيبا فرده لا 
شىء على الامرء ولكن تباع الجارية ويوفى من المشترى والنقصان على الوكيل 
فإن فضل شىء فهو للامرء وإن كان الأمر لم يدفع الجارية إلى المأمور وادعى 
المأمور أنه باعها وقبض الثمن وهلك » أودفع إلى الأمر وأنكر المالك له حبس 
المبيع حتى يستوفى الثمن » ويقال للمشترى : إن شئت فادفع الثمن ألفا احر وإن 
شئت فانقض » والوصى إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وأدرك اليتيم فأنكر البيع أو قبض 
الثنمن خاصة فهو مصدق فى حق البراءة دون الامر . 
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117 :- وفى الصغرى: الو كيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى 
قال : بعته من هذا الرحل وقبض الامر الثمن منه » أو قال : قبضته فدفعته الى الام ر أو 
قال : هلك عندى وكذبه الموكل فى البيع وقبض الثمن » أو فى قبض الثمن وحده 
صدق الوكيل فى البيع » دون قبض الثمن فى حق الموكل » فإن شاء المشترى نقد 
الشمن ثانيا وقبض منه المبيع » وإن شاء فسخ البيع وله الثمن على الوكيل فى 
الحالين جميعا إلا فى قوله : قبض الآمر الثمن من المشترى وإن صدقه الموكل فى 
البييع وقبض الوكيل الثمن وكذبه فى الهلاك أوالدفع إليه فالقول للوكيل فى ذلك 
مع يمينه » ويجبر المولى على تسليم العبد الى المشترى من غير أن ينقد المشترى 
الشمن ثانيا هذا إذا لم يكن العبد مسلما الى الوكيل » أما إذا كان مسلما اليه 
فالوكيل مصدق فى ذلك كله ويسلم العبد إلى المشترى واليمين على الوكيل دون 
المشترى »فإن حلف الوكيل على ما ادعى برئ هو أيضاء وإن نكل ضمن 
المشترى الشمن للم و كل فإن استحق العبد بعد ذلك من يدى المشترى يرجحع 
بالشمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل بذلك على موكله إذا لم يصدقه الموكل 
على قبض الثمن» وله أن يحلف موكله على العلم بقبض الوكيل فإن نكل رجع 
عليه بما ضمن » و كذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه فى الدفع وفى الهلاك . 

:- هذا إذا أقرالوكيل بقبض الثمن أما إذا أقر بقبض الم وكل الثمن 
من المشترى » لا يرجع المشترى » لا على الو كيل ولا على الموكل » فلو لم يستحق 
المبيع لكنه وجدبه المشترى عيبا » فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه 
الشمن استرد منه الثمن » ويرجع الو كيل بذلك على مو كله إن كان صدقه فى قبض 
الشمن» ويكون المبيع للموكل » وإن لم يكن صدته لا يرجع » وله أن يحلف الموكل 
على العلم بقبضه فإن نكل يرجع عليه وإن حلف لا يرجع » لكنه يبيع العبد ويستوفى ما 
ضمن من ثمنه » ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع بالنتقصان على أحد . 

898 :- هذا إذا أقر ال وكيل بقبضه فأما إن كان إقراره بقبض 
الموكل من المشترى لم يرجع المشترى بالثمن لا على الوكيل » ولا على الموكل» 
ويحلف الموكل باتاء فإن نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا يرجع لكن يباع 
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المبيع ويستوفى المشترى منه الثمن » ولو كان المولى هوالذى باعه وسلمه ووكل 
رحلا بقبض الثمن » فقال الوكيل : قبضت فضاع أودفعت إلى الامر وجحد الامر 
ذلك كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشترى من الثمن » وإذا وجد به عيبا 
فأراد الرد على البائع لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على البائع ولا على الوكيل» إنما 
هو أمين فى قبض الثمن وإنما يصدق فى حق دفع الضمان عن نفسه » وإذا رد 
المشترى على البائع باعه القاضى وأوفى ثمن المشترى من ثمنه ويرد الفضل على 
البائع ولا يرحع عليه بالنقصان ولا على الوكيل . 

6 :- م: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجل له على رجحل 
ألف درهم فأمره أن يشترى له بها عبدا فقال المأمور: قد اشتريت لك عبدا من 
فلان وقبضته ودفعت الثمن اليه » ومات العبد فى يدى فقال الامر: قد اشتريته لكنه 
مات فى يد البائع ولم تدفع الثمن إليه فالقول قول الامرء ولو قال المأمور: قد 
اشتريته وقبضته ومات عندك لم أجز إقرار المأمور على الامرفى هذا الأمر» وأمرت 
الأمر بدفع الثمن إلى البائع وأحذت العهدة عليه . 

01 ::- وفى المنتقى قال لغيره: أعتق عبدى على ألف درهم 
واقبضها وادفعها إلى » أو قال: الع امرأتى على ألف درهم واقبضها وادفعها الى 
فقال الوكيل بعد ذلك : قد فعلت ذلك وقبضت الألف ودفعتها إلى الآمر و كذبه 
الامر فإن الوكيل يصدق فى قوله : أعتقت وحالعت ولا يصدق فى قوله : قبضت 
الألف وإن قال بعد إثبات العتق والخلع : قبضت ودفعت إليك فإنى أصدقه . 

5- وفى الحاوى : وكل اخر بأن يكاتب عبده بقبض بدل 
الكتابة فقال الوكيل : قد فعلت ذلك وأنكر المولى ذلك قال محمد : يسمع قول 
الوكيل فى الكتابة ولا يسمع فى قبض بدل الكتابة » ولو كاتبه ثم قال بعد إثبات 
الوكالة : قبضت الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق . 


الفتاوى التاتارحانية ه- كتابالو كالة 579 الفصل : ١9‏ الشهادة على الوكالة ج:١١‏ 


الفصل التتاسع عشر فى الشهادة على الوكالة 


:حم : قال : يقبل فى ال وكالة من الشهادة ما يقبل فى سائر 
الحقوق» ولو اختلفا فيها فى الزمان » أو المكان» لا يقضى » وإن شهد أحدهما 
بالوكالة » والآخر بال وكالة والعزل » قبل على الوكالة » ولم يثبت العزل » وروى عن 
أبى يوسف أنه لا يقضى بالوكالة » وعلى هذا إذا شهد شاهدان على البيع » ثم قال 
أحدهما: قد كانا أقالا البيع » يثبت البيع ولا تثبت الإقالة » وعلى هذا إذا اشهد 
شاهدان على الدين ثم قال أحدهما : قد كان قضى الدين يثبت الدين بهذه الشهادة 
ولا ينبت القضاء » وعن أبى يوسف أنه لا يثبت البيع » ولا الدين بهذه الشهادة » ولو 
شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة فى هذه الدار» وشهد الاخر بالخصومة فيها ء وفى 
شىء اعمر قبلت على الدار ولا تقبل على الاخر» ولو شهدا بتوكيله فقال : لا أدرى 
هل وكلنى ؟ لكن أخبرنى الشهود وأنا أطلبه جاز » وإن شهدوا بوكالته » والوكيل 
يجحد»فإن كان وكيل الطالب لا تقبل الشهادة » وإن كان و كيل المطلوب 
وشهدوا أنه قبل الوكالة قضى بها . 

65 :- وهل يجبر على الخصومة مع الطالب ؟ فإن شهد الشهود 
أن المطلوب قد وكله وهو قبل الوكالة يجبرء وإن لم يشهدوا بالقبول » فإن شاء 
قبل» وإن شاء رد . 

6 :- ولا تجوز شهادة ذميين على وكيل المسلم مسلما ء أو ذميا 
فى قبض دينه من مسلم أو ذمى » وإن كان غائبا فادعى الطالب فى داره حا » 
وحاء بابنى المطلوب فشهدا أن المطلوب وكل هذا بالخصومة فى هذه الدار» 
والوكيل يجحد» أو الطالب بطل » والمطلوب إذا دفع المال إلى إنسان وادعى أنه 
وكيل الطالب بقبضه. ثم قدم الطالب فجحد وشهد للمطلوب ابنا الطالب 
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باتو كنالة يمارك »ولو كان و كيل الطالب يدقن الو كالةو المطلوب جهن 
فشهد ابنا الطالب بال وكالة لم يقبل ؛ لأنهما شهدا لأبيهما سواء كانت الوكالة 
بالخصومة أو بقبض العين» فإن أقر المطلوب بالوكالة فى الدين» يؤمر بدفع الدين 
إلى الوكيل » ولو كان بالتصومة لم يجز إقراره » وإن كان هذا فى قبض العين فعن 
محمد أنه يصح ويومر بتسليمه إليه . 

65 :- ولو حضر الغائب وأنكر يؤمر برده عليه » ولا ينفذ إقراره 
عليه » كالمقر بشراء الدار من فلان الغائب إذا طالبه الشفيع بالتسليم » يؤمر بتسليمه 
إليه » وإن حضر الغائب وأنكر البيع استرده » وفى ظاهر الرواية لا يصح إقراره و 
لا يؤمر بتسليم العين » وعلى هذا لو ادعى أنه وكيل الطالب الذمى بقبض العين من 
يد مسلم وشهد ذميان بال وكالة » لم تقبل » وإن أقرالمسلم بالوكالة لم يصح إقراره 
».وفى الدين يصح» ولو شهد أحدهما أنه وكيله بقبض الدين » وشهد الاحر أنه 
أمره بقبضه » وأرسله ليقبضه » وهو مقر بالدين فله أحذه » وليس له أن يخاصمه إذا 
أنكر الدين على اختلاف المذهبين . 

:- وفى الفتاوى العتابية : ولا تقبل شهادة الولد لأبيه بالوكالة 
وتقبلعليهإذا جحدء ولو شهد أحدهما بالوكالة » والاخر بالرسالة لم يقبل 
بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة » والاحر أنه وكله بالقبض يقبل 
على الخصومة » ولو شهد أحدهما أنه وكله ببيعه » والاخر أنه وكله وفلانا لم يجزء 
ولو شهد أحدهما برسالته والاخر برسالته و رسالة فلان » أو شهد أحدهما أنه 
وكله بالخصومة:» والاحر أنه وكله وفلاناء يقبل على ما اتفقا عليه » والوصى فى 
الفعل فى حياته وكيل » وال وكيل بعد وفاته وصى » حتى لو شهد أحدهما أنه 
وكلءوالاحر أنه أوصى إليه فى حياته يقبل » وكذ لو شهد أحدهما أنه وكله 
بالخصومة إلى قاضى البصرة » وشهد الاخر فى ذلك إلى قاضى الكوفة يقبل 
بخلاف الفقيه » ولا ضمان على شهود الوكالة بالخصومة إذا رحعوا . 
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4 ::- م: ولو وكله بتقاضى دين ثم غاب فشهد ابنا الطالب أن 
أباهما عزله وادعى المطلوب شهادتهما جاز» فإن لم يدع المطلوب شهادتهما 
أحبر على دفع المال إليه » وإن شهد بالعزل ابنا المطلوب » لم يقبل ولو شهد ابنا 
الطالب قبل قدوم أبيهما أن أباهما وكل هذابه » وعز له الأول فإن جحد المطلوب 
ذلك لم يقبل » لا على عزل هذا ولا على وكالة هذا وبقى الأول وكيلا فيؤمر بدفع 
المال إليه » وإن أقر المطلوب بذلك ثبت العزل بشهادتهما على أبيهما لوجود 
المدعى » ويدفع المال إلى الثانى بإقرار المطلوب لا بشهادتهما . 

8 ::- طالب ذمى شهد مسلمان أنه وكل هذا المسلم بقبض دينه 
الذى على هذا والمطلوب مقر بالدين وشهد ذميان أنه عزله ووكل هذا الاحرلم يجز 
على الوكيلء لأنه مسلم وشهادة الكافرعلى المسلم لا تقبل» وإن كان ذميا قبلت » 
ولو شهد ابنا الوكيل أن الطالب عزل أباهما ووكل هذا الاخر فقبضه » حاز فإن كان 
الشاهدان ابنى الوكيل الثانى لم يقبل على و كالة أبيهما » ويقبل على عزل الآخر. 

:- وإذا شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة فى الدين » والاخر 
أنه و كله بقبضه جازء وصار و كيلا بهما عند أبى حنيفة » وقالا : صار وكيلا 
بالقبض وحده » وعلى قياس قول زفر: لا يثبت شىء » ولو شهد أحدهما أنه وكله 
بقبض دينه على فلان » وشهد ار أنه أمره بأحذه » أو أرسله فهو سواء» وله أن 
بقبض الدين ولكن لا تثبت وكالته بهذه الشهادة » فإن جحد المطلوب الدين 
لم يكن هذا الشخص خصما له فى إثبات الدين بلا حلاف . 

0١‏ :- ولو شهد أحدهما أنه وكله ببيع هذا العبد مطلقاء والاحر بأنه 
وكله بالبيع وقال: لا تبع حتى تستأمرنى وباع الوكيل جاز» وعلى قول أبى يوسف : 
ليس له أن يبيع » حتى يستأمر» ولو قال أحدهما : وكل هذا ببيعه والاخر قال : وكل 
هذا و هذا ببيعه لم يكن لهما ولا لأحدهما بيعه » وكذا هذا فى قبض العين فلو كان هذا 
فى الخصومة فللذى اتفقا عليه أن يخاصم لكن لا يقبض هذا وحده إذا قضى له به . 


الفتاوى التاتارحانية ه- كتا بال وكالة ه"5 الفصل : ١5‏ الشهادة على الوكالة ج:١١‏ 

4*5 :- ولو شهد أحد هما أنه قال له: أنت و كيلى فى قبضه » 
وشهد الآخر أنه قال : أنت حرى فى قبضه قضى به وكذا هذا فى الخصومة » ولو 
قال أحدهما: وكيل» وقال الأخحر: وصى لم يقبل إلا أن يقول : وصى فى حياتى 
فيصير كذكر الوكيل معنى » ولو قال أحدهما : وكله بالخصومة إلى قاضى بلد 
كذاء وقال الاحر: إلى قاضى بلد كذا صح عء ولو كان هذا فى الفقيهين للتحكيم 
لم يقبل» و كذالو ذكر أحدهما قاضى كذاء وذكر الاخر فقيها للتحكيم» 
ولوشهد أحدهما بتوكيله بطلاق فلانة » والاخر بطلاق فلانة وفلانة يبت فى حق 
الأولى » وكذافى البيع والكتابة والعتق » ولو قال أحدهما : وكله بقبضه » وقال 
الاخحر سلطه على قبضه فهما سواء فى المعنى فلا يثبت الاختلاف » ولو شهدا 
بوكالة إنسان » وقضى به ثم رحعاء لم يبطل القضاء بالوكالة ولم يضمناء وكذا لو 
رجعا بعد ما قبض الوكيل الدين» وإذا أنكر المطلوب وكالة وكيل الطالب فى 
خحصومة الدار فشهد ابنا المطلوب قبلت . 

:- وفى جامع الفتاوى : ولو قال : اشهدوا أن فلانا وكيلى فى 
كل شىء فهى وكيل بالحفظ » وإن قال مع هذا : وكالة جائزة فهووكيل بالحفظ 
والبيع والشراء . 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتابالوكالة الفصل: ٠١‏ الوكالة الموقوفة ج:١١‏ 


الفصل العشرون فى الوكالة الموقوفة 

64 :- م : ابن سماعة عن محمد : رحل قال لمديون رجحل : ادفع 
إلى ما لفلان عليك فإنه يجيز قبضى وما وكلنى بقبضه فدفع إليه ثم أحاز الذى له 
ذلك المال » فإن كان المال قائما فى يد القابض عمل إحازته وما لا فلا ء وإذا كان 
المال» قائما فى يد القابض » فقال صاحب الدين : أجزت قبضه » وقال المطلوب : 
لا أحيز ذلك» وأمر القابض أن لا يدفع المال ليس له ذلك » والقبض حائز» 
وفى جامع الفتاوى : ولو هلك بعد الاجازة » هلك على الطالب . 

65 ::- م: رجل جاء إلى مديون رحل وقال : اقض ما لفلان عليك 
فإنه يجيز قبضى وما وكلنى بقبضه » فدفع الغريم ما لفلان عليه مع علمه أنه ليس 
بوكيل» فالمال فى يد القابض بمنزلة الوديعة من الدافع » وإن أراد أن يقبضه منه 
قبل أن يقدم الغائب فله ذلك » وإن ضاع من يد القابض فهو من مال الدافع » ولا 
ضمان على القابض » فإن قدم الطالب قبل أن يضيع المال وأحاز قبض القابض 
فالمال ساعة إجازة الطالب القبض يصير للطالب إن ضاع بعد الإحازة كان من 
الطالب » ولا يحتاج القابض إلى أن يجدد القبض للطالب بعد الإحازة وصار كأنه 
كان وكيلا يوم القبض للطالب » وهو نظيرما لوباع رجل عبد غيره من رحل بغير 
أمر صاحبه » وقال المشترى : اشتر منى عبد فلان بكذا » وإنه لم ي وكلنى لكن أرحو 
أن يجيز ذلك فاشتراه المشترى على ذلك ودفع الثمن » فقبضه البائع ووضعه عنده 
ثم أحاز مولى العبد البيع فهو حائز ويصير الثمن لمولى العبد ساعة إجازة البيع » ولو 
ضاع الثمن من يد البائع قبل أن يجيز مولاه البيع » فلا ضمان فيه على البائع 
للمشترى» فإن أجحاز مولاه الببع بعد ذلك لم يجزء ولا يكون أن يرجع على 
المشترى بالثمن ولا أن يضمن البائع . 

65 : رجل له فى يده رحل ألف درهم وديعة فقال : قد أمرتك فلانا 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال وكالة 87 الفصل : 7٠١‏ الوكالة الموقوفة ج:١١‏ 
بقبض الألف التى عند فلان فلم يبلغ ذلك المأمور بالبقض » حتى قبض الألف وضاعت 
فلرب المال أن يضمن الدافع إن شاء » وإن شاء ضمن القابض » ولو علم الدافع بالتوكيل 
بدفع والقابض ل يعلم بالوكالة فهو جائز ولا ضمان على واحد منهماء ولو لم يعلم 
واحد منهماء فقال الوكيل : ادفعها إلى » أ و قال : ادفعها إلى يكون عندى لفلان » فدفع 
وضاعت ؛ فلرب المال أن يضمن أيهما شاء » فان ضمن المستودع » لم يرجع على 
القابض بشىء» ولو كان القابض قال : ادفعها إلى فإنى وكيل فلان فدفعها إليه على 
ذلك » فضمن رب المال المستودع رجع بها على القابض . 

07 :- وفى الخانية : ولو كان للمديون فى يد رجحل وديعه »“فجاء 
المودع إلى صاحب الوديعة وقال له : اجعل وديعتك قضاء لفلان من حقه الذى 
عليك» فإنه يجيز قبضى لذلك » ففعل المديون ذلك وحعلها قضاء لفلان بدينه 
وأمرالمودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب وأجاز ذلك » وقال صاحب 
الوديعة للمودع : لا تدفعها إلى الطالب » ولا تقبضها له » صح نهيه إذا لم يكن 
المودع قبضها لصاحب الدين » وإن كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد 
صارت لصاهب الدين » كان للطالب قبضها من المودع . 

:- رجحل أودع رحلا ألفاء ثم قال فى غيبة المودع : أمرت 
فلانا أن يقبض الألف التى هى وديعة لى عند فلان » فلم يعلم المأمور بذلك » إلا أنه 
قبض الألف من المود ع فضاعت فلرب الوديعة الخيار» إن شاء ضمن الدافع » وإن 
شاء ضمن القابض » ولو كان المودع علم بالتوكيل والأمرولم يعلم به المأمورء 
فدفع المودع المال إلى المأمور» فهو جائز ولا ضمان على أحدهما » ولو لم يعلم 
أحدهما بالأمر» فقال المأمور للمودع : ادفع إل وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها 
أو قال : ادفعها إلىّ يكون عندى لفلان » فدفع » فضاعت » فلرب الوديعة أن يضمن 
أيهما شاء فى قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله . 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة 3*8 الفصل : 7١‏ التوكيل المجهول ج:؟١١‏ 


م : الفصل الحادى والعشرون فى التوكيل المجهول 
8:- قال محمد : إذا كان لرجل عدل زطى » قال لرجلين : أيكما باعه 
فهو جائز فايهما باع حاز»ء وكذلك إذا قال : إن باعه أحد هذين الرحلين فهو جائز فايهما 
باع كان جائزاء فقد جوز هذا التوكيل مع أن الوكيل مجهول » وهو أحدهما لا بعينه . 
:- ولو قال: وكلت هذا وهذا ببيع هذا فباع أحدهما ء فالقياس 
أن لا يجوز بيعه» وفى الاستحسان يجوزء بخلاف مالو قال : وكلت أحدهما 
ببيع هذا الشئ أو قال أيكما باع هذا الشئ فإنه لم يذكر فيه القياس والاستحسان» 
ويجوز بيع أحدهما قياسا واستحسانا . 

0١‏ -:- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال : من باع عبدى هذا فقد أحزته 
فليس بتوكيل ؛ لأنه مجهول » وفى الخحانية: ولو قال لرحل بع عبدى هذا أو هذا 
فباع احدهما جاز و كذا لو كان لرحلين على رجحل لكل واحد منهما ألف درهم 
فدفع المديون إلى رجحل ألفا وقال اقض دين فلان أو فلان » فقضى دين أحدهما 
حاز وتتحمل الجهالة اليسيرة فى الوكالة . 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتابالو كالة 88 الفصل: 7 ١‏ توكيل الرجلين اذا فعل احدهما ج ١7:‏ 


م : الفصل الثانى والعشرون 
فى توكيل الرحلين اذا فعل أحدهما فيما وكلا به 


5 :- قال :إذا و كل رجلين بالخصومة فى دين ادعاه وبقبضه 
فلأحدهما أن يخاصم دون صاحبه » ولا يقبضان إلا معاء وعرفت المسألة من قبل 
وفى الإبانة: وقال زفر: لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا وفى السغناقى: فإذا انفرد 
أحدهما بالخصومة هل تشترط حضرة صاحبه فى حصومته ؟ بعض مشايخنا قالوا: 
تشترط وعامة مشايخنا على أنه لا يشترط وإطلاق محمد يدل على هذا . 

٠‏ :- م: وإذا وكل رحلين يبيعان عبدا له أو دارا أو دابة أو شيئا من 
الأشياء » فباع أحدهما دون صاحبه لا يجوز . 

64 :- وفى السغناقى: اعلم أن هذا الحكم الذى ذكره فيما إذا 
وكلهما بكلام واحد فى دفعة واحدة بأن قال : وكلتكما ببيع عبدى هذا أو بخلع 
امرأتى أما إذا وكلهما بكلامين » كان لكل واحد منهما أن ينفرد فى التصرف وبه 
صرح فى المبسوط » فقال : وإذا وكل رجلا ببيع عبده ووكل اخر به أيضا فأيهما 
باع حازء بخلاف الوصيين إذا أوصى إلى كل واحد منهما فى عقد على حدة» 
حيث لا ينفرد واحد منهما بالتصرف فى أصح القولين . م : وكذلك إذا وكل 
رجحلين يشتريان له دارا » فاشترى أحدهما دون صاحبه لم يجز » وكذلك إن سمى 
لهما الثمن فى البيع والشراء لم يكن لأحدهما أن ينفرد بذلك . 

-: ولو و كل رجلين بطلاق امرأته » وفى الكافى: بغير بدل» م : 
فطلق أحدهما وأبى الاخر أن يطلق فهو جائز» وفى الكافى: بخلاف مالو قال: 
طلقاها إن شئتماء أو قال : أمرها بيد كماء م : و كذلك إذا وكل رجلين بإعتاق 
عبدهءوفى الكافى: بغير بدل »م: فأعتق أحدهما وأبى الاخر فهو جائزءوفى الخحانية : 
ولو وكل رجلين بهبة شئ من إنسان فوهب أحدهما جاز . 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتابالو كالة 5٠‏ الفصل:” ١‏ توكيل الرحلين اذا فعل احدهما ج ١7:‏ 

5 :- وفى جامع الفتاوى : وعن عثمان عن رجل و كل و كيلين 
بعتق عبد له» وقال لا يعتقه أحدكما دون صاحبه فأعتقه أحدهما ثم أعتقه الاخر 
لا يجوزء فلو أعتقه أحدهما وأجازه الاخر لا يجوز أيضا و كذلك هذا فى الرحل 
ي وكل وكيلين بطلاق امرأته فهو بمنزلة العتق . 

الم :- م : وفى الجامع الاصغر : إذا و كل وكيلين بالطلاق » وقال 
لا يطلق أحدكما دون صاحبه » فطلق أحدهما ثم طلق الاحر أو طلق أحدهما وأجاز 
الاخر لم يجزهء و كذا ال وكيلان بالعتق » ولو قال لهما : طلقاها جميعا ثلاثاء فطلقها 
أحدهما واحدة ثم طلقها الاخر تطليقتين لم يقع شئ حتى يجتمعا على ثلاث تطليقات 

6- ولو وكل رجلين بالخلع فخلع أحدهما لم يجز وإن سمى 
لها البدل » فكذلك ولو جعل أمر امرأته بيد رحلين لا ينفرد أحدهما به» 
وفى الخحانية: وكذا لو وكل رجلين بالطلاق ببدل . 

83 :- وفى شرح الطحاوى : ولو و كل اثنين لتسليم الموهوب إلى 
الموهوب له فسلم أحدهما صحت الهبة » وكذلك لو وكل اثنين بقضاء الدين وسلم 
إليهما المال فقضاه أحدهما جاز» وأما الوصيان فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن 
صاحبه » وفى قول أبى يوسف : لكل واحد منهما ولاية التصرف على حدة . 

:-: م: وإذا و كل رحلين ببيع أو شراء » فباع أحدهما أو اشترى 
أحدهما والاخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيزه الاحرء وفى المنتقى: وكل رحلين 
ببيع عبد له فباع أحدهما والاخر حاضر فأحاز بيعه حاز وإن كان غائبا عنه فأحاز 
لم يجز فى قول أبى حنيفة » قال الحاكم أبو الفضل : هذا حلاف ما ذكر فى 
الأصلء وقال أبو يوسف : ذلك جائز . 

-١‏ وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط وكل رجلين ببيع شئ 
وأحدهما عبد محجور أوصبى لم يجز للاخر أن ينفرد ببيعه » ولو كانا حرين 
فباع أحدهما والاخر حاضر كان جائزا » ولو كان أحدهما مات أو ذهب عقله 


لم يكن للاحر أن يبيعه . 


الفتاوى التاتارحانية ه *- كتابالو كالة 5 الفصل: >" 7 توكيل الرحلين اذا فعل احدهما ج ١7:‏ 

5 :-: م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف رحل وكل رحلين 
بخصومة رجل فى دار ادعاها ء وقبضها منه » فخاصماه فيها » ثم مات أحد 
الوكيلين قال : أقبل من الحى البينة على الدار» وأقضى بها للموكل » ولا أقضى 
بدفع الدار إليه ولكن أجعل للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحى وأدفع الدار إليهما» 
وكذلك لو كان الوكيل واحداً و أقام البينة على الدار » وقضيت بالدار للموكل 
فمات هذا الوكيل قبل أن أدفعها إليه فانى أحعل له وكيلا وآمر للمقضى عليه بدفع 
الدار إليه ولا أتركها فى يد الغاصب الذى قضيت عليه . 

-: قال محمد فى الأصل : وإذا وكل رحلين بقبض وديعة له 
فقبض أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامنا له ء وهذا إذا قبض أحدهما بغير إذن 
صاحبه أما إذا قبض بأمر صاحبه فإنه لا يضمن . 

4 :- وإذا و كل رجلين أن يدفعا إلى رحل بضاعة ألف درهم » 
ودفع الألف إليهما فدفع أحدهما دون الاحر» القياس أن يضمن » وفى 
الاستتحسان لا يضمن ولو وكل رجلا أن يدفعها إلى فلان الذى سماه المالك 
ودفعا المال إليه فدفعها الوكيل إليه » فالقياس أن يضمنا ء وفى الاستحسان لا 
طيان علييها: 


الفتاوى التاتارحانية م *- كتا بال وكالة <١‏ 889 الفصل:١‏ الوكالةعلى التصديق والتكذيب ج ١7:‏ 


م : الفصل الثالث والعشرون 


65 :- مسائل هذا الفصل أقسام أربعة )١١»‏ القسم الأول : رجحل عليه 
دين لرحل غائب » جاء رجحل فقال: إن الغائب وكلنى بقبض ما له عليك » فهذه المسألة 
على وجوه ثلاثة» )١(‏ إما إن صدقه الغريم فى دعوى الوكالة (؟) أو كذبه فيه(”؟) 
أوسكت لم يصدقه ولم يكذبه » فإن صدقه يؤمر بتسليم المال إليه » وفى الزيادات : قال 
الشافعى: لا يجبر على التسليم » م : وإن كذبه فى دعوى الوكالة لم يؤمر بالتسليم إليه 
» وكذلك إذا سكت لا يؤمر بالتسليم » وقد ذكرنا هذه المسائل فيما تقدم » فلو أنه 
دفع المال إلى مدعى الوكالة » ثم أراد أن يسترد منه ليس له ذلك» سواء دفع إليه مع 
تصديقه إياه فى دعوى الوكالة » أو مع تكذيبه إياه فى ذلك» أو مع سكوته» فإن حضر 
الطالب إن صدق الوكيل فى دعوى الوكالة فالأمر ماض فى الوجوه كلها أوبرئ 
الغريم» والمقبوض فى يد الو كيل أمانة لو هلك لا ضمان عليه للطالب » فإن جحد 
الطالب التوكيل كان له أن يضمن الغريم » وليس للطالب أن يرجع على الوكيل بما 
أحذ» ثم إذا ضمن الطالب الغريم فأراد الغريم أن يرحع على ال وكيل بما دفعه إليه إن 
كان قائما فى يده كان له ذلك فى الوجوه كلها . 

57:-: وإن هلك المدفوع فى يد الوكيل أو دفعه إلى الطالب و 
لا يعلم ذلك إلا بقوله فأراد الغريم تضمين الو كيل » فهذه أربعة أوجه )١(‏ إما إن 
صدق الغريم الوكيل فى دعوى الوكالة ولم يضمنه (؟) أو صدقه وضمنه (") أو 
كذبه (5) أو سكت » فإن صدقه ولم يضمنه لم يكن له حق التضمين » وإن كذبه 
وأعطاه كان له أن يضمنه » وكذلك إن سكت أو كذلك إذا صدقه وضمنه كان له 
أن يضمنه » ومعنى التضمين ههنا أن يقول الغريم للوكيل » أنت وكيل للامرلكن 
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أن يحضرالطالب ويجحد الو كالة ويضمننى ظلما فما يأحذ منى يصير دينا لى 
عليك باتفاق بينى وبينك » فهذا تكفيل له بذلك فاذا أجابه إليه صح وصار كفيلا 
إلا أنه ليس للغريم أن يضمن ال وكيل هنا ما لم يضمن الطالب الغريم » وإن ادعى 
الوكيل فى هذا الوجه أن المقبوض هلك عنده أو ادعى أنه دفعها إلى الم وكل و 
لم يعرف ذلك إلا بقوله أو كان ذلك معروفا أو أقر الغريم لا يبطل الضمان من 
الوكيلء أما قبل حضور الغائب إذا هلك المال فى يد الوكيل أو ادعى الهلاك أو 
الدفع إلى الموكل فأراد الغريم بأن يأحذ المال منه ليس له ذلك . 

07 :-: ولو أن الوكيل حين حضر كذبه الغريم فى دعوى الوكالة أو 
سكت أو دفع المال إليه » ثم حضر الطالب » وححد الوكالة » وأراد تضمين الغريم 
فأراد الغريم أن يحلف الطالب باللّه ما وكلته بالقبض » فالقاضى يقول للغريم: أتصدق 
ال وكيل فى دعوى الو كالة أم لا ؟ فإن قال: لا أصدقه لا يحلفه القاضىء وإن قال 
أصدقه يحلفه » ثم إذا حلفنا الموكل إن نكل صار مقرا بالوكالة » و تثبت براءة الغريم 
عن دين الطالب » ولا يكون للطالب بعد ذلك على الغريم سبيل » وإن حلف لم تثبت 
الوكالة » ولم تثبت برائة الغريم » وكان له أن يضمن الغريم » ولا يكون له تضمين 
الغريم حتى يضمن ال وكيل فإن قال الغريم للقاضى حين قال له القاضى أتصدق 
الوكيل فى دعوى الوكالة أم لا إنى لا ادعى الوكالة ؛ لانى لو ادعيت الوكالة 
وحلفت الم و كل ربما حلف » ويبطل حقى فى تضمين الو كيل » فالقاضى لا يجبره 
غلى :ذلك ولك يقول إذا كنت لآ تدعى الوكالة لآ أمكنك من تتحليقف الهو كل:. 

4 : وإذالم يكن للغريم تحليف الموكل فى هذه الصورة ودفع 
المال إلى الموكل كان للغريم أن يرحع على الوكيل » فإذا رجع وقد كان المال هلك 
عند الوكيل» فأراد الوكيل يمين الغريم باللّه تعلم أن صاحب المال وكلنى كان له 
ذلك » فإن نكل صار مقرا بالوكالة فبرئ الوكيل وإن حلف لم تثبت الوكالة فيضمن 
الوكيل » فإن أراد الوكيل بعد ذلك أن يحلف الم وكل بالله ما وكلتنى بالقبض فله 
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ذلك »فإن حلف الموكل لا شئ للوكيل» وإن نكل صار مقرا بوكالته » فيرد الطالب 
على الغريم ما أحذ منه ويرد الغريم على الوكيل ما أحذ من الوكيل . 

8 : قال: وإن كان الغريم فى الابتداء صدق الوكيل وأعطاه المال 
وضمنه على التفسير الذى قلنا » ثم حضر الطالب وححد الوكالة » وضمن الغريم 
فأراد الغريم يمين الطالب بالله ما وكله بقبض المال كان له ذلك » فإن حلف 
الموكل لم تثبت الوكالة » وكان له أن يضمن الغريم » فإذا ضمن الغريم كان للغريم 
أن يضمن الوكيلء وإن نكل الطالب صار مقرا بالوكالة فيرد على الغريم ما أحذ 
منه» وبطل حق الغريم فى تضمين ال وكيل » ثم فى الوجه الأول وهو ما إذا حلف 
الموكل حتى كان للغريم تضمين الوكيل » وطلب الوكيل يمين الغريم باللّه ما تعلم 
أن الطالب و كله بالقبض لا ياتفت القاضى إليه ولا يحلف وإن أراد الوكيل فى هذا 
الوجه أن يحلف الم وكل باللّه ما وكلتنى بالقبض لا يكون له ذلك . 


ءلم :- قال محمد: وإذا كان لرجل على رجحل مال غاب صاحب 
المال» فجاء رجحل وادعى أن صاحب المال وكله بقبض المال» وكذبه المديون 
أو سكت » ودفع المال إليه فضاع المال عنده » أو ادعى أنه ضاع أو ادعى أنه دفعه 
إلى الم وكل فلم يحضر الم وكل » ولم يعرف ححوده حتى توفى » فورثه الغريم 
فقال الغريم للوكيل : إن صاحب المال لم يكن وكلك » وقد صرت وارثا له قائما 
مقامه »و كان له أن يكذبك » فانا أكذبك أيضا وأضمنك المال لا يكون له ذلك» 
فإن أراد الغريم يمين الوكيل باللّه لقد وكلك فلان لا يكون له ذلكء فإن أقر 
الوكيل عند القاضى أن فلانا لم يوكله بشئ يصح إقراره » وكان للغريم ثم أن 
يضمنه المال» وإن قال الغريم له : أنا أقيم بينة على أن فلانا وكله بالخصومة 
لا تسمع بينته » وإن قال الغريم أنا أقيم بينة على إقرار الوكيل أن فلانا لم يوكله 
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بالخصومة قبلت بينته » قال وكذلك لو كان الموكل حيا فوهب ذلك من الغريم أو 
أبرأه منه كان الجواب فيه كالجواب فى موت الموكل . 

فالجواب فى نصف الأحنبى كالجواب فيما إذا حضر الطالب وجحد الوكالة» 
ولكن فيما قام مقامه أوذلك نصف الدين » فيأحذ نصف الدين من الغريم » ويرحع 
الغريم بذلك على الوكيل » والجواب فى نصف الغريم ما ذكرنا فى الكل لو كان 
هوالوارث وحده» ولا يرحع على الوكيل إلا إذا كان المال قائما فى يد الوكيل» 
فيأحذ منه فإن ادعى الوكيل هلاكه » ولا يعرف ذلك إلا بقوله» وادعى الغريم أنه 
لميهلك كان له أن يحلف الوكيل » فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ذلك النصف» 
ولو أن الموكل لم يمت ولم يهب المال من الغريم » ولكن حضر وححد الوكالة 
فاقام الغريم بينة عند القاحى على جححود الم و كل الوكالة لا يقبل ذلك منه » ولا 
يكون له حق تضمين ال وكيل . 

15 -:- قال: فإن وجد شيئا مما دفع إلى ال وكيل قائما فى يده بعينه 
كان له أن يأحذ منه» وإن كان الموكل جحد الوكالة فى مجلس القاضى فلم 
يقض القاضى على الغريم بشئع حتى مات كان للغريم أن يرحع على الوكيل» وإن 
أن يأحذ الوكيل بالمال كما كان قبل موته ولكنه يحلف الغريم باللّه ما تعلم أن 
الطالب وكله بقبض المال » ولو كان الغريم صدق الوكيل فى دعوى الوكالة 
وضمنه ودفع إليه المال »ثم حضر الم و كل جحد الو كالة » وحلف » وقضى 
القاضى له على الغريم بماله ثم مات الموكل قبل أن يأحذ من الغريم شيئا فورثه 
الغريم أو وهب المال من الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشئ . 

-:- ولو كان الموكل أخذ المال من الغريم حتى حضر ورجع به 
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الغريم على الوكيل بحكم الكفالة » ثم مات الم وكل فورثه الغريم » فلل وكيل أن 
يرجع فيأخذ من ميراث المو كل مثل ما غرمه الغريم . 

65 :- ولو ورثه رحلان أحدهما الغريم »كان للوكيل أن يأخحذ من 
حصة الغريم من الميراث مثل ما غرمه الغريم . 


القسم الغالث من هذا النضا 

65 :- لولميمت الطالب » وباقى المسألة بحالها من تصديق الغريم 
الوكيل » ودفع المال إليه وتضمينه إياه » و حضور الطالب » وجححود الوكالة» ورجوع 
الطالب على الغريم » ورجوع الغريم على الوكيل بحكم الكفالة ثم ان الطالب وهب 
للغريم ألفاء هل للوكيل أن يرجع على الغريم بما أدى ؟ قال ينظر إن وهبه الألف التى 
أحذها من الغريم رجع على الغريم بما أدى وإن وهب ألفا احر لا يرجع بما أدى . 

57 :- ولومات الطالب وأوصى للغريم بألف درهم فإنه يرجع 
الو كيل على الغريم . 


القسم الرابع من هذا الفصل 


17 -:- لو أن الغريم دفعالمال إلى الوكيل من غير تصديق و 
لاتكذيب» ثم حضر الموكل وجححد الوكالة » وأشهد على ذلك شهودا » وغاب 
فأراد الغريم أن يقيم بينة على جحود الموكل لم تسمع بينته » ولو أن الموكل حين 
حضر وج حد الوكالة أوأحذ المال من الغريم » ثم غاب فأراد الغريم أن يقيم بينة 
على الجحود » وأحذ المال منه ليرحع على الوكيل بما أدى قبلت بينته . 

04 :- وفى السراحية: رجل ادعى أن فلانا وكله بقبض دينه الذى 
عليه فصدقه وأدى ثم حضر الغائب وأنكر الوكالة فالقول له مع يمينه » ولم يرحع 
المديون على القابض بشىء » وإن دفع ذلك إليه على التكذيب أو السكوت يرحع. 
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الفصل الرابع والعشرون فيما يكون للوكيل أن يفعل 
وماليس له ذلك » وفى الوكيل إذا نقد الشثمن من مال نفسه 


8 :- قال محمد فى الأصل : وإذا وكل الرحل رجلا بتقاضى دين 
لهعلى رجحل » فليس له أن يشترى منه شيئا بذلك الدين» وإن وهب الدين من 
المديون أو أبرأ منه أو أحره عنه إلى أجل أو حط عنه لم يجز . 

:- وكذلك لو احتال به على رحل لم يجز» وإن أذ به رهنا 
أيضا لا يصح» فإن هلك الرهن فى يد الوكيل هل للمطلوب أن يضمنه الأقل من 
قيمته ومن الدين » فهذا على وحهين )١(‏ الأول أن يقول الوكيل : أمرنى الطالب 
بقبض الرهن فدفع المطلوب إلى رهنا ء وفى هذا الوجه له أن يضمنه » ذكر المسألة 
فى الأصل مطلقة » وذكر شيخ الإسلام فى شرحه فقال : إن كذبه المطلوب فى 
الوكالة أو سكت لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان له أن يضمنه 
وإن صدقه ولم يضمنه فليس له أن يضمنه » والجواب فى هذا نظير الجواب فيما 
إذا قال: وكلنى فلان بقبض الدين الذى له عليك » فدفع المطلوب إليه الدين» و 
لم يكن الطالب وكله بقبض الدين » وهلك المال فى يد القابض » فهناك الجواب 
على التفصيل الذى قلنا إن صدقه المديون فى الوكالة ولم يضمنه فلا ضمنا » وفيما 
عداه من الفص ول الو كيل ضامنا كذا هناء (؟) الوجه الثانى إذا قال الوكيل لم 
يأمرنى بقبض الرهن » ومع ذلك دفع المطلوب إليه رهنا » وهلك فى يد الوكيل لا 
ضمان على الوكيل كمافى حقيقة الاستيفاء إذا قال لم ي وكلنى فلان يقبضه مع 
هذا دفع المطلوب الدين إليه وهلك فى يده فهناك لا ضمان على الوكيل كذا هنا . 

٠8١‏ :- وأما إذا أحذ بالدين كفيلا فهو على وحهين : الأول أن 
يأحذمنه كفيلا بشرط براءة الأصيل فإنه لا يجوز ء فأما إذا أحذ كفيلا بشرط 
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براءة الأصيل صح و كان له أن يأحذ أيهما شاء . 

5 - وفى الفتاوى الخلاصة : ال و كيل بقبض الدين من رجل إذا 
وحب عليه من جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة » وفى الأصل : الوكيل 
بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه او ارتهن به لا يجوزء بحلاف 
الوكيل بالبيع ولو أحذ به كفيلا جازء فلو أمره بأخذ الرهن فهلك الرهن لا ضمان 
على الوكيل » وكذا الوصى لو أحذ الرهن والورثة كلهم كبار» وفى الأ جناس فى 
كتاب الرهن : وإن أذ من الغريم كفيلا على أن أبرأه لا يجوز . 

٠6١*‏ :- الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة 
لا يضمن إلا إذا قال له لا تدفع إلا بشهود » ولو قال الوكيل اشهدت وأنكر 
الم وكل القول قول الوكيل » وفى الكافى: صح إبراء الوكيل بالبيع وحطه» 
وفى الخانية : بعيب أو بغير عيب» وفى الكافى: وإقالته وتأخيره وقبول الحوالة 
وضمن للم وكل وقال أبو يوسف لا يصح شئ من ذلك . 

5 :- وفى شرح الطحاوى : وكذا لو أحر الوكيل الثمن على 
المشترى فهو على هذا الاخحتلاف» ولو فعل ذلك الموكل صح بالإجماع » وإن اقر 
أن الامر قبضه أو غصب أو استقرض مثله بعد البيع لا يضمن » و كذا إذا أقرعلى 
موكله وبرئ المشترى » ولو أقر أنه غصبه أو استقرض قبل البيع برئ وضمن 
الوكيل » وكذا لو أقر بالمقاصة بأجره أو مهر أوجناية قبل البيع أو بعده . 

ه6٠‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة : وأما الحوالة والإقالة والحط والإبراء 
يجوز عندهماء وعند أبى يوسف لا يجوزء ولو قال ما صنعت من شئ فهو جائز 
يملك الحوالة بالإحماع » وكذا لو ابرأ المشترى عن الثمن صح لكن يضمن عندهما 
»وهذا إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض لا يملك الحط والإقالة» والوكيل بالبيع لو 
احال أحد على المشترى ليأخذ الثمن» ثم أقال لا يصح » هذا إذا كان للمحتال له 
على الوكيل دين » فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للم و كل » فإذا أقال أراد إسقاط 
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الضمان عن نفسه أما إذا لم يكن عليه دين فهى وكالة فلا تمنع صحة الإقالة عندهما » 
وفى موضع نص أن الوكيل إذا قبض الثمن ثم قال للمشترى: وهبت منك الثمن أو 
حططت لا يخلو اما إن أضاف إلى المقبوض أو أطلق» فإن أضاف إلى المقبوض بأن 
العبد » فهذا وما قبل قبض الثمن سواء . 

5 :- وفى الفتاوى العتابية : ولو باعه الوكيل بثمن حال ثم أجله 
ذكر الخصاف أنه لا يصح »وقال: ولا تصح كفالة الوكيل بالبيع للبائع عن 
المشترى بالثمن ولا قبول الحوالة ؛ لأن حق المطالبة له فأما تبرعه بقضاء الثمن عن 
المشترى ومصالحته عن الثمن على عبده يجوز » ولو شرط فى الصلح وقضاء 
النمن أن يكون الثمن الذى على المشترى له لم يصح » وكذا إذا باع عبده من 
البائع بالثمن الذى له على المشترى » ولو أحال البائع بالثمن على المشترى يجوز 
و هذا توكيل حتى لو نهاه عن القبض لا يكون للبائع حق المطالبة على المشترى» 
ولكن المشترى لو دفع الثمن إلى الموكل خرج عن العهدة . 

:- قال : ولو دفع العبد إلى الوكيل فقال: لا تسلمه إلى 
المشترى » حتى يسلم الثمن لم يصح نهيه عند أبى حنيفة و محمد : ولو سلم 
الوكيل العبد إلى المشترى لم يكن للموكل أن يسترده لأحل الثمن إلا أن يكون 
فى يد الوكيل فله أن يسترده ليبالغ فى حفظه حتى لا يملك فينتقض البيع » ولو 
لم يدفع العبد إلى الوكيل ونهاه عن قبضه حتى يقبض الثمن » فقبضه بغير إذنه فله 
يهلك حتى باعه وسلمه برئ عن الضمان » ولو استرده المالك من يد الو كيل ثم 
أحذه ال وكيل بعد البيع بغير إذنه فهذا وما لو قبضه بعد البيع فيما تقدم سواء . 

0م :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رجحل أمر رجحلان 


يشترى له نصف دار فاشتراه فله أن يقاسم قال : أرأيت لو أمره أن يشترى لرحل 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتا بال و كالة دهع الفصل:؛ ؟ ما يكون للوكيل ان يفعل.. ج:١١‏ 
له نصف كر حنطة فاشترى هو يعنى الو كيل ورجل اخر كر حنطة أما له أن 
يقاسم لا شك أن له أن يقاسم ذلك . 

68 :- وذكر هشام فى نوادره عن محمد : أن قسمة ال و كيل فى 
الدار لا تجوزء وفى المكيل والموزون تجوزء قال ثمة قال محمد : كل شئ إذا 
قاسم الرحل شريكه لم يكن له أن يبيع نصيبه مرابحة على ما اشترى » فليس لل وكيل 
الذى اشتراه له أن يقاسم » وكل شئ إذا قاسم شريكه كان له أن يبيع نصيبه مرابحة 
على ما اشترى » فلل وكيل الذى اشتراه له أن يقاسم . 

0 :- وفى العيون: قال محمد و كل رجل رجلا بشراء نصف 
الدار بألف درهم غير مقسوم » فاشتراها كلها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه 
جائز وقسمته باطل » ولو كان شيئا مما يكال ويؤزن فشراء ه وقسمته جائز . 

0١‏ :- م: قال ابن سماعة : سمعت أبا يوسف يقول فى رجحل دفع 
إلى رجحل متاعا يبيعه فباعه نسيئه فقال رب المتاع : إن رأيت أن تتأدى من عندك 
ففعل ثم توى المال على مشتريه » فإنه يرجحع على رب المال ما دفع إليه من المال 
قال ثمة : كل شئ أداه إنسان من غير بغير أمره يرحع به على الذى أدى إليه » وكل 
شئ لا يرجع به على الذى عليه المال » فإذا توى المال لم يرحع على الذى أداه إليه 


5 :- وفى الذخحيرة: ولا تجوز إقالة الو كيل بالشراء » بخلاف إقالة 
الوكبال بالج على فونوما وإنهجا عكر علي الركين الزكيل بلطم دايز 
المسلم إليه عن المسلم فيه أو وهب منه أو أقاله فذلك جائز فى قول أبى حنيفة و 
محمد: ويضمن للامر طعام مثل المسلم فيه الوكيل بالإحارة إذا أقال مع 
المستأحر إن كانت إقالته قبل قبض الأجرة أو قبل استيفاء المنفعة نفذت على 
الموكل وإن كانت بعد قبض الأجرة أو بعد استيفاء المنفعة لا تنفذ عليه هكذا 
روى ابن سماعة عن محمد » وهكذا روى أصحاب الأمالى عن أبى يوسف . 


الفتاوى التاتارحانية ه*- كتابالو كالة 5 الفصل:؛ ؟ مايكون للوكيل ان يفعل.. ج:١١‏ 

1٠١4‏ :- والوكيل بالاستيجار إذا ناقض الإحارة مع الاجر إن لم يكن 
الوكيل قبض المستأحر فمناقضته صحيحة قياسا واستحسانا » وإن قبضه لا تصح 
منا قضته استحساناء وفى الفتاوى الخلاصة : الوكيل بالإحارة إذا اجر ثم فسخ 
صح على الأحر » ولو فسخ بعد مضى المدة لا يضمن » و كذا لو قبض الوكيل 
الأضر لك يجوز اوه كان الاح ديا أواعينا ب 

86٠١‏ :- وفى الذخيرة : الوكيل بالمعاملة والمزارعة هو الذى يلى 
قبض نصيب الم و كل » وذكر فى كتاب المزارعة أن ال وكيل بالمعاملة إن كان 
وكيلا من جهة صاحب النخيل لا يكون له قبض نصيبه » وإن كان من جهة 
صاحب المعاملة كان له حق قبض نصيبه » والوكيل بالمزارعة إن كان وكيلا من 
جهة صاحب البذر لا يكون له حتى قبض نصيبه » وإن كان وكيلا من جحهة من لا 

ه١٠‏ :- وفى النوازل : وإذا وكل رجلا بكتابة عبده وبقبض الكتابة» 
فقال: كاتبت وقبضت الكتابة وانكر الم وكل قال محمد : لا يصدق فى قبض 
الكتابة » ولو كاتبه ثم قال بعد اثبات الكتابة قبضت الكتابة فالقول قول الوكيل فى 
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الفصل الخامس والعشرون فى التوكيل بالعقود يبدل مجهول 

57 :- قال محمد فى الزيادات: إذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب 
عبده على عبدا وعلى كر حنطة أو على ثوب هروى أو مروى جاز » وينصرف إلى 
الوسط» وكذلك التوكيل بالنكاح أو بالخلع أو بالصلح عن دم العمد على هذه 
الأبدال يجوز وينصرف إلى الوسط » فبعد ذلك ينظر إن كان سمى للوكيل فى هذه 
العقود عبدا بغير عينه جاز » وينصرف إلى الوسط » وإن سمى عبدا بعينه إن كان 
وسطا أو مرتفعا حاز على الموكل » وإن كان دون الوسط » لا يجوز على الموكل . 

17 :- ولو وكله أن يصالح عن دم خحطأ له على رجحل على عبد بغير 
عينه فالوكالة صحيحة » ثم إذا صح الت وكيل إن صالح الوكيل على عبد بغير عينه لا 
يجوز على الم وكل » فإن صالح على عبد بعينه إن كانت قيمة العبد مثل الدية أو 
أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوزء وإن كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا 
يجوزء و كذلك لو وكله بالصلح عن دين له على إنسان على عبد » فهذا ومسألة 
الصلح عن دم الخطأ فى جميع ما ذكرنا على السواء . 

4 :- وإذا قال الرجل لغيره : حذ عبدى هذا وبعه بعبد» أو قال: 
اشترلى به صح التو كيل » فبعد ذلك ينظر إن كان قد و كله بالشراء فاشترى عبدا بغير 
عينه لا يجو ز على الم وكل » كما لو اشترى الم وكل بنفسه » وإن اشترى عبدا بعينه إن 
كانت قيمة العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز 
وإن كان مقدارما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز» وإن كان قد و كله بالبيع فباعه بعبد 
بغير عينه لا يجوز »كما لو باع الموكل بنفسه » وإن باع بعبد بعينه فإن كانت قيمة 
ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد أو قل مقدار ما يتغابن الناس فيه لا يجوز قيل : هذا على 
قولهماء أما على قول أبى حنيفة يجوز كيف ما كان » وقيل: هذا على قول الكل . 


الفتاوى التاتارحانية *«-كتابالوكالة 22 لاه الفصل: ١١‏ التوكيل بالعقود ج:؟١‏ 

8 :- ولو وكله بأن يبيع عبدا بعشرة أثواب هروية أو بكر حنطة 
فقدمر ذلك فى فصل التو كيل بالبيع » ولو قال: آجر دارى هذه بعبد كان التوكيل 
صحيحاء وإن كان أجر بنفسه بعبد بغير عينه لا يجوز » فبعد ذلك إن اجر الو كيل 
الدار بعبد بغيره عينه لا يجوز» وإِن اجر بعبد بعينه إن كانت قيمة العبد مثل أجر 
الدار أو اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه جاز وإلا فلا قيل : هذا على قولهما : أما على 
قول أبى حنيفة تجوز الإجارة كيف ما كان . 

:- ولو وكل رجلا بأن يكاتب عبده على وصائف أو على 
أكرار حنطة أو على ثياب هروية إن بين عدد الوصائف بأن قال : ثلاث وصائف أو 
ما أشبه ذلك فالتوكيل صحيح » وينصرف التوكيل إلى ذلك العددا لمسمى من 
الوصائف الأوساط » كما لو انشأ الموكل العقد عليها » وكذلك هذا فى التوكيل 
بالنكاح والعتق على مال والصاح عن دم العمد والخلع » وإِن لم يبين عدد 
الوصائف فالتوكيل صحيح » بخلاف مالو انشأ الموكل العقد عليها بهذه الصفة» 
فبعد ذلك إن سمى للوكيل من الوصائف أو من أكرار حنطة أو من ثياب هروية ما 
كانت قيمته قيمة العبد فى الكتابة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه جازء وما لا فلا 
قيل : هذا على قولهما » أما على قول أبى حنيفة كما يتحمل الغبن اليسير يتحمل 
الغبن الفاهش كما فى الوكيل بالبيع . 

١‏ :- وكذلك إذا ذكرا الدراهم فى التوكيل فى هذه العقود مكان 
الوصائف والأكرار تعتبر قيمة العبد فى الكتابة » وفى العتق على مال ومهرا المثل 
فى النكاح والدية والصلح وقيمة ما أعطاه فى الخلع إن سمى من الدراهم قيمة ما 
يبلغ قيمة العبد ومهر المثل والدية وقيمة ما اعطاها الزوج ولا يتحمل فيه الغبن 
الفاحش عندهما خلافا لأبى حنيفه » وهذا الجواب مستقيم فى سائر العقود فأما 
فى الخلع فغير مستقيم . 

5 :- ولو وكل رجلا بأن يخلع امرأته على عبد بعينه يريد به عبدا 
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بعينه» قيمته مثل المهر الذى تزوجها عليه أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه » فإن 
حلع على هذا جاز وإلا فلا وهذا على قولهما » وعلى قول أبى حنيفة يجوز كيف 
كذلك الجواب فى المرأة توكل رحلا يزوجها من رجل بعبد بغيبة الوكيل» أو 
الرحل ي و كل رحلا أن يصالح عن دم العمد على عبد بغيبة الوكيل كان التوكيل 
صحيحاء ولا يتقيد بالوسط بل يعتبر فى النكاح مهر المثل » وفى الصلح الدية» 
وهذا على قولهما » وعلى قول أبى حنيفة جاز فعل الوكيل على كل حال . 
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فى التو كيل بالإجارة والاستيجار والمزارمة والمعاملة 
قد ذكر بعض مسائل الإحارات فى كتاب الإجارات 
فى فصل على حدة وذكرنا مسئلة منها فى الفصل المتقدم 

٠١5+‏ :- قال محمد : الوكيل بإجارة الدار خصم فى إثبات الإجارة» وفى 
قبض الأحر وحبس المستأجر به ؛ لأن ذلك من حقوق عقده وإبراء الوكيل بالإحارة 
المستأجر عن الأجرة » فإن كانت الأحرة عينا فالإبراء لا يصح وإن كانت دينا فإن ابرأه 
بعدالوجوب بأن مضت المدة أو شرط التعجيل فى الأجرة » فعلى قول أبى حنيفة و 
محمد: يجوز » ويضمن مثل ذلك للأمر» وعلى قول أبى يوسف لا يجوزء وإن أبرأه 
قبل الوحوب ذكر فى ظاهر الرواية أن عند أبى حنيفة ومحمد : يجوز » وعند 
أبى يوسف لا يجوزء وفى غير رواية الأصول أن عند محمد يجوز وعند أبى يوسف 
لا يجوز وإن ناقض الوكيل الإحارة مع المستأحر قبل مضى المدة صحت المناقضة » 
سواء كانت الأجرة عينا أو دينا إذا لم يكن الوكيل قبض الأحر ولا شرط تعجيله » وإن 
كان قبض الأحر لا تصح مناقضته » وقد ذكر هذا فى كتاب الإحارة وإن لم يكن قبض 
الأحر ولا شرط تعجيله ذكر شيخ الإسلام أن مناقضته لا تصح ولم يذكر فيه حلافاء 
وذكر شيخ الإسلام أحمد الطواويسى أن على قياس قول أبى حنيفة و محمد : يصح » 
ولا تبطل الإجارة بموت الو كيل» وتبطل بموت الم وكل والوصىء والوصى فيما يواجر 
للصغير بمنزلة الوكيل وقد عرف فى كتاب الإجارة . 

4 ::- وللوكيل بالإحارة أن يواحر بعرض أو خادم » أما على قول 
أبى حنيفة فظاهر » وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : ليس له 
ذلك كمافى الوكيل يبيع العين» وقال بعضهم : له ذلك » وإذا وكله بإحارة أرض 
وفيها بيوت وأبنية ولم يسم البيوت والأبنية فله أن يواحر الأرض مع البيوت» 
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وكذلك إذا كان فيها رحى ماء قيل : هذا الجواب على عرفهم » فأما فى عرفنا 
فالوكيل بإجارة الأرض والضيعة لا يكون وكيلا بإجارة البيوت والأبنية . 

٠‏ ::- وفى الذخيرة: قال محمد فى الجامع : لو أن رجلا وكل 
رجحلا بأن يستأجر له دارا بيعنها من رجل هذه السنة بمائة درهم فاستأجرها الوكيل 
وقبضها المواجر وأراد الموكل أخذها من الوكيل فمنعها الوكيل من الموكل حتى 
يأحذ الأحر فهو على وجوه )١(.‏ إما أن يكون الأحر مطلقا (؟) أو معجلا (7) أو 
مؤجلاء فإن كان الأحر مطلقا فمنعها الوكيل حتى يقبض الأجر ليس له ذلك » فإن 
منعها الوكيل بالأحر حتى مضت السنة » وفى ذلك حكمان بين الأحر وبين الوكيل » 
وحكم بين الوكيل وبين الموكل » أما الذى بين الاجر والوكيل أن الأحرواحب على 
الوكيل للاحرء وأما الحكم الذى بين الوكيل والموكل أن الوكيل يرجع على 
الموكل بذلك الأحر و كذلك الأحر إلى سنة » وهذا والأول سواء . 

5 :- ولو كان رجحل أحنى غضبي الذا رمن المستاجر أو.من 
الاحر حتى تمت السنة لم يجب عليهما أحر » هكذا وقعت هذه المسألة فى بعض 
الروايات » ووقعت فى بعض الروايات أن الوكيل لا يرجع بالأجر على الآمر 
استحسانا » قال القاضى الإمام حمال الدين جدى : هذا هو الصحيح » وكذلك لو 
كان الأمر قبض الدار من الوكيل ثم عدى عليه الوكيل فأخحرجها من يد الامر حتى 
مضت السنة لزم الأحر لرب الدار على الوكيل » ورجع الوكيل بها على الأمر» فلو 
انهدمت الدار من السكنى أو سكن الوكيل فلا ضمان عليه » وقال محمد فى هذه 
المسألة وفى المسألة الأولى من الباب أن الوكيل يرجحع بالأحر على الامرفى 
القياس » والصحيح أنه أراد به أن رجوع الوكيل على الآمرقياس اما فى 
الاستحسان لا رجوع له على الامر . 

٠6٠0‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا استاجر الوكيل الدار سنة بمائة درهم 
موجلة أو مطلقة » فأما إذا شرط الو كيل تعجيل الأحرة صح عليه وعلى الامر» فإن 
قبض الوكيل الدار ودفع الأحر أو لم يدفع فله أن يمنع الدار من الأحر حتى يستوفى 
الأحر فإذا منع الوكيل الدار من الموكل بعد ما طلب الموكل حتى مضت السنة» 
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والدار فى يد الوكيل فالأجر على الوكيل » ولا يرجحع به على الامرء ولو لم يطلب 
الامر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الأجر ورحع على الامروإن مضى نصف 
السنة ثم طلب الامر الدار فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة وقت الأجرة فالأحر 
على الوكيل » ويرجع على الآمر بحصة ما كان بعد الطلب . 

::- وفى الأصل : ألوكيل بالإحارة مطلقا إذا احر بما عزوهان 
وبأى أحر كان جازت الإجارة ولم يحك حلاف فيه » من مشايخنا من قال هذا 
قول أبى حنيفة أما على قولهما لا تجوز احارته إلا بالدراهم والدنانير بأحر المثل» 
إلافى إحارة الأراضى فإنه لو اجر الأرض بشئ من انزال الأرض يجوز عندهما 
أيضا وذلك نحو القطن والحنطة وغير ذلك » ومنهم من قال يجوز عندهماء 
وقولهما فى الإحارة كقول أبى حنيفة . 

8 :- وفى الفتاوى الغياثية : قال وكله بإحارة أرضه فاجرها ببعض 
مايخرج بغير المزارعة حاز» ولو و كله بالاستيجار جاز بما يجب فى الذمة» 
وعنهما لا يجوز فى الدورء إلا بالدراهم أو الدنانير. 

٠6‏ :- وإذا حابى الوكيل أو ابرأه عن الأجرة بعد المدة ضمن عند 
أبى حنيفة و محمد » والوكيل خصم يقيم البينة ويقام عليه عند ححود العقد » ولو 
ححد الوكيل قبض الأجرة فقامت عليه البينة بعد المدة ضمن » وإن ابرأه قبل مضى 
المدة ضمن بقدر ما مضى عند محمد » وتجوز إقالته قبل استيفاء شئ من المنفعة 
إن لم يكن الأحر مقبوضاء والوكيل بالاستيجار لا يملك الإقالة بعد القبض 
استحساناء ولو اجر الوكيل فاسدا فنقضته إلى الوكيل » و كذا إن كان الموكل 
غاصبا الدار و وكل بإجارته فالأجر له » ولو وكل بأن يواحرارضه وفيها بيوت 
دخلت معها ولو أمره أن يستأحر له أرضا فأحذها له مزارعة جاز . 

51 :- ولؤ و كله بالاستيجار سنة فاستا جح سدين قالثانية لهغ:ولو 
استأحر سنة فسقط منها حائط أو استحق بعضها قبل القبض» فرضى بها الوكيل 
لومسة+ وإذا بالق ال و كيل الثم و كنل قبل جحاؤء ولو و كله :باستيجار الدار 


فاستأحرها وحبسها من الامر حتى مضت المدة لزمته الأجرة عند أبى يوسف» 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتاب الو كالة له 6لفصل :5 "التوكيل بالاحارةوالاستيجارج ١١:‏ 
وعند محمد يلزم الأمرء ويرجع ال وكيل على الامر إذا وهبها له الأحر. 

5 :- م:ولو وك ل أن يواجر أرضه بدراهم فاجرها بدنانير أو 
دفعها مزارعة بالنصف لا يجو زء و كذا لو وكله أن يواجر ولم يسم البدل فدفعها 
مزارعة بالنصف » وكذا لو احرها بدراهم أو دنانير لا يجوز» ولو احرها بحنطة أو 
شعير أو ما اشبهه مما يخخرج من الأرض ذكر هنا أنه لا يجوز » وذكر فى المزارعة 
أنه يجوز إذا كان ما اجر به من هذه الحنطة أقل من نصف ما يخرج من هذه 
الأرض أو اكثر كما ذكر فى المزارعة » ومنهم من قال على رواية هذا الكتاب لا 
يجوزعلى كل حال » ولكن هذا القائل لا يجعل فى المسألة روايتين بل يجعل ما 
ذكر هنا جواب القياس » وما ذكر فى المزارعة جواب الاستحسان . 

عل وار ات ولنوو كله أن يا جد له أرض] مزارقة قانيها كرها له يحظة ار 
بدراهم وبدنانير لا يجوزء ولو وكله أن يستأحر أرضا له فأحذها مزارعة لا يجوز 
فى قول أبى حنيفة » وعندهما يجوز . 

5م :- الو كيل بالاستيجار يملك الاستيجار بعرض بعينه » و لا 
يملك بميل أو موزون بغير عينه » هكذا ذكر بعض مشايخنا فى شروحهم » وذكر 
نجم الدين النسفى فى شرح الشافى : أنه لا يملك الاستيجار عندهما إلا بالدراهم 
والدنانير أو مما يخرج منها بالمزراعة . 

٠٠66‏ ::- وإذا و كل رجلين باستيجار دار أو أرض فأستأحر أحدهما 
وقع العقد له فإن دفعها الوكيل إلى الموكل انعقدت بينه وبين الموكل إجارة 
مبتدأة بالتعاطى » وهذه المسألة تنصيص أن الإحارة تنعقد بالتعاطى . 

5 ::- الوكيل بدفع الأراضى مزارعة يدفع النخيل معاملة إذا ابرأ 

7 :- الوكيل بدفع الأراضى مزارعة إذا دفعها إلى رحل يزرع فيها 
رطبة أو شيما من الحبوب يجوزهء وإن و كله يدفع أرضه إلى رحل يغرس فيها 
النخيل» فدفعها إلى رجحل يغرس فيها الأشجار أو على العكس لا يجوز » وكثير من 
مسائل المزارعة والمعاملة يأتى ذكرها فى كتاب المزارعة واللّه أعلم . 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتابالو كالة الفصل :707 التوكيل بالنكاح والطلاق ج:7١‏ 
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والعتاق والخلع وعامة مسائل النكاح قد مرت فى النكاح 


6 :- قال محمد فى الأصل : رجل قال لغيره : زوجنى امرأة على 
انك متى تزوجها فأمرها بيدها فزوجها الوكيل » وشرط لها ذلك أو لم يشترط فإن 
أمرها يصير بيدهاء ولو كان قال : زوجنى امرأة » فإذا زوجت فقل لها أمرك بيدك أو 
قال : واشترط لها أن أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم يشترط الوكيل لها ذلك . 

48 :- وإذا وكلت المرأة رحلا أن يزوجها فزوجها وحط عن مهر 
مثلها مقدار مالا يتغابن الناس فى مثله » ذكر محمد فى الأصل أنه يجوز على قول 
أبى حنيفة » وتصير هذه المسألة حجة لمن يقول من المشايخ أن الوكيل من جانب 
المرأة إذا زوجها من غير الكفو أنه يجو زعلى قول أبى حنيفة » ومن قال فى تلك المسألة 
على قول أبى حنيفة لا يجوز النكاح أيضا كما هو قولهماء يقول : إذا حط الوكيل عن 
مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس فى مثله لا ينعقد عليها بل يقف على إجازتها . 

: إذا ثبت هذافى تلك المسألة جتنا إلى مسألتنا فنقول‎ -: ٠6 
المرأة ممنوعة عن نكاح نفسها بأقل من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس فى مثله‎ 
دفعا للعار من الأولياء غير ممنوعة عن نكاح نفسها بأقل من مهر مثلها مقدار ما‎ 
يتغابن الناس فى مثله» فينصرف أمرها بالنكاح إلى النكاح الذى هى ليست‎ 
. بممنوعة عنهاء الواحد يصلح وكيلا من الجانبين وإن لم يكن البدل مسمى‎ 

١‏ :- وفى الخخانية : ولو وكل رجل رجلا أن يزوجه هذه المرأة فارتدت 
ولحقت بدار الحرب ‏ والعياذ بالله ‏ ثم سبيت فأسلمت فروجها الوكيل من موكله جاز» 
وإن وكل رجحلا أن يزجه أمة فزوجه حرة لا يجوزء وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد 
جازء إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها وأجازت ما صنع فأوصى الوكيل إلى رجحل أن 
يزوجها ثم مات الوكيل كان للوصى أن يزوجهاء وكذا فى سائرالوكالات . 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة #٠‏ لفصل :77 التوكيل بالنكاح والطلاق ج:؟١‏ 

5 :- رجحل وكل رجلا أن يزوجه امرأة » ووكل رجلا اخر بذلك» 
فزوحه كل واحد منهما امرأة فإذا هما أحتان فإن وقع النكاحان على التعاقب جاز 
الأول وبطل الاحر» وإن وقعا معا بطل النكاحان جميعا . 

ااا :- وفى الفتاوى الغيائية : إذا أذن عبده بالنكاح فوكل العبد 
غيره حاز » ولو ضمن الوكيل المهر بغير أمرالزوج فهو متبرع فى رواية الأصل و 
لا يجوز إقرار ال وكيل بالتزو ج عند أبى حنيفة خلافا لهما ء وكذا الولى ولو زوج 
معتدة الغير أوذات زوج أو من لا يحل له أبدا وهويعلم فدخل بها الامرلم يضمن 
الوكيل » ولو لم يسم مهرا فزوحه على مال الأمر بعينه حاز أن يعطيه أو قيمته . 
تحيض »و كان التوكيل فى حالة الحيض أو طهر جامعها فيه وطلقها فى حالة 
الحيض أو فى ذلك الطهر لا يقع الطلاق » وكذلك لو قال لها فى هذه الحالة :أنت 
طالق للسنة أنت طالق إذا طهرت فى الصورة الأولى أنت طالق إذا حضت وطهرت 
فى الصورة الثانية لا يقع الطلاق » وإذا طهرت فى الصورة الأولى أو حاضت 
وطهرت فى الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلاق » وإذا قال لغير : إذا تزوحت 
فلانة فطلقها فتزوجها وطلقها الوكيل صح » وإذا وكل عبدا بطلاق امرأته ثم باع 
العبد فهو على و كالته . 

ه١٠‏ :- وفى الخانية : رحل قال لغيره : طلق امرأتى فطلقها الوكيل 
ثلاثاء فإن كان الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث وإلا لم يقع شئ فى قول أبى حنيفة 
وفى قول صاحبيه يقع واحدة» رجحل قال لرحل : طلق امرأتى فقد جعلت ذلك 
إليك يقتصر ذلك على المجلس . 

57 :- ولو و كل الرحل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر 
على المجلسء» ولو قال لامرأته : و كلتك بطلاقك يقنصر على المجلس» وهو 
تفويض كما لو قال لها: طلقى نفسك . 

7 :- رجل أراد سفرا فخحاصمته المرأة » ف وكل الرجحل و كيلا 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة #5لفصل :77 التوكيل بالنكاح والطلاق ج:؟١‏ 
بطلاقها إن لم يرحع إلى وقت كذا وحرج إلى السفر ثم كتب إلى الوكيل بالعزل 
اختلف فيه المتأخرون » قال شمس الأئمة السرحسى: الصحيح أنه يصح عز له . 

:- رجل قال لامرأته : اشترطلاقك منى بما شفت فقد وكلتك 
نذلك+فقنالت:: اشعرينت يكذا ىكذا كان ذلك تاطلا »رجحل قال لغيوه: انق 
وكيلى فى طلاق امرأتى إن شاء ت أو أرادت لم يكن وكيلا حتى تشاء هى فى 
مجلسها فإذا شاء ت يصير وكيلا فإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق بطلت 
الوكالة» وهو كمالوقالله:أنت وكيلى فى طلاقها إن شئت فإن شاء فى 
المجلس جاز» وإن قام قبل أن يشاء فلا وكلالة له . 

48 ::- رجحل وكل غيره بأن يطلق امرأته فأبى الوكيل أن يقبل بطلت 
الوكالة » وإن لم يقل الوكيل : قبلت ولا رددت حتى طلقها يقع » إذا عزل الوكيل بالطلاق 
لايثئبت العزل من غير علم كما فى سائر الوكالات » رجحل قال لامرأتيه : طلقا أنفسكما 
ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما لا يقع ما لم تجتمعا على الثلاث فى المجلس . 

٠‏ ::- رجحل وكل رحلا بطلاق امرأته فخلعها الوكيل اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : لا يقع سواء كان ذلك قبل الدحول بها أو بعده» وقال 
الفقيه أبو جعفر : يقع الطلاق سواء كان دخل بها أو لم يدحلء وبه أحذ الفقيه 
أبو الليث» وقال بعضهم: إن كان ذلك قبل الدحول بها يقع » وإن كان بعد 
الدحول لا يقع » وهذا ظاهر وبه قال أبو القاسم الصفار وعليه كثير من المشايخ . 

0١‏ :- م: ويجوزالتوكيل بالعتق سواء كان العتق على مال أو على 
غير مال » وليس للوكيل أن يقبض المال إذا أعتق ولا يقتصر الت وكيل على مجلس» 
وهذا بخلاف ما لو قال لعبده: أعتق نفسك فإن ذلك يقتصر على المجلس . 

:- وفى الفتاوى آهو : سئل القاضى بهاء الدين عمن و كل على 
أن يعتق أحد عبديه فأعتق أحدهما ثم قال الموكل : ما عنيت هذا بل عنيت ذلك 
فأعفق الو كيل الثاتى قال +عفق الأول:. 

٠08‏ :- م: والوكيل بالإعتاق مطلقا لا يملك التدبير والكتابة 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 9 الفصل :77 التوكيل بالنكاح والطلاق ج:؟7١‏ 
والإعتاق على مال» و كذالا يملك التعليق بالشرط ولا اضافة إلى الأوقات ولا 
يطل التوكيل بالعتق بتدبير المولى أو استيلاده إياها ويبطل ببيع المولئ إياه فإن 
عاد إلى ملكه بما هو فسخ عادت الوكالة وإن عاد بما هو فى حكم عقد حديد 
لم تعد الو كالة» و كذا لو أمره العدو وأدحلوه فى دارهم ثم رجع إلى الموكل 
بملك جديد لم تعد الوكالة . 

65 :- وفى جامع الفتاوى: الوكيل بالإعتاق إذا قال للعبد: أنت حر إن 
شعت فقال : شئت أو قال له : إن دلت الدار فأنت حر فدخل لا يعتق ؛ لأنه وكيل 
بالعتق البات » وعلى هذا الوصى بحلاف الوارث إذا قال ذلك عتق ؛ لأنه مالك . 

6 :- الوصى الوارث إذا قال للعبد : أنت حر عنى صح عن الميت 
لأنه بات » ولو قال : إنه حر على ألف درهم لا يصح » بحلاف الوارث ولو أوصى بأن 
يخدم العبد الورثة سنة ثم يعتق فأعتقه الوصى قبل مضى السنة لا يجوز ولو أعتقه واحد 
من الورثة يصح ويضمن» ولو وكله بعتقها ثم إن المولى أعتقها انعزل الوكيل فإن أردت 
ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم ملكها المالك القديم فأعتقها الوكيل لم يصح . 

5 :- قال محمد فى كتاب العلل : إذا وكل الرحل رحلا بعتق عبد 
بعينه فقال الوكيل : أعتقته أمس وقد وكله قبل أمس فإنه لا يصدق من غير بينة » 
ولو كان ذلك فى بيع أو نكاح أو عقد من العقود فإنه يصدق » ألا ترى ! أن فى 
الوكيل بالبيع لو عد رحل آخحر وأحاز الوكيل عقّده جاز» وفى العتاق والطلاق لو 
فعل غير الوكيل وأجازه لا يجوز ء وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكفينى يقول: 
بأن محمدا ذكر مسألة العتق والنكاح والبيع فى كتاب الوكالة كما ذكر فى كتاب 
العلل » وكنا نقول : إنما اختلف الجواب لاحتلاف الموضوع » موضوع مسألة 
العتق أنه وكله اليوم » والوكيل يقول: أعتقه أمس فيكون هذا دعوى الإعتاق قبل 
الوكالة ولا يسمع ذلك منه » وموضوع مسألة البيع والنكاح أنه وكله قبل أمس 
فيقول: اليوم بعته وزوحتها أمس فيكون هذا دعوى النكاح والبيع بعد الوكالة 
فيسمع منه» ولو كان فى العتق هكذ اكنا نقول بأنه يقبل قوله إلا أن محمد ذكر 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة 57 الفصل :77 التوكيل بالنكاح والطلاق ج:؟7١‏ 
مسألة العتق والطلاق مفسراً فى كتاب العلل وقال : إذا وكله بعتق عبده فال 
الوكيل : أعتقته أمس وقد وكله قبل أمس لا يصدق على ذلك . 

07 :3 وفى المنتقى عن محمد : امرأة وكلت رجلا أن يزوجها من 
شاءء فجاء من الغد فقال : قد زو جتك من هذا الرحل أمس وصدقه ذلك الرحل» 
وقالت: ما زوجتنى ولا تزوجنى من أحد لا يصدق الوكيل فى ذلك . 

:- وفى الفتاوى الغياثية : الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق» ولو 
وكله بالطلاق ثم أبانها فطلقها الوكيل فى العدة أو فى نكاح اخ ر لم يقع » ولو أبانها 
الزوج ثم وكله بالطلاق بألف فطلقها فى العدة وقبلت يقع بغير شئ » ولو كان 
الطالق فى نكاح اعروجب البدل » ولو طلقها الزوج والوكيل معا للسنة وقع طلاق 
الزوج » وبقى وكيلا حتى لو طلقها فى الطهر الثانى يقع » ولو قال قبل الدحول : 
طلقهالاسنة فطلقها يقع» ولو وكله بالطلاق ثم حالعها بعد الدحول لم تبطل 
الوكالة حتى تنقضى العدة » وقال أبو يوسف : بطلاق الزوج ترتفع الوكالة . 

83 :- ولو وكل رجلا بالطلاق » وطلقها قبل أن يعلم بالوكالة لم يقع 
وعن أبى يوسف لو خيرها ولم تعلم فطلقت نفسها لم يقع بلا حلاف ٠»‏ وفى المنتقى: 
إذا قال الوكيل لرحل : قل لها : إنها طالق أو قل لها : إنى طلقتها لم يقع » وفى الأصل 
: يقع وهو الظاهر» ولو قال الوكيل : طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح, ولو فوض 
أمرها إلى رجحل فهو كالأمر باليد » ولو فوض إليه أمرعياله فى بيته فعلى النفقة » ولا 
يصح طلاق وكيل الوكيل لا بحضرة الأول ولا بإحازته » ولو قال: إن شاء ت فطلقها 
فإن أرادت أو أحبت فعلى المجلسء ولو قال : طلقها إن شاء ت فقامت بعد ما 
علمت بطلت الوكالة » ولو شاء ت ثم قام الوكيل قبل أن يطلقها بطلت أيضا . 

-- ولو وكله ببيع ثلاث تطليقات منها بألف فباعها واحدة 
بشلث الألف لم يجز وبالألف يجوزء وليس للوكيل قبض البدل » ولو وكلهما أن 
يخلعاها بكذا ء فخلع أحدهماء وأجاز الاح ر لم يجز حتى يقول : حلعتها . 

0١‏ :- ولو قال : طلق امرأتى وله أربع نسوة » فعلى امرأة واحدة والخيار 
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إلى الزوج » ولو طلق الوكيل واحدة بعينها ء وقال الزوج : لم أعن هذه لم يصدق » ولو 
طلقهائثلاثاء وقال الزوج: نويت ذلك صح وإن لم ينو الثلاث لم يقع شئ عنده » 
وعندهما تقع واحدة » و كذا لو قال : أحلعها فطلقها ثلاثا بألف » وقال الزوج : نويت 
الشلاث لم يع شئ عنده » ولو خلعها الوكيل على عبد على أن يعطيها الزوج كذا 
درهما وأجاز الزوج جاز وإلا بطلت حصة الداراهم إلا إذا ضمنها الوكيل لزمته ولم 
يرجحع على الزوج »فلو قال : طلقها فقد جعلت ذلك إليك فهو تفويض يقتصر على 
المجلس » ولو قال: بما شاء الله وأراد فهو تفويض » وأما بما شعت أنا لا يجوز إلا 
بإحازته وقيل إذا قال : طلقها إن شاء الله تعالئ أو ما شاء الله تعالئ وطلقها ولم يقع . 

6*5 ::- وفى الكافى : قال لأحنبى أمر امرأتى بيدك » فطلقها فهو 
تمليك فى بائنة» ولو قال : طلقها فقد جعلته إليك أو عكسه » فهو تمليك فى 
رجعية» ولو قال طلقها فأبنها أو عكسه » فهو توكيل فى بائنة » ولو قال طلقها 
وأبنها فهو توكيل فى بائنة ورجعية . 

٠0‏ :- م: وفى وكالة المختلفات للفقيه أبى الليث: إذا وكله بأن يعتق 
نصف عبده فأعتق كله لا يجوزء ولا يعتق شئ منه » وقال أبو يوسف و محمد : 
يجوز ويعتق كله » ولو وكله أن يعتق كله فأعتق نصفه عتق النصف » وقالا :عتق الكل 
وعن محمد فى رجلين لكل واحد منهما عبد وكل كل واحد منهما رجلا أن يعتق 
عبده فقال الوكيل: أعتقت أحدهما » ومات قبل البيان » القياس أن لا يعتق واحد 
منهما ء وفى الاستحسان: يعتقان جميعا » ويسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته . 

65 ::- وفى وكالة الأصل إذا وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها 
ثنتين لا يقع شئ عند أبى حنيفة » وعندهما تفع واحدة » وإذا قال لعبده: أعتق نفسك 
بماشفت فأعتقه على دراهم فهو جائز إذا رضى به المولى » وروى ابن سماعة عن 
محمد أنه يصلح وكيلا من الجانبين وإن لم يكن البدل سمى » وبعض مشايخنا 
صححوا رواية ابن سماعة » ولو كان البدل مسمى فى هذه الصورة » فقال العبد : 
أعتقت نفسى على كذا جاز» ولا يشترط رضاء المولى بعد ذلك . 
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5 :- ويجوزالت و كيل باليمين بالطلاق » قال الصدر الشهيد: 
استخرحته من مسألة فى باب الطلاق الذى يكون من غير الزوج فى طلاق الخلع» 
وصورة تلك المسألة رحل قال لامرأة الغير: إذا دخلت الدار فأنت طالق » وأحاز 
الزوج ذلك » فدحلت بعد الإحازة طلقت » و لو دخحلت قبل الإحازة لا تطلق » فإن 
عادت بعد الإجازة فدخلت الان تطلق . 

57 :- وإذا وكل الرجحل رحلا أن يخلع امرأته » و وكلت المرأة 
ذلك الرحل أيضا بالخلع إن كان البدل مسمى فى التوكيل جاز» وتم الخلع 
بمباشرته» وعلى هذا إذا و كلت المرأة زوجها أن يخلعهاء وإذا وكلت الذمية 
مسلما فخلعها من الذمى على حمر أو خنزير يجوز . 

7 :- قال فى الجامع: وإذا وكلت المرأة رحلا أن يخلعها من 
زوجها على ألف درهم » فخلعها على ألف درهم من ماله » فإن قال للزوج : اخلعها 
بألف من مالىء أو قال بهذه الألف وأشار إلى ماله فإنه يطالب الوكيل إما هذه 
الألف المشار إليها وإما ألفا أخرى . 

04 :- وفى الفتاوى الغياثية : الوكيل بالخلع المطلق يملك بقليل و 
كثير عنده » وعندهما لا يجوز بأقل من مهر مثلها . 

8 :- ولو وكل مسلم كافرا بأن يخبلع امرأته على حمرها جاز وبطل 
الخمر » وعن محمد إذا قالت : اخلعنى من زوجى » فقال: أخلعها بألف فقال له الزوج » 
خلعتها فالألف عليها فأما لو قال: بعنى طلاقها بألف فقال الزوج : بعت فالألف على 
الوكيل ويرجع عليها ولا يلى الواحد من الجانبين فى رواية الأصل عن أبى حنيفة . 

٠‏ :- وفى الخخانية : امرأة قالت لزوجها : احلعنى على ألف درهم 
غداء أو قال العبد لمولاه أعتقنى على ألف درهم غدا » ثم رجعت المرأة والعبد عن 
ذلك قبل مجئ الغد إن علم المولئ والزوج برجوعهما صح رجوعهما ونهيهماء 
وإن لم يعلما بذلك لا يصح رحوعهما ونهيهما . 

١‏ :- ولو و كل رجلا أن يخخلع امرأته ثم خلعها الزوج أو بانت 
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بوحه من الوجوه» ثم تزوجها فى العدة أو بعدها لا يكون للوكيل أن يخلعهاء 
الوكيل بالخلع لا يملك قبض البدل . 

5 :- رجحل وكل رجلين بالخلع فخلعها أحدهما لا يجوز» وكذا 
لو خلعها أحدهما وأحاز الاخر لا يجوز حتى يقول الاخر : خلعتها . 

٠‏ ::- رجل قال لغيره : أخلع امرأتى فإن أبت فطلقها فأبت المرأة 
الخلع » وطلقها الوكيل» ثم طلبت الخلع » فخلعها الوكيل فى العدة » ذكر فى 
جمع التفاريق أن الطلاق الأول كان رجعيا ء فجاز خلع الوكيل » وإذا كان الرحل 
وكيلا بالخلع من الجانبين فإنه لا يلى العقد من الجانبين فى إحدى الروايتين . 

5 :- رجل وكل رجلا أن يخلع امرأته فخخلعها على درهم جاز فى قول 
أبى حنيفة » ولا يجوز فى قول صاحبيه إلا بما يتغابن فيه الناس » ولو وكل الرجل امرأته أن 
يخلع نفسها منه » فختلعت بمال أو عرض لا يجوز ذلك إلا أن يرضى الزوج به . 

:- رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم » أو يبيعا 
عبدين له بمال معلوم فخلعا إحدى المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز . 

57 : امرأة قالت لزوجها: إذا جاء غد فاحلعنى على ألف درهم 
كان ذلك توكيلا حتى لو نهته عن ذلك صح نهيهاء و كذا لو قال العبد لمولاه :إذا 
حاء غد فأعتقنى على ألف . 

7 :- وفى الصغرى : الوكيل بالخخلع إذا خلع بألف على أنه ضامن 
يصح وإن لم تأمره المرأة بالضمان» وفى السراجية : وإذا أدى الوكيل رجع على 
المرأة وكذا يرجحع أيضا قبل الأداء . 
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م الفصل الثامن والعشرون فى التوكيل بالصلح 


:- قال: التوكيل بالصلح عن المال إرسال من وجه وتوكيل 
من وجهء فإذا كان بينهما كان التو كيل تو كيلا من وجه وإرسالا من وجه وإذا كان 
التوكيل بالصلح عن المال توكيلا من وجه صار الو كيل بالصلح بالخيار إن شاء 
جعل نفسه رسولا فى الصلح فيضيف الصلح إلى الم وكل فيقول للمدعى :صالح 
فلانا فلا يلزمه بدل الصلح وإن شاء جعل نفسه و كيلا فيضمن بدل الصلح, فيقول: 
صالحتك على ألف على أنى ضامن» أو يقول: على ألف من مالى فيكون وكيلا فى 
هذه الحالة حتى يكون هو المطالب ببدل الصلح . 

8 :- وإن أضاف الصلح إلى نفسه بأن قال : صالحتك على ألف 
ولم يضمن بدل الصلح ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى مال الامر بل أطلق الكلام 
إطلاقا يصير رسولا فى هذه الحالة حتى لا يلزمه بدل الصلح » هكذا ذكر شيخ 
الإسلام » وفى شرح الشافى : أنه يصير وكيلا هذا إذا كان وكيلا بالصلح من قبل 
المدعى عليه فإن كان وكيلا بالصلح من المدعى إن أضاف الصلح إلى الموكل 
كان رسولا حتى لا يكون له حق قبض البدل » وإن أضاف الصلح إلى نفسه إن 
قال: على أن أقبض البدل كان وكيلا ويكون له حق قبض البدل » وإن لم يقل ذلك 
كان رسولا ولا يكون له قبض البدل . 

-:٠‏ الوكيل بالصلح من جانب المدعى عليه إذا ضمن بدل الصلح 
أو أضاف الصلح إلى ماله حتى لزمه بدل الصلح لو أدى يرجع بما أدى على الموكل » 
وكذلك الوكيل بالخلع على هذا والوكيل بالنكاح إذا تزوج وضمن المهر وأدى لا 
يرجع على الزوج بما ضمن » وإن كان الضمان بغير أمر الآمرفى الفصول كلها وقد مر 
فصل الوكيل بالنكاح فى باب النكاح وفصل الوكيل بالطلاق فى كتاب الطلاق . 
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0١‏ : الوكيل بالصلح من دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة 
الوكيل بشراء النفس إن صالح على بدل هو مثل قيمة النفس أو أقل من قيمة النفس 
أو أكثر مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز بلا ملاف» وإن صالح على بدل هو أكثر 
من قيمة النفس بحيث لا يتغابن النامن فيه لا يجوز بلا حلاف . 

5 :- والوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم العمد و كيل ببيع 
النفس إن صالح على بدل هو مثل قيمة النفس أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز 
بلا حلاف» وإن صالح على بدل أقل من قيمة النفس مقدار ما لا يتغابن الناس فيه 
فعلى الخلاف » وإذا أقر وكيل المطلوب بالدم عند القاضى أن الطالب يطالب موكله 
بحق جاز إقراره عليه قياسا » وفى الاستحسان لا يجوز إقراره عليه ولا يقبل . 

7 :- وفى الفتاوى الغياثية : ولو وكل مدعى العمد رجلا بالصلح 
لا ينقص عن الدية عندهما ء وكيل المدعى عليه لا يزيد على الدية عنده إلا أن 
يضمن الزيادة فيجو ز ء ولو صالحه على عبد المدعى عليه إن شاء أعطاه أو قيمته 
والوكيل بالصلح ليس له حق الخصومة » ولوكيل مدعى العمد أن يقبض » ولو 
وكله المشجوج وقال: ما صنعت فى شجتى فله أن يصالح استحسانا » ولو قال 
فهو جائز فله أن يبرئ ولو قال: وكلتك فى شجتى فله القبض فقطء ولو وكله 
الشاج فيما يدعى عليه لم يكن له شىء من ذلك » وللوكيل بالصلح أن يصالح مع 
ورثة الخصم بعد موته » وللمشترى إذا وجد بالعبد عيبا أن يوكل العبد بالصلح عن 
عيبه » ولا يجوز إقرار الوكيل بالصلح على موكله » ولو أعطاه المطلوب كرا وسطا 
وأمره بالصلح فصالح على كر وسط ولم يضف إليه حاز. 

4 :- م: والتوكيل بالصلح لا يكون توكيلا بالخصومة ؛ لأنها غيره وإذا 
أقرعلى موكله لا يصح » وكذا إذا اشترى شيئا وطعن فيه بعيب ف وكل رجلا بالصلح عن 
العيب فأقر الوكيل أن المشترى أبطل العيب ورضى به لا يجوز إقراره على الموكل . 

65 :- وكيل المدعى عليه بالصلح إذا و كل رجلا بالصلح و 
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لم يأمره الموكل بذلك نصا ولا قال : ما صنعت من شىء فهو جائز فصالح الوكيل 
النانى المدعى والموكل قد كان دفع المال إلى الوكيل لم يلزم الموكل الأول وله 
أن يسترد المال » وإن لم يكن الوكيل دفع المال وصالح الوكيل الثانى ودفع مال 
نفسه لم يلزم الموكل الأول وجازعلى الموكل الثانى وهو الوكيل الأول وهو 
متبرع » و كذلك لو كان وكل اثنين ففعل أحدهما »كذا لو أمره بالصلح بألف 
فصالح بألفين أو مائة دينار » أو عرض » أو كيلى » أو وزنى من مال نفسه جاز على 
الوكيل وهو متبرع » ولو صالح على أقل من ألف جاز على الموكل؛ ولو صالحه 
على كر شعير أو دراهم وقد كان وكله أن يصالحه على كر حنطة فهو على الوكيل 
وهو متبرع » ولو صالحه على كر حنطة وسط غير عين و كان الموكل دفع إليه كر 
حنطة وسط جاز على الموكل استحسانا . 

2ت و إذا امضى ترجمل ذارا ف يل وجل فوك المدفى عاية رجلة 
ليصالح مع المدعى ولم يسم له شيئا فهو بمنزلة الوكيل بالشراء فيتحمل منه الغبن 
اليمسير دون الفاحش »ء وإن كان وكيلا من جهة المدعى فهو بمنزلة الوكيل بالبيع 
فيتحمل منه الغبن الفاحش . 

07 :- وإذا صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب ولم يكن 
المطلوب سمى شيئا جاز » والمطلوب بالخيار إن شاء أعطى عين العبد وإن شاء 
أعطى قيمته » و كذلك كل عين لا مثل له » وإن صالحه على عين له مثل » فإن شاء 
المطلوب أعطى عينه » وإن شاء أدى مثله . 

4 :- وإذا ادعى رحل عينا فى يدى رجل فو كل المدعى عليه 
رجلا بالصلح مع المدعى وأمره بالضمان فصالحه على مال مؤجل وضمن » فهو 
للوكيل على الموكل مؤحلاء لأنه على الوكيل كذلك » وإن صالح على مال حال 
فللوكيل على الموكل كذلكء وله أن يطالب الموكل قبل أن يؤدى هو بخلاف 
الكفيل حيث لا يرحع على المكفول عنه قبل أدائه » وإذا صالح وكيل الطالب على 
مال على أنه على الموكل دون الوكيل صح . 
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89 :- ولو أن الطالب وكل وكيلا بالصلح والقبض فله القبض» 
فالتقى الوكيلان واصطلحا معا حاز . 
:- ولو كان دم الخ طأً بين ورثة فوكل أحدهم بالصلح فى 
حصته» فصالح على دراهم وقبضها فلسائرهم أن يشاركه فيما قبض بالحصص 
وهذا بخلاف دم العمد إذا صالح منه أحدهم على مال وقبضه حيث اختص به » 
ولو هلك المال فى الخحطأ فى يد الوكيل فهو كهلاكه فى يد الموكل ولا يضمن 
الوكيل لهم » ولهم أن يأحذ وا الموكل بحصصهم وإذا قضى بالأقل فى الدية 
فوكل الطالب وكيلا بقبضها فقبضها فأنفق عليه فهو متبرع فى الإنفاق » وإذا 
قضى بالدية من جنس فقضى الوكيل من جنس آخر لم يجز لمكان الخلاف . 
١‏ :- وإذاوكل رحلا بالصلح فى شجة ادعيت عليه وأمره 
بالضمانء فصالح الوكيل على أكثر من خمسمائة فإن كانت الشجة حطأ جحاز 
بخحمسمائثة و بطل الفضل كما لو فعل المو كل بنفسه» ولو كانت عمدا جازت 
الزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيها ء وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس فيها 
أبى حنيفة » والطالب على دعواه وهى مسئلة العفو عن السراية عنده فكذا الصلح» 
فإن كان الوكيل صالح عن الجناية ثم برئ من الشجة بطل الصلح عنده » وإن مات 
فالصلح جائز على الوكيل خاصة إن ضمن وقالا : جاز على الامر برئ أو مات . 
5 :- وكيل المشجوج بالصلح عن الموضحة إذا حط شيئا عن 
الخمسمائة فإن كان قدرمايتغابن الناس فيه يجوز إحماعا وإن كان قدر ما 
لايتغابن الناس فالمسألة على الخلاف كما فى الوكيل بالبيع » وإن كان هذا 
الوكيل صالح منها ومن جرح آخر مثلها جاز على الموكل نصفها إذا استوى 
أرشاهما؛ لأنه وافقه على النصف » والثانى على الوكيل إن كانت قد ضمن ؛ لأنه 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 2 ١/١‏ الفصل :78 التوكيل بالصلح.. ١‏ ج:؟١‏ 
خالف فإن اختلف الأرش لزمه بحسابه إذا قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل 
إذا ضمن » وإِن و كله بالصلح عن موضحة وما يحدث منها فصالحه من موضحتين 
وما يحدث منهما وضمن جاز على الم وكل النصف » وعلى الوكيل النصف . 

:- وإذا شج رحلان رحلا موضحة فو كلا و كيلا يصالح عنهما 
فصالح عن أحدهما بعينه على مائة درهم جاز وعلى الاخر نصف الأرش» وإن 
صالح عن أحدهما ولم يبين جاز والبيان إليه ؛ وكذلك إذا شج رجل رجلين ووكل 
وكيلا بالصلح عنهما فصالح عن أحدهما بعينه حاز» وإن صالح عن أحدهما ولم 
يبين فالصلح حائز والبيان إليه . 

45 :- واذا شج حر وعبد رحلا موضحة فوكل الحر ومولى العبد 
وكيلا » فصالح عنهما على خمسمائة فعلى المولى نصفها وعلى الحر نصفهاء 
وإن كانت قيمة العبد خحمسين وكذلك فى دم الخطأ إذا وكل المولى والحر 
وكيلا فصالح عنهما على عشرة آلاف درهم فهى عليهما نصفان . 

5 :- ولو قتل رجل حرا وعبدا فوكل مولى العبد وولى الحر رجلا 
فصالح مع القاتل فهذه المسألة على أربعة أوجه )١(‏ الأول : أن يكون القتل عمدا 
وقيمة العبد حمسمائة والصلح وقع على أحد عشر ألف درهم » ويصير رقبة المولى 
بحمسمائة فيصير على أحد وعشرين إلا أن الصلح إذا كان على قدر دية الحر 
فنصيبه على أحد وعشرين وهذا مال مولى قيمة العبد خمسمائة » ومال الورثة 
الحردية الحر وهى عشرة آلاف درهم إلا أن الصلح إذا كان على قدر دية الحر 
وقيمة العبد أو كان فيه غبن يسير جاز بالإجما ع » وإن كان بغبن فاحش فالمسئلة 
على الاختلاف (؟) ولو كان كلاهما خطأ فلورثة الحر هنا عشرة آلاف درهم 
(59) (ولو كان قتل العبد عمدا وقتل الحر خطأ فكذا الجواب لورثة الحر عشرة 
آلاف درهم والباقى لمولى العبد) (5) ولو كان قتل العبد حطأ وقتل الحرعمدا 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانا عمدين . 


الفتاوى التاتارحانية *-كتابالوكالة << #/اع الفصل :58 التوكيل بالصلح.. ١‏ ج:١١‏ 

57 :- ولو قتل عبد خطأ فوكل مولاه رجلا بالصلح عنه فصالحه 
على عشرة آلاف درهم جاز ويرد المولى عشرة . 

17 :- ولو فقئت عين العبد فصالح عنها على ستة آلاف درهم جاز 
عند أبى يوسفء ولو كان مكان فقأ العين موضحة فصالح عنها على ألف درهم 
جحاز عند أبى يوسف » ولو صالحه عنها على عشرة آلاف درهم فنقص منها أحد 
عشر درهما جاز عنده » وعند محمد لا يجب فى فقأ العين إلا خمسة آلاف درهم 
غير خمسة دراهم ولا يجب فى الموضحة إلا خمسمائة درهم غير نصف درهم . 

64 :- وإذا قال : وكلتك بشجتى ولم يزد على هذا فليس له أن 
يصالح عنها ولا أن يعفو ولا أن يخاصم فيها ء ولو أحذ أرشها تاما فإن كانت 
الشجة حطأ فالقياس أن لا يجوزء وفى الاستحسان يجوزء ولو كانت الشجة 
عمد فليش لمفيصن أرشها ؛ 

8 :- وفى الكافى: ولو و كل الطالب رحلا بالصلح عن دم العمد 
فصالحه على مال قليل صح عنده كال وكيل بالبيع خلافا لهما . 


الفتاوى التاتارخانية +«-كتابالوكالة 8# الفصل: 514“ فى البضاعة ج:؟١‏ 


الفصل التاسع والععشرون فى البضاعة 


:- وفى الذخيرة : المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع 
ممن ليس فى عياله إلا بإذن صاحب البضاعة نصاء أو دلالة وأنه ليس 
بصحيح والصحيح أنه يملك الإبضاع . 

١‏ :- م:قال محمد فى الزيادات: وإذا دفع الرجل إلى غيره ألف 
درهم بضاعة وقال :اث ااي سي ا 
الذخيرة : وكأنه قال : اشترلى بهذه الألف أى ثوب شكئت وأى ثلاثة أثواب شكت 
ال ل 0 
0 : اشترلى بها شيئًا حاز » ولو قال له: احعل لى من مالك بضاعة ألف درهم 

شترى بها شيئا ففعل كان جائزا » وأى شىء اشترى فهو للأمر . 

5 :- وفى الصغرى : و كل ما يجوز فى البضاعة يجوز فى المضاربة 
لكن المضارب يملك بيع ما ا* شترى والمستبضع لا . 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : ولو قال : خذ الألف بضاعة فى طيالسة: 
يتقيد به فلو اشترى ذلك فى المصر وحمله من مال نفسه لم يكن متبرعا استحسانا كما لو 
أمره بشراء شاءة فى المصر فاشترى واستأحر من يقودها فهو على الامر فإن قدر الأحرة 
لم يزد عليه » ولو اشترى نحارج المصر بالبعض وأنفق فى الأجرة البعض جاز وكذا بعد 
موت الموكل إذا لم يعلم بموته » ولو قال : حذ الألف بضاعة ولم يزد عليه لا يصح . 

64 :- م: ولو قال: حذ هذه الألف بضاعة حاز ويصير مأذونا بالشراء » 
ولو قال: حذ هذا الشوب بضاعة جاز ويصير مأذونا بالبيع » ثم فى الثوب ينفذ ببعه بما عز 
وهان وبأى ثمن كان عند أبى حنيفة » وعندهما لا ينفذ إلا بالدراهم والدنانير بما يتغاين الناس 
فى مثله » وفى الدار لا ينفذ شراء ه على الامر إلا بمثل القيمة أو بما يتغاين الناس فى مثله . 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة ع الفصل: 93> فى البضاعة ج:؟١‏ 
:- ولو قال : حذ هذه الألف بضاعة واشترلى بها وبع » لعل اللّه 
يرزقنى شيئا كان جائزا » وله أن يشترى بها ويبيع . 

5 :- ولو قال رجل لغيره: إنى أريد أن آتى مصرا فأشترى الدقيق 
والثياب فقال له رجحل : حذ هذا الألف بضاعة لى » أو قال : اجعل لى من مالك بضاعة 
ألف درهم كان جائزا ويصير مأذونا بشراء الدقيق والثياب » ويصير ما تقدم من الكلام 
دليلا على أنه أراد به شراء هذه الأشياء » وقد ذكرنا أن المطلق يتقيد بدلالة الحال و 
بدلالة الكلام » ومطلق الكلام يحمل على المعتاد إلا إذا وجد المغير حتى لو وجد 
المغير بأن قال : حذ هذه الألف بضاعة إلى فلان كان رسولا ولا يصير مأذونا بالتصرف 
واستدل فى الكتاب بمسائل أن مطلق الكلام يتقيد بالدراهم ويتغير بالمغير. 

017 :- فمنها : إذا قال الرجحل لغيره : خذ هذه الألف بضاعة إلى 
مكة صار مأذونا بالتصرف » ولو قال : إلى فلان بمكة كان رسولاء ومنها : إذا قال 
لغيره: إنى أريد الخروج إلى الرىٌ فقال له ذلك الغير: إنى أريد أن أبعث إلى فلان 
معك ألف درهم فخذ هذه الألف بضاعة بما سبق من المقدمة . 

٠‏ :- ولوقال ابتداء: حذ هذه بضاعة صار مأذونا بالتصرف فيها 
ومنها : أن من قال لغيره: إنى أريد أن تشترى لى الطيالسة فحذ هذه الألف بضاعة 
صار مأذونا بشراء الطيالسة لا غير » ولو قال ابتداء : حذ هذه الألف بضاعة صار 
مأذونا بشراء الطيالسة وغيرها » ولو قال : حذ هذه الألف بضاعة فى حوائجى كان 
باطلاء قال فى الكتاب : ألا ترى ! أنه لو قال : خذ هذه الألف بضاعة على أن 
تشترى بها ما أريده كان باطلا . 

8 ::- ولوقال : حذ هذه الألف فى الثياب أو قال: فى الدقيق أو قال : 
فى الطعام فاشترى المستبضع بجميع المال ما أمربه ثم حمل ذلك وأنفق من ماله حتى 
أتى به صاحبه كان متطوعا فى ذلك » وكان الشراء جائزا على رب المال» ولو اشترى 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة هلا الفصل: 59 فى البضاعة ج:؟١‏ 

:- قال : وإن كان رب البضاعة أمره أن يشترى له هذه الأشياء 

فى المصرالذى هو فيه فاشترى بالبعض وأنفق البعض حتى حملها إلى منزل 

صاحب المال جاز ذلك على صاحب المال وهذا ظاهرء وأما إذا اشترى هذه 

الأشياء بجميع المال فى المصر وأنفق من مال نفسه حتى حملها إلى منزل 

صاحب المال » القياس أن يكون متطوعا » وفى الاستحسان يرجع على رب المال 
فعلى جواب الاستحسان فرق بين الشراء فى مصره وبين الشراء فى مصر آخر . 

0١‏ ::- وفى الكافى : ولو قال : خذ هذه الألف بضاعة أو مضاربة 
بكذاواشترلى به شيماء أو ثوبا صح وبيعه فى المضاربة دون البضاعة » ولو قال 
رجحل : إنى أريد الخروج إلى الرىٌ بشراء الطيالسة فقال : حذ هذه الألف بضاعة 
فهو بضاعة فى الطيالسة . 

5 :- م: ولو اشترى المستبضع ببعض المال هذه الأشياء وأمسك 
الباقى للإنفاق والحمل فلم ينفق حتى مات صاحب المال ثم أنفق فإن كان يعلم 
بموته فهو ضامن لما أنفق » وإن لم يعلم بموته القياس أن يصير ضامنا وصار 
كال وكيل ببيع العبد إذا أعتق الم وكل العبد فإنه ينعزل » وإن لم يعلم بإعتاقه وكذا 
الوكيل بالشراء » وإذا لم يشتر حتى مات الموكل فإنه ينعزل » وإن لم يعلم بموته 
وفى الاستحسان قال : لا يضمن ولا ينعزل ما لم يعلم بموته » ولو أن المستبضع 
لم يشتر بالمال حتى مات رب المال ثم اشترى فإنه يضمن علم بموته أو لم يعلم . 

:- ثمفى مسألة البضاعة إذا علم بموت المال أو علم بالنهى 
واف الضيعة على الرقيق » أو لم يخف عليهم رفع الأمر إلى القاضى ليأمره بما رآى 
المصلحة فيه من البيع وإمساك الثمن على الغائب أو الإنفاق عليهم بما بقى من المال 
فى يد المستبضع» ولكن لا يأمره بشئ ما لم يقم البينة عليه وهو نظير ما قلنا فى 
دواب الوديعة فى يد المودع وصاحبها غائب وحاف المودع الضيعة عليها يرفع 
الأمر إلى القاضى ليأمره بما رآى المصلحة » ولكن لا يأمره بشىء ما لم يقم البينة عليه 


الفتاوى التاتارحانية م -كتابالوكالة 1م الفصل: ١9‏ فى البضاعة ج:١١‏ 
كذا هنا ء فإن لم تكن البينة ورآى القاضى أن يشهد له فيقول: إن هذا الرحل ذكر كذا 
وكذا وإن كان الأمرعلى ما قال فقد أذنت له بالإنفاق عليه أو فى بيعه كان جائزا 

615 ::- وفى الذخيرة: رجحل دفع إلى رحل ألف درهم بضاعة 
ليشترى له بها متاعا فدفع المنقود إليه الدراهم إلى سمسار واشترى السمسار 
ل ارو ل ل ا 
صاحب الدراهم : إنه بضاعة وباقى المسئلة بحالها يضمن المبعوث إليه إلا أن 
يكون السمسار اشترى بمحضر منه . 

65 :- وفى الصغرى : ولو اشترى المستبضع ببعض المال ثم مات 
المبضع ثم اشترى بالباقى > أو أنفق الباقى فى الكراء والنفقة فإن اشترى يضمن علم 
بموت المبضع أو لم يعلم » وفى الإنفاق إن علم يضمن وإن لم يعلم فكذلك قياسا 
ولا يضمن استحسانا » ولو كان مضاربا مكان المستبضع فلم يشتر حتى مات رب 
المال ليس له أن يشترى بالمال شيا وإن لم يعلم بموته كالمستبضع . 


الفتاوى التاتارخانية +«-كتابالوكالة  ١‏ 7 اللففصل:١"‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
: : الفصل الثلاثون فى المتفرقات 


8155 :- قال:الوكيل بالشراء إذا أحذ السلعة على سوم الشراء 
وسمى الثمن فأراها الموكل فلم يرض بها وردها على الوكيل فهلكت عند الوكيل 
ضمن ال وكيل قيمتها للبائع » وهل يرجع الوكيل على الم وكل ؟ ينظر إن أمره 
الموكل بالأأحذ على وجه السوم يرجع » وإن لم يأمره لا يرحع . 

7 :- وفى فتاوى الفضلى : الوكيل بالطلاق إذا طلق فى حال سكره 
ذكر فى فتاوى أبى الليث أنه لا يقع الطلاق » قال الفقيه : هذا حلاف قول أصحابنا 
لأن التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل » ومن قال لغيره: إن قلت لامرأتى: 
أنت طالق فهى طالق ثم سكر ذلك الغير فقال لها : أنت طالق يقع كذا هنا . 

:- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رجل أمر عبده أن يبيع نفسه 
من رجحل ففعل ثم إن المولى باع عبده لم يكن للعبد أن يقبض الثمن وللمولى أن يقبضه 

68 --: رجحل له حنطة فى يدى رجل أمر صاحب الحنطة الذى فى يده 
الحنطة أن يتصدق على فلان من تلك الحنطة كذا قفيزاء ثم إن المتصدق عليه أمر الوكيل 
أن يبيع تلك الحنطة قبل أن يقبضها فباعها الوكيل لا يجوز بيعه إلا بإحازة من المتصدق . 

:- وفى الأصل: إذا وكل الرحل رجلا أن يشترى له جارية بألف 
درهم فاشترى الو كيل جارية وبعث بها إلى الآمر فوطيها فولدت منه ثم إن الوكيل 
جاء يخبر أنه اشتراها بألفين فالمسألة على وجهين : )١(‏ الأول أن يقول : الوكيل 
عه البعق هذة الجارية الى كيت أمرتق :نشرائها قن اشتزيعها لك وف هذا 
الوجه لا يكون مصدقا فى الألفين ولا تقبل بينته على ذلك » (؟) وإن لم يقل شيئا 
عند البعث فهو مصدق فيما أدى من الألفين وأحذ الوكيل عين الجارية وأحذ 
عقرها وفيمة الولن. 


الفتاوى التاتارخانية +«-كتابالوكالة 1/8 8 الفصل:١"‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
-:6١‏ وفى فتاوى أبى الليث : رحل دفع إلى رحل دراهم وأمره أن 
يشترى له بها حنطة ويزرعها ودفع إليه عشرة أخرى أجرا له فاشترى الوكيل 
لظ وور نيا ولاك اجر لي« ميتر ان ريقلا )الال ري 
الوكيل الحنطة فى أوان الزراعة وزرعها فى غير أوان الزراعة وفى هذا الوحه نفذ 
و ا ا لي 
الوحه الثانى : أن يشترى الحنطة فى غير أوان الزراعة وفى هذا الوحه ينفذ الشراء 
على الوكيل وضمن الوكيل من الحنطة للموكل . 

5 :- وفى الخانية : رجل قال لامرأة الغير : إذا دخلت الدار فأنت 
طالق فأجاز له الزوج ذلك فدخلت بعد الإجازة طلقت » وان دخلت قبل الإحازة 
لم تطلق فإن عادت بعد الإحازة فدخلت طلقت » لأن كلام الفضولى يصير يمينا 
عند الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله . 

-- وفى الحاوى: وسئل أبو القاسم عن وكيل سلطانى يكتب 
إلى بزاز ويسأله بتوحيهه الثياب إلى السلطان الذى هو وكيله والبزاز يبعث على 
يدى رسول الموكل بكتاب الوكيل فعلى من ثمن أقمشة البزاز؟ قال: إن كتب إن 
وجهه كذا ولم يسم إلى من » أو وجهه إلى منزل فلان فهو لازم على الوكيل » وان 
كتب وجهه إلى فلان فهو لازم على الذى أرسل إليه » قيل: لو قال وكيل: فإذا جاء ك 
رسول من منزل فلان فادفع إليه ما يطلب قال : هذا على الوكيل . 

4 :- م: وفى المنتقى : قال أبو حنيفة : ولو أن رجلا أمررجلا أن 

يشترى له عبدا وسمى جنسه وصفته وثمنه » فاشترى الو كيل عبدين على تلك 
ع لعن علو لكيام بسن الس و ل ل ا اد 
البيع الأمر» وقال أبو يوسف : إن كان نصيبه من الثمن مثل ما سمى الامر» أو كان 
أقل وكان مثله يشترى بمثل ما سمى جاز على الامر» وإن كان نصيبه أقل مما 
سمى من الثمن و كان إذا زال ذلك النقصان اث شترى خيرا منه لم يلزمه » قال : وهذا 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة 8 الفصل: "٠١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
كرجل أمر رحلا أن يشترى له عبدا بألف درهم وسمى جنسه وصفته فاشترى عبدا 
على تلك الصفة ينظر فى ذلك » فإن كان إذا أراد أن بي يشترى خيراً منه لم يجز عليه 
وإن كان لا يشترى إلا مثله حاز عليه . 

٠‏ :- وفيه أيضا: الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن من مال 
نفسه وقبض المشترى ودفعه إلى الامر وأخحذ منه ثمنه ثم استحق المشترى من يد 
الامر» فأراد الامر أن يرجع بالشمن على المشترى قبل أن يقبض المشترى الثمن من 
البائع فليس له ذلك » ولو لم يكن الأمر نقده الثمن كان للوكيل أن يأحذه به فإذا 
قبضه من البائع رده عليه . 

57 :- وفيه أيضا : رحل أمر رحلا أن يشترى له ثوبا مسمى بدراهم 
دفعها إليه فاشترى الوكيل ذلك نقد الدراهم ثم إن البائع رد تلك الدراهم على 
الوكيل وقال: إنها زيوف وصدقه الوكيل» أو كذبه وأنكر الامرأن يكون دراهمه 
فإن للوكيل ان يردها على الآمر والقول قول البائع فى ذلك » وكذلك الدنانير قال: 
وليس العرض هكذا . 

١17‏ :- وفيه أيضا : ولو و كل رحلا أن يشترى له ثوبا هرويا بعشرة 
فاشترى ثوبين هرويين له بعشرة وكل واحد منهما يساوى عشرة قال أبو حنيفة: 
لا يجوز البيع فى واحد منهما » وكذلك قال أبو يوسف » ولو أمره بشراء هروى 
بعينه لزمه ذلك بحصته من العشرة » و كذلك لو كان أمره بكر حنطة بعينه . 

184 الوكيل بالبيع إذا قال : بعته من رجل لا أعرفه وسلمت إليه 
ولم أقدر عليه أفتى ظهير الدين المرغينانى أنه يضمن الوكيل . 

49 :- الوكيل بالبيع إذا دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب 
فهرب ذلك الرحل وذهب بالمبيع أو هلك المبيع فى يده فال وكيل ضامن » و حكى 
فنتوى نجم الدين النسفى أنه لا ضمان على الوكيل » والأول أصحء وفى الظهيرية: كان 
والدى يقول : إن كان الذى دفعه ثقة مأمونا لا يض يضمن ؛ لأن الدفع إلى مثله مرضئ عادة 
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:- وفى الخخانية : رجحل بعث رسولا إلى بزاز أن ابعث إلى ثوب 
كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل 
أن يصل إلى الامر تصادقوا على ذلكء وأقروا به فلا ضمان على الرسول فى شىء 
وإن بعث البزاز مع رسول الآمر فالضمان على الامر؛ لأن رسوله قبض الثوب على 
المساومة » وإن كان الرسول رب الثوب فإذا وصل الثوب إلى الآمريكون ضامنا 
كما أرسل رسولا إلى رجحل » وقال : ابعث إلى عشرة دراهم قرضا فقال : نعم 
وبعث بها مع رسول الآمرء فالآمر ضامن بها إذا أقرربأن رسوله قد قبضهاء وإن 
بعث بها مع غيره فلا ضمان على الأمر حتى يصل إليه » وكذلك رجل له على رجحل 
دين فبعث إلى المديون رسولا أن ابعث إلى بالدين الذى لى عليك فإن بعث به مع 
رسول الأآمر فهو من مال الأمر . 

5 ولو أن رجلا بعث إلى رحل بكتاب مع رسول أن ابعث إلى 
ثوب كذا بثئمن كذا ففعل وبعث به مع الذى أتاه بالكتاب لم يكن من مال الأمر 
حتى يصل إليه » وكذلك العرض والاقتضاء فى هذا إنما الرسول رسول بالكتاب . 

65 - رجحل قال لاخر : إن وكيلك حضرنى فأدى رسالتك » وقال: 
إن المرسل يقول: ابعث إلى ثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعثه وأنكر المرسل 
وصول الثوب إليه والوكيل يقول: أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل: إنأقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل 
قيمة الشوب » وإن أنكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه » وفى الكبرى: 
فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه ولا على الرسول » وقيل : ينبغى أن يلزمه 
الثمن لا القيمة إذا أقر بقبض الرسول بإقراره . 

:- أنخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال : ليس على الرسول ضمان 
مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية » فى الرجل يعطى للإنسان الشىء فيضيع . ١١‏ //71 
برقم 15595 : 
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:- وفى الخانية : رجحل جاء إلى رحل برسالة من آحر أن يدفع 
إليه خحمسمائة فقال : لا أدفع حتى ألقى الامر فيأمرنى بنفسه » ثم قال للرسول: قد 
لقيته وأمرنى بدفعهاإليك ثم امتنع عن الأداء وقال : نهانى عن الدفع بعد ذلك قال: 
له أن يمتنع إلا أن يكون المال دينا عليه للامرفلا بصدق فى النهى بعد ذلك . 

4 :- رجل وكل رحلا باقتضاء ديونه وحبس الغرماء فخاصما 
فحبس الوكيل غريما لم وكله ثم أخرجه من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه ثم 
مات الوكيل فأراد صاحب المال أن يأخذ الكفيل كان له أن يطلب من القاضى 
حتى يأمر الكفيل بإحضار نفس المكفول . 

65 : رجحل وكل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم 
ومعهم وفى أيديهم ويقبض ما يحدث له من حق و بالخصومة فى ذلك وبالمقاسمة 
بين ش ركائه ويحبس من يرى حبسه وبالتخخلية عنه إذا رأى ذلك وكتب له فى ذلك 
كتابا» وكتب فى آخره أنه مخاصم أو مخاصم ثم إن قوما يدعون قبل الموكل مالا 
والموكل غائب وأقرالوكيل عند القاضى أنه وكيله وأنكر المال فأحضر الخصوم 
شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل . 

5 : رجحل اكترى حمالا إلى بلخ وحمل الحمولات على الحمال 
وأمر الحمال بتسليم الحمولات وبقبض الكراء منه » فجاء الحمال بالحمولات إلى 
وكيله ببلخ وقبض الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن أداء الباقى قالوا 
: إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو مقر بالدين فالأمير يجبر على 
دفع الباقى من الكراء » وإن أنكر الأمير فللحمال أن يحلفه بالله جحل ذكره ما تعلم أن 
صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن على الوكيل دين لا يجبر . 

57-:- رجحل قال لغيره : ادفع هذا الثوب إلى فلان وأعتق عبدى هذا 
ودبّرعبدى هذا ء وكاتب عبدى هذاء وطلق امرأتى هذه » فقبل ال وكيل وغاب الموكل 
فجاء هو لاء وطلبوا منه الطلاق والعتاق وما أشبه ذلك لا يجبر الوكيل على شىء منه إلا 
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فى دفع الثوب ؛ لأنه يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع اليه» واحتلف المشايخ 
فى التوكيل بالطلاق بطلب المرأة فد ذكرنا اختيار شمس الأئمة السرحسى أنه لا حق 
للمرأة فى طلب الطلاق من الوكيل وهو والإعتاق والتدبير سواء . 

04 :- مريض قرب موته فدفع إلى رجحل دراهم » وقال له: أن اذهب 
بهذه الدراهم وادفعها إلى أحى وابنى ثم مات المريض فأراد الوكيل أن يدفع 
الدراهم إليهما وقد ظهر للميت دين وأراد الورثة أحذ المال منه ذكر فى فتاوى أهل 
سمرقند : أن الدافع إن قال له: ادفعها الى أحى وابنى ولم يذكر غير ذلك لا يحل 
للوكيل ان يدفع المال إلى الورثة» قال رضى الله عنه : وهذا الجواب صحيح إذا 
كان الوارث مما يخاف عليه استهلاك المال أما إذا لم يكن كذلك يكون له أخحذ 
الودائع وقضاء دين الميت من ذلك . 

8 :-:- رجلان بينهما مال أراد أحدهما أن يسافر فال الذى يريد 
السفر لشريكه: إن أردت القسمة فوكل وكيلا يقاسمك المتاع فغاب وأراد 
الحاضر أن ي وكل وكيلا يقاسمه ذكر فى النوادر عن شداد : أنه لا يجوز . 

:- وذكرفى المنتقى عن محمد روايتين فى المسألة » وقال: رحل 
وكل رحلا ببيع عبده فأحاز له أن ي وكل غيره بذلك ف وكل هذا الوكيل بذلك رجلا 
ثم إن الوكيل الأول اشترى ذلك العبد من ال وكيل الثانى جاز شراء ه ؛ لأن الوكيل 
الشانى صارو كيلا لمولى العبد » فعلى قياس هذه الرواية إذا وكل الشريك الحاضر 
وكيلا بالقسمة كان هذا الوكيل وكيلا للشريك الغائب فوجب أن يجوز. 

١‏ :-: وذكرهذه المسألة فى موضع آخر» فقال: لو أن رحلا قال 
لاخر : وكل فلانا أن يشترى 'لى منك ما يذاللك كان ججائرا : 

5“:- ولو قال : وكل من شئت أن يشترى لى منك ما بدالك لم يجز 
لأنه لما سمى فلانا فقد جعل الوكيل رسولا فى توكيل فلان » وكان الوكيل وكيل 
الآمرء فعلى قياس تلك الرواية إذا قال له شريك الغائب : وكل فلانا يقاسمك المتاع 
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جازء ولو قال له : وكل من شعت أن يقاسمك لا يجوز كما قال شداد . 

7 :- امرأة مستورة فى دار زوجها بها علة لا يمكنها الخروج من 
دار زوجها ادعى عايها رحل دعوى من غير شاهدين » ليس لهذا المدعى أن 
يخاصم زوجها » وليس للزوج أن يمنعه من الخصومة مع وكيل المرأة . 

4 :- رجل أراد أن يوكل رجلا فى ماله فقال الوكيل: أنا لو دحلت 
فيها لا أسلم من أن أتناول من مالك شيما إما مأكولا أو غير مأكول » فقال 
الموكل: أنت فى حل من تناولك من مالى من درهم إلى مائة فدحل فيها قال 
أبوال قاسم : له أن يتناول من الماكولات والمشروبات والدراهم مما لا بد منه » 
وأما أن يتخذ من ماله مائة درهم أو حمسين درهما حملة ليس له ذلك . 

75 :- وذكر فى الجامع : رجحل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم 
باعها من غيره وقبضها الثانى » ثم إن المشترى الأول اشتراها من الثانى وقبضها ثم 
وحد بها عيبا كان عند البائع الأول » فإن المشترى الأول لا يرد على البائع ولا 
على المشترى الثانى . 

75:- وذكر فى المنتقى : رجحل اشترى لنفسه عبدا من ولده الصغير 
ثم وجد به عيبا فأراد أن يرده على ولده الصغير ليس له ذلك » ولكن القاضى 
ينصب حصما عن الصغير حتى يرد الأب على الخصم ثم الأب يرده على الصغير . 

7 :- رجحل وكل رحلا غائبا فى شىء فبلغ الغائب ذلك فرد 
الوكالة ولم يعلم به الموكل ثم قبل الوكيل الوكالة قالوا : يصح قبوله . 

4 -: الوكيل بالبيع إذا أنكر قبض العين ثم أقر وباع فقد قيل: 
لا يصح البيع » لأنه صار غاصبا وهذا ليس بصواب . 

49 -- وذكر محمد فى كتاب الوكالة : الوكيل ببيع الثوب إذاسلم 
النوب إلى القصار ليقصره فهو ضامن فإن رجع الثوب إلى الو كيل برئ عن 
الضمانء حتى لو هلك بعد ذلك لا يضمن شيئاء ولو باع الوكيل الثوب بعد ذلك 
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حازثم قال : والثمن كله للموكل لا يكون للوكيل بإزاء القصارة ولا يكون له أن 
يأحذ من الم وكل أجر القصارة . 

3-3 وعنه أيضا : رجحل دفع إلى رجحل طستا وأمره أن يبيعه فهشمه 
الوكيل ثم باعه فإن لم يكن هشيما يقضى للآمر على الوكيل بالنقصان فبيعه جائز 
على الآمرءوإن كان هشيما يقال للآمر: أعط الطست وخذ قيمته فبيعه على 
الموكل باطل » وإذا وكل الرحل رحلا بطعام وقال : بع كل كر منه بخمسين درهما 
فباع كل الطعام كل كر بخمسين درهما يجوز وإِن لم يكن مقدار الطعام معلوما 
وهذا مشكل على قول أبى حنيفة : من مشايخنا من قال : مسألة التوكيل على قياس 
مسألة البيع حتى لا يجوز التوكيل إلا فى كر واحد عند أبى حنيفة » ومن أجاز فى 
الكل عنده » فتأويله : أن الطعام معلوم المقدار» ومنهم من قال : لا بل يجوز التوكيل 
فى الكل وإن لم يكن مقدار الطعام معلوما عند أبى حنيفة وإليه ذهب شيخ الإسلام . 

1:١‏ وفى المنتقى: إذا أمره أن يشترى له عبدا بألف درهم نسيئة 
قال: أستحسن فى النسيئة أن لا يكون أقل من شهر . 

5 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رحل دفع إلى رحل ثوبا 
وقال: بعه لى فباعه ولم يقبض الثمن حتى لقى الآمر» وقال : قد بعت ثوبك من 
فلان وأنا أقضيك عنه فقضاه عنه ثمن الثوب » قال : هو متطوع ولا يرحع على 
التمشمرف ته :+ ولوقال: أمققتيلك عنه علي أذ يكزة الغبال الذى على المشكرى 
لك لى لم يجز ورحجع بما أعطاه يعنى الوكيل يرجع على الم وكل بما أعطاه وكان 
المال على المشترى على حاله يقبضه منه الوكيل ويدفعه إلى الموكل . 

:- ولو أن الوكيل باع صاحب الثوب عرضا بدراهم مثل وزن تلك 
الدراهم التى له على مشترى الثوب ثم قال : اجعل هذه الدراهم قصاصا بما لك على 
فلان » ولم يقل : على أن مالك على فلان بهذه فهذا حائر وهو مؤدى عن فلان متطوع. 

645 :- وروى ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل أمر رجلا أن يبيع 
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عبده بألف درهم فباعه ودفع الوكيل من عنده ألف درهم إلى مولى العبدء فإنه 
لا يكون متطوعا وهذه الرواية بخلاف ماروى محمد . 

5 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد أيضا: رجحل وكل رجلا 
بقبض ألف درهم على فلان و بالخصومة فيها فأقام بينة على الوكالة عند القاضى 
فأمرالقاضى الذى عليه المال بدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ من الدين » وله أن 
يسترده ويضمنه إن كان ضاع عنده » وإن كان المديون قد علم بموت الموكل 
ودفع المال إلى الوكيل مع علمه بذلك لم يكن له أن يضمن الوكيل» وقال محمد: 
بعد ذلك له أن يضمن الوكيل . 

5 :- وفى الظهيرية : الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها 
بأمر الموكل ونسى من دفعها إليه لا يضمن » وفى النوازل : وصار كالذى وضعه 
فى موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه كذا هذا . 

17 :- وفى الكافى : وللوكيل بإجارة الدار والأرض أن يواجرها 
بالنقدء والمكيل » والموزون » والحيوان المعين » وبالموصوف من الثياب وفى 
بعض المواضع حقق الخلاف هنا كما فى البيع . 

4-:- وفى جامع الفتاوى : رجحل عليه ألف درهم أمر آخر أن يدفع 
الألف عنه حتى يرجع عليه ثم إن الامر دفع قبل أداء ه وأقام البينة ليس للمأمور أن 
يرجحع عليه ولكن يتبع القابض» فلو أقام المأمور البينة أن الامر قضى الدين قبل أن 
يأمره به يرجع عليه » ولو اشترى دارا من رجحل بغير أمر صاحبها ثم إن صاحبها 
وكل المشترى ببيعها وأطلق له أن يوكل من ي وكل من أراد ثم أن الوكيل قال: 
أحزت ذلك البيع لنفسى لا يجوز» ولو قال لبائعه : أحز هذا البيع لى فأجحاز جازء 
ولولم يكن له حق التوكيل» لا يجوز. 

5100 
وثيابه » ولا يبيعوا رقيقه ولا ينفقون على الرقيق من مال الميت » لكن إن كان مع 
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الميت طعام فالعبد هو الذى يأكل من غير أن يدفعوا إليه» وكذا إذا كان معه دراهم 
يأحذها وينفقها على نفسه » إذا اشترى الوصى أو الوارث الكفن للميت يرحع فى 
التركة » والأحنبى لو فعل ذلك فهو متطوع » ولو وجد هؤلاء فى الكفن عيبا 
فالوارث والوصى يرجعان بالنقصان » والأحنبى لا يرحع . 

- وفى الخانية : الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات 
الوكيل حل عليه الشمن ويبقى الأجل فى حق الموكل » والتوكيل بالبيع نسيئة 
ينصرف إلى التوكيل بالبيع إلى شهر وما فوقه » لأن ما دون الشهر عاجل . 

0١‏ : وفى اليتيمة : وسثل أيضا الوكيل بالقسمة هل يملك القسمة 
بغبن فاحش ؟ فقال : لاء وفى الخزانة : ثلاثة أشياء إمضاء ها إلى الموكل حتى إنه 
لو قبض الو كيل » لا يجوز . 

5 :- رجل وكل الغريم بشراء عبده من التركة والدين محيط برقبته 
حاز شراءه » و للامر أن يقبضه . 

» رجحل و كل الموصى له بشراء عبد التركة جاز شراء ه‎ -: ١/١57 
وللام ر أن يقبضه» رحل وكل رحلا بشراء عبد من عبد مأذون له فى التجارة جاز‎ 
. شراء ه ولا يجوز قبضه وللام رأن يقبضه‎ 

65 :- ستة أشياء لو فعله ال وكيل لنفسه لا يجوز )١(‏ إذا وكله بأن 
يبيع عينا من نفسه فاشتراه ال وكيل لا يجوز (؟) أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوحها 
لنفسه (3) أو وكل رحل امرأة بطلاق نفسها (5) أو وكل رجل رجلا بهبة عبده 
من نفسه (5) أو وكل غريمه بأن يبرئ نفسه من دينه (1) أو قال صاحب الطعام 
لرحل : حلل هذا الطعام لنفسك لا يبيح أكله ولا يملك . 

5 :- وفى الذخيرة : إذا دفع المديون إلى رب الدين عبدا أو ثوبا 
وقال : بعه وحذ حقدك أو دفع إليه دنانير وقال: اصرفها وحذ حك منها وحقه فى 
الدراهم » فباع أو صرفها وقبض الدراهم » فهلكت الدراهم فى يده هلكت من مال 


الفتاوى التاتارحانية «-كتابالوكالة 2 /ا/8 الفصل:0٠“‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضها ويصير آحذاً » أو بمثله لو قال: بعه بحقك 
أو بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه كما قبضه . 

57 :- وفى صرف شيخ الإسلام قبل باب الرهن المشترى من الو كيل 
إذا باع المشترى من الو كيل ثم استحق المشترى من يد الو كيل فالو كيل يرجع على 
المشترى » ثم المشترى يرجع على الوكيل» ثم الوكيل يرجع على الموكل. 

7 :- اشترى من آخر جارية وقبضها وباعها من غيره » وقبضها 
المشترى الفانى » ثم باعها من المشترى الأول و قبضها المشترى الأول واطلع 
على عيب كان عند البائع الأول ولا على المشترى الثانى . 

64 : رجحل فى يده عبد لإنسان وكل صاحب اليد رجلا أن 
يشترى هذا العبد من مولاه » فال الو كيل بعد ذلك : اشتريت ونقدت الثمن من 
مالى وصدقه الموكل يؤمر بأداء الشمن إلى الوكيل » ولا يلتفت إلى قول الموكل: 
إنى أخاف أن يجئ صاحب العبد فينكر البيع ويسترد العبد منى . 

8 :- وفى الزيادات : رجحل فى يده مملوك لرحل فقال رجحل 
لصاحب اليد: إن صاحب العبد أمرك أن تبيعه بكذا و كذا فصدقه صاحب اليد أو 
سكت وباعه منه وتقابضا ء ثم حضر البائع عند القاضى » وقال : إن صاحب العبد قد 
حضر وححد الأمر بالبيع وأقام البينة على ذلك وأراد نقض البيع » أو أراد استحلااف 
المشترى على ذلك فإن لم يكن له بينة لا يلتفت إلى قوله ولم يذكر فى الكتاب أن 
صاحب اليد لو كذبه فى دعوى الأمر وباعه بعد ذلك » والصحيح أن الجواب فيه 
نظير الجواب فيما إذا صدقه أو سكت » فإن حضر صاحب المملوك عند القاضى 
وححد الأمر بالبيع ثم غاب وطلب البائع من القاضى نقض البيع أجابه القاضى إلى 
ذلك» فإن قال المشترى للقاضى: أريد يمين صاحب اليد بالله ما أمره بالبيع فالقاضى 
لا يؤحر النقض لذلك» ولكن يقول له : انقض البيع ورد العبد على البائع وانطلق 
واطلب صاحب العبد » وهذا بخلاف ما إذا اشترى شيئا ووحدبه عيبا فوكل رحلا 


الفتاوى التاتارحانية ه + كتا بال وكالة الفصل: 7١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
بالرد بالعيب فخاصم الوكيل البائع وأثبت وكالته وأثبت البيع فقال البائع : أنا أطلب 
يمين المشترى بالله ما علم به يوم الشراء ولا رضى به بعد ذلك » ولا أعترض على بيع 
منذ اشتراه ولا أب رأنى عن العيب فإن القاضى يأمر بالفسخ ثمة » ووزان مسكلتنا من 
تلك المسثلة ما إذا كان لرجل على غيره دين ف وكل رب الدين رحلا بقبض الدين 
فخاصمالوكيل المطلوب فال المطلوب: أنا قضيت الأمر دينه » أو قال أبرأنى عنه 
فالقاضى يقول له : اقض الدين واتبع الامرولا يؤحر لذلك. 

::حقال : ولو أن صاحب العبد لم يحضر ولم يجحد الوكالة حتى 
مات فورثه البائع » فقال: إن صاحب العبد لم يأمرنى بالبيع لا يلتفت اليه . 

١‏ : وفى وكالة المنتقى: الحسن عن أبى حنيفة إذا وكل الرحل 
رجلا بقبض ماله على فلان ثم إن الموكل قبض بعد ذلكء ثم إن الوكيل خاصم 
الغريم وادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجححده الوكيل ولا بينة للغريم وأحذ 
الوكيل منه جميع المال» ثم حضر الم وكل وأقام الغريم بينة بالقضاء فله أن يأحذ 
الم وكل بذلك إلا أن يكون ذلك المال قائما بعينه فى يد الوكيل فيأحذه من 
الوكيل » فإن كان ضاع من يد الوكيل أو قال الوكيل : دفعته إلى الطالب كان له 
معطالئة القرالت قرط . 

::- وكذلك إن أقر الطالب أنه قد كان قبضه فإن كان قد و كله 
بقبض ماله على المطلوب فقبض عنه رحع على الوكيل بذلك إن أقام بينة أنه قضى 
الطالب قبل و كالته ولا شىء على الطالب » وإن أقر الطالب بذلك لم يرجع على 
أخد: إلا أن يكوث :ذلك المال قائما بعينه فن نيد الو كيل فيردة علية. 

7:- وفيه أيضا : إذا وكل بقبض ماله على فلان ودفع إليه الصك 
وقد كان قبض بعض ذلك والمسألة بحالها رحع به إن شاء على الطالب وإن شاء 
على الو كيل » فإن رجع على الو كيل رجع الو كيل على الطالب . 


8 : أحد ربى الدين إذا وكل أجنبيا بقبض نصيبه فقبض صح 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا ب الو كالة 8 الفصل "٠١:‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
حتى لو هلك فى يد الوكيل يهلك من مال الأمرء ولكن إذا كان قائما فللشريك 
الاح ر أن يشارك فيما قبض كما إذا قبض أحد ربى الدين بنفسه فهلك فى يده» 
هلك من ماله » ولو كان قائما فلشريكه أن يشاركه فيما قبض كذا هنا . 

: ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجحل قال: اشتريت هذا العبد 
ا ب م د 
ولكن غضبتك الألف واشغريت بها هذا العبد فالقول قول صاحب الألف قال: 
أرأيت لو أودعه قفيز حنطة » فقال : أمرتك بخبز أما كان القول قوله لا شك أنه 
يقول: القول قوله. 

5-- وفى المنتقى بشرعن أبى يوسف: رجحل فى يديه عبد مقر 
بالرق ادعى أن فلانا الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف درهم لم يقبل ذلك منه » 
وإن أقام البينة أن المشترى و كله بالخصومة قبل ذلك منه و جعل خصما فيه » ولو 
قال العبد: كنت عبدا لفلان باعنى منك بألف درهم ووكلنى بقبض الألف منك 
وأقام على ذلك بينة قبلت بينته إلا أن لمولاه أن يمنعه من الخصومة» فإن لم يمنعه 
فال وكالة جائزة وله أن يقبض الثمن ويبرأ المولى منه » ولو قال : أنا عبد فلان وقد 
وكلنى بالخصومة معلك فأقام البينة على ذلك قبل ذلك منه . 

7 :- الوكيل بشراء عبد بغير عينه إذا اشترى عبدا به عيب قد علم 
الم وكل ولم يعلم الوكيل » فلل وكيل أن يرده بالعيب » ولو كان وكله بشراء عبد 
بعينه وبه عيب قد علم به الموكل ولم يعلم الوكيل فليس للوكيل أن يرده بالعيب. 

:-: الوكيل بشراء عبد بغير عينه إذا اشترى عبدا قد رأه الموكل و 
لم يره الو كيل » فللو كيل خيار الرؤية » ولو كان و كيلا بشراء عبد بعينه قد راه الموكل 
ولم يره الوكيل فليس للوكيل ولا للموكل خيار الرؤية » و لو كان وكيلا بشراء عبد بغير 
عينه فاشترى عبدا قد راه الوكيل فليس للوكيل ولا للموكل خيار الرؤية . 


8- وإذا أمر الرحل رجلا بشراء عبد وأمره اخر بشراء عبد 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتاب الو كالة الفصل: "٠١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
فاشتراه لأحدهما منهما فلا رواية لهذه المسألة فى الكتاب » وإنما الرواية فيما إذا 
أطلق الشراء » وعند الإطلاق يحكم النقد فيقع الشراء لمن نقد ماله وبدون النقد 
بأنالم يكن مادتوعها لله وطدومةعز يا قينا 

:- م: الموكل إذا باع عبدا فى يد الوكيل ولم يعلم الوكيل به أو أعتقه 
أو دبره أو استحق أو ظهر حريته ثم باعه الوكيل ولم يعلم بشىء من ذلك وقبض الشمن 
وهلك عنده كان للمشترى أن يضمن الوكيل الشمن ورجع الوكيل بذلك على الأمر . 

١0ه-‏ ولومات العبد ثم باعهالموكل وضمن الوكيل الثمن 
للمشترى لم يرجع على الامر به » وكذلك لو مات الآمر. 

5*: الوكيل ببيع الجارية إذا باعها بألف كما أمر به وتقابضا 
وادعى المشترى بعد ذلك أنه اشتراها على أنها كاتبة » أو حبازة أو على أنها بكر 
ولم يجدها كذلك و كذبه البائع وصدقه الأمر لم ينقض البيع بإقرار الأمرء ولو 
ادعى المشترى أن البائع شرط له الخيار إلى ثلاثة أيام وأنه قد نقض البيع وهو فى 
الثلاثة فجحد البائع أن يكون له شرط خيار وأقر به الامرقضى القاضى برد الجارية 
على الامر وأحذ المشترى الثمن من الامرء وكذلك لو لم يقبض المشترى الجارية 
حتى وحدها ثيبا فقال المشترى : شرط لى البائع أنها بكر فوحدتها ثيبا فلا حاجة 
لى فيها وقد نقضت البيع وكذبه البائع فيما ادعى من الشرط وصدقه الامرفى ذلك 
فالجارية للامر يقضى له بها ويأحذ المشترى الثمن من الامر» وكذلك إذا ادعى 
قبل القبض أنه شرط أنها حبازة» أو كاتبة ولم يجدها كذلك . 

3 وفى الفتاوى الخلاصة: الو كيل بالبيع إذا و كل مو كله بقبض 
الشمن له أن يخرجه من الوكالة إلا أن يكون الموكل خاصم الوكيل إلى القاضى 
وأمره القاضى بتوكيله حينئذ لا يكون للوكيل أن يخرجه من الوكالة . 

١871١5‏ :- وفيها أيضا : الدلال المعروف إذا كان فى يده ثوب فظهر أنه 
كان مسروقا فطلب المسروق منه » فقال : رددت على الذى أحذت منه يبرأ عن 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة ١‏ الفصل: "١‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
الضمان» وقيل: لو اثبت أنه رد يبرا أمالا يصدق فى قوله : رددت كغاصب 
الغاصب إذا قال : رددت على الغاصب أما لو رد يبرأ . 

6 :-: العبد المحجور إذا اكتسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر 
إنسانا ببيعها فباعها وسلمها وغاب المشترى ولم يقدر عليه ضمن . 

57 -:- وفى فوائد الشيخ الإمام الأحل الأستاذ : رجل له على اخر 
دراهم فغاب فجاء صديقه وقبض ذلك من غريمه واشترى حنطة بتلك الدراهم 
قال: إن أضاف إلى صاحب الدراهم ينفذ عليه إن أحازء ولو لم يضف إليه يتوقف . 

7:- وفى شرح الطحاوى: ولو استحق المبيع رجحع المشترى 
بالعمن عتلى الوكيل إن نقد الدمن إليه ».وإن نقد العمن إلى الم وكل ربع عليه 
بالثمن» ولو لم يستحق المبيع ولكن المشترى وجد به عيبا فله أن يخاصم الوكيل» 
فإذا ثبت عليه العيب فرده عليه بقضاء القاضى أحذ الثمن من الو كيل إذا نقده إليه» 
وإذا نقده إلى الموكل أذ منه . 

1-4 وفى الصغرى : القاضى أو أمينه إذا باع عبدا للغرماء وأحذ 
المال فضاع واستحق العبد يرجع المشترى على الغرماء » ولو كان الوصى باعه 
للغرماء بأمر القاضى ثم استحق أو مات قبل القبض و ضاع الثمن رحع المشترى على 
الوصى » والوصى على الغرماء » ولو باع أمين القاضى للوارث وباقى المسألة بحالها 
رجع المشترى على الوارث إن كان أهلا ء ولا ينصب القاضى عنه من يقضى دينه» 
وفى السراجية : الوكيل بشراء عبد مطلق لو اشترى أب الم وكل عتق على الموكل . 

648 :- وفى الينابيع : ولو و كل رجحل بالخصومة فخاصم ثم عزله 
الموكل فشهد الوكيل على ذلك الحق » فإن كانت الخحصومة عند القاضى لا تقبل 
شهادته» وإن كان عند غير القاضى قبلت عند أبى حنيفة و محمد : وقال 
أبو يوسف: لم تقبل شهادته بعد الوكالة حاصم اولم يخاصم . 

- وفى التجريد : ولو خاصم إلى القاضى وقد وكله بكل حق 


الفتاوى التاتارحانية ه «-كتا بال و كالة الفصل:١"‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
له لم تجز شهادته فيما كان يوم التوكيل أو حدث بعد ذلك قبل أن يخرحه » وما 
حدث بعد الإخراج فشهادته جائزة . 

0١‏ :- وفى الينابيع : ولو أن رحلا قال : إنى وكيل الغائب فى قبض 
ديونه فدفعه إليه وهلك عنده وانكر الغائب الو كالة » إن كان الغريم قد صدقه حين 
ما دفعه إليه لم يرحع عليه » وإن كان قد كذبه أو سكت عنه أو صدقه وشرط عليه 
الضمان رجع عليه » وإن كان قائما أحذه وإن استهلكه ضمن قيمته . 

1 وفى الحاوى : باع الو كيل ببيع العبد ثم استقاله المشترى 
بعد الشراء أو أقاله الوكيل لزم العبد الوكيل وذكر فى مختصر الحاكم : وكذلك 
إن اقاله بعد قبض المشترى العبد فإن العبد له ويلزم المال للموكل . 

0 :- وفى شرح الطحاوى :ولو قال الموكل لرجل : اذهب 
بعبدى إلى فلان فليبعه فلان منك فذهب الرجل بالعبد اليه فأخبره بأن صاحب 
العبد أمره ببيعه منه فباعه واشتراه صح الشراء منه » ون لم يخبره بذلك واشتراه منه 
ذكر محمد فى كتاب الوكالة : أن البيع جائز وجعل معرفة المشترى بالتوكيل 
كمعرفة البائع » وذكر فى الزيادات: أنه لا يجوز البيع » وصورة المسألة فى الصبى 
المأذون وذكر فى مأذون الكبير: ما يدل على جواز البيع وهو أن يقول المولى 
للقوم: بايعوا عبدى فإنى قد أذنت له فى التجارة فبايعوا جاز » وإن لم يعلم العبد 
بأمر المولى لهم بالمبايعة وليس التوكيل كالوصاية وهو أن رجلا أوصى إلى رحل 
غائب أو جعله وصيا بعد موته» ثم مات الموصى ثم إن الوصى باع شيئا من تركة 
الميت قبل علمه بالوصاية والموت فبيعه جائز فى الاستحسان » ويكون ذلك قبولا 


:- أنخرج أبو داؤد فى مراسيله عن طلحة بن عبد الله يعنى ابن عوف عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا شهادة لخصم ولا ظنين _مراسيل أبى داؤد» ما جاء فى 
الشهادات .ص: ١7‏ _السنئن الكبرى للبيهقى» الشهادات » باب لا تقبل شهادة حائن ولا حائنة . 
65 برقم 7١555‏ 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتاب الو كالة 594 الفصل: "٠١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
منه للوصاية ولا يملك إحراج نفسه منهاء والقياس أن لا يجوز. 

64 :- م: وفى فتاوى أهل سمرقند : رحل وكل رحلا بأن يشترى له 
عبد فلان بألف درهم فجاء الوكيل إلى البائع وطلب منه البيع فقال البائع :"بعت عبدى 
هذا من فلان يعنى الموكل بألف درهم » فققال الوكيل : قبلت لا يازم العبد الموكل » 
وفى الصغرى: والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا » ويتوقف العقد على إجازة الموكل . 

ه:-:- وفى الخانية : ولو أمره أن يشترى له عبد فلان وعين العبد 
كان له أن يشترى ذلك العبد من فلان ومن وكيله وممن اشتراه من فلان . 

57 : م: وإذا وكل الرحل رحلا بقبض ديون له والخصومة فهذا 
جائزء ويدخل فيه الديون » والعارية » والوديعة » و كل حق يملك الموكل» و 
لا يملك أحذ النفقة إن كان التوكيل من المرأة هكذا ذكر الصدر الشهيد . 

1:57 وفى الصغرى » وفى المنتقى : رجحل أمر رحلا أن يشترى له 
كر حنطة بمائة درهم من ماله » ففعل ولم يقدر على الأمر فرفع الأمرإلى القاضى 
فالقاضى يبيعه ويضع الثمن على يد المأمور وديعة للامرولا يدفع اليه هنا بالثمن 
الذى اشترى به الكر» قال: وليس هذا كالبيع إذا غاب المشترى قبل نقد الثمن و 
لا يعلم مكانه والمبيع فى يد البائع ورفع الأمر إلى القاضى فالقاضى يبيع المبيع 
ويوفى البائع حقه من ثمن المبيع . 

4-:-: وفى الفتاوى : رحل وكل رجلا بقبض وديعة له من فلان أو 
بالخصومة معه وجعل له على ذلك أجراً مسمى يجوزء وإن وكله بتقاضى دينه من 
فلان أو بالخصومة معه وجعل له على ذلك أجرا لم يجر إلا أن يوقت . 

:- أخرج أبو داؤد فى سننه عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا و مخرفة 
العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة » فجاء نا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمشى فساومنا بسراويل 
فبعناه » وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وارجع » سنن أبى داؤد» 
البيوع والإحارة » باب فى الرجحان فى الوزن والوزن بالأحر م ل ليسس هكد 


الفتاوى التاتارحانية ه- كتابالو كالة 4 الفصل:١٠"‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 

8 : وفى نوادر ابن سماعة عن محمد : رجل له أمة قد ابقت أمر 
رحلا يعلم بإقراره بالعيب » وقال: بعها مامونة غير ابقة ففعل وتقابضاء ثم علم 
المشترى بذلك الإقرار فأراد أن يردها بذلك الإقرار فإن ذلك الإقرار يجوز على 
الوكيل إذا كان الثمن قائما عنده أو عند الموكل فدفعه إلى البائع فإن أبى الامر أن 
يرد الشمن أو كان معسرا أو كان الثمن قد ضاع من يد الوكيل لم يؤحذ الوكيل 
بالثمن بذلك الإقرار» فإن رضى الامر والبائع أن يتقابضا المبيع ويدفع البائع العبد 
إلى الأمر ويبيعه الأمر بالثمن فذلك جائز بينهما . 

6 :- وفى وكالة المنتقى قال محمد : رجحل له على رجحل ألف 
درهم فدفع إليه رجحل عبدا وقال : بعه من فلان بالألف التى له عليك » ففعل كان 
لصاحب العبد على هذا المأمور ألف درهم » ولو قال له : صالح فلانا من الألف 
التى له عليك على هذا العبد » ففعل كان لرب العبد على هذا المأمور قيمة العبد . 

١‏ -- وفى المنتقى : وللمديون أن يمتنع عن قضاء الدين إلا 
بمحضرمن الم وكل إذا كان حاضراء وإذا كان غائبا أحبر عليه . 

3:75 وفى المنتقى : عن الحسن إذا قال الم وكل بالبيع للمشترى: 
لا تدفع ثمن العبد إلى الوكيل لم يجز أن يدفعه بعد ذلك وضمنه القابض . 

87 :- وفى الصغرى : فى باب الوكالة بالسلم : إذا اسلم الوكيل 
إلى غير من سمى م وكله صار مخخالفا كما لو أسلم فى غير ما سماه . 

5 ::- وفى الكافى : أمر ببيعه فباع وقبضه من بيت امره فمات فى 
يده لم يضمن » وللامر أن يسترد منه أو من مشتريه ولو قبضه قبل بيعه أو قد نهاه 
-» وأحرج مسلم فى صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حديثا طويلا وطرفه هذا : 
ثم تكلم أحدنا فقال :يا رسول الله : أنت أبرٌ الناس وأوصل الناس » وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا 
على بعض هذه الصدقات فنؤدى إليك كما يؤدى الناس » ونصيب كما يصيبون » صحيح مسلم » 
الزكوة » باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة "554/١‏ برقم ٠١1/5‏ 


الفتاوى التاتارتحانية ه -كتا بال وكالة ه الفصل: "١‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
عن قبضه فمات قبل البيع أو بعده ضمن القيمة ولو سلمه برئ من ضمانه . 

:- وفى السراجية: الوصى إذا باع عقارا للصغير بمثل القيمة 
يجوز على ظاهر الرواية »و قال شمس الأثمة الحلوانى: إنما يجوز يإحدى 
الشرائط الثلاثة إما أن يرغب فيه المشترى لضعت قيمته أو للصغير حاحة إلى ثمنه 
أو كان على الميت دين لا وفاء له إلا به وعليه الفتوى . 

85 :- وفى الفتاوى الينابيع : ولو و كله بشراء شئ فاشترى بدراهم 
أو بدنانير أو بمكيل أو موزون فى الذمة فهو حائز عند أبى حنيفة » وقالا : لا يجوز 
إلا بالدراهم والدنانير » وإذا وكل رحلا ببيع حارية بعينها ولم يعلم الوكيل حتى 
باعها لا يجوز بيعه » ولو أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا بالوكالة فبلغه الرسول 
فاحبره أو وصل إليه الكتاب فقرأه وعلم ما فيه و ابره بالوكالة له رجلان عدلان 
أو غير عدلان أو اخبره واحد عدل فهو وكيل بالاجماع » وإن اخبره واحد غير 
عدل إن صدقه فهو وكيل » وإن كذبه وجب أن لا يكون وكيلا عند أبى حنيفة» 
وإن ظهر صدقه وعندهما إن ظهر صدقه فهو و كيل » بخلاف ما إذا او صى إلى 
غائب وجعله وصيا بعد موته فمات الموصى ثم باع الوصى شيئا من تركته ولم 
يعلم بالوصية لا يملك إحراج نفسه منها . 

7 :- وفى الجامع الصغير العتابى : الو كيل لا يصير و كيلا قبل 
العلم ولا يجوز بيعه ولو أخبره إنسان بالوكالة صح حرا كان أو عبدا فاسقا كان أو 
عدلا بالغا كان أو صبيا عاقلا كان أو مجنوناء فلا يشترط فيه شرائط شهادة الإلزام 
وهو العدد أو العدالة » فإن اخبره فضولى بالعزل فلا بد من العدد أو العدالة عند أبى 
حنيفة » وقال أبو يوسف و محمد : هذا والخبر بالوكالة سواء . 

:- وفى السراجية: و كل رحله ولم يعلم الوكيل بذلك لم يصر 
وكيلا فإن اخبره إنسان بذلك وصدقه صار و كيلا وإن كذبه لا . 

74 :- وفى جامع الفتاوى : الوكيل بالبيع إذا قال : بعت بألف بيعا 


الفتاوى التاتارحانية م +«-كتابالوكالة 5 الفصل: 7١‏ فىالمتفرقات ج:١١‏ 
أنه حيث أقر بالبيع الفاسد فقد ابرأ المشترى من الألف » عن محمد فى الطالب إذا 
قال : ادفعها إلى فلان ثم قال بعد ذلك : لا تدفعها فال : دفعت يبرأ . 

وفى الفتاوى العتابية : ولو باع عبده من رجحل يزعم أنه وكيل 
فلان وظهر أنه عبد محجور والم و كل غائبء فللبائع أن يفسخ إلا أن يحضر 
الموكل فيختاره » وعن أبى يوسف اخرا أنه إذا علم أن وكيله محجور خير . 

0١‏ :- وفى جامع الفتاوى : إذا دفع محمدية ليشترى بنصفها حبزا 
وبنصفها لحماءفاشترى اللحم بالنصف وأحذ نصفه فلوسا ء فاشترى بها حبزا 
فالخب زللمشترى »ويضمن نصف المحمدية » و كذلك لو اشترى بنصفه واحذ 
بنصفه فلوسا فإن أراد أن لا يضمن أحذ من اللحام اللحم ومن الخباز الخبز» ثم 
يقول : سلمت إليكما هذه المحمدية . 

5 ::- وفى العيون: قال هشام : سألت محمدا عن رجل أمره أن 
يشترى له ثوبا بعشرة دراهم ففعل » ثم انى لقيت البائع فبعته دينارا بتلك العشرة 
قال: حائز» قلت فإن قال الوكيل : أنت تطوعت على بالأداء فأنا ارحع بها عليك 
قال ليس له للف 

:- وكذلك قال فى الحوالة : إذا قضى المحيل الدين لا يكون 
متطوعاء ولو لم يقض المحيل الدين» ولكن المحتال له وكل المحيل فقبض ما على المحتال 
عليه لا يجوز » وإن قبض بمحضر الشهود أو بمحضر القاضى له أن يرجع عليه إن أفلس . 

415:- وقال هشام : سألت محمدا عن رجحل أمر رجلا أن يبيع 
غلاماله بمائةدينار فباعه المأمور بألف درهم ولم يعلم المولى بما باعه »فقال: 
المأمور: قد بعت الغلام» وقال المولى : قد أجزت » قال محمد : يجوز بيعه 
بالوكالة وكذلك الترويج. 

65 :- بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى رجحل وكل رجلا بأن 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتا ب الو كالة /اةع الفصل:١٠‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
يشترى امرأته من سيدها فاشتراها والزوج لم يدحل بها فقد انتقض النكاح ولا مهر 
على الزوج » سواء علم المولئ بأنه اشتراها الزوج أو جهل » ولو باعها المولى من 
رجحل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأول » ولو أن الوكيل اشتراها 
من المولى الأول ولم يعرف الزوج وكالته إلا أن يقول الوكيل بعد الشراء فإنه 
لم يصدقء وعلى الاخر اليمين على علمه . 

657 :- وفى الكافى : باع ووكل رحلا بقبض ثمنه فقال: قبضت 
وهلك» أو دفعته إلى البائع وأنكر البائع صدق » فإن وجد المشترى بالعبد عيبا يرده 
على البائع » والوصى كالوكيل بعد بلوغ الصغير إذا باع الوصى وأقر بقبض الثمن 
وأنه ضاع عنده أو انفق على الورثة ثم كبرت الورثة وأنكر البيع أو أقروا به وأنكروا 
قبض الثمن فالقول للوصى » وإن وجد المشترى بالعبد المبيع عيبا رده على 
الوصىء وضمن الوصى الثمن لإقراره بالقبض » ولا يرجع بالتركة أو الورثة لأن 
قوله لا يقبل فى حقهم » ولكن يباع العبد بحصته . 

7 -- أقر أمين القاضى ببيع التركة وقبض الثمن وايفاء الغريم» 
وكذب الغريم الكل أو الايفاء فالقول للأمين » ويبرأ مشتريه فإن وحد المشترى به 
عيبا فالغريم خصمه فى عيبه إن اقر بقبض الأمين الثمن » ولا يكون الغريم الأول 
خصما لغريم احر إن اثبت دينه على الميت » ولو باع القاضى وأشهد شاهدين على 
أنه باع من فلان وسلم ودفع الثمن إلى الغريم وأنكر هو ثم عزل أو مات وأثبت 
الغريم الثانى دينه يشارك الغريم الثانى الأول . 

:- وبطل توكيل الكفيل وعكسه » وبطل احتيال الوكيل اى إذا قبل 
الحوالة للامر بأن أحال المشترى الامر بالشمن على الوكيل » وقبل الحوالة كان باطلا » 
بخلاف صلح الوكيل مع الموكل على أمر بعينه للوكيل فإنه يجوز » وكذا إذا قضى 
الوكيل لامر الثمن عن المشترى متبرعا صح » وبطل بيعه عرضا بثمن له على مشريه . 

68 :-- وكذالو صالح أو قضى على أن يكون الثمن له بطل» وكذا 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتابالوكالة 8 الفصل:١٠‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
إن أحال الوكيل الأمر بالثمن على المشترى لم يكن حوالة » ولكن تصح وكالته 
وبطل نهى مودعه عن القبض بعد بيعه . 

:- وفى النسفية : وسكل عمن كان له وكيل فى ضياعه وغلاته, 
فمات وله ورثة صغار وواحد كبير وقد أوصى إلى رحل فدفع هذا الوكيل المال 
كله إلى الوصى بغير إذن الكبير فقال ضمن حصته » ولو باع غلاته بإذن الوصى 
بغير إذن هذا البيع وسلمها إلى المشترى هل يضمن حصة البائع » قال: نعم» قبل: 
ان احاز البالغ البيبع وقبض الفمن» والشمن قائم فى يد الوكيل هل يطالبه بثمن 
حصته أو يطالبه بقيمة ذلك؟ قال: إن أجاز البيع بإحازته يطالبه بثمن ذلك . 

١‏ :- وسكل عن الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المشترى ليذهب 
بها إلى بيه ويعرضها على أهله أو على من أحب فضاعت من يده أو غاب 
المشترى فلم يقدر عليه هل يضمن من الوكيل فقال : لا . 

65-- وسكئل عن دلال معروف كان فى يده ثوبء وظهر أنه كان 
مسروقاء فطلب المسروق منه ذلك الثوب » فقال : أديته على الذى دفع إلى هل يبرأ 
هذا بهذا قال : نعم . 

7 :- وسثل عن دلالة جاء ت بلؤلؤة من قبل سطح فقالت لصاحبة 
الدار: إن فلانا يبيع هذه الؤلؤة التى فى كفى » فقالت صاحبة الدار : ارميها إلى لا نظر 
فيها فرمتها إلى صحن الدار فنظرت فلم ترها فطلبوها فلم يجدوها و قد ضاعت» 
وإنما طلبت رميها لتنظر إليها هل ترضى بها فتشتريها أم لا هل على صاحبة الدار 
ضمان الؤلؤة أم على صاحبها بسبب رميها ؟ قال لا؛ لانها لم تعمل فى للؤلؤة شيئاء 
والدلالة رمتها باختيارها من غير أن تصيب مكروهة على ذلك من جهتها . 

45 :- وسثئل عن عبد محجور اكتسب مالا فاشترى به وقر حنطة أو 
نحوها وأمر إنسانا ببيعها فباعها من رحل » وقبضها هو من هذا العبد وسلمها إلى 
المشترى ولم يقدر عليه هل على الوكيل ضمان ذلك ؟ فقال: نعم » قيل : هل لهذا 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتاب الو كالة 8 الفصل: "٠١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
العبد أن يطالبه به أو ذلك لمولاه ؟ قال إذا طلب العبد به فله ذلك وواجب عليه 
تسليمه إليه قبل المطالبة بثمن ما باع أو بمثله قال فى المثلى يأحذ مثله لا ثمنه . 

:- وفى الفتاوى العتابية : وخيانة الأمر فى التولية و المرابحة 
توجب الخيار للمشترى » و كذا خيانة مأمور فى رواية ابن سماعة » وللموكل 
بالشراء أن يبيع ديناره من البائع بالدراهم التى اشترى بها وكيله » ولو قال : بعه 
بعشرة فما زاد فلك نصفه فباعه يجب أجر المثل لا يزاد على نصف الزيادة عند أبى 
يوسف وعند محمد بالغا ما بلغ » وإن هلك ضمن عنده » ولو اشترى الو كيل بالغلة 
وأعطاه الامروضحا وهو لا يعلم حل له وطاب له وإِن لم يعلم وقد اشترى بالغلة ما 
يشترى بالوضح فكذلك » وإن كان لا يساوى لا يطيب ولم يضمن شيئا. 

5 :- ولو اشترى الوكيل بالوضح إن أحذ من الموكل غلة لم يجز» 
وعلى عكسه يجوز إذا كان يشترى بالوضح . 

17 :- ولو قال الأمر: قضيته وجحد المأمور لم يجز إقراره على 
المأمورء حتى لا يطالبه البائع بالثمن » ويطالب الأمر وعليه العهدة . 

:- ولو قال الوكيل : بعته من فلان أمس صدق إلا إذا قال بعد 
العزل والعبد فى يد الأمرلا يصدقء وله أن يحلف الامر على العلم باللّه ما تعلم 
ذلك» فإن حلف ضمن الو كيل الثمن المشترى » ولو انفسخ البيع بسبب هو فسخ 
من كل وجه له أن يقبضه ثانيا » وكذا إذا أمره ببيع عبده فاشتراه العدو ثم نفيت 
الوكالة » ولو باعه الامر بنفسه انعزل الوكيل علم أو لم يعلم » ولو انفسخ بسبب 
ل ا 

8 :- الوكيل بالشراء إذا رد بالعيب له أن يشترى ثانيا . 

- وفى السغناقى: رجل تحته أربع نسوة فوكل رجلا أن يزوجه 
امرأة فزوجه بعد ما فارق إحداهن جاز ذلك » ولو كان تزوج أربعا بعد الوكالة ثم 


فارق إحد اهن لم يكن لل وكيل أن يزوجه بحكم تلك الوكالة . 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتا ب الو كالة .٠ه‏ الفصل: "٠١‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 

75 :-- وفى الفتاوى العتابية : وجحناية الو كيل بعد البيع كجناية 
الأحنبى » وجناية الموكل عليه كجناية بعد بيعه بنفسه » ولو جحد الوكيل قبض 
الشمن فأقام المشترى عليه بينة بقبضه برئ المشترى وضمن الوكيل للم وكل . 

5 :- ولو دفع الوكيل الثوب إلى القصار بغير أمر الموكل فهلك 
ضمن » وإن صبغه وباعه يقسم الثمن على قيمته أبيض » وعلى الصبغ فحصة الصبغ 
له » ولو حمله إلى بلد ار ضمن استحسانا إذا هلك قبل البيع » وإن لم يهلك حتى 
باع حازء وعن أبى حنيفة إن باعه بمثل ما يشترى به فى بلد الوكالة حاز وإن 
لم يكن له حمل ومؤنة جاز» وفى الوكيل بالشراء جاز على ما مر . 

م١‏ :- ولو قال: بعه بمثل ما باع فلان » فقال فلان : بعت بعشرة 
فباعه بعشرة ثم علم أن فلانا باع بالزيادة لم يجز » وإن باعه بأكثر مما باع فلان 


جحاز» ولو اشتراه الوكيل بثمن مؤجل لا يرجع على الأمرما لم يحل الأحل » و إذا 


مات الو كيل حل عليه دون الموكل . 
كه ا 0 
يصدق ؛ لأنهما اشتر مع اليمين »ولو مات العبد فعلى الذى نواه » و كذا لو وكله 


ا 0 شترق تضفه »ولو اشترئ كله كان 
لهماء وإن كان ثمن كل واحد مخختلفا فالشراء لمن وافق ثمنه . 

55 :- ولو و كله كل واحد بأن يسلم له عشرة فى كر حنطة فدفع 
المسلم إليه كرا فالقول قوله انه من أيهما دفع فإن غاب المسلم إليه صدق الوكيل» 
فإن عاد رجعا إليه ولو وكله بشراء فلوس وكسدت قبل القبض فقبضها لزمته إلا أن 
يرضى الامر ويضمن للامرإن لم يرض » وكذا لو اشترى عبدا فقتل قبل القبض فأحذ 
الوكيل قيمته لزمته ويضمن للامر إلا أن يرضى الأمر بالقيمة ويتصدق بالفضل . 

5 :- ولو اشترى فلوسا فكسرها رجحل فى المجلس برئ البائع» 
ولو اشترى إناء فضة فكسرها قبل النقد إلى الوكيل ويتعين بعد النقد» حتى لو 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة ١ه‏ الفصل:١٠"‏ فو المتفرقات ج:؟١‏ 
هلكت تنتهى ال وكالة » ولو أمر بصرف الدراهم دنانير فصرفها بغبن فاحش 
لا يجوز على الآمر» وقيل : هذا عندهما . 

:- الوكيل بالبيع إذا أحر الثمن عن المشترى بعد البيع ضمن 
كالإبراء » و كذا إذا قبل الحواله أو قبض أردى أو حط عن العيب أو قال فأما إذا 
أذ رهنا فهلك صح وصار مستوفيا ولو كان وكيلا بالشراء من رجحلين فاشترى 
لهمائم خلط الدراهم لم يضمن شيئا » ولو خلط قبل الشراء بطلت الوكالة » وكذا 
لو دفع الوكيل الدراهم إلى الخيار فخلطه قبل الشراء بطلت الوكالة » فلو أحذه 
وحمله إلى الموكل وهو لم يعلم فققد قيل : يضمان ويصدق الدافع من أى الصكين 
اعطاه » ولو غاب صدق الوكيل حتى يعود . 

04: ولو أرسل الوكيل إلى المشترى فقبض الثمن جاز » ولو 
هلك الشمن فى يد الرسول فهو كهلاكه فى يد المرسل فلا شئ على أحد » وكذا 
إذا وكل من فى عياله فقبض الثمن » وإن لم يكن فى عياله ضمن » إلا أن يصل إليه 
ثم يهلك ولا ضمان على خلافها » وبرئ المشترى فى الوجهين . 

8 : ولو و كله بشراء عبد فلان فانتقل إلى غيره ثم اشتراه حاز » 
ولو كان أرض بين الشريكين فجاء رجل وقال : وكلنى شريكك أن أقاسمه » 
ورضى الشريك ثم جححد الا حر الأمر رجع الثانى بقيمة البناء على الوكيل إن 
لم يصدقه وال وكيل بالقسمة يصدق أنه قاسم وهلك فى يده . 

:- وفى السغناقى : دفع إلى غيره ألف درهم يتصرف فيها فإنه 
حعل قرضا ولم يجعل هبة » و كذا لو اعطى غيره مالا وقال: حج به أو اغزبه فى 
سبيل الله او انفقه على نفسك وعيالك » حتى لو اخعتلفا فقال المعطى : نويت 
القرض » وقال المعطى : له اعطيتنى صلة فى سبيل الله فالقول قول المعطى . 

١‏ :- وكذلك لو زوج الرحل ابنته و سلمها مع الجهاز» ثم ماتت 

»- أخرج سعيد بن منصور فى سننه عن اسماعيل بن سالم قال:‎ -: ١ 


الفتاوى التاتارحانية ه - كتا بال وكالة ؟.ه الفصل:١"‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
البنت فقال الزوج : كانت صلة لها ولى منها الميراث » فال الأب : لا بل كنت 
اعرتها فالقول قول الأب» ويحمل على التبرع بطريق العارية . 

7“5:- وفى جامع الفتاوى : عن زفر فيمن ادعى عينا فقال ذو اليد : 
إنه وكيل فلان فيها وأقام البينة لا حصومة بينهما » سواء وكل قبل ذلك بقريب أو 
بعيد » وعند أبى يوسف لا تقبل بينته لأنه عنى حيلة . 

7 :- وفى المنتقى : ولووكله بقبض أرض مزارعة فى يد رحل 
وفيها زرع فهو وكيل بقبض الأرض وحصة الموكل من الزرع » ولو لم يكن فيها 
زرع فزرع المزارع بعد ذلك لا يكون وكيلا بقبض حصته » ولو القى البذرولم ينبت 
بعد » ثم وكله لا يكون وكيلا بقبض حصته » ولو كانت بعد مانبت كان وكيلا . 

41 :- عن أبى يوسف قال كل من عقد عقدة من وكيل أو ولى أو 
أحنبى فله أن ينقض ما يجرى فى العقد الموقوف مثل النكاح . 

075 وقال محمد : كل من عقد عقدة على غيره » ولم يكن هو 
يلى معاملة الذى عاقد إن أحيزت العقدة فليس إليه من نقضها شئ » وكل من 
عقد عقدة لو احازها الذى عقدت له كان الذى عقد عليه هو الذى يلى معاملة 
الذى عاقد فله أن ينقض . 

75 :- وفى شرح الطحاوى : قال : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا 
ليدفعه إلى رحل » فقال : إنه دفعه إليه وكذبه الامرفى ذلك وصدقه المأمورله 
المالء فالقول قوله فى براءة نفسه عن الضمان » والقول قول الامر أنه لم يقبضه » 
ولا يسقط دينه عن الأمر ولا يجب عليهما ء وإنما يجب على أحدهما لإنه لا بد 
للاحرفى تصديق أحدهما وتكذيب الاخر فيجب اليمين على الذى كذبه دون 
س» سمعت الشعبى يقول : إذا دخلت المرأة على زوجها بمتاع أو حلى ثم مانت فهو ميراث 
وان أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها ء إلا أن يعلموا ذلك زوجها . سنن سعيد بن منصور» 


الطلاق » باب ما جاء فى متاع البيت إذا اختلف فيه الزوحان . 5549/١‏ برقم ١5٠‏ . 


الفتاوى التاتارحانية ه- كتابالو كالة “.٠ه‏ الفصل: "٠١‏ فىالمتفرقات ج:؟١‏ 
الذى صدقه» فإن صدقه المأمور فى الدفع فإنه يحلف الامر باللّه ما قبض » فإن 
حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض » وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الأمر دينه 
وإن صدقه الامر لم يقبضه » وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور حاصة باللّه لقد 
دفعه إليه » فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه . 

07 :- وكذلك لو اودع ماله عند رحل ثم أمر المودع بأن يدفع 
الوديعة إلى فلان فقال المود ع : قد دفعت فهو على هذا التفصيل » ولو دفع الوديعة 
إلى رحل وادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر 
فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره بذلك . 

:- ولوكان المال مضموناعلى رجحل كالمغصوب فى يد 
الغاصب أو الدين فأمره صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى فلان » فقال 
المأمور: قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت » فالقول قول فلان انه لم يقبضه و 
لا ,يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة » إلا إذا صدقه الأمر فى الدفع فحينئذ يبرأ » 
ولا ,يصدقان على القبض فالقول قوله أنه لم يقبضه مع يمينه » ولو كذب الامر 
المأمور أنه لم يدفعه وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم باللّه ما تعلم أنه 
دفع » فإن حلف أخذ منه الضمان » وإِن نكل سقط عنه الضمان . 

#9 :- وفى الصغرى : الوكيل بالسلم إذا أضاف العقد إلى دراهم الامر 
فالعقد للامر» وإن اضاف إلى دراهم نفسه فهو له » وإن لم يضف أصلا تعتبر نيته » فإن قال 
:لم تحضرنى نية قال أبو يوسف : يحكم بالنقد سواء صدقه الامرفى ذلك أو كذبه» وقال 
محمد : إن كذبه فكذلك وإن صدقه فالعقد للمأمور نقد دراهم أيهما كان . 

:- وأماالوكيل بشراء شىء بغير عينه إذا عقد ولم تحضره نيته 
لم يذكره محمد » فمن المشايخ من جعله على هذا الخلاف » ومنهم من قال : لا 
بل الجواب فيه عندهما كجواب محمد فى السم » ورأيت فى وكالة جواهر زاده 
وضع هذه المسألة فى شراء شىء بغير عينه » فإذا وكل عبدا مأذونا بالشراء بالنقد 


الفتاوى التاتارحانية ه +- كتاب الو كالة 8ه الفصل:١٠"‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
فاشترى المأذون صح للامر» والعهدة على العبد استحسناناء و لو أمره بالشراء 
نسيئه ففعل يقع للعبد قياسا واستحسانا » وفى التهذيب: ثم فى كل موضع يكون 
حلافا فى البيع فهو موقوف على إجازة الأمرء وما كان حلافا فى الشراء يكون 
مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف . 

0١‏ : وفى السغناقى : الوكيل بطلب الشفعة إذا ادعى المشترى أن 
الشفيع سلم و أراد يمينه يؤمر بتسليم الدار إلى الوكيل » ويقال له : اتبع الشفيع 
وحلفه » والوكيل يأحذ الشفعة ينتتصب خصما فى حق إثبات الشفعة . 

5 :- وفى التجريد : إذا وكل الواهب رجلا بأن يرجع فى الهبة 
فأراد الوكيل الرحوع فالموهوب له أقام البينة على أن الواهب أنخذ العوض يكون 

8 :- وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه فالشريك 
أقام البينة على الو كيل بأن شريكى الذى هو م وكلك أخذ نصيبه يقبل لأنه خصم . 

645 :- وكل المشترى رجلا برد المبيع على البائع فأقام البينة على 
الوكيل أن المشترى رضى بالعيب تقبل بينته لأنه خصم . 

65 :- وإذا وكل الموكل رجلا بقبض عبد له أو جارية فادعى العبد 
العتق من مولاه وأقام البينة » ففى القياس لا تقبل هذه البينة » ومتى لم تقبل البينة 
كان للوكيل حق القبض قياسا » ولكنه استحسن فقال : تقبل هذه البينة فى قصريد 
الوكيل عن العبد دون القضاء بالعتق . 

5 -:- وإذا ادعى صاحب اليد الارتهان عن مو كل الوكيل وأقام 
البينة على ذلك تقصر يد الوكيل عن القبض . 

7 :- م: وإذا كان الدين بين رحلين وكل أحدهما رجلا بقبض 
نصيبه » فقبض المقبوض من حيث أن المقبوض مشترك بينهما لا يكون المقبوض 
مشتركا بينهما ء بل المقبوض سخالص ملك القابض حتى لو وهبه من غيره صحت 


الفتاوى التاتارحانية ه -كتا بال وكالة ه.ه الفصل: "١‏ فى المتفرقات ج:؟١‏ 
الهبة فى الكل » لكن للشريك حق المشاركة مع القابض حتى يستوياء فإن ضاع 
المقبوض من يد الوكيل » فللشريك أن يضمن الموكل نصف ما قبض الوكيل وهل 
له أن يضمن الوكيل نصف ما قبض» ذكر فى بعض روايات هذا الكتاب : أن له ذلك 
»ولم يذكر فى بعضها تضمين ال وكيل » وكأنه لم يذكر لأنه لم يرد ذلك» ولو وكله 
بقبض المال كله فقبضه وهلك فى يده كان للساكت أن يرجع على الغريم فيأحذ منه 
أراد الساكت أن يضمن الشريك الموكل نصف الدين كان له ذلك فى رواية أبى 
الساكت أن يضمن الوكيل» فعلى رواية أبى حفص ليس له ذلك » وعلى رواية أبى 
سليمان ذكر فى بعض المواضع أن له ذلك ولم يذكر فى بعض تضمين الوكيل . 

0 :- وفى آخخر وكالة الأصل : من عليه الدراهم إذا وكل رجلا بقضاء 
ما عليه » فقضى ال وكيل للطالب دراهم من نفسه فهو جائز ويرجع بمثلها على الموكل . 

8 - ولو باع الوكيل للطالب بها دنانير » أو عرضا فهو جائز» 

ك: ولو كان المديون دفع إلى رحل دراهم » ووكله بأن يقضى 
دينه فباع دنانير أو عرضا له من الطالب بدينه فإنه لا يجوز على الموكل » ويكون 
متطوعا ء حتى لو أراد أن يحبس ما فى يده من الدراهم لنفسه لم يكن له ذلك . 

١‏ ولو دفع الوكيل دراهم نفسه إلى المطلوب » ولم يدفع دراهم 
الامرلم يصر متطوعا استحسانا » حتى كان له أن يحبس ما فى يده بما قضى . 

65 :- وفيه أيضا: من عليه الدراهم إذا وكل رحلا أن يقضى دينه ودفع 
إليه الدراهم ثم أن رب الدين وهب الدين من الوكيل وسلطه على قبضه حتى جازت الهبة 
استحسانا » كان للوكيل اين يحبس ما فى يده بذلك الدين » واللّه أعلم بالصواب . 
تم المجلد الثانى عشر ويأتى بعده المجلد الثالث عشر أوله كئاب الدعوى 


الفهرس الإجمالى 


المجلد الثانى عشر ا 0 
بفية م 307 كتتاب الشهادة 1١6-10‏ الصفحة 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 


فى الشهادة فى المواريث 000 ا الل 
فى الشهادةعلى الشهادة لسار الماك 00 ا 
فى شهادةالشهود بعضهم على بعض لسر 
فى شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 0 لاس 
فى المسائل المتعلقة بحدود المدعى والمشهودبه .: 
فى شهادة الوارث با لوصية والرحوع عنها وفى 

شهادة الوصى للميت والوكيل للموكل 5ه 
فى الشك فى الشهادة والزيادة فيها والتقصان عنها 55 
فى الشهادة على الو كالة والوصية وا 0 1 
فى شهادة ولدالملاعنة اا ااا 
فى التهاتر من الشهادات ا ا ااا 
فى تر جيح إحدى البينتين على الأخرئ والعمل 

بالبينتين المتضادتين امسا 1 000 مكيار 
فى شهادة الزور ف او قا ووو ل / 
فى الدعوى إذاخالفت الشهادة م // 
فى الاختلاف الواقع بين الشاهدين اذى 
فى التناقض بين الدعوى والشهادة 00 0 برضا 
فى الشهادةعلى النسب 11 0 الا 
فى المتفرقات الا و م لوم ا ل 3 


الفهرس الإجمالى 


كتاب الرجو ع عن الشهادة ١114-١015:‏ 


هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلا : 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العا شر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


فى بيان الرحو ع عن الشهادة وبيان حكمه .... 
فى رحوع بعض الشهود عن الشهادة 0 
فى الرجوع عن الشهادة فى النكاح 5-0000 
فى الرجووع عن الشهادة فى الطلاق والخلع .. 
فى الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 


فى الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة 
والتدبير والاستسعاء فى القيمة فالالام امام ةم ممم من 
فى الرحو ع عن الشهادة في البيع والهبة 00 
فى الرجوع عن الشهادة على الشهادة 00000 
فى الرجو ع عن الشهادة في الحدود والجنايات 
فى الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن 
فى الرجو ع عن الشهادة على المال وعلى الدين 
وعلى الإبراء عن الدين ع قاع وان كه يداع هد 2ن 

فى رجوع الشاهدين عن الشهادة فى باب المواريث 
فى رجوع أهل الذمة عن الشهادة 50 


الفهرس الإجمالى 


ه*/ كتاب الو كالة مجمرد عودىذ 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلا: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الغالث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصا التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 


في الألفاظ التي يقع بها التوكيل 52 
في رد الوكالة من الوكيل وفي عزل الوكيل.. 
في تعليق الوكالة بالشرط وتاقيتها وايقاعها 
بالصفة العموم والخصوص ع 
في من يكون وكيلاً ويصلح لذ لك ومن لايكون ولايصلح 
فى انان يشخ التو كيل ومن لالج 0 


في ما يجوز من الوكالة وما لايجوز ا 


في الوكيل بقبض الدين وتقاضيه» والتوكيل 
بقبض العين وبإثبات الدين 00 


في الت وكيل ببيع العبد من نفسه وفي توكيل 
العبد بشراء نفس العبد انق ال مات امو كات اميا 


في بيان حكم وكيل الوكيل والموكل الأول 


5 


٠١ 
5١ 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الخامس والعشرون 


الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 


في جمع ال وكيل بين ما أمره به وبين غيره.... 
في وكيل الأب والوصى فى أمور اليتيم 2200 
في الاختلاف الواقع بين الوكيل والموكل... 
في الشهادة على الوكالة 507000 
في الوكالة الموقوفة 10000111 
فى التوكيل المجهول 1 27111 
في توكيل الرجحلين إذا فعل أحدهما فيما وكلابه 
في ال وكالة يعطى صاحبها على التصديق 
والتكذيب أومن غيرهما 0100000 
فيما يكون لل وكيل أن يفعله وماليس له ذلك.. 
في التوكيل بالعقود ببدل مجهول 5250000 
في التوكيل بالإحارة والاستيجار والمزارعة 
والمعاملة ا ا 2 
في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق والخلع 


إحرية 
:25 
5 
5-1 
اك 
6 
265 


ردك 
/اٌ؟ 
ه55 


هه: 
ابذك 2 
لاا 
وا 
6 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة 6٠١‏ فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
فهرس المجلد الثانى عشر من الفتاوى التاتارخانية 

رقم المسألة: بقية من كتاب الشهادة الصفحة: 
الفصل الثامن: فى الشهادة فى المواريث ات 1 

07 شهادة الشاهدين عند القاضى أن هذا الرحل وارث هذا الميت. ‏ " 

1 الشهادة أنه عم الميت أو أخوه أو مولاه ل‎ ١١55 

8 الشهادة أن هذا ابن ابن هذا الميت أو بنت ابن الميت 5 

3 00 موت رجل وإقامة وارثه بينة على دار أنها كانت لأبيه‎ ١" 51/٠ 


5 موت الرجل وإقامة رجل آخر البينة أن فلان بن فلان التقيا إلى أب واحد...‎ 6١ 
إن كان من قبياتين بأن ادعى الأول أنه من العرب والثانى من‎ 5 
35 العجم هل تقبل بينة الثانى؟ الن د اق ل ل ات الوا ام‎ 


5 شهادة الشاهدين أن فلانا أعتق هذا الميت‎ ٠١١377 
4 شهادة الشهود بؤرثة زجحل 1 ا‎ 1574 
10 شهادة الشهود على وراثة شخص وبينوا سببها‎ 51 
الشهادة أنه زوجها أو أنها زوحته ممتوو ا سس و لا‎ 575 
0 شهادة الشهود أن مدعى الدار ورثها من أبيه‎ 17 
الشهادة أنها لأبيه هل تقبل شهادته؟ ا ا‎ 
اللشهادة بالوارثة وحكم الميراث فى المحدود ار‎ 08 


65٠‏ شهادة الشاهدين أن فلانا مات وترك هذه الدار لفلان ابنه ميراثا 
0١‏ الشهادة على دار فى يد رجل أنها كانت لفلان جد هذا المدعى وخطه .... 4 
5 الفصل الثانى شهادة الشهود أن هذه الدار لجد هذا المدعى 


ولم يقولوا: كانت لجده ل 
١٠١‏ دار فى يد رجحل أقام أحد البينة أن أباه اشتراه ا 2 
645 دار فى يد رجحل وحاء ابن أخ صاحب اليد وأقام بينة ا 


65 شهادة الشهود على رجحل أنه قتل أب هذا عمدا ولا وارث له غيره ٠٠١  .‏ 
657 شهادة الشهود على فعل من الموروث فى العين عند موته...  ١٠١‏ 


الفتاوى التاتارخانية الشهادة ااه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١١7‏ شهادة أن أباه وهو لابس هذا القميص أو هذا الخاتم هل تقبل الشهادة؟ ... ١١‏ 
١٠١‏ شهادة شاهدين أن أباه مات فى هذا الدار هل تقبل الشهادة؟ ...2 ١”‏ 
8 إذا كانت الدار فى يد رجل وابن أحيه وتركها الميت ميراثه له 

لاوارث غيره وادعى ابن الأخ أنه تركها ميراثا له 1 
الدار فى يد رجل وادعى آخ رأن أباه مات وترك هذه الدارميرثا له ولإحوته. ١7‏ 
05> هذا مسألة الكلام فى العقار وأما المسألة فى المنقول فلا شك 

أن على قولهما: يوحذ نصيب الغائب ا لا 
5 رجلان أقام كل واحد منهما بينة على دار فى يد رجل لي ا 
53 إن لم يقم ابن الأخ البينة على شيء فهل قضى بالدار للأحنبى؟ ١54‏ 
4 دعوى رجل عند القاضى أن الدار فى يد فلان كانت لأبيه 

مات وتركه ميراثا له و لأخيه ا ا 0 
6 رجل توفى فادعى الرجلان ميراثه أن الميت مولاه أعتقه لاوارث لهغيره.... © ١‏ 
65 دارفى يد رجلين أقام أحدهما بينة أنه هذه الدار كانت لأمى 

ماتت وتركها ميراثا بينى وبين أبى وأقام الآخر بينة أن 

هذه الدار كانت لأبى ميراثا بينى وبينك 85 
١17‏ رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه تي 
>6 دعوى الرحل دارا ميراثا من أبيه أو أمه ولم يذكر اسم الموروث ١١‏ 
8 تزويج الرجل ابنه امرأة وسمى لمهرها منزلا وباع منها شيئا بيعاا صحيحا ١‏ 
٠٠‏ دعوى رجل دارا فى يد إنسان أن هذه الدار لأب فلان قد مات 

وتركها ميراثا لى ولأحنبى فلان 0 
١/١‏ دعوى رجل على آخرعينا فى يده أنها ترك أبى ميراثا لى ولفلان.. ة١‏ 
25> شهادة الرجل بوراثة رحل ولا وارث لهذا الميت غيره ١100‏ 
35706 دعوى رجل دارافى يد رجل أنها بينه وبين الذى هو فى يده ميرانا عن أبيه.. 2 ١"‏ 
:6 مدعى الدار إذا أقام بينة أن أباه اشترى هذه الدار ل 
6 شهادة الرحلين أن قاضى بلدة كذا قضى بكون فلان ابن فلان 

وارةا الفلان الميك 0 
5 إمضاء القاضى القضاء بعد ماأخبر بالنسب الا م 1/1 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
الفصل التاسع: ف الشهادة على الشهادة ا ا ف ا ا ل 1 


١/6 الأصل أن كل ماثبت بشهادة النساء مع الرجال يثبت بالشهادة على الشهادة....‎ ٠ 
١/ وقوع العجز عن شهادة الأصول بأحد أسباب ثلاثة فانظر إليها‎ > 
اللشهادة على الشهادة تجوز كيف ماكان ا‎ 8 
١5 لو كان الأصل محبوسا لارواية لهذا واحتلف المشايخ فيه..‎ ٠ 
١9 خرج رجل وشيعه قوم وهو يريد مكة ثم شهد قوم على شهادته.‎ >2١ 
١5 اللشهادة على الشهادة صحيح إن كان الأصل فى المصر....‎ 75 
لو شهد الشاهدان على شهادة الشاهدين أن قاضى كذا ضرب‎ 3١07 

فلانا حدا فى قذف 00 ا 0 
64> شهادة فرع واحد على شهادة كل أصل والكلام بيننا وبينه.. ٠١‏ 
شهادة الرجلين على شهادة رجل وشهادة أحدهما على شهادة نفسه... 5١‏ 
57> سماع الرجلين من رحلين يقولان: نشهد أن لفلان على فلان كذا  5١‏ 


17 فرع على مسألة القضاء ا 0 
> إشهاد القاضى الشهود أنى قد حكمت لفلان على فلان بكذا. 57 
898 مسألة لفظ الشهادة على الشهادة ولفظ أداء الشهادة 57 
232 كيف يشهد غيره عن الشاهد على شهادته؟ 00 رو 
١‏ القول فى الإشهاد: اشهدوا أنى أشهد على إقرار فلان بكذا..  ٠‏ 
> إشهاد الأصل يحتاج إلى ثلاثة أشياء ال 
077 ينبغى أن يقولا فى الأداء: نشهد على شهادة فلان 11 
5 2377 قول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا الك 10 


> قول الرجلين لرحلين: نشهد إنا سمعنا فلانا يقر لفلان بألف درهم. ‏ 515 
>2 قول الأصلين للفرعين: نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم .... ه58 


57 شهادة الرجلين عند القاضى على شهادة رجحل 0 
>> إرادة الرحل أن يشهد غيره على شهادته ع 0 1 
8 لو أن عدولا حاؤًا إلى عدول آخرين فشهدوا عندهم 

هل يسع للسامعين أن يشهدوا عند القاضى؟ 0 


١ "7*9 ٠‏ جواز الشهادة على الشهادة فى كتب القضاء وصورتها ا 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة ؟اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5١‏ قول الشاهد لغيره: أشهد ولم يقل: على شهادتى 1 
١٠١‏ شهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين وقالا: نشهد أن فلانا أشهدنا.. 50 
١3077‏ شهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين فقالا: نشهد أن فلانا أشهدنا.. 50 
١ 7‏ إشهاد الرجل رجلا على شهادته ثم صار بحال لاتجوز شهادته . 8" 
6 إشهاد عدل على شهادة شاهدين وو عل ا 1 
>١5‏ شهادة الرحلين على فلانة بنت فلان أقرت لفلان بكذا 1 
7717 إشهاد رجحل رجلا على شهادته 1 
١<‏ شهادة عشرة على شهادة واحد هل يقضى بشهادتهم؟ 1 
١١8‏ شهادة رجلين على شهادة جماعة من الرحال 00000 
شهادة كافرين على شهادة مسلمين لكافر على كافر ل 
١‏ ررتداد شاهدى الأصل ثم أسلما هل تجوز شهادة الفرعين على شهادتهما؟. 8" 
؟ >١4‏ شهادة الشاهدين على شهادة شاهدين على القتل وقضاء القاضى بالدية .... .٠م"‏ 
37> قول الفروع: لا نعرف المشهود عليه بالحق 0 
الفصل العاشر: فى شهادة الشهود بعضهم لبعض دن 
1 مات رجل ولا يعرف له ولد فيشهد أربعة نفر كل اثنين منهم 
للآخرين أن الميت أوصى لهما بثلث ماله 1 
65> شهادة الشاهدين على رجحل لرجلين بألف درهم ا 1 
١/55‏ دعوى أحد الفريقين عينا ودعوى الفريق الآخرعينا آخر هل تقبل شهادتهم؟ دلا 
77> شهادة كل فريق للآخر بالدين على الميت 0 ااا 
22 شهادة أحد الفريقين لصاحبه بالدراهم والآخر بالدنانير 000 انق 
8 مات رجحل وفى يده دار وجاء أربعة رجال وادعى رجلان منهم . 
نصف الدار وشهد لهما الآخران بذلك ا روه 
1.5178 'شيادة رعلين لرحلين أنهها ابنا الفيت ا 0 
0١‏ لرجل على ميت دين فقضى القاضى له بدينه ثم المقضى 
لاشيد لورثة الموت ا 
الفصل الحادى عشر: فى شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم  ...‏ 14" 
١”‏ مسألة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 5 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة :اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١753‏ شهادة شاهدين من أهل الكفر على شهادة الشاهدين من أهل الإسلام . هم 
١6 5‏ فى يد كافر أمة اشتراها مسلم وأقاما على ذلك شاهدين كافرين ‏ ه” 
5 موت الكافر وترك ابنين وترك ألفى درهم ثم أسلم أحدهما. ‏ ه”» 
١/6‏ مات الكافر فجاء مسلم و كافر مدعيا كل منهما دينا 0 و 
17> عبد كافر لمسلم أذن له بالبيع والشراء وشهد على كافران .. ” 
<> توكيل النصرانى مسلما ببيع ثوب وشهادة النصرانيين عليه بالبيع  ...‏ ”5 
8 مات نصرانى وترك مائة درهم فأقام مسلم شاهدين نصرانيين 


عليه بمائة درهم م رن أ ل 1 
8 مات نصرانى وترك مائتى درهم وابنين نصرانيين فأسلم أحدهما 

ثم ادعى رجحل آخر على الميت مائة درهم 1 
>0١‏ دعوى مسلم أن نصرانيا مات وأوصى إليه وأقام شهودا من النصارى...  ٠1‏ 
5+ مات رجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصرانى ا 
073 لولم يقم الابن المسلم بينة على إسلام أيه قبل موته حتى 

ادعى رجحل على الميت دينا 1 


4... مات رجل من أهل الذمة فشهد مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته‎ ١4 
شهادة رجل وامرأتين من المسلمين على إسلام النصرانى وهو‎ 65 


يجحد هل يجبر على الإسلام؟ اا ا ا 
15> قول الابن المسلم: لم يزل أبى كان مسلماء وقول الأب: لم يزل 
كان نصرانيا فالقول قول المسلم 10 ااا 


6 مات ذمى فشهد عشرة من النصارى أنه أسلم لايصلى عليه بشهادتهم..‎ ١17 
4٠  .ىراصنلا مات نصرانى وترك ألف درهم فأقام مسلم شهودا من‎ 4 
6١ نصرانى مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موته وأقام يينة من النصارى...‎ ١8 
000000 “51ب “مات مولن التصراى :لم يفيك الازن العسلم‎ 
4١  ... شهادة رجحل على امرأته مع آحر أنها ارتدت وهى تجحد‎ 063ا/١‎ 
قول المسلم: إن دخل عبدى هذه الدار فهو حرء وقول‎ »”5 
0 النصرانى: امرأته طالق‎ 
47: .شاد النصر انين على ملم ولضيرائى على قكل ميل عمد"‎ 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة هاه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
:ا ١‏ دعوى مسلم على مسلم ونصرانى ألف درهم من ثُمن متاع باعه منهما 3 
32> شراء نصرانى من مسلم عبدا أو باعه من نصرانى آخر 07 
75> قطع مسلم يد نصرانى عمدا وادعى المقطوع يده أنه حر  ....‏ ”4 
١17‏ قول رجل: إن شربت خحمرا فعبدى حر فشهد عليه رحل وامرأتان... ‏ “7غ 
١‏ بيع النصرانى عبده من نصرانى ثم باعه المشترى من نصرانى آخر 
حتى تداولته عشرة أيدى من الباعات كلهم نصارى ثم أسلم واحد منهم . :1 
>2 دعوى مسلم على كافر مالا وادعى ضمان مسلم عنه وأقام بينة 0 
06٠‏ دعوى رجل مسلم مالا وجحده المطلوب ا روه لا 567 
١0‏ كفالة مسلم بنفس ذمى أو بمال عليه لمسلم أو ذمى وشهد عليه أهل الذمة . 485 
إذن النصرانى عبده فى التجارة وشهادة النصرانيين أنه اشترى 
متاعا بألف درهم و ا اد رمد ققرت امم ارس ميتي > لف 
١٠07‏ عبد أو صبى مأذون له فى التجارة شهد عليه ذميان بغصب أو وديعة  ...‏ ه58 
45> إذن المسلم لعبده الذمى فى التجارة فادعى عليه مسلمان.... "4 
>١6‏ إقامة مسلم مسلمين بألف درهم على العبد اا 1 
١5‏ الو كان أحد الغرماء كافرا شهد له مسلمان والآخران مسلمان 
شهد لأحد المسلمين مسلم ا 
007 لو كان العبد المحجور كافرا والمولى مسلم ذميين على العبد. ‏ 65 
١١‏ مسلم أو حربى أو ذمى أذن لعبده الذى ليس بمسلم فى التجارة 
فشهد عليه مسلمان 5 
8 نصرانى مات فجاء ت امرأته مسلمة 0 
٠غ‏ مات رجل وترك ابنين مسلمين فقال أحدهما: مات أبى مسلما. 57 
0١‏ إذا كانت الدار فى يد ذمى فادعى مسلم أن أباه تركها ميراثًا . 47 
15 إذا كانت الدار ميراثا فى يد ورثة فقالت امرأة الميت: مات .. 
وهو مسلم وأولاده كفار مواظ يو او جه لاطا و ا ل لم1 201 
٠١١‏ شهادة الشاهدين كافرين على كافر فعدلا ثم أسلم مي ا 
الفصل الثانى عشر: فى المسائل المتعلقة بحدود المدعى والمشهود به 5:32 
65> قو الشاهد بالفارسية: اين مدعى عليه اين محدود را باهمه حدها. ‏ 59 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة 5أه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١6‏ كابة أحد حدود هذه الدار دار فلان والثانى والثالث والرابع كذلك . 53 
١ 765‏ دعوى المدعى عليه إقرار المدعى بغلط الشاهد فى الحد ... .5 
7 للشهادة فى أحد حدود الأرض المدعى لزيق أرض فلان ...٠ه‏ 
> لزيق أرض وقف فى الحد أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا... ‏ .٠ه‏ 
2849 دعوى أرض مثلثة وذكر حدين لاغير والشهود ذكروا حدين لاغير 6٠7‏ 
6٠‏ هل يصلح النهر حدا؟ دح ا ل الا ا 30100 
6٠١‏ دعوى محدودفى يد رجل واحد وجميع حدوده متصل بملك المدعى عليه.... ١ه‏ 
٠5‏ دعوى أرضين بحدود معلومة 0000 ا 
66 ببيان المدعى المصر والمحلة والموضع والحدود 50 
6٠4‏ دعوى أرض وبيان حدودها وقول المدعى عليه: إنها ملكى وحقى.. ‏ 7ه 
6 /إقرار امرأة أن ضيعة كذا ملك لفلان عند الشهود بيو “له 
7 شهادة الشهود على حدود أراضى 08 000 
67 قول أحد: حدودها لزيق أرض الوقف 5 

الفصل الثالث عشر: فى شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها 

وفى شهادة الوصى للميت وفى شهادة الوكيل للموكل  ....‏ 4ه 
إذا هلك الرحل وترك ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهم وشهادة 

الشاهدين أن الميت أوصى بهذا العبد 36 
5 :و كذلك:لو كان مكان: الوضية الثائية عتق 0000 
٠‏ مات رجحل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء ا 91 
0١‏ شهادة الوارثين أن الميت أعتق هذا العبد فى مرضه 982 
0١‏ مسألة قسمة العبد بين الورثة وبين الموصى له 0 نت 
8 رجل هلك وترك ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم فقال الابن: 

إن أباه أوصى بهذا العبد ااا لالت 
14 تإقرار الوارث وتسليم العبد المقر به إلى المقر له بنفسه 10© 
65 بإقرار الوارث بدين لرحل على الميت وقضاء القاضى به 00-7 اين 
675 شهادة الرحلين أن الميت أوصى بثلث ماله لوارث فلان 

وجميع الورثة أجازوا ذلك قبل الموت 6ت 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة /اأه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
67 مات رجل وقد أوصى إلى رحل وقبول الوصى الوصاية بعد موته... لاه 
/إقرار الوارثين لرحل بدين على الميت م او ان 
68 دعوى بعض الورثة دينا على مورثه 0ت 
توكيل الرجل رجلا بالخصومة فى شيء قبل رجل وقبل الوكيل 

الوكالة ثم عزله الموكل فشهد الموكل فى ذلك كه 
١‏ توكيل الرجل رجلا بالخصومة كل حق بمحضرمن القاضى  .‏ 1ه 
30675 توكيل الرجل رجلا بكل حق له قبل فلان وفلان بغير محضر من القاضى 5٠  ....‏ 
١١83‏ توكيل الرجل بكل حق له فى مصر كذا وقبل وكالته فأقام الوكيل بينة . "٠.‏ 
5 7 فرع على مسألة المصرء الشهادة بحق حدث بعد العزل 000 
65 شهادة الوكيل والوكيل خاص وعام فانظر وي ا 1 
١١5‏ شهادة ابنيه أن أباهما وكل هذا الرحل بقبض ديونه وخصومته ‏ 17" 
67 دعوى رجل أن فلانا وكله وفلان الغائب فى كل حق له قبل الناس . 1" 
525 الوكيل بالخصومة لايصيرخصما مالم يخاصم 00000000 
8 لو برهن أن فلانا وكله بالخصومة فى كل حق له قبل زيد 

وبكر وحالد فخاصم زيدا وبرهن على وكالته 0 
١‏ حضورغريم أو وارث ببرهان أن المبت أوصى إليه وغاب المحضر قبل التركية.. ‏ 01> 

الفصل الرابع عشر: فى الشك فى الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ا 
6١‏ شهادة الشاهدين لرجل أن له على هذا درهما 3 
5 فى يد رجحل درهما صغير وكبير فأقر بأحدهما رحل ثم ححد. ‏ 514 
١٠87‏ شهادة رجحل عند القاضى بشهادة ا د 
١١ 5‏ قول الرجل: نسيت بعض الحدود أو بعض النسب ثم تدارك فى مجلسه... ‏ ه58 
2١5‏ التدارك فيما لايحتمل الغزور من جانب المدعى والمدعى عليه. ‏ "5" 
65 شهادة الشهود عند القاضى فى حادثة ثم تذكروا أنهم تركوا 

لفظا فى أداء الشهادة ات 
١٠١37‏ شهادة رجل على دار بحدودها أو الشهادة بمال 0 
6 دعوى رجل دارا فى يد رجل وإقامة الشاهدين أن الدارله .... > 
8 مات رجل وترك عبدا لامال له غيره قيمته أل درهم لايعلم عليه دين.. ‏ 1 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة 1ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١6‏ إقامة رحل بينة أنه وصى فلان الميت ا 
0١‏ شهادة الشاهدين على رحل أن هذه الدار فى يده لفلان 0 
١5‏ مات رجل فقاسمت امرأته وولده الميراث وأقروا أنها زوجة 
المبت ثم ظهر أنه طلقها ثلاثا فى صحته 00000 
الفصل الخامس عشر: فى الشهادة على الوكالة والوصية  ....‏ 8 
١١53‏ إقامة رجل بينة عند القاضى أن فلانا وكله بطلب كل حق بالكوفة.. 9 
١٠١51 5‏ شهادة الشهود أن فلانا وكله بطلب حقه قبل فلان ابن فلان وبالخصومة.... 4+ 
١ 5‏ [إقامة الوكيل بينة على الوكالة فقبل أن يزكى الشهود أقام البينة ٠٠  .‏ 
5 توكيل الرحلين بقبض الدين على أن يقبض أيهما شاء ا 
61 قول الزوج فى امرأته: أمرها بأيديكم يطلقها أيكم شاء الا 
إن برهن على غريم الموكل وهو ينكر وكالته هل تقبل عليه؟  ٠٠‏ 
89 وارثان أو للموصى لهما أو رجلان لهما على الميت دين شهد 
أن الميت جعل هذا الرحل وصيا ا 1 
يجوزللقاضى المكتوب إليه القضاء بكتاب القاضى ا 
الفصل السادس عشر: فى شهادة ولد الملاعنة ا 8 
6١‏ جاءتامرأة بابنين فى بطن واحد فنفاهما الزوج ولاعن القاضى 
بينهما فشهد للأب الذى نفاهما هل تقبل شهادتهما؟ ا 
5 جاءت امرأة بولد قبل أن يدحل بها زوجها فنفاه الزوج 
فالقاضى يلاعن بينهما ا اا ا اا ا 
08615 جارية لرجل جاء ت بولد فادعاه المولى هل ثبت النسب منه؟ 2 ”ا 
١١5‏ أمةالرجل جاءت بولدين فى بطن واحد فباع المولى أحد الولدين 
فأعتقه المشترى ثم شهد الولد مع رجل آر للبائع هل جازت شهادتهما؟ .. ,”7 
الفصل السابع عشر: فى التهاتر من الشهادات 0 
كلل بينة لاتكون حجة فهو من التهاتر ذا 
١/5 5‏ إقامة رجل بين على رجل والاختلاف بينهما هل هويوم النحر بمكة أو بكوفة؟.. 5" 
١7‏ مسألة شهادة أربعة على رجل فى الزنا هل هو يوم النحر بمكة أو بكوفة؟.... ٠5‏ 
هه تنازع الرحلين فى دار يدعى كل واحد أنه فى يده خا 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة ص6 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
288 دعوى رجلين ولاء رجحل وإقامة البينة عليه 10 
١٠١‏ شهادة أربعة على رجحل وامرأة بالزنا وأربعة أخرى على هولاء الشهود للزنا . ه6١٠‏ 
5١‏ 2 قضاء القاضى لرجل بحق بالبينة وقول المقضى عليه بإقامة البينة  .‏ ه8٠‏ 
١8‏ شهادة الشاهدين بتدبير فلان بعينه إن قتل 00000001 
86> قول الرحل: إن مت فى جحمادى الأولى ففلان حرء وإن متّ 

فى رجب ففلان الآخر حر 0000 0 
١٠786 5‏ إقامة البينة على القتل فى ربيع الأول وإقامة المدعى عليه البينة 

على الحياة بعد ذلك الوقت ا ا 
85 شهادة الاثنين فى طلاق امرأة يوم النحر بمنى وشهادة الآخرين 

بالإعتاق بالرقة اه او ل ا 
١865‏ شهادة الشاهدين بقتل زيد بمكة وشهادة الآخرين بقتله بمصر.  ٠٠7‏ 
١17‏ إقامة المدعى عليه بينة أن الشهود للمدعى محدودون فى القذف..  ٠7٠7‏ 
4 دعوى رجل على رجل مائة دينار وقد مات أبوه ا 
5 تشهاذة الشاهدين بتعليئ الحرية على المواث يمرن 1 
إقامة الرحل بينة على قتل أبيه منذ عشرين سنة 1 

الفصل الثامن عشر: فى ترجيح إحدى البينتين على الأخحرى 

والعمل باليتكين المتضاد ني جح اب ا خا 
١‏ شهادة رجلين على رجل بتوكيل فلان ببيع شيء والآخران خلافه .. /٠‏ 
١5‏ بينة المتضادتين فى مسألة النكاح ل ار 
١1377‏ شهادة المتضادتين فى مسألة العتاق ا دا 
١5‏ شهادة فريق بالبيع وشهادة فريق بالبراء ة عن كل حق و “نز 
شهادة الشاهدين على الوكالة بالبيع ا ل ؟ تار 
5 دعوى المرأة مهرها بعد وفاة الزوج لي “رار 
١١7‏ كتابة الرحل لرحل بأنى ادعيت عليك ديونا وبيوعا وأشياء أخرى .. /١‏ 
رجحل قال: جميع مافى يدى لفلان ا ا * تار 
6/8 قول الرجل: إن مافى حانوت لفلان 0 
١١‏ شهادة اثنين بقتل زوج فلانة وشهادة آخرين بكونه حيا ا 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١‏ إخبار واحد بموت الغائب وإخبار الاثنين بحياته 21 
7 أربعة تشفعوا للمرأة المطلقة ثلثا ا 11 
١87‏ شهادة الشاهدين أن هذه امرأته وشهادة الآخرين بتطليقها قبل الموت .2 /١١‏ 
15 موت رجحل وإقامة المرأة بينة بالتزويج فى رمضان وإقامة الابن 

بينة بموته فى شعبان اا ا ا 0 
65 دعوى رجل على رجل ألف درهم فى صلك ومائة دينار فى صلك  ...‏ 7./ 

الفصل التاسع عشر: فى شاهد الزور 00000 
15 تتفاق العلماء على تعزير شاهد الزور 1 
لارار ١‏ تفسير التشهيد 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 00 
١2١١‏ كون الرجال والنساء وأهل الذمة سواء فى شهادة الزور ا 
8 للوقال الشاهد: غلطت أو أخطأت فالمسألة على ثلاثة أوجه. "/ 
إذارجع شاهد الزور عن صنيعته هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ . 56/ 

الفصل العشرون: فى الدعوى إذا حالفت الشهادة د 
0١‏ إذاوافقت الشهادة الدعوى قبلت وإن حالفتها لم تقبل م ا 
5 دعوى رجحل على آخر بمائة أقفزة حنطة بسبب السلم 

وشهادة الشهود بإقرار المدعى عليه 0 0 0000 
#القنار 1 :ودعواق ملك مقس للش ام ز 0 ا 0 
615 دعوى الشراء من رجل مجهول وإقامة البينة على الملك المطلق . /١17‏ 
١5‏ دعوى الشراء مع القبض وشهادة الشهود بالملك المطلق ... // 
١١5‏ دعوى عين فى يد إنسان ملكا مطلقا وشهادة الشهود بملكه بسبب.. // 
١1/‏ دعوى دين بسبب وشهادة الشهو بالملك المطلق ملل الظ/ 
4 دعوى رجل فى دار أنه اشتراها من فلان غير ذى اليد 

وشهادة الشاهدين بالهبة اام ا ا 1 ار 
8 دعوى رجل بتصدق العبد منذ سنة وشهادة الشهود بالشراء . 5/ 
١58.6‏ دعوفق الميرات عه أبهمتل'بئة و شهادة الشهيود بالشراء... 5/ 
١‏ دعوى الرجل على المرأة أنها منكوحة وشهادة الشهود بالترويج ... 8٠‏ 
65 دعوى عين فى يد رجل أنه ملك وشهادة الشهود بالقبض مطلقا 4٠.  ..‏ 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة اكه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
*060 دعوى عين فى يد رجل أنها لى منذ سنة وشهادة الشهود أنها 

له منذ عشر سنين ان 
5 دعوى رجل فى عبد أنه ورثه من العبد ودعوى آخر أنه عبده  8١‏ 
الادعاءعلى رجحل بخمسمائة وشهادة الشهود له بألف درهم  4١‏ 
٠7‏ دعوى الغريم بالإبراء أو التحليل 0 
7 دعوى رجل بنصف الدار مشاعا ا 0 
شهادة الشاهدين على رحل لرحل بقرض ألف درهم ات 5 
48 شهادة الشاهدين لرجل بألف درهم وشهادة أحدهما بالقضاء خمسمائة... ‏ 87 
٠‏ شهادة الرحلين على رحل بألف درهم وأنه قد قضاه حمسمائة ‏ 87 
05 شهادة الشهود على رحلين بألف 00 
5 دعوى رجل الشراء وشهادة الشهود بالهبة ا 9 
١15١7‏ شهادة الشاهدين على رحل بألف درهم والمدعى يدعى ذلك د 
١‏ شهادة الشهود بأن هذا العين كان ملك المدعى ودعوى 

المدعى الملك فى الحال ار 
١91‏ دعوى رجحل نكاح امرأة بقوله: هذه امرأتى أو هذه منكوحتى. لد 

ومما يتصل بهذا النوع 00 
75 دعوى رجل دارافى يد رجحل وشهادة الشاهدين أنها كانت فى يد المدعى. 5 4 
67 دعوى رجل قبل رجحل دارا وقول المدعى عليه: ليست فى يدى 2 45 
دعوى رجل على رجل بألف وشهادة الشاهدين بأن له عليه ألف درهم 

وشهادة أحدهما بالمواحرة بالألف 3 
8 شهادة الشهود بالدار لرحل وقول المشهود له أن هذا البيت 

من الدار لفلان آخر ا و و ا و ا 30150 
23> دعوى رجل فى عبد بالشراء وذو اليد يبجحد 8ه 
١‏ تنازع الفريقين فى أحمة أو غيضة اا ا 1 
> + تنازع الرحلين فى الدار وادعاء كل واحد أنها فى يده د 
047 شهادة الرحلين على رجحل لرجل بألف درهم ثمن جارية باعها منه. 85 
528 دعوى عين بوزن سنجاة سمرقند ان 
١”‏ دعوى المرأة فى المهر دنانير نيسابورية وشهادة الشهود بالمحمودية  ١‏ "* 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة إحرن فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 

الفصل الحادى والعشرون: فى الاختلاف الواقع بين الشاهدين ٠ه‏ 
2265 دعوى رجل فى جارية والاخحتلاف بين الشاهدين ا 9 
57 دعوى الملك فى دار والاختلاف بين الشاهدين د 
١+.‏ شهادة الشاهدين لرجل بمال والاختلاف بينهما 0 رده 
28 الاختلاف فى دعوى المدعى ولب ا ا مني له 
0 شهادة الشاهدين بألف وشهادة أحدهما بالقضاء منها بخمسمائة 2 /4 
١١‏ دعوى رجحل على رجل بألف درهم والاختلاف بين الشاهدين 04 
85 شهادة أحد الشاهدين بتطليقة والآحر بتطليقتين 000 
3١7‏ دعوى رجل الملك على جميع مافى الكيس ا 0 
١ 61‏ الاختلاف بين الشاهدين فى صفة الدرهم 0000000 
هه الاختلاف بين الشاهدين فى عدد الطلاق ا سا با 
5 شهادة الشاهدين على الإقرار والاختلاف فى الساعات والأيام وغيرها ٠٠٠١‏ 
اتفاق الشاهدين على المشهود به والاحتلاف فى الزمان أو المكان ٠٠١‏ 
3 شهادة الشاهدين وقولهما فى اليوم والموضع الواحد والاختلاف 

فى ذلك اليوم والموضع ل 1 
9 شهادة أحد الشاهدين بالملك وشهادة الآخر على إقرار 

المدعى عليه بملك المدعى الا لطي وبا الع وي ل 
23 شهادة الشاهدين على الإقرار بالدين والاحتلاف فى الساعات والأيام ١١”‏ 
0١‏ شهادة أحد الشاهدين بإقرار الميت بالبيع وشهادة الآخر على 

الإقرار بأنها داره 1 1 ااا 
5١‏ شهادة الشاهدين على المال والاختلاف فى المكان د 
*43 شهادة الشاهدين على الرهن والاختلاف فى الزمان والمكان  ١٠١7‏ 
الاختلاف بين الشاهدين فى طلاق الأمة قبل الإعتاق وبعده ١٠١15‏ 
25 شهادة أحد الشاهدين بالهبة والآخر بالصدقة 06 
١‏ الاختلاف بين الشاهدين فى زمان الطلاق 1 
17 الاختلاف بين الشاهدين فى زمان الإشهاد لم م و تف 
١‏ شهادة أحد الشاهدين على القذف والآخر على الإقرار بالقذف ه٠١٠١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة الدلهت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
8 الاختلاف بين الشاهدين فى نوع القتل درا 
الاختلاف بين الشاهدين فى صلوة الذمى فى المسجد ١٠١  ....‏ 
0١‏ الاختلاف بين المولى والغرماء فى العبد المديون الس الا 
؟ 6 الاختلاف بين الشاهدين فى لون البقرة المسروقة اا 
5551" الاختلافة بين الشاهدين فى حنس البقر أنه ذكر أو انق بد ١/7‏ 
+ الاخحتلاف بين الشاهدين فى القرض والوديعة مما ونيم ”الام 
5 الاختلاف بين الشاهدين فى الأحرة عون او وي “تا 
5 الاختلاف بين الشاهدين فى لون الصبغ 001 
17 الاخحتلاف بين الشاهدين فى بدل الرهن ا اي الت 1 
+ الاختلاف بين الشاهدين فى تعجيل الحوالة وتأجيله ا 
8 الاختلاف بين الشاهدين فى ثمن الدار المشتراة بالشفعة .. ١١9‏ 
2 الاختلاف بين الشاهدين فى العبد ابااطا نا 1 
05 الخحتلاف الشاهدين فى إقرار المدعى فى مسألة العقد كم 
5 اختلاف الشاهدين فى الإقرار بالقرض والثمن ا لي لا 
الختلاف الشاهدين فى إقرار المدعى عليه فى العبد ا 1 
١١55‏ احتلاف الشاهدين فى التزويج + 11 
65 اختلاف الشاهدين فى مسألة الإقرار بع وا ووو لا 
5 الختلاف الشاهدين فى مسألة الدار 0000 
7 انخحتلاف الشاهدين فى آلة القتل ا 
08 الختلاف الشاهدين فى العبد ااا اا 0 ارا 
8 اختلاف الشاهدين فى إقرار المدعى بالهبة والتصدق 10 
اختلاف الشاهدين فى إقرار المدعى فى العبد عم ا 1 
التختلاف الشاهدين فى إقرار المدعى عليه فى العبد 1 
15 الخحتلاف الشاهدين فى إقرار صاحب اليد 1 
0037 اختلاف الشاهدين فى البيع والهبة ا 1000 
1 اخحتلاف الشاهدين فى الثمن ا 
١‏ دعوى الشراء من المدعى وعدم بيان مقدار الثمن ا 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة :5ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
57 شهادة الشاهدين على إقرار المدعى بالبيع وعدم بيان مقدار 

الثمن وصاحب اليك بينه ااا 
07 إن كان المدعى هو المؤاحر فى المدة فهو دعوى عقد وإن 

كال يعد الجذة فهو دعوى مال كنا 
إن كان المرأة هى المدعية للنكاح فهذه دعوى المال تا 
8 اعتلاف الشاهدين فى سبب ملك الدار 11 
٠‏ اختلاف الشاهدين فى وراثة الدار من الأب والأم قدا 
١5١‏ احتللاف الشاهدين فى الإبراء والاستيفاء ل 111 
الخختلااف الشاهدين فى الإيفاء والاستيفاء اا 
م ١١‏ اختللاف الشاهدين فى الإبراء والهبة 1 
15 ا2دعاء الغريم بالهبة واحتلاف الشاهدين فى الهبة والبراءة..  ١١5‏ 
١6‏ دعوى الإحلال وشهادة الشاهدين بالاستيفاء ل 


25+ اختلاف الشاهدين فى الإبراء عن جميع المال وقبض جميع المال ١١1/‏ 
07 اختلاف الشاهدين فى شراء المدعى الدار وإقرار المدعى عليه 


أنها له وسلمها إليه 1 1 1[ 1[ 0 
اتخحتلاف الشاهدين على إقرار صاحب اليد ا 
8 احتلاف الشاهدين فى مسألة الوصية كح امورو وي ااانا 
الشهادة بإعتاق الأمة والتزوج منها 61 
0١‏ اختلاف الشاهدين فى سبب وجوب الألف على المدعى عليه ١١9‏ 
15 اختلاف الشاهدين فى سبب ملك الدار ادا 
14 الختلاف الشاهدين فى أن الألف ثمن الجارية أو ثمن البر..  ١*٠‏ 
1 لوكي ول قيض الي د ا 
6 اختلاف الشاهدين فى الت وكيل والتسليط و 1 
615 اختلاف الرجلين فى مسألة الدار انا 
7 تإقامة المدعى البينة على ملك الدار بالميراث وإقامة صاحب 

اليد البينة بإقرار أب المدعى أن الدار ليست له 1 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة عالت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
8 دعوى رجل على رجل ألفا والاختلاف بين المدعى والشاهدين . ١”‏ 

الفصل الثانى والعشرون: فى التناقض بين الدعوى والشهادة 0 انرس 
20٠٠‏ دعوى رجل بشراء دار وشهادة الشاهدين بالهبة ار 
١‏ دعوى رجل بهبة الدار وإقامة البينة على الشراء لور 
0٠6‏ دعوى رجل بوراثة الدار وإقامة البينة على الشراء ل 
76> دعوى الهبة أو الصدقة مكان الشراء كذلك ا 0 
0060 دعوى تصدق العبد وإقامة البينة على الشراء 0 
ه../ا١‏ دعوى التصدق منذ سنة وشهادة الشهود على الشراء منذ شهر ١+‏ 
دعوى الملك فى عين وإقامة البينة أنه لفلان و كله بالخصومة فيه. 5 ١”‏ 
٠7‏ الادعاء أنه لفلان وكلنى بالخصومة وإقامة البينة أنه لفلان آخر 

وكله بالخصومة فيه ا 
0 مساومة رجلين بولد أمة وإقامة البينة على الملك 11 
2٠08‏ أمةفى يد رجل وابنتها فى يد الغير فأقام رجل البينة على أن الأمة لصاحب اليد . ١785‏ 
١/١‏ وراثة قوم الدارمن الأب وادعاء بعضهم بالتصدق بطابقة معلومة بعد القسمة .. ه ؟ ١‏ 
١‏ دارمبنية فى يد رحل فأقام رحل البينة أنها داره ا 
5 ذكر الشهود البناء فى الشهادة يجعل البناء مقصودا 1 
0١‏ دعوى رجل فى الدار وإقامة المقضى عليه البينة أن البناء له بعد القضاء ١75‏ 
01 دعوى رجل فى دار وإنكار صاحب اليد وشهادة الشهود أن الدار دار المدعى.. 707 ١‏ 
6 شهادة الشهود بالدار للمدعى وموتهم أو غيابهم 0 رن 
20> شهادة الشهود بملك الدار للمدعى وموته وادعاء الآخر ببناء الدار لنفسه.. 707 ١‏ 
07 دعوى الملك فى دار وشهادة الشهود له ثم قولهم: إن البناء لصاحب اليد. ١77‏ 
١/١148‏ شهادة الشهود بالأرض للمدعى وهو بمنزلة الشهادة للدار ١17‏ 
8 شهادة الشهود بالأرض للمدعى وعدم علمه فى النخيل ... ١7/‏ 
دعوى الملك فى الأرض وقضاء القاضى وادعاء المقضى عليه بغرس الأشجار. ١79‏ 
١‏ شهادة الشهود بملك الخاتم وعدم ذكر الفص ونظائره.... ١١9‏ 
5 شهادة الشهود بالجارية للمدعى وظهور الولد للجارية 

فى يد المشهود عليه 1 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة 1ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
20> دعوى الملك فى الجارية وشهادة الشهود بذلك 1 
١١١” 5‏ وراثة قوم الدار والاقتسام بالرضا وادعاء بعضهم بتصدق طابقة  ١١٠‏ 
65 إقرار الألف لفلان ثم قوله: بالقضاء وإقامة البينة على ذلك ١7٠ ٠.‏ 
15 رجل فى يده عبد قال لآخر: هو عبده ل ا و ا 
017 ادعاء الملك فى الدار إلا بيتا منها وإقامة البينة على الجميع  ١١٠‏ 
4 دعوى رجل بشراء الدار وادعاء الغير بالتصدق 000000 
8 وإقامة رجل البينة على بيع الدار وإنكار البائع لوو و 1 
0٠‏ دعوى رجل بوراثة الدار وشهادة الشهود بالشراء أو العكس ١77”‏ 
١‏ إقرار رجحل أن العبد كان لفلان وإقامة البينة على الشراء منه.  ١77“‏ 
075 قول رجل: إن العبد كان لفلان ثم دعوى الشراء بعد ذلك وإقامة البينة ١“‏ 
07030 إقرار رجحل عند القاضى أن العبد لفلان وعدم حقه فيه 

وإقامة البينة على الشراء نا الو ا 11 
كتابة رجحل لرجل أنه لاحق لى قبلك ثم إقامة البينة على شراء 

عبد المكتوب إليه ع م ا و 1 
05 شهادة الشهود فى العبد على رجل وإقامة المشهود عليه البينة بادعاء الشاهد... ”5 ١”‏ 
5“ قول رحل: جميع مافى يدى لفلان ثم احتلافهما فى العبد ١71  .‏ 
٠7٠١7‏ إقامة رجل البينة فى الدار وقضاء القاضى له ثم إقرار المقضى عليه أنها دارفلان. 8 ١‏ 
4 بدأ بإقرار المقضى له ثم نفيه ااا 
8 قول المقضى له: هذه الدار ليست لى وهى لفلان وتصديقه المقرله ١*5‏ 
0٠‏ شهادة الشهود بألف من ثمن الجارية وقول المشهود: إن 

الألف من ثمن المتاع ا ا م 
00١‏ شهادة الشاهدين على إقرار الكفالة عن فلان وقول الطالب: 

بالكفالة عن آحر ا 
؟ 4 ١٠١‏ إقامة المدعى البينة على ملك الدار ثم إنكار الملك قبل القضاء ١78‏ 
٠0‏ وإقامة رجل البينة فى المتاع أو الدار وقضاء القاضى له وإقامة 

صاحب اليد البينة على إقرار المدعى بعدم الملك 1707 
1٠٠١ 5 5‏ دعوى رجل على رجل بألف وإنكار المدعى عليه وإقامة البينة على القضاء ١"‏ 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة ”ىه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
ه  ١7١‏ أما إذا أقام البينة على الإبراء ففيه تفصيل ا 101 
20*05 قول الرجل: بعدم جريان المعاملة وإخبار الشهود بالدعوى 

ثم الإشهاد على الإبراء 1 ا 
0٠0‏ الإقرار بالمال ثم ادعاء القضاء مع اعبرم و ا 
0 دعوى شراء الدار من صاحب اليد وإنكار المدعى عليه البيع . ١1‏ 
8 دعوى رجل على رجحل عشرة آلاف وإنكاره ل 1 
قول المطلوب: بعدم القبض 0 

ومما يتصل بهذا الفصل 1 
60١‏ دعوى رجل ملك الدار وجححود المدعى عليه 0 رونل 
0 دعوى الشفيع ملك الدار المشتراة ا 

الفصل الثالث والعشرون: فى الشهادة على النسب ل 
00 موت رجل وتركه عبدين وأمتين وابن العم وإعتاق ابن العم 

الغلامين وشهادة الشهود أن إحدى الجاريتين بنت الميت. ١6‏ 
٠١1٠١ 5 5‏ إن كان إقرار الميت فى إحدى الجاريتين بعد قضاء القاضى ففيه تفصيل  ١794‏ 
هه ١/٠١‏ الإقرار للمملوك بشيء وتكذيب المولى ا 1 
65 موت رجل وشهادة الشهود لرحل أنه أحوه ا 
0٠607‏ شهادة الشهود بقوله: وولدت هذه الأمة منى ولدين مي 0 
دعوى رجل على آخر أنه ابنه وهو ينكره لو يت ا 
8 قولالمرأة للزوج: هذا ابنى منك وتصديق الزوج ثم دعوى 

المرأة الأخرى فى ذلك الابن 6# 1 0 
0 دعوى المرأتين فى نسب ولد ا 

الفصل الرابع والعشرون: فى المتفرقات 0 1 
001 دعوى رجل فى دابة فى يد رجل محم ا او ا “1 
65 دعوى الرحل وراثة الدار ودعوى الآخر بالشراء من أبيه.... ١57”‏ 
03 إقرار رجل بخمسة من أولاده بألف وإنكار سائر الورثة .... ١47‏ 
١15‏ دعوى رجل فى إيداع دار فى يد رحل ا ل 112077 
06 شهادة الشاهدين بطلاق المرأة ثلثا 1 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة 5ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 شهادة رجلين بطلاق المرأة وعدم شهادتهما أنها امرأته ... ١554‏ 
007 شهادة اثنين للمدعى ببيع الدار من المدعى مم اس اا 
0 شهادة الشاهدين على الضرب القتل ونظائره سم م و 1 
08 شهادة الشاهدين على القتل وعدم علمهما آلة القتل ١‏ 
أغصب الرجل من الآخر شيئا فكيف يشهد الشهو؟ 1 
١‏ زعم الشهود بطلاق المرأة والتأخير فى الشهادة ك1 


5 دعوى الرجل شيئا على آخخر وإنكار ذو اليد وإحضار المدعى رجلا 
من أهل الجبال شاهدا وقول المدعى عليه: بكفر ذلك الرحل.. 25 ١‏ 
٠007‏ إذا شهد ذلك الرحل بالواحدا نية والرسالة تقبل شهادته ... ١55‏ 


414 قول على بن أحمد رحمه اللّه فى القاضى 0 010000 
هما .م7١‏ رد الحاكم شهادة الشاهد للاجتهاد فهل للآخر أن يسمع شهادته 
فى تلك الحادثة؟ ا 


/اا ١‏ دعوى رجل على رجحل بشيء وقول المدعى عليه بالدفع إليه ١5‏ 


تعليق الرجل حرية العبد على الاستقراض نا 
848 شهادة الشاهدين أن هذه المرأة كانت امرأته وشهادة الآخرين 
بالطلاق قبل الموت مويه عي شا سام وخ امسا لعو ال 
الشهادة لرحل أنه وارث فلان ولاراث غيره ثم الشهادة للآخر 
أنه وارثه لاوارث غيره ندا 
١‏ تعليم الرحل كيفية الدعوى بأمر الحاكم كو 7لا 


5+ قول الرجل: بالإشهاد لأحد ألف درهم ثم قضاه خمسمائة  ١5٠‏ 
“ا ١‏ معرفة الشهود المشهود له وقت الإشهاد وعدم معرفتهم بعده وقت الشهادة /ا ١‏ 


614 دعوى رجل الشراء وإنكار ذى اليد ا ل 
6 مساومة الرجل بالطيلسان ثم دعوى الملك لوالده ا 
65 دعوى رجل ببيع الطيلسان ونقد الثمن ا ا ا 
7 شهادة الشاهدين على الهبة ثم دعوى الملك ا 


0 شهادة الشهود بالإجارة ثم دعوى الملك 1 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة الدزدت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
8 شهادة الاثنين بطلاق المرأة والزوج غائب منقنا 
تزويج الأوين الأحت فى الصغر وشهادة الشهود باختيار نفسها بعد البلوغ .. ١ه ١‏ 
0١‏ مسالة إسلام رجحل فى دار الحرب وخروجه إلى دار الإسلام وموالاته ١6١‏ 
377 - تافو المرأة يكونها امرأة العيت و إنكاراين المت تيكانهها" , 181 
بيع الرجل جاريته ودعوى المرأة بالشراء من الزوج بمهرها ١5١‏ 
١"‏ احتلاف الشهود فى حياة الزوج وموته ا 10 
6 غيبوبة الشاهدين أو موتهما بعد القضاء فنا 
5 فتى يثبت الجرح المفرد 1 
07> تسمية المنزل لامرأة الابن وبيعه منها ودعوى الورثة بالبيع من غيرها. ”5 ١‏ 
التزوج بامرأة ثم الشهادة على إقرار المرأة بالرقية اي هنا 
8 قول الرجل فى الدار المشتراة إنه اشتراها لزوجته ثم الإنكار بعد ذلك 8 ه١‏ 
٠٠‏ شهادة الشهود على الدراهم وعدم بيان الجنس 1 
١‏ استحقاق عبد بالبينة ثم ظهر أن الشهود عبيد ووب فا 
دعوى الابنين على رجل بالألف للأب واختلافهما فى سبب الوجوب 5ه ١‏ 
٠١٠1١6‏ شهادة الشهود بالقرض والقضاء أو بالغصب والرد والمشهور 

عليه ينكر الأمرين 01111 
٠‏ الاخحتلاف بين رب الدين والمطلوب فى الألف 9 
تت لحيل دعوى المرأة بالحرمة على الزوج وإنكار الزوج ماي م ه18 
٠065‏ دعوى الوكيل على الآخر بالمال ودعوى المدعى عليه بالقضاء.. ١٠”‏ 
٠7‏ توكيل المرأة رحلا بمطالبة المهرثم شهادة هذا الوكيل على 

الخلع من هذه المرأة و ا ا 
م١١‏ شهادة الشهود بالرهن وعدم علمهم بمقدار بدل الرهن .... 5ه ١‏ 
9 الشهادة بالألف ثم إقرار المقضى عليه أنه لم يكن عليه إلا خمسمائة. ٠ه ١‏ 
١‏ 7إقامة الولى شاهدين بعدم الكفاءة وإقامة الزوج البينة على الكفاءة 1ه ١‏ 
0١‏ توكيل المرأة غائبا والإشهاد على ذلك اما 
5 7وإقامة المطلوب شاهدين بالإبراء عن الدين ع مر ا 1 
0١‏ الاختلاف بين المرأة وشهودها فى جنس الدراهم ره 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة كه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
)>2 دعوىالدين بسبب وشهادة الشهود بالدين مطلقا ا ع 1 
65 دعوى الرحل ألفا مطلقا وشهادة الشهود بالدين بسبب.... /ه١‏ 
5 عتق أمة وشهادة أحد الشاهدين بالطلقات الثلث قبل العتق /ه ١‏ 
7 دعوى شراء الدار من رجحل وشهادة الشهود على الشراء من الوكيل 5ه ١‏ 
الداربين شريكين غاب أحدهما وادعى رجل على الحاضر بالشراء من الغائب. 4ه ١‏ 
68 الاختلاف بين الشهود فى مسألة الثوب 0 0070ل 
٠‏ مساألة ضياع المحضر من ديوان القاضى 10 
١‏ إقامة الرحلين بينة على أن صاحبه أقرله بشيء وتوقيتهما... ١*٠‏ 
5 غيبوبة اثنين من الورثة ودعوى رجل أن الدارله ا عا 
7 مسألة الشهادة على الشهادة فى مسألة العتق 0 
مسألة عتق العبد والسعى لمم و ا لي 1 
5 وإقامة الرحل شاهدين بالألف وإقامة المشهود عليه البينة على الإبراء ”5 ١‏ 
23١5‏ الوصية بعتق العبد وشهادة الشهود بالدين على الميت ا 
١/١” /‏ دعوى الشفيع فى الدار واختلاف البائع والمشترى فى سبب الملك . ١1‏ 
4 ااسلملك إذا ثبت لإنسان كان القول قوله فى جهة وقع التمليك بها عليه 57 ١‏ 
١089‏ الدين بين ثلاثة نفر وشهادة الاثنين على الثالث أنه قبض نصيبه. ١57‏ 
٠‏ شهادة الشاهدين بالطلاق حال غيبوبة الزوج ا 
2١‏ دعوى رجل عبدا واستحقاق العبد بالبينة ثم ظهر كون الشهود عبيدا  ١515‏ 
٠65‏ شهادة الشاهدين أن لفلان على هذا درهما أو درهمين .... ١515‏ 
710 بيع الجارية بالخيار للمشترى ورد المشترى الجارية الأخعرى ١515‏ 
07١ 4‏ إقامة البينة على ملك الدار ميراثا ثم الادعاء بالشراء أو العكس 14 ١"‏ 
٠5‏ دعوى الرجل أن المرأة زوجت نفسها وشهادة الشهود أن الوكيل زوجها. ه0١‏ 
5 شهادة الشاهدين بطلاق المرأة والزوج صاحب الفراش ... ١56‏ 
7 رجحل له شهادة على رجحل فأنكر الشاهد الشهادة اع 
الاللشهادة على الإفلاس كيف هى؟ لس ا ا 1 
#9 دعوى الوارث على الأب بالدين ولا يستطيع أن ينبت ذلك ١55‏ 
23 مساومة الرجل ثوبا ودفع الدراهم إلى البائع فكيف يشهد الشاهدان؟  ١"‏ 


لفتاوى التاتارخانية الرجوع عن الشهادات 07١‏ 


١7١١ 
١7١5 
١7/1١ 57 
١7١5: 
١/١ هه‎ 
١/١55 
١7/١ 5 /ا‎ 
١7١5/8 
١7068 
١/١ 
١/١١ 
١/١ ؟‎ 


١/١7 


١75 
١/١ 


١7١5 
١7/١ /اه‎ 
١/١ مه‎ 
١7١6 
١11٠ 
١الاكك١‎ 
١/5 
١/7 


شهادة الشاهدين أنه جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها 6 


شهادة الشاهدين أن هذه المرأة حرام على هذا بثلث تطليقات. 


قضاء القاضى لرحل ثم عزله واستقضاء الآخر 12+06 
شهادة الشاهدين أن هذا الغلام مدرك 10 
غدم العسن حي سوال غتدالة الشهوة ا 
شهادة الأربعة بالزنا على رجحل وإقرار المشهود عليه 55-8 
الاختلاف فى القبالتين ا 
غصب الرجل جارية وشهادة الشهود فيه 0 000 
الاختلاف بين المودع والمستود ع فى إيداع العبد والأمة. 
شهادة الشاهدين بغصب شاة وإدحالها فى الغنم 1 
دعوى رحل ببيع العبد ونقد الثمن وإنكار المدعى عليه 
وشهادة الشاهدين على إقرار البائع لمهم ممعم ملعن م تنلل 
دعوى رجحل على ورثة الميت مالا وشهادة الشاهدين أن 
المتوفى أذ من هذا منديلا فيه دراهم 07 535غ31ظ3 
دعوى رجل وراثة الدارمن الأب ودعوى الآخر شراء الدار من ذلك المتوفى 
دعوى رجل حق الشرب ا ا ا ا 00 


الفصل الأول: فى بيان صحة الرجوع عن الشهادة وفى بيان حكمه .. 
شرط صحة الرحو ع عن الشهادة وركنه 0000000 **ظظ 
رجوع الشاهد فى غير مجلس القاضى مجه بل عن 2142 
شهادة رحلين على الرجحو ع عن الشهادة قبل القضاء 53000 
إقرار الشاهد عند القاضى بالرجو ع عند الغير 150570 
رجوع الشاهد عن بعض ماشهد بتبممة ممم ممم ءءء ةلل ر لال 
بيان حكم الرحوو ع عن الشهادة ا 
إذا صح رجحوع الشاهد ينظر بعده أن المشهود به ماهو؟ ... 
التسوية بين العين والدين ممصمل ممم ممم ممم ةنتمم نل نل ةلوق 


فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 


١11 
١11 
١ 1/ 
١ 1/ 


الفتاوى التاتارخانية الرجو ع عن الشهادات ضرف فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١4‏ الرجوع عن الشهادة فى المرض بمنزلة الإقرار فى المرض ١175 ٠.‏ 
65 دعوى المشهود عليه الرحو ع على الشاهد وإرادة الاستحالاف 

فالمسألة على وجهين ا 
5*5 رجوع الشاهد عند غير القاضى الذى شهد عنده ممعي فنا 

الفصل الثانى: فى رجو ع بعض الشهود عن الشهادة ١11‏ 
2١07‏ شهادة ثلاثة نفر ورجوع الاثنين منهم 1 
شهادة رحل وامرأتين ثم رجوع الامرأتين ا ا 1 
8 شهادة رجلين وامرأتين ثم رجوعهم م ا ا 
٠‏ شهادة رجحل وعشر نسوة ثم رحوعهم را 
١‏ شهادة رجحل وثلث نسوة ثم رحوع الرحل مع امرأة ا 
5 شهادة ثلاثة بالمال ثم رجوع أحدهم قبل القضاء ولم يعلم من رجع. ١1//‏ 
30107 شهادة رحلين شهادة ثم الزيادة فيها سو ا 
:لم١‏ شهادة الشاهدين بالمال ثم رجو ع أحدهما بعد الصلح.... ١78‏ 

الفصل الثالث: فى الرحو ع عن الشهادة فى النكاح ا 
لم١‏ دعوى المرأة النكاح وإقامة البينة ثم رجوع الشاهدين بعد القضاء بالنكاح ١7‏ 
ك/اللا١‏ شهادة الشاهدين بالنكاح بمهر المثل ثم رجوعهما ١/4‏ 
اا ١1‏ دعوى رجل النكاح وإقامة البينة م رجوع الشاهدين بعد القضاء بالنكاح. ١7‏ 
الاختلاف بين الرجل والمرأة فى مقدار المهر ورجوع الشاهدين 

بعد الشهادة للزوج د 
#89 إن رجع الشاهدان بعد الطلاق فالمسألة على وجهين ا اكوا 
٠‏ شهادة الشاهدين بالتزوج بألف درهم ثم رجوعهما عن الشهادة . ١/٠١‏ 
١‏ شهادة الشاهدين بالنكاح بألف ومهر مثلها خحمسمائة ا خا 

الفصل الرابع: فى الرجو ع عن الشهادة فى الطلاق والخلع. ١/١‏ 
شهادة الشاهدين بطلاق المرأة قبل الدحول ثم رجوعهما. ١/١‏ 
1١71‏ شهادة الشاهدين بطلاق المرأة واحدة وشهادة الآخرين بطلاقها 

ثلثا ثم رجوعهم عن الشهادة بعد القضاء م ل الا 
20> شهادة الشاهدين بالطلقات الثلث وتفريق القاضى وإلزام 

الزوج المسلم ثم رجوعهما عن الشهادة 000000 نل 


الفتاوى التاتارحانية الرجوع عن الشهادات اذاف فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
665 رجوع الشاهدين بعد موت الزوج ترا 
05 شهادة الشهود على الخلع ثم رجوعهما را 
7 دعوى رجل الخلع على الألف وشهادة الشهود بذلك ثم رجوعهم ١/٠7‏ 
شهادة الشاهدين بالتفويض وشهادة الشاهدين أنها طلقت نفسها ثم رجوعهم. ١/١‏ 
28> شهادة اثنين بأمر تعليق طلاق المرأة وشهادة الآخرين أنه 

علق وشهادة الآخرين أنها دحلت ثم رجوعهم جميعا اانا 
شهادة الشاهدين بالطلاق ثم رجوعهما بعد موت الزوج.. ١/0‏ 
0١‏ شهادة أحد الشاهدين بطلاق الأمة ثلثا وشهادة الآخر بالطلاق ثلثا بعد الإعتاق ١/67‏ 
5 دعوى الزوج بالطلاق بالألف وشهادة الشاهدين بذلك ثم 

رجوعهما بعد القضاء المح تو اولع او كم ةا 7 

الفصل الخامس: فى الرجو ع عن الشهادة فى النكاح 

والطلاق والدخحول جميعا م اا ات ا 1/1 
721 شهادة رحل وامرأتين على الطلاق وشهادة رجل وامرأتين 

على الدحول ثم رحوعهم مح د حو لاط ا لوي 1/67 
615 رجوع الشاهد على الدحول م نا ا اس الو 5 
6 رجوع الشاهدين فى مسألة المهر 1 0100000 
57 رجوع الشاهدين الذين شهدا على الدحول قبل الطلاق أو العكس ١/5‏ 
١/١ 1/‏ شهادة الشاهدين بالتزوج على الألف وشهادة الآخرين بالطلاق 

قبل الدحول ثم رحوعهم 1 
5 شهادة الآخرين بالدخول قبل رجوعهم شاهدى النكاح والطلاق ثم رجوعهم. ١/6‏ 
9 شهادة الشاهدين بالتزوج بألفين وشهادة الآخرين بالدحول 

والطلاق ثم رجوعهم 1 0001 
٠٠‏ لوجاء شهود النكاح والدحول والطلاق وشهدوا معافلمن العبرة؟ ١/85‏ 
١‏ تركية شهود النكاح والدحول والطلاق معا ثم رجوع شهود النكاح ١/5‏ 
؟* ١*٠.‏ مسألة رجوع الشهادة فى مسألة الارتداد اا ا ا 
23107703 قضاء القاضى بشهادة الدحول أولا ثم قضاءه بشهود النكاح ثم رجوعهم ١/65‏ 


الفتاوى التاتارحانية الرجوع عن الشهادات 0526 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 

الفصل السادس: فى الرجوع عن الشهادة فى العتق والكتابة 

والتدبير والاستسعاء فى القيمة 0 000 
٠‏ شهادة الشاهدين على العتق ثم رجوعهما ا ا 
شهود العتق يضمنون عند الرحوع و قن ا سقف" لتنا 
5 عدم خروج العبد من الثلث فى مسألة العتق وود موي لجرا 
٠7‏ الوصية بعتق العبد وشهادة الوارثين بالدين على الميت مكو ااا 
0 ضمان شهود الكتابة والتدبير 00 
8 شهادة الشاهدين بإعتاق العبد فى رمضان ونقص قيمة العبد 

فى رمضان وزيادتها وقت الشهادة ل ا ل ل 


١/3 قضاه القاضى بالرقية بالبينة ثم رجوع الشاهدين بعد الإعتاق بالمال.‎ ©>3٠ 
١/4 شهادة الشاهدين بالإعتاق البتة وشهادة الآخرين بالإعتاق عن دبر ثم رجوعهم.‎ ©357١ 


75 شهادة الشاهدين بالإعتاق فى رمضان ثم رجوعهما م قرا 
>3١‏ شهادة الشاهدين على إعتاق العبد عام الأول ثم رجوعهما 

عن الشهادة بعد القضاء م ا اي كارا 
0715 شهادة أحد الشاهدين بالإقرار بالعتق أمس وشهادة الآخر 

بالإقرار بالعتق من سنة د 0 
6 شهادة الشاهدين بالكتابة ثم رحوعهم بعد القضاء اميت و1 
57 مسألة ضمان المالك الغاصب الأول 0 
7 شهادة الشاهدين للكتابة ثم رجوعهما بعد إجارة القاضى الشهادة ١91١‏ 
مسألة رجوع الشاهدين عند القاضى وتخيير المولى بحي لقنا 
8 عدم دعوى العبد بالكتابة وقول المولى بالكتابة ١317‏ 


١4١ دعوى العبد بالكتابة وشهادة الشاهدين عليه ثم رحوعهما.‎ ١/٠ 
١597 شهادة الشاهدين بالإقرار بكون الجارية أم ولد ثم رحوعهما‎ ١ 


15077 شهادة الاثنين بولادة الجارية من المولى ثم رجوعهما‎ ١7/551 
١8 شهادة الشاهدين بالكتابة ودعوى المكاتب بالحرية ثم رجوع الشاهدين.‎ ١7/557 
١ 7 2 الفصل السابع فى الرجو ع عن الشهادة فى البيع والهبة‎ 


4 171 الشهادة بالبيع ثم الربجوع 0 00 


الفتاوى التاتارحانية الرجوع عن الشهادات ه05 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١7”‏ شهادة الشاهدين بالبيع وجحود البائع ثم رجوع الشاهدين بعد القضاء ١37‏ 
5 شهادة الشاهدين بالبيع ونقد الثمن ثم رجوعهما ا 
23577 شهادة الشاهدين بالبيع بالخيار ثم رجوعهما بعد وجوب البيع ١37‏ 
شهادة الشاهدين على المشترى بالشفعة 11 
5648 شهادة الشهود على شراء العبد ثم رجوعهم بعد الحكم ... ١97‏ 
5 مسألة شهادة الشاهدين بالهبة 1[ ا 00 
5١‏ مسألة الوصية بالعبد ل 
5 شهادة الشاهدين بالهبة والتسليم ثم رجوعهما 000007 
07773 شهادة الشاهدين على البيع ثم رجوعهم بعد القضاء عو وا 
الالشهادة على البيع بالخيار ثم الرجو ع بعد القضاء 1١513‏ 
5 مسألة رد المبيع بالعيب والإقالة و ا 033 
١/555‏ الشهادة على الإبراء ثم الرحو ع عن الشهادة لس ل م 1 


الفصل الثامن: فى الرجوع عن الشهادة فى الولاء والنسب والولادة.. ١85‏ 
7 إقامة الابن بينة على كونه ابنا ثم رجوع الشهود عن الشهادة ١95‏ 


وإقامة البينة على دعوى الولاء ثم رجوع الشهود و 10 
88 مسألة الشهادة على كون رجحل وارثا 00000 
للشهادة بالولاء بعد موت المعتق ثم الرجوع معاد د 131 
0١‏ اللشهادة بالنكاح وموت الزوج بعد القضاء ثم رجوع الشهود ١55‏ 
357 مسألة شهادة إسلام أب الكافر ثم الرحوع 1 
١٠737‏ الشهادة على إقرار صاحب اليد بالابنية ثم الرحو ع بعد موت 

الابن وقضاء القاضى بالميراث ع د ا 133/7 
51 دعوى صاحب اليد بالملك فى العبد الصغير والأمة الصغيرة ١917‏ 
65 شهادة الشهود على دعوى الولادة ثم رحوعهم 150 
55 ممسألة تصديق كل واحد منهما صاحبه 1 
07 الالشهادة فى حياة المولى والرجوع بعد الوفاة ا 
© مسألة تصديق كل ابن صاحبه ل ل 


1 مسألة الشهادتين من فريق واحد‎ 5١8 


الفتاوى التاتارحانية الرحوع عن الشهادات اذه 


١7/5 
١١ 
١7” 
١757 
١7” ه‎ +: 


١/5 هه‎ 
١/5 
١7” /اه‎ 
١7” 


١548 
١/55 
١75١ 
١755 
١/5 
١5 
١" 
١/55 


١7/51 


١751 


١51 


مسألة غرامة الشهود فى الرحو ع على الوفاة 5201111111 
إذا كان الشهود فريقا واحدا والولدان الصغيران وقت الشهادة فماهو الحكم؟ . 
شهادة الشاهدين بالأحوة ثم رجوعهما 0 
مسألة رجوع أحد الشاهدين فى المسألة المذكورة 0 
شهادة الشاهدين بالأحوة لأم وشهادة الآخرين بالأحوة 
لأب ثم رحوعهم بعد القضاء 0 
شهادة الشاهدين بالأحوة لأب وأم وشهادة الآخرين بالأحوة لأم 
شهادة الشاهدين على دعوى الابنية ثم رجوعهما ش25« 
الشهادة بالأحوة لأب وأم ثم الرجوع بعد القضاء بالميراث 
الشهادة على دعوى الأخوة لأم وقول الرحل: بأن الشاهدين 
على النسب من الأب غائبان دك الحا م م 
الفصل التاسع: فى الرحوع عن الشهادة على الشهادة 0 
شهادة الشاهدين على الشهادة ثم رجوع الأصول والفروع جميعا 
مسألة رحوع الأصلين وثبوت الناقلين ا 00 
مسألة الضمان فى صورة رجوع الأصول وفى صورة رجوع الفروع 
مسألة رحوع شهود الأصل وإنكار إشهاد الفرع 000 
مسألة الإشهاد والغلط فى الشهادة 2707700001 


شهادة الشاهدين على شهادة الأربعة والشهادة على شهادة 
الشاهدين ثم رجحوعهم 01100 
الشهادة على شهادة الشاهدين والشهادة على شهادة واحد 
ثم رجو ع واحد من الفريقين.......... .تب ...نه 4 
الشهادة على شهادة الشاهدين والشهادة على شهادة الآخرين 
ثم رجوع واحد من كليهما مدر 0 
الفصل العاشر: فى الرجو ع عن الشهادة فى الحدود والجنايات 58 
الشهادة على القصاص ثم الرحوع بعد القتل 00 


يد يد يا يعي عي عبيحد بحسا بجح بجا 
2-0 
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الفتاوى التاتارحانية الرحوع عن الشهادات /*ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
0 الشهادة بالسرقة ثم الرحوع بعد القتل ا 
١‏ الشهادة بالزنا ثم الرحوع بعد الأمر بالرحم ا او 1 
الشهادة بإعتاق العبد والزنا على العبد ثم الرحوع بعد الرحم 5٠١5‏ 
7077 شهادة الأربعة بالزنا والعتق والإحصان ثم الرحوع عن شهادة العتق ٠"‏ 
5 الالشهادة على الصلح من الدم ثم الرجوع حو ا م الا 
1 للشهادة بالعفو عن الدم ثم الرجوع ماف اراد عاو ا 101 
375 للشهادة على العبد بالقتل وجحود المولى وشهادة الآخرين 

بإعتاق العبد بعد الجناية وجحود المولى اع عم ل 
77 الشهادة بالإعتاق فى الماضى وشهادة الآخرين على العبد بالقتل 

قبل ذلك ثم الرحوع 000 
2 حضور الشهود وقضاء القاضى ثم تزكية الشهود عند القاضى 5٠/1‏ 
8 الاحتلاف بين الشهود فى القتل والحرية 00009 0 10000 
٠‏ الالشهادة بقئل الابن وشهادة الآخرين بقل ابن رجحل آخر ثم الرجوع .2 ”٠/‏ 
0١‏ ققتل الولى المقتول قبل تعليل الشهود 000 
6 شهادة الثلاثة بالقود ثم الرحوع ا ا ا ا 
35> رجوع الواحد بعد قطع اليد ثم رجوع الآخر بعد قطع الرحل  5٠١9‏ 
615 اللشهادة بالسرقتين ثم الرجو ع عن إحداهما ري 1 
للشهادة بقطع اليد ثم الرحو ع بعد قطع اليد نووت عا 7 
5 شهادة رحلين على أبيهما بالقتل ثم رجو ع أحدهما د ا 
7 اللشهادة بالقتل حطأ وقضاء القاضى بالدية م 1 
الشهادة على إقرار القاتل ل ا 
8 الشهادة على القاتل بالصلح 1 
مججيء الشاهدين الأصلين وإنكار الإشهاد أصلا 0 

الفصل الحادى عشر: فى الرجووع عن الشهادة فى الهبة والصدقة 

والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإحارة... 5١7‏ 
05 الشهادة بالهبة وححود الواهب ثم الرجوع ام ا 111 
65 عدم ضمان المولى الشاهدين حتى الرجوع فى الهبة سنن 


الفتاوى التاتارحانية الرجوع عن الشهادات 07/٠‏ 
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فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 


السهاده على دعرى الرهن لم الرجوع «المسالة على وحمي غ51 


مسألة هلاك الرهن فى يد المدعى : ثم الرحو ع عن الشهادة . 
الرحو ع عن الرهن وعدم رجوع عن التسليم لاله 
الشهادة على المرتهن ومسألة الضمان 1ك 
الشهادة بالوديعة وجحود المود ع : ثم الرحوع 2011 
ل د 21235170700070 


الشهادة بالإحارة : 0 بعد د 0 
الفصا الثانى عشر: فى الرجو ع عن الشهادة على المال 
وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك 5300 
الشهادة على المال ذ ثم الرحوع بعد القضاء ا 
الشهادة بالمال ثم الرجحوع بعد حكم الحاكم 100505ظ*ظ2 
الشهادة على دعوى الألف ثم الرحوع 2101 
الشهادة بالاستئجار ثم الرجوع بعد حكم الحاكم 0 
الشهادة على إقرار المدعى عليه ا 11211 


الشهادة إن لفلان على فلان ألف درهم ثم رجوع أحد الشاهدين بعد الحكم .. 


عضن معن ذال شلى لسم و داق الشةل رعو 

شاهدى أحد الرجحلين لقا ا الاك ل الات ا 1 
دعوى رجلين على الميت بالمال وإقامة البينة ثم رجوع الشهود 1 
الشهادة بالابراء عن الدين : لم الرحوع ا ا 
الشهادة بالتأحيل ثم الرحوع 000 
شهادة الأربعة على رجحل بالمال ثم الرجحوع بعد القضاء... 
شهادة الأربعة على رحل بحق ثم الرجوع 0000 


51 


517 


الدعوى بالألف وإقامة البينة وإقامة المشهود عليه البينة على الإبراء 51١9‏ 
الفصل الثالث عشر: فى رجحوع الشاهدين عن الشهادة فى باب المواريث . ٠‏ 7 ” 


الشهادة على الأحوة وشهادة الآحرين لأحد العبدين بالابنية 


تصديق بعضهم بعضا فى كونه وارثا 5200 


0 
3 


الفتاوى التاتارحانية الرحوع عن الشهادات 6525 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5ا١‏ الشهادة بنسب الابنين وبعتق المرأة وبنكاحها ثم الرحوع . اع" 
57 إقامة البينة على أنه عم الميت 0 
جواب محمد فى المسألة غير سديد ل 


” "7 الشهادة بالابنية للعبدين وشهادة الآخرين لأمة أنها بنت الميت ثم الرجوع‎ ٠7715 
57. إقامة الشهادة على الأخوة لأبيه وشهادة الآخرين على الأخوة للأم ثم الرجوع‎ 35 
575 ' إقامة البينة على الأحوة وإقامة الآخر البينة عى الابنية ثم الرجوع‎ 07١ 
"77 شهادة الشاهدين على الإقرار بالابنية من الأمة وححود الرجل‎ 5 
5١  دوهشلا الشهادة على الميت بالألف والتركة حمسمائة ثم رجوع‎ 0307707 
1 الشهادة على المورث بالزنا ثم الرحوع قبل القتل‎ 0777 4 
0 اللشهادة على الأخ بالزنا بامرأة الأب 1 0 0000ا0‎ 5 
5515  ....لتقلا رجم بعد الرجم فوجد شهود الإحصان عبيدا قبل‎ 2325 
” ” © . الفصل الرابع عشر: فى رجوع الشاهدين عن الشهادة فى الوصية‎ 


١‏ إقامة البينة على الإيصاء له بالثلث ثم الرحوع ونس 
52 الشهادة بالإيصاء بالجارية ثم الرجوع بعد القضاء والوطئ والعلوق 5785 
68 اللشهادة بإيصاء إلى رحل ثم الرجوع 0 اا 
(إقامة البينة على الإيصاء وإقامة الأوسط بينة على الإيصاء له 

وإقامة الأصغر البينة على الوصية له ثم رجوع الشهود 1 
8+١‏ مسألة تعديل شهود الأكبر والأصغر والأوسط ا 
5 مسألة ترك الميت ثلاثة أعبد والوصية لثلاثة رحل 1 


”7/ الشهادة بالوصية للأخ لأب وللأخ لأب وأم ثم رجوع الشهود‎ ٠73 
قضاء القاضى بالثلث للموصى له ثم شهود الشاهدين برجوع الميت عن الوصية 7/6 ؟‎ 1773 5 
اللشهادة بالرحو ع عن الوصية الأولى والشهادة بالوصية الثانية‎ 765 

قبل القضاء ثم الرجو ع عن الشهادتين بطلا ةالو ع 11 
25 الرجوع عن الشهادة على الرجوع قبل القضاء ا او و 11 
57 ترك الميت عبدين وشهادة الشهود بهما للأكبر والأصغر.. ‏ 5*9 
ترك الميت عبدين وشهادة الشاهدين بالوصية بعبد لرحل 

ثم شهود الآخرين بالرجو ع عن تلك الوصية 6 سل 


الفتاوى التاتارخانية الرجوع عن الشهادات ©1٠١٠‏ فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
528 شهادة الشاهدين للوصية له بالعبد الأسود ورجوع عن كل الوصية  "7٠‏ 
3535© شهادة ثلث فرق لثلاثة معا أو مرتبا بالوصية بالثلث 0 
0١‏ الوصية بالثلث والدفع ثم شهادة الاثنين بالرحو ع عن الوصية  50١‏ 
5 تداول الأيدى بإقامة الحجج والاستحقاق ثم الرحوع 110 

الفصل الخامس عشر: فى رحوع أهل الذمة عن الشهادة ٠7  ..‏ 
20773 شهادة الذميين لذمى ثم رجوعهما بعد القضاء 10 

الفصل السادس عشر: فى المتفرقات ا ا 1 
٠0775‏ دعوى المرأة على الزوج بصلح من النفقة واحتلافهما فى المقدار ‏ 5715 
5 شهادة الشاهدين بإيفاء النفقة ثم الرحوع ا 0 
75 نفقة المحارم لايصير دينا بقضاء القاضى 11 


37> شهادة الشاهدين بالصلح من المتعة على العبد ثم رجوعهما 5715 
5 إقامة البينة على كون الجارية أمته ورحوع شهود الأمة .... ه57 


ةع ١7‏ الدعوى بملك الجارية والشهادة له ثم رجوع الشهود م 0 
6ثه*/١‏ الشهادة على دعوى الابنية ثم الرحو ع فى الحياة 500 
١‏ الشهادة على الإقرار للمدعى ثم الرحوع ا 00 
08 الشهادة بالإقرار بالعتق منذ شهر وشهادة الآخر بالإقرار بالعتق 

منذ سنة ثم رجوعهما ا ا وه 1 11 
5537 الدعوى على جارية رجحل وبنتها وإقامة البينة عليه ل 
ه7١‏ الدعوى بقطع يد الولى على رجحل وإقامة البينة عليه ل 


تل شهادة الشاهدين على عبد فى يد رجحل ثم الرجحو ع بعد القضاء /7” 
ه7١‏ الشهادة على كون الرجل عبدا وإقامة البينة عليه ثم رجو ع الشهود /7 ”5 
/اه ١7”‏ الشهادة بملك العبد لرجل وجححود المشهود عليه ثم الرجو ع عن الشهادة اللا 


ه7١‏ الشهادة بالدين أو العين ثم الرحو ع بعد القضاء ا 
48 اللشهادة بالمال على رجل ثم الرجو ع بعد الصلح 77 
5 وإقامة الشاهدين على إسلام النصرانى ثم رجوعهما ابر 
0١‏ الشهادة بالدار لرجل ثم الرحو ع بعد القضاء ا رد 


55 مسألة الشهادة والرحوع عنها فى مسألة العبد و 110 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة دحت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 


5*9 دعوى رجل فى الأمة وإقامة البينة عليه ثم رجوع الشهود..‎ ٠781 
5*9 دعوى رجل فى الأمة ثم دعوى الألف للأمة على المدعى عليه‎ 815 


ه”- كتاب الو كالة 6 غ4» 

5 محاسن شرعية الو كالة 1 
525 يحتاج لمعرفة ال وكالة إلى ثمانية أشياء 1 
57 تفسير الو كالة لغة وشرعا 0121-8 0 00 
ديل حواز الوكالة 1 0 00 
١8‏ سبب الو كالة و ا 1 
جوم ركو الى كاله 0 
١اى3»‏ شرط الوكالة 0 ا 
> صفة الوكالة 1 
07037 حكم الوكالة اوماطط ع ووو نوو اا وسوس الا 
الفصل الأول: فى الألفاظ التى يقع بها التوكيل 0 لا 

1 الألفاظه المختلفة للتوكيل 000000015020121 ا 00 


3 قولالرحل لآخر: لاأنهاك عن طلاق امرأتى هل يكون وكالة؟ ”4 ” 
57 قو الرجل: إن لم تبع عبدى فامرأتى طالق هل يكون وكالة؟ 57 ” 


3 التفويض إلى الغير هل يكون وكالة؟ امار مول ا 01 
قول الرجل: أنت وكيلى فى كل شيء توكيل صحيح 101 
48 حكمقول الرحل: أنت وكيلى فى كل شيء جائز أمرك.... ١ 4٠”‏ 
5٠‏ حكم قول الرجل: ماصنعت فى عبيدى فهو جائز اميد الم 
0١‏ حكم قول الرحل: أنت و كيلى 0 


5 قو الرحل: وكلتك فى جميع أمورى هل يكون وكالة؟.. ‏ 47 
3727 قول الرحل: مافعلت من أمرك فهو جائز هل يكون وكالة؟. 5154158 
14 الإكراه على التو كيل بالطلاق ا ل ا 
6 قول المرأة للزوج فى حالة الغضب: ناكردنى ميكنم الخ... 5485 
57 قول المرأة للزوج: أتريد أن أطلق نفسى فقال الزوج: نعم .. 51585 
77 الأمر بالبيع أو الشراء وسكوت المأموربه ا 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة لك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
قول الرحل لعبده: إذهب إلى فلان حتى يعتقك أو يكاتبك ‏ 2” 
8 الأمر بقبض الألف وقبض المأمور به قبل بلوغ الأمرإليه... “55 
5 من شرائط الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك التصرف ‏ 15" 
0 ومن شرطها: أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد 10 
65 االتوكيل بالبيع والطلاق ااا 
5 توكيل الرجل الغائب و م لالط ا ا و 1 
64 اختلاف المشايخ فى قول أبى حنيفة فى رضا الخصم بي مار 7 
55 'مساألة التوكيل بالخصومة 1 
657 توكيل المخدرة بغير رضا الخصم ال 
57 قول الرجل: أنا أريد السفر هل يلزم منه التوكيل بغير رضا الخصم؟ ١ه"‏ 
توكيل أحد الخصمين وكيلا من أصحاب مجلس الحكم. ١ه"‏ 
5١8‏ من إعذار المرأة الحيض 00 
إن كان الموكل محبوسا فالمسألة على وجهين 1 

الفصل الثانى: فى رد الوكالة من الوكيل وفى عزل الوكيل. 57" 
١‏ ترتد الوكالة بعزل الوكيل ا 0 
5 عدم صحة العزل من غير علم الموكل 1 
7220 قول الرحل: اشهدوا إنى لم أوكل فلانا هل يكون عزلا؟... لاه" 
70> ححود الوصية هل يكون رجوعا؟ د ا 3 
66 مسألة ححود الو كالة والوصية ونظائرها ا 
5 عزل الوكيل حال غيبة الخصم 10 
7 وضعالرهن على يد العدل والشرط بكون العدل مسلطا على البيع 5ه 
عزل الوكيل عند إرادة السفر وت وكيل الآخر ل 
8 الوكالة بالطلاق عند عدم الرحو ع من السفر و ا 
٠‏ الكتابة بالعزل 1 ااا 
0١‏ قول الرحل للمرأة: وكلتك أن تطلقى نفسك يقتصر على المجلس ‏ ”“ه” 
5 التوكيل ببيع العين ثم إرادة الإخراج عن الوكالة ا 
0721 التوكيل بالخصومة وقوله: كلما عزلتك فأنت وكيلى م ال 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة اذك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
0415 مسألة التوكيل فى إحارة أرض الوقف 0000 
6 قول الرجل: وكلتك بكذا على أنى منى عزلتك فأنت و كيلى فكيف العزل؟ ١ه‏ ” 
57 التوكيل بالخصومة وقوله: كلما عزلتك فأنت وكيلى 7 
17 قول الرجل: كلما عزلتك عن وكالتى فأنت وكيلى اوضر 
قول الرجل: كلما عزلتك تتجدد و كالتك 7 
8 قول الرحل: وكلتك غير حائز العزل والنهى ماهو الحكو؟.  "٠6‏ 
تعليق التوكيل والعزل بلفظ كلما 0 
١‏ االتوكيل والاشتراط بأنه متى أخرجه عن الوكالة فهو وكيليه 51١‏ 
5 االوكالة على ضربين: مطلقة» ومقيدة ا ا 1 
2577 قول الوكيل بعد قبول الوكالة: لعنت بر و كيل باد الخ ا 
١575‏ توكيل الوكيل بالبيع الموكل بالقبض من المشترى 0ن 
65 شنهى الوكيل الآمرعن قبض الثممن ا 
65 عدم جواز العزل للقاضى والم وكل عن قبض الثمن 1 
7 التوكيل بالبيع ثم عدم الرضا ببيعه 1 
مسألة إخحبار العزل ج0007 0 0 0 ز 1 ااا 
8 توكيل المعتدة على التزويج ثم العزل ا 
التوكيل بالخلع 0 اا 
١‏ التوكيل بقبض الدين ثم العزل 1 
1 الأمن لو قبل بك كيز لتر ااا 

الفصل الثالث: فى تعليق ال وكالة بالشرط وتاقيتها وإيقاعها 

بالصفة العموم وبالصفة الخصوص ا 1 
2003 حكم تعليق الوكالة بالشرط 0 
7 تعليق الوكالة بالبيع على اليوم ا 
تأقيت الوكالة بالبيع أو الطلاق 3 
2655 تعليق الوكالة والعزل بالخطر 1 
72237 االتوكيل بتقاضى الدين وعدم تعيين المصر ل 
13/40 الم كيل بقبض كل دين 1 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة م62 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١‏ التو كيل بقبض الدين الذى له على الناس يت 1 
٠‏ التوكيل بالإحارة وبيع كل عبد ل 
0١‏ تعيين المصر فى الوكالة بالخصومة برذ 0 0ل ا 
85 مسألة مخاصمة الوكيل وطلبه الشفعة 0 
١5437‏ التوكيل بالخصومة مع تعيين أهل البلدة ا 
615 االتوكيل بقبض كل حق والخصومة فيه 1 
5 التوكيل على الخلع مع تعيين المدة 1 1 1 ذا 

الفصل الرابع: فى بيان من يكون وكيلا ويصلح لذلك 

ومن لايكون وكيلا ولايصلح لذلك 1 ااا 
25 التوكيل للمديون بالإبراء عن الدين ا 0 
/ا ١7/5‏ التو كيل للمديون بقبض الدين من نفسه ا 1 
١755‏ التو كيل بإبراء نفسه عن الدين 101 
8 االتوكيل للأصيل أو الكفيل بالإبراء 7 00000 
توكيل الطالب الكفيل بقبض المال ا 0 
١‏ توكيل بعض الغرماء غريما بقبض حصته 0 
بيع العبد بغير أمر المالك ثم التوكيل 0 
5 الأمر للعبد بيع نفسه لمع ا اعت اا اد و الي ل أ ١‏ 
4 :تر كيل المشترى :رت المال بالقيض ا 
5 6 شراء العين ثم تو كيل عبد البائع بالقبض 10 
257 دعوى العبد بأن فلانا اشتراه 0 
2067 جوازالتوكيل بقبض ماعلى الابن والمكاتب 1 
التوكيل للعبد بالخصومة 0 
8 توكيل الصبى المحجور بالبيع أو الشراء ا ا 
2 توكيل الصبى المأذون له فى التجارة م 1 
0١‏ توكيل الصبى الذى لايعقل بالبيع 0 اا 
05 الأمر باشتراء المتاع للعبد المحجور أو الصبى المحجور.. 50١‏ 
توكيل المجنون بالبيع والشراء ا 


/الرة /7ا ١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة 2 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
4 توكيل المجنون بالطلاق زؤز [ز ز ز ز ز ز 1 
05 صيرورة الو كيل معتوها بعد التوكيل 00 
57 توكيل الصبى الذى لايعقل أو المجنون ثم الإفاقة 0 
17 صيرورة الوكيل بالشراء معتوها إلا أن مثله يقبض ويحفظ . 517 
اختلاط عقل الوكيل بعد التوكيل ا 
256 التي كيل تانيات السرفة 000000000101 
التوكيل بإثبات القصاص وو م ا ا اع 11 

الفصل الخامس: فى بيان من يصح التوكيل ومن لايصح... 5115 
١‏ توكيل الصبى المحجور أو المجنون هل يصح؟ ا 
2000/5 جواز التو كيل من سبعة نفر م ل اسك و لع م 0/7 
7237 للمضارب والشريك التوكيل بالخصومة ا 
1 توكيل المرتد فى حال ردته الو مر اا ل اا ا ا 

الفصل السادس مايجوز من الوكالة ومالايجوز 11017 
5 التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف ا اي ل 
75 العو كيل ياثنات السيرقة ا 1 
237 عدم حواز الوكالة فى الحدود والقصاص ا ل وي 10108 
االتوكيل بدفع القصاص ا ا ا 1 
689 التوكيل بالبياعات والبضاعة وغيرها ام م و 1 
دفع الرحل إلى رجل مائة وأمره بالإقراض ار 
١‏ الوكالة بالمباحات 0 
5 دفع الرحل إلى رجحل ثوبا وأمره بالرهن ل ا 
117 دفع الرجل إلى رجل ثوبا وأمره بالرهن بالدراهم المسماة قرضا فزاد المأمور. .//30” 
615 نقص المأمور عن المسمى فالمسألة على ثلاثة أوجه 5 
هم /7 ١‏ الوكالة برهن الثوب بدراهم مسماة ورهنه عند نفسه هل يصح الرهن؟ دل 

الفصل السابع: فى التوكيل بالخصومة د لاا 
5 عدم صحة التوكيل بالخصومة من غير تفويض المشيته إلى الوكيل 77/٠٠١‏ 


حضور رجل مجلس القاضى وتوكيل رجل بقبض كل حق والخصومة فيه 6/» 


50 
5 


51 
51 


اكلا 
كل 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة 651 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
22 حضورالمو كل عند القاضى للت و كيل وعدم معرفة القاضى الموكل ”7/٠٠١‏ 
8 توكيل رجلين بالخصومة وجحود الغريم الوكالة بالمال... 
ك5 توكيل رجل بالخصومة على وجوه 10 
١‏ التوكيل بالخحصومة وإقرار الوكيل على الموكل 0 
5 بإقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند القاضى 6 
22 االتوكيل بالخصومة واستثناء إقرار الو كيل 5ك 
6 استثناء الإقرار من الطالب والمطلوب 000 
65 اليلتوكيل بالخصومة غير جائز الإنكار م 
6757 التوكيل بالخصومة جائز الإقرار عليه 1111 
7 التوكيل بالخصومة غير جائز الإنكار والإقرار 200 
االتوكيل بالخصومة بشرط عدم جواز الإقرار 21010 
5 - 'النو كيل بالا كتفاء بالجواب المقيد من المو كل 0 
توكيل الرحلين بقبض الدين غيبوبة الموكل وأحد الوكيلين 
١‏ التوكيل بالخصومة على أن للوكيل التوكيل و 
265 التوكيل بالخصومة ثم إرادة استثناء إقرار الو كيل عليه 00 
٠75٠‏ التوكيل بالخصومات وأخحذ الحقوق من الناس 0 
+26 الوكيل بالخصومة فى الدين هل يملك القبض؟ بودن نا م 
ه ١/٠.‏ توكيل الرحلين بالخصومة هل يصح الانفراد فى الخصومة؟ 
5 قول المدعى عليه بعزل الوكيل نمم ممم ممم ف نمم م لوقف 
2617 توكيل المرأة ل 
١/٠١‏ التوكيل لرجحل مع فلان وبيع فلان الدار ا 
الفصل الثامن: فى الو كيل بقبض الدين وتقاضيه وفى التو كيل 
بقبض العين فى التوكيل بإثبات الدين وقضاء الدين والرسول فى ذلك 
١468‏ توكيل الرجل بتقاضى الدين سه ل اا قا اي ا اق و 2 
االسلتوكيل بقبض الدين 000 
0١‏ توكيل ال وكيل بالبيع رحلا آخر بقبض الثمن 00000000 
65 إثبات الو كالة من الو كيل بالبينة 10( 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة /5ه6 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
701 إقرار المديون بالوكالة وإنكار الدين 1 
26١‏ التوكيل بقبض العين هل يكون وكيلا بالخصومة؟ ار 
ه١اه/ا١‏ قول المدعى عليه: يإاخحراج الوكيل الأول وتوكيل الآخر... لا 
1 الاينهول الوكيل تتقاضى الدين موث المظلات ل 
7 الوكيل بالقبض وجد الدراهم زيوفا ا ا ل ا 
قبض الوكيل خلاف ماأمره الموكل ام و 1 
8 االتوكيل بالقبض من أحد المديونين وقبض الوكيل من الآخر "3٠‏ 
دعوى المودع بالبيع عند الو كيل بالقبض ما الع 1 
١‏ إرسال رجل إلى رجل للقبض لس 
72607 التوكيل بقبض الألف وإعطاء المطلوب ألفين وضياعه عند الوكيل  55٠‏ 
26077 التو كيل بقبض الدين وححود الغريم 0 ليان 
٠١7557‏ دعوى الغريم بالإبراء عند الوكيل 0 
الوكيل بالقبض لايملك الحصومة وإقامة البينة على الدين. ”9١‏ 
٠١157 5‏ إقرارالغريم بالدين وجحود الوكالة عند الوكيل أو جحودهما جميعا ‏ “59 
27 وقامة الوكيل بالقبض بينة على الدين اماد ال ا 11 
وإقامة البينة أن الغائب و كله بطلب الحق والخصومة 1 
8 االتوكيل بقبض المال وإنكار المطلوب اا 
7إقامة الوكيل بينة على المال وإقامة الغريم بينة على الإيفاء أو الإبراء 8437 5 
١‏ (إقامة الغريم بينة على البيع من الطالب دارا بالمال الذى له عليه. 947 5 
5 7وإقامة المملوك بينة على العتاق بحضرة الوكيل 557 
260 دفع المستودع إلى الوكيل غير متاع الموكل 1 
615 دعوى المطلوب بإيفاء الدين للموكل ا د 1 
ه 2 دفع المديون الثوب رهنا بالألف التى له عليه إلى الوكيل .. 5915 
5 تقديم الرحل رجل إلى القاضى والدعوى بالتوكيل بقبض 

الدين الذى على هذا فالمسألة على أربعة أوجحه 1 
2077 عدم كون الو كيل بإثبات الحق إلا بالبينة ل ار ا 7 
2 دعوى التوكيل بقبض الدين عند المديون 7 7 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة 6 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
9 هلاك المال فى يد الوكيل وضمانه فى الوحوه الثلاثة 1 
تتقديم الرجل رجلا إلى القاضى ودعوى التوكيل بطلب كل حق وقبضه... ‏ 515 
0١‏ ايلوكيل بالتقاضى هل يملك القبض؟ و و 1 
> كون المقبوض أمانة فى يد الوكيل سر اس 
١5 437‏ قول الوكيل بقبض الدين فهلاكه عنده أو دعوى الدفع إلى 

السكل وجوه المؤ كل ا 
1 توكيل الأحنبى بقبض نصيبه من الدين 001 ا 
١٠5‏ إقرار الوكيل بالبيع بقبض الموكل الثمن 0 0 0 ا 0 
185 إزسان الرسول للاستقراض اا 0 
17 دعوى التوكيل بقبض القرض من المقرض 0 
1ه 3/7 ليق المفرضن يمولة الهدودن 1 
48 الأمر بقضاء الألف عنه ل 
الأمر بقضاء دينه ثم مجيء المأمور إلى الآمر للرحوع ال م1 
أهه/١‏ دفع المال والقول بقضاء الدين و ل وا ا ا لور 10 
؟ 66 دعوى التوكيل بقبض العين هل له أن يمتنع عن الدفع إلى الوكيل؟  "٠.1١‏ 
265 دفع العبد إلى رجحل والأمر ببيعه ا 
١7+‏ دعوى الو كيل بقضاء الدين وجححود الطالب ا ا 
5 قو الرجل للغير بالإعتاق أو الخلع على الألف م 
5 التوكيل بقبض المال ثم قبض الم و كل بنفسه 1 
17 التوكيل بقبض المال وقد كان قبض ذلك من قبل 1 
دفع الرحل إلى رحل ألفا والقول بقضاء عنه ا 
١768‏ التوكيل لقضاء الدين وبيع الوكيل الطالب بها دنانير أو عروضا 5 
قول الوكيل بقبض المال فى حياة الموكل ا 
“١‏ ُقبض الدنانير بدل الدراهم 0 
5+ دفعالرجل إلى رجل ألفا وأمره بإعطاء الغريم وإعطاء المأمورغيرها من عندى. ‏ 7 . ؟ 
765 بعث المديون بالدين على يد رحل إلى الطالب ل 
84 قول المديون بدفع المال إلى فلان وأحذ الصك منه ل 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة .2 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
6 إحالة المطلوب الطالب على رجحل ل ل ان 
57 ضمن الوكيل بقبض الدين ا يي ا 
١76 11/‏ قبض الو كيل بشرط إبراء الغريم 0001 ا 00 
الأمر بقضاء الدين عنه وقول المأمور بالقضاء ا 
8 أمرالرجل رجلا بقضاء الدين ثم قضاء الآمر بنفسه 010000 
١7/0‏ هبة الطالب الدين من المديون بعد دفع المال إلى الوكيل.. دس 
١‏ دفعالمال إلى رجحل لقضاء الدين ثم ارتداد صاحب الدين..  "٠5‏ 
ه7١‏ موت الطالب وعدم علم الغريم ودفعه المال إلى الوكيل ... ان 
7371 قول الرحل للمديون: بقضاء دينه ثم قضاء الآمرالدين بنفسه . "٠‏ 
5 7037 التوكيل بشراء شيء بعينه والأمر بتوكيل الآخر ثم موت رب المال ‏ 07٠؟‏ 
”7 قضاء الآمر أولا ثم قضاء الوكيل ثانيا ا 
657 دعوى الأمر بدفع الوديعة فى الدين وجححود المودع الأمربذلك.  8٠37‏ 
7 قو الرجل للغير بالنقد لفلان عنه ألف درهم وفعل المأمورذلك  ,”٠0/‏ 
4 قول الرحل بالدفع إلى فلان ألفا قضاء وعدم قوله عنى سن 
649 توكيل المديون ببيع سلعة وإيفاء الثمن إلى رب الدين ردن 
٠‏ المأمور بقضاء الدين قضى أجود مما أمر به أو أردى مما أمربه 8٠/6‏ 
0 الدعوى إلى الوكيل بقبض الدين لعف ا ل 
65 قضاء ال وكيل الدين من مال نفسه 0 ا 
076 مسألة انفراد الوكيلين بقبض الدين 7 ا ا 

الفصل التاسع: فى التوكيل بالانفاق والصدقة و ا 
)6 قول الرجل للغير بالإنفاق عليه وإنفاقه ا ل ا 
أمرالرجل رجلا بالإنفاق على أهله 1 
5 دفع الرجل إلى رجحل دراهم وأمره بالإنفاق على أهله 1 
7 دفع الرحل إلى رجحل مالا والأمر بالتصدق ا 


أمرالرحل وكيلا بالتصدق على فلان كذا قفيزا من الحنطة  "١١٠‏ 
8 دفعالرجل إلى رجل عشرة دراهم والتصدق بها على عشرة مساكين.  ”١١‏ 
ه7١‏ أمر الرحل رحلا بالتصدق عنه ألفا 7 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة الت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
و7١‏ دفع الرحل إلى رجل مالا والقول له: ضع هذا المال فى المسلمين 1١١‏ 
65 دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم للإنفاق على أهله وإنفاقه العشرة من عنده 8١7‏ 
7 دفع الرجل إلى رجحل عشرة دراهم للتصدق وإنفاق المأمور 

على نفسه والتصدق من مال نفسه 0 
4 دفع شاة إلى رجحل والقول بدفعها إلى المصدق 1 
65 االيلتوكيل لرحل وكالة مطلقة 1 
5 قول على بن أحمد هذا على وجهين ا 
07 دفعالرجل إلى رجل عشرة والأمر باشتراء الثوب وإنفاق المأمور 

على نفسه وشراء الثوب من مال نفسه 5 
0 دفع الرحل إلى رحل ألفا والأمر باشتراء بها عبدا 1 
8 دفع الرجل إلى رجل دينارا لاشتراء الثوب وشراء المأمورالثوب من مال نفسه.. 3١8‏ 

الفصل العاشر: فى التو كيل بالشراء ااا 
٠‏ جهالة جنس الم وكل به من كل وجه يمنع صحة التوكيل . "١5‏ 
١‏ مسألة كون الموكل به معلوم الجنس ومجهول الصفة .... 8١185‏ 
١76‏ جهالة الجنس فى المعقود به هل يمنع صحة التو كيل؟ .... ت دالا 
303 لوقال: اشتر لى شيئا أو ثوبا فما هو الحكم؟ 10 
6 لوقال: اشترلى دارا بالألف فما هو الحكم؟ ا 
5 الأمر بشراء الحادم بالألف اا 
5 تسمية جنس الخادم وعدم تسمية الثمن ا 
الأمر بشراء الدار بالبلخ وشراء المأمور حارجها ا 
تسمية جنس الخارج من البدوى ا 
8 الأمر بشراء الدار متى يصح؟ ا 
1٠‏ الأمر بشراء الطعام ودفع الدراهم بامسو ا وو 0 
«الأمر مشا عشرة افاج خير ا 
الأمر بالشراء فى الوليمة ااا 
١‏ الأمر بشراء الخبز ببعض الدراهم وببعضه لحما ا 
714 الأمر بشراء اللحم ااا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة لمعك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
65 التوكيل بشراء اللحم متى يحمل على لحم الطير والوحش؟ ”١/‏ 
5 االتوكيل بشراء اللحم وشراء الوكيل لحم شاة أو بق ر أو إبل. ”١/‏ 
٠ 57‏ التو كيل بشراء الراسن 1211 0 
57 » التوكيل تشراء اللبرن ا 
68 االتوكيل بشراء اللحم يتقيد بأيام البرد 0 
أمرالبادية بشراء جارية وبيان جنسها وعدم تسمية الثمن... 8١9‏ 
0١‏ االتوكيل بشراء الحنطة وعدم تسمية الكيل والثمن ارس 
3/55 التو كيل بشراء الفرين واتسمية الشمرن 0 
750 لفو كيل بشراء الحمار 1 1[ ااا 
55 أمرالقاطنن بشراء الفرسن 0 
155 الشركيل بشراء الدواي أو القياف سوم اا وي ل 
65 دفع الرحل إلى رحل ألفا وقوله: اشتر بهذا الألف ل 
7 الدفع إلى السمسار ألفا وقوله: اشتر بها شيئا ل 
+ الأمر بشراء البقل 0 
68 ببيان نوع الثوب وعدم تسمية الثمن 0 اا 
الدفع إلى رحل دراهم وقوله: اشترلى بهذا وبع 0 
١‏ الأمر بشراء العبد من فلان 0 
؟ 5 الأمر بشراء الجارية بألف درهم 0 
58 توكيل رجحل عبدا مأذونا بشراء بالنقد 0 
14 دفعالرجل إلى رجل دراهم وقوله: اشتر لى شيئا 11 
5 االتوكيل بشراء عبد فلان فقطعت يده ل ا 111 
٠-55‏ الأمبالشراء بتعييره المكان ااا 
577 االأمر بشراء ثوب يهودئ 00 
االتوكيل بشراء الجارية وتسمية الجنس والثمن وشراء الوكيل جارية معذورة. ‏ 3537" 
8 الأمر بالتزويج وتزويج الوكيل بالامرأة المعذورة رض 
الأمر بشراء الجارية للوطى وشراء الوكيل قريب الآمر 0 
0١‏ الأمر بشراء الجاريتين للوطئ وشراء الوكيل الجارية وابنتها ‏ 515" 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة العكت فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 شراء الوكيل احتين فى عقد واحد 1 
53 التوكيل بشراء الجارية وشراء الوكيل جارية ذات رحم محرم للموكل ‏ 515" 
١75 +‏ الأمر بشراء الجارية بالألف وشراء ال وكيل بالمائة 1 
65 االتوكيل بشراء ثوب المصبوغ بالعصفر وشراء الوكيل خلافه 0" 
5 الأمر بشراء الجذع وعدم تسمية الثمن 0 
51 من نت النلك للم و كل :فق العو كيل بالشراء؟ 1 

نوع آحر: فى التوكيل بشراء شيء بعينه وأراد الوكيل أن يشترى 

ذلك الشيء لنفسه ا 
+ التوكيل بشراء عبد بعينه وإشهاد الوكيل وقت الشراء على الشراء لنفسه... ‏ 5 ؟ 
١48‏ التوكيل بشراء شيء بعينه بثمن مسمى وشراء الوكيل بمثل ذلك الثمن وددلا 
الوكيل بالشراء بالألف اشترى بألف ومائة ا 
١‏ الأمر بشراء جارية فلان وعدم قول المأمور شيئا فى جوابه ومساومة الجارية ‏ /91 6 
5 1 االتوكيل بشراء عبد بعينه من غير ذكر الثمن فيصدق الو كيل فى الثمن 577" 
585 ,الأمر بشراءئ غيل قالان بين الآمر و المامور. الس ل ام 

نوع آخخر بالوكيل بالشراء يطالب الثمن من مال نفسه وإن 

لم يدفع إليه الموكل بعد 0 000 
5 2 عدم الدفع إلى الوكيل الثمن وشراء الوكيل جاخ 10 
ه56 ليلوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن ال ل 11 
7 هلاك المبيع فى يد الوكيل بعد الحبس 1ن 
57 شراء الوكيل الجارية وعدم حبسها عن الآمر ا 
55 أشراء الو كيل عبد بالتاحيل 1 00 
148 التوكيل بشراء الجاريتين مؤجلا فى صفقة واحدة 00 ار_ 
االتوكيل بشراء الجاريتين حالا 0 

نوع آخر: فى هلاك الثمن فى يد الوكيل ا ا ا 
0١‏ الأمر بشراء الجارية وعدم تسليم الثمن إلى الوكيل سن 
65 مسألة تعيين الدراهم والدنانير فى الوكالة 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة مه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
07718 هلاك بعض الثمن فى يد الوكيل ا ل 
65 هلاك الدراهم فى يد الوكيل قبل النقد فالمسألة على وحهين ”7 
65 االدفع إلى الوكيل عشرة لشراء اللحم وشراء الوكيل من عنده وهلاك العشرة 737 
6555 استهلاك الثمن فى يد الوكيل 1 00303 0 ان 
7 سرقة الدراهم فى منزل الموكل 01 ا 
دفع الآمر الدراهم بعد الشراء وهلاكه فى يد المأمور 0 
8 السلتوكيل بشراء الحمار وضياع حصته أحد الموكلين 50 
60> وحود الوكيل الدراهم زيوفا 0 
ا/اك/ا١‏ دفع الثمن إلى الو كيل بعد الشراء واستهلاك الو كيل الثمن . لا 
5 قول الوكيل بالبيع والتسليم وقبض الثمن وهلاكه دون 
نوع آخخر: فى تأخير الثمن عن الوكيل بالشراء وحطه عنه وهبته... ‏ 385" 
037 تأحير البائع الثمن عن الوكيل ا 
حط البائع عن الو كيل بعض الثمن 0131 ااا 
التوكيل بشراء العبد بألف وشراء الوكيل بألف ومائة وحط البائع مائة م 
5 هبة البائع من الوكيل بعض الثمن 01 
نوع آخخر: فى إشهاد المشترى أن العبد المشترى لفلان ثم يبيعه من فلان.. ‏ 8 
76317 إشهاد المشترى بالشراء من فلان ثم إرادته بالبيع من فلان 
فالمسألة على ثلاثة أوجه 0 0 
إشهاد المشترى بالشراء لفلان ثم إشهاده بالشراء لفلان آحر 37317" 
7 :دقوى الو كيل بالشراء لنفسة بعد الشتراء ا 11 
التوكيل بشراء شيء بعينه ودفع الثمن وشراء الوكيل فالمسألة على وجوه. 77/١.‏ 
0١‏ شراء الوكيل بدراهم مطلقة على وجهين ا ا 
65 شراء ال وكيل مؤحلا فالشراء لمن يكون؟ ا 
نوع آخر: فى التوكيل بالشراء إذا وحد بالمشترى عيبا 5540 
3072757 وجود الوكيل بالشراء بالمبيع عيبا ل ا 
45 الأمر بشراء الجارية ووجود الوكيل فى الجارية عيبا بعد الشراء  68٠.‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 26 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
6 ردالوكيل بالشراء الجارية بالعيب ل 
5 ردالو كيل الجارية برضا البائع 1 


07 أخذ الوكيل الثمن من البائع بعد رد الجارية بالعيت وضياع الثمن  "14١‏ 
اططلاع الوكيل على العيب قبل القبض ورضا الموكل بذلك العيب ١87‏ 
8 إبراء الوكيل البائع عن العيب ل 
17" اشعراء ال و كيل يشرط البراءة عن العيوب 'ثم ظهو و العيت .. . “7619 
1 تسليم الوكيل المنيع إلى الم وكل ثم متخاضمته البائع فى العيب . ٠‏ 748 


5 إرادة الو كيل الرد بالعيب ثم رده بغير رضا الموكل 1 
0732 مسألة كون العيب استهلاكا ا ا و 
مسألة العيت اليسيز و"الفاحش ااا 
تفسير الفاض] بين الفالحش واليسير 0 
657 إذا كان فى الرد ضررا على الموكل فما هو الحكو؟ 1 
7 موت الوكيل بعد الشراء ثم وحود العيب 000 

نوع آعر: فى الوكيل يزيد فى الشمن 1 
استزادة المأمور فى المبيع ا ا 0 
8 الاختلاف بين الآمر والمأمور فى مقدار الثمن ل م 11 
٠‏ دفعالرجل إلى رجل ألفا وأمرالزيادة فى الثمن من عنده إلى حمسمائة ١1485‏ 
م١‏ مسألة زيادة البائع عبدا 11 1 ز 1 1 1 1 1[ اا 
3٠6‏ مسألة زيادة البائع فى الطعام بزيادة الوكيل فى الثمن 7 


0 دفع الرحل إلى رجحل درهما والأمر بشراء حمسة أرطال به. 1565», 
1 فول الكمز استريينه الال الت هن عددك وار قاان عن 1م 


الت وكيل بشراء كر من طعام بالمائة 0000000 

نوع آخر: فى التوكيل بالشراء بمال الوكيل تان 
٠7‏ الأمر بالشراء بمال الوكيل نفسه ل 0 
١‏ الأمر للوكيل ببيع عبده من غريم الموكل شح سس وي 11 


نوع آخر: فى مخخحالفة التوكيل بالشراء فى الثمن 7 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة ههه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
٠‏ الأمر بشراء عبدين وشراء الوكيل أحدهما ل 
٠‏ الأمر بشراء عبدين بالألف وشراء الوكيل أحدهما بخمسمائة أو أقل. ‏ 81" 
شراء الو كيل :با كثر مما أمر به 1 0 
١‏ التوكيل بابتياع عبد وابتاع الوكيل نصفه 1 
1/15 التو كيل بشزاء عبد وشراء الو كيل نصيفة 0 
7 توقف شراء الوكيل نصف العبد على رضا الآمر و 1 
در االو كي ابسراء الدان تحيفها 1 
الأمر بشراء الجارية بالألف وزيادة المأمور فى الشمن م 
77 اااسلتوكيل بشراء عشرة أرطال بدرهم وشراء الوكيل عشرين رطلا بدرهم ‏ .٠ه"‏ 
07١0‏ الأمر بشراء عشرة أرطال من زيد بدرهم وشراء الوكيل عشرين رطلا بدرهم "6٠  .‏ 
شراء الوكيل عبدا للموكل ثم وجود العبد حرا 000 
0818 الأمر بشراء عبد فلان بألف درهم 0 00 
٠‏ الأمر بشراء الثوب وتسمية الجنس والوصف سو 1 
5١‏ التوكيل بالشراء شراء فاسدا وشراء الوكيل شراء صحيحا.. ‏ ١ه"‏ 
5 شراء الوكيل الجارية بأقل مما سمى له الموكل له 
07 الأمر بشراء مهر جحذ ع وشراء الوكيل ثنيا 0 

نوع آخر: فى مخالفة الوكيل فى الثمن 1007 
١1177 +‏ الأمر بشراء العبد بالألف وشراء ال وكيل بأقل منه 0 
6 زيادة الوكيل فى الثمن أو تقليله فيه 0 
5 الاالتوكيل ببيع الثوب بالعشرة وبيع الوكيل بأقل منه 000 ادن 
١ 17‏ الأمر مشراء:دنافينوشتراء الو كيل يا كقر مما سبي له الحو كل + +85 
الأمر بشراء العبد بالألف وشراء الوكيل على تلك الصفة بأقل منه. ‏ هم 

نوع آخر: فى تنفيذ الوكالة ا لي اا الا لمان ا 1 
58 شراء ال وكيل بالشراء مطلقا بمثل القيمة أو أكثر م 
76 . صورة لعي البسير و الفاح ل 
١‏ اللمتصرفون على مراتب ا ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة لات فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 بيع المريض من الورثة ا 
03 االبيع بعبد المأذون من المولى وعلى العبد دين موي 16 
5 03177 الوكيل بشراء شيء بغير عينه هل يتحمل منه الغبن؟ لعي عوة 1[ 
عام ١‏ لرة ال مال د امير ا[ ا اا 00 
25 حكم الوصى فى مال اليتيم مه عا امو ا 8 
نوع آخر: فى الجمع بين الإشارة والتسمية فى تمن ماوكل بشراءه  ..‏ 01" 
33077 تسمية الثمن والإشارة إليه ثم وحود الوكيل خلافه ا 
 3/1/‏ كون المشار إلبهمن نين المسمين ا 
9 جهالة الموكل والوكيل بما فى الكيس الس انا 
تسمية دراهم الكيس ووجود الوكيل أقل منه أو أكثر وق 
١‏ وزن الموكل ألف درهم والأمر للوكيل بشراء الجارية بهذه المأئة الدينار.. ,6" 
5 إنكار أحدهما العلم بمافى الكيس أو بعلم صاحبه م 0 
37437 قول الموكل: حذ هذه الدراهم التى فى الكيس مضاربة ثم 
وجود الدراهم زيوفا ا 1 1 اا 
14 االقول بالشراء بألف درهم والإشارة إلى الدنانير مط ا 8 
ه م7١‏ القول بالبيع بهذه الدراهم ثم وجود البائع تلك الدراهم زيوفا أ عو 
نوع آحر: فى الو كيل بالشراء فيما له حمل ومؤنة 0000006 اين 
١755‏ توكيل الرجل رجلا بشراء كر حنطة وشراء الوكيل له والاستئجار له 
فالمسألة على ثلاثة أوجه اا 
217 القول للاخر بالتوكيل ا 
١17‏ التوكيل الاشتزاء ثوب مووذئ هل للو كيل تو كيل القير؟ بي م 
نوع آاحر: فى التوكيل بالشراء بدين على الو كيل ملا 511 
8 التو كيل بالشراء يبدل الديخ د31 اا نا 
إضافة التوكيل بالسلم إلى دين 0 
اهماما ١‏ الأمر بالشراء بما للموكل على الوكيل ا 


5 الأمر بشراء الخشبة ببدل مال على رحل م 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة /'عده فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
70 الأمر بالتصدق بالمال الذى على المديون 1 
211737 استئجار دابة ثم أمر الآحر ذلك المستأجر باستئجار غلام للسوق. ‏ 57" 

نوع آخر: فى متفرقات الشراء 10 
توكيل الزوج رحلا لشراء امرأته من مولاها ا 
57 دفع الرحل إلى رجحل درهما وضحا والأمر بالشراء ببعضه 

لحما وببعضه خبزا ا 0 
١ 1/101‏ الأمر شرام الأمة للك :وشراء ال و كيل بأكتر ممما سم 0 51م 
ضياع الدراهم عند أحد الوكيلين مح ا ا 0 
8 الالأمر بشراء شيء وفى الملك الم وكل شيء من جنسه عن مام 
أمرالرجل رحلا بتوكيل الغير بشراء الجارية وار 
١ 17‏ دعورق الو كيل بالشراء لنفسه ا ال ا 
5 شراء الوكيل ثم شراء الموكل من البائع ل 
377 توكيل الرجل عبدا مأذونا بالشراء له 0 
65 مخالفة الوكيل بالبيع من الموكل فى الثمن اسن 


5 دفع الرحل إلى رحل ألفا للشراء وشراء المأمور بأكثر من الألف 15“ 
نوع آخر: فى استحقاق المشترى بعد ماهلك فى يد الوكيل بالشراء . دم 


5 موت الجارية فى يد الوكيل ثم استحقاقها ل 
17 إباق الجارية من يد الو كيل ثم استحقاقها 1 

الفصل الحادى عشر: فى التوكيل بالبيع ا و ا 
5 مسألة الوكيل بالبيع المطلق ع 0 
78 بيع الوكيل ببيع العبد بعرض موصوف بغبن فاحش ل 
متى يجوز البيع بالنسيئة من ال وكيل بالبيع؟ ا 
١‏ دفع المرأة غزلا إلى رجل للبيع دس 
االتوكيل بالبيع بعبد مطلق ا يا 
7 التوكيل ببيع الدنانير بالدراهم امو ال ل 


5 7 أمرالراهن للمرتهن ببيع الرهن لاستيفاء الدين ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة ج/هه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
6 أمرالرجل رجلا ببيع عبده فبيعه والأخذ بالثمن رهنا وضياع الرهن فى يده ‏ /1* 
7 الأمر ببيع العبد بكر حنطة أو بعشرة أثواب هروية ما 1 
نوع آخر: فى الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بيعا فاسدا ا 
7 الأمر يبي العبد بالألف وقيمته ألف وحمسمائة فبيع الوكيل العبد بالألفن. 7/6 
الأمر ببيع العبد بالألف وبيع الوكيل بأقل منه ل 
89 الأمر بالبيع بيعا فاسدا وبيع الوكيل بيعا حائزا اين 
٠‏ ييملك الو كيل شراء فاسدا إذا أمره بالشراء 0 
١‏ الأمر بالبيع مؤجلا وبيع الوكيل بالنقد 10 
الأمر بشراء العبد بالألف وشراء ال وكيل بالألف إلى القطاف 
وموت العبد فى يد الوكيل و ل أ 
03078 الأمر يبيع العبد بالألف ورطل من حمر وموت العبد فى يد المشترى.  73/٠‏ 
15 بيع الوكيل العبد بألف وخنزير ا ان 
5 الأمر ببيع كر حنطة بالمائة وبيع الوكيل بالمائة ورطل من حمر بعينها 61١‏ 
57 الأمر بالبيع المطلق فبيع الوكيل الدرهم بالدرهمين مون لكر 
7 التوكيل ببيع العبد بما أحب الوكيل 0 ا 
نوع آخر: فى الوكيل بالبيع إذا باع ممن لاتقبل شهادته له , ا 
1مخلا/ ١‏ بيع الو كيل ممن لاتقبل شهادته له عا ا 171 
نوع آخر: فى البيع إذا خالف الثمن 10 
8 لوكيل بالبيع بالألف إذا باع بأكثر منه رن 
١‏ إمساك الو كيل دينارا دفعه الموكل وبيع دينار من عند نفسه 6ذر 
١/0‏ الأمر ببيع العبد وبيع الوكيل بالفلوس د ا 7 
5 بيع الوكيل بأقل مما سمى له الموكل 0 
بيع الوكيل بشرط الخيار 0 
5 ولادة الجارية بعد البيع ا 
6 إجازة الوكيل البيع أو مضئ مدة الخيار ا ا 
نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط مايجب اعتباره ومالايجب....  "٠/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 66 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
25> شراط الم وكل على الوكيل شرطا مفيدا اف ا ا 
07 الأمر بالبيع والإشهاد عليه لا و امد مس وي أ 
الأمر بالبيع برهن أو كفيل 0 
8 قول الم و كل: بعه وحذ كفيلا أو حذ رهنا ل 
6٠‏ نهى الآمرعن الرد بخيار الرؤية ةبد د زد دز زذد2ذ125 0 ا 
١‏ السلم إلى غير من سمى الموكل طاا وااو ل 
١٠٠١ 5‏ بيع الوكيل بالنقد نسيئة ا ا 
68٠7‏ نهى الآمر عن دفع العبد بعد البيع حتى القبض رن ان 
07١ 5‏ نهى الآمرعن دفع العبد قبل قبض الثمن ودفع المأمور العبد 

إلى المشترى قبل القبض ا ا ا ا 
٠5‏ التوكيل ببيع العبد وعدم دفعه إلى الوكيل اا احا 1 
7 الأمر ببيع العبد والنهى بدفعه قبل استيفاء الثمن ثم أنحذ الآمر 

العبد من المأمور بعد البيع مسا سا ا م 0 


731/9 الأمربالبيع واننهى عن القبض وقبض المأمور قبل البيع وموت العبد قبل القبض‎ ٠١3 
7/١ الأمر ببيع العبد والنهى عن قبض الثمن إلا ببينة أو بمحضر فلان‎ 
٠١ دفع الرجل إلى رجل جرابا للبيع وهما بالكوفة فاين يبيعه المأمور‎ 4 


توكل الرحل ببيع شيء مما له حمل ومؤنة لا 

نوع آخحر: فى الو كيل بالبيع الل 
١‏ امتناع الوكيل بالبيع عن أحذ الثمن وتسليم المبيع تر 
75 حت قبض الثمن لمن يكون؟ م ا ال 
28١5‏ السمسار والبيا ع اعتبرا و كيلا من البائع المطاوو و مو ‏ الا1 
5 أمرالمولى عبده المأذون بالبيع فحق القبض لمن يكون؟.. 57/” 
65 إضافة الوكيل الحقوق إلى نفسه فى كل عقد مساو وي ا 
57 االتوكيل بهبة عبده أو التصدق عليه 00 ين 
7 وجود المشترى فى المبيع عيبا قديما ا و ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 6ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
50 ضما الو كيل الثمن للم و كل عن المشترى ا ل 1 12 
١1‏ صلح الو كيل من الآمر على جارية نفسه ال و 1 


2تقضاء الوكيل الثمن للآمر بشرط كون ثمن المبيع للوكيل ٠.‏ 7/5 
50١‏ قول الوكيل: حذ هذا ثمن ثوبك من فلان وأنا أقضيك عنه 6/" 
55 بيع الوكيل العبد بألف ودفع الوكيل من عند نفسه إلى المولى. 8/66 

نوع آخر: فى إقرار الوكيل بالبيع على موكله بمايوجب براءة المشترى... 7/1 
(إقرار الوكيل على الموكل بمايوجب براءة المشترى عن 


الثمن وتكذيب الموكل ااا 
١57 5‏ إقرار البائع بأن الأمرقد قبض الثمن وححود الآمر ل 
ه 6 الإقرارعلى الموكل بالغصب والاستقراض اك 
65 7قإقرار الوكيل على الموكل بجرح المشترى أن امو ا 
7 الإقرار على الموكل باستئجار الوكيل ا 
6 قإقرار الشريك الآخر بقبض البائع الثمن وإنكار البائع لتم 
649 (إقرار الوكيل على الموكل بقبض الثمن وتصديق المشترى وإنكار الموكل 7/6 

نوع آخر: فى إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن 0000 فين 
إبراء الوكيل المشترى عن الثمن اومس اس مسو اللا 
٠١‏ إقالة الوكيل بالبيع مع المشترى ا 
وقوع المقاصة بين الثمن وبين دين الموكل ين خا 
87 قول أبى يوسف فى مسألة المقاصة 0 
5 ببيان الحيلة فى الموضعين ا ا ا 
5 8 قول المشترى بالشراء بألفين وقول الوكيل بالبيع بألف .... 5/94 
5 إبراء الوكيل أحد الرجلين عن الثمن ا ل 

نوع آخر: فى الخيار فى الوكالة 00000000 
817 الأمر بالبيع وشرط الخيار للآمر ا 
موت الم وكل قبل مضى مدة الخيار ا ل ا يه 0 


15128 ابيع حال الضم بسرظ الخيار 9 1 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة اكه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
٠‏ بيع مال اليتيم على أن اليتيم بالخيار 0 
0١‏ بيع المكاتب بشرط الخيار ةي ة ةذ 000005152 0 ااا 
5 التوكيل بشراء الغلام وشراء الوكيل غلاما يساوى ألفا ا 
37843 الوكيل بشراء عبد بعينه اشترى عبدا رآه الموكل ولم يره الوكيل ٠‏ 837 م 
15 الأمر بالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل بغير الخيار يق 

نوع آخر: فى الوكيل بالبيع إذا باع بعد ماو كل 0 ليان 
65 توكيل الرجل ببيع عدل زطى أو جراب هروى فالمسألة على ثلاثة أوجه.. ‏ 87 8 
65 الأمر ببيع المكيل أو الموزون وبيع البعض ا 
1 الأمر ببيع العبد وبيع الوكيل نصفه أو عشره عا لسر 
توقف ببيع الوكيل إذا باع نصف العبد ا 
489 الأمر ببيع العبد بالألف وبيع الوكيل نصف العبد بالألف إلا درهما 901 
الأمر ببيع العبد بالألف وبيع الوكيل نصفه بالألف 1 
١‏ توكيل الرحلين رحلا ببيع عبد وبيع الوكيل نصفه 0 
١٠5‏ االسلتوكيل ببيع العبد بالألف وبيع الوكيل نصفه بالألف ثم بيع 

النصف الآخر بالمائة 1 

نوع آحر: فى الوكيل يزيد فى المبيع 000000000 ددن 
72/851 الأمر ببيع العبد وبيع المأمورعبدا وزيادته فى المبيع ثوبا... 6915 
١+‏ الأمر ببيع العبد وزيادة الوكيل فى المبيع دارا 502 

نوع آخر: فى الو كيل بالبيع رد عليه العبد بالعيب دام 
© ردالعبد على الوكيل بالعيب وقبول الوكيل ب 0 
865 وجود العيب فى المشترى به ورده 6 0000 0 
67 لو كان عيبا لايعرفه إلا النساء أو الأطباء ا 
وجود المشترى فى المبيع عيبا قديما 0 
48 موت الوكيل ووجود المشترى فى المبيع عيبا 0 
هلاك الثمن عند الوكيل ثم وجود المشترى فى العبد عيبا.. ‏ 89 
0١‏ دعوى الوكيل بدفع الثمن إلى الموكل وجحود الموكل ثم 

وحود المشترى فى العبد عيبا ل ور 1 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 دعوى الو كيل بدفع الثمن إلى الموكل وتصديق المشترى 
وتكذيب الموكل ثم وجود العيب 0 ا ل 


”9/ هلاك الثمن عند الموكل أو دفعه إلى الآمرئم دعوى المشترى بالعيب‎ ١78 
"5/7 ... التوكيل ببيع الرأس وظهور قطعة أرض موقوفة بعد البيع‎ 65 


65 عدم الخيار للو كيل بالرحوع على الموكل 0 امن 
5 الجمع بين الملك والوقف والبيع فى عققد واحد و ا 
الفصل الثانى عشر: فى التوكيل ببيع العبد من نفسه وفى 

التوكيل العبد بشراء نفس العبد ا 
8017 اتعتبار بيع العبد من نفسه بالإعتاق قي 
6 االسلتوكيل ببيع العبد من نفسه وبيع الوكيل إلى القطاف ليث مده 
8 توكيل العبد بشراء نفسه من المولى إلى القطاف على ثلاثة أوجه.  5٠٠‏ 
الأمر للعبد بشراء نفسه من مولاه بالألف 1 
١‏ شراء العبد نفسه للآمر إلى القطاف بالألف 2 
65 شراء العبد نفسه للآمر إلى القطاف بالألف والعشرة ال ا 
امم ١‏ التو كيل ببيع العبد وبيع الو كيل العبد من نفسه كه 

الفصل الثالث عشر: فى بيان حكم وكيل الوكيل والموكل 

الأول والموكل الثانى معه 0 
75 توكيل الوكيل غيره وبيع الوكيل الثانى ا 
5 ليس لل وكيل توكيل الغير فى الخصومة وغيرها ا 
75 توكيل غيره بالتزويج فزوجه رجحل سوى الو كيل ا 0 
0807 توكيل العدل فى الرهن و كيل ببيع الرهن امعو ع ا 0 
التوكيل لطلب الحقوق فليس لل وكيل التوكيل ل 
689 التوكيل بالخصومة وقول الموكل: ماصنعت من شيء فهو 

حائز وتو كيل الو كيل غيره ال 


58٠6©  هقاتعإو االتوكيل بالطلاق والعتاق وطلاق الرحل سوى الوكيل‎ ٠ 
4٠85 موت موك الأول فيما إذا قال الموكل: ماصنعت من شبيء فهو جائزر‎ 0١ 
5٠"  تكش قول الموكل: أنت وكيلى فى اقتضاء الدين ووكل من‎ 65 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 


0883 التوكيل بشراء الجارية والقول للوكيل وكل من أحبيت 4٠05  ...‏ 
45 الأمر بشراء الجارية والقول للوكيل ماصنعت من شيء 


فهو جائز وتو كيل الو كيل غيره 0 ليك 
65 إخراج الموكل الأول الوكيل الثانى من الوكالة و 0 
23072885 شراء الوكيل الأول قبل انعزاله 00 
617 شراء كل من ال وكيلين 000011 0 0 0 اا 
الأمر ببيع عبده وعدم تسمية الثمن وتوكيل الوكيل غيره... 401 
89 أخذ القاضى من الوكيل الثانى كفيلا بالنفس فى صورة غيبوبة الطالب ٠07‏ 6 
ااسلتوكيل والقول للوكيل: اعمل فيه برأيك امسن ل 
0١‏ شراء الوكيل الأول عبد الموكل من الوكيل الثانى ال ارد 
قار اليش للد كيل هالقيض نو كيل الغير 0 0 0 
785 أمرالرجل رجلا بتوكيل غيره بالشراء خا د ا اليد وار 
6 دفع الرجل إلى رجل ألفا للشراء وتخييره بتوكيل من أحب. 4٠0/‏ 
65 قول رب المال وقت دفع الدراهم بتوكيل من أحب ل الدع 
5 قول الرجل لآخر: وكل فلانا بالشراء لى منك مابدأً لك.... 5٠9‏ 
07 بيع رجحل العبد بغير الأمر ثم توكيل صاحب العبد ذلك الرحل  65٠53‏ 


الفصل الرابع عشر: فى تو كيل بعد تو كيل بشيء واحد 

وفى التوكيل بشراء شيء ا ا ا ا م 
64 بيع الوكيل الأول العبد ثم بيع الوكيل الثانى بأكثر من الثمن الأول 4٠١‏ 
8 توكيل الرحل رجلا بقبض الحق ثم التوكيل رجلا آخر بالقبض 4٠١‏ 
توكيل الرجل رجلا بقبض الدار ثم توكيله رجلا آخر بمثل ما وكل به الأول 4٠١‏ 
٠١‏ االتوكيل بشراء شيء وكون ذلك الشيء فى ملك الآمريوم التوكيل 6١١‏ 
٠5‏ توكيل الرحل رحله ببيع العبد ثم توكيله رحلا آخر ببيعه 


وبيع الوكيلين العبد ما ل ا 
40 قول الموكل: أيكما باع لهذا فهو حائز ا 
الفضل التحامسس عقر فقول الو كيل 0 


١٠5 +‏ مسألة جنون الموكل على وجهين و 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة :1ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 مساألة كون الوكالة لازمة بحيث لايملك الموكل العزل .. 5١”‏ 
7 جنون الموكل جنونا مطبقا 1 
٠7‏ اختلاف الروايات فى حد الجنون المطبق ال 50-07 
جنون الوكيل جنونا مطبقا 0 
٠8‏ اختلاط عقل الو كيل ومعرفته الشراء والقبض 0 
4٠‏ مسألة جنون الوكيل مرة وإفاقته أحرى 2 
١‏ وكالة الحربى الذمى ا 
5 بيع تصرف الموكل فى المبيع يخرج الوكيل عن الوكالة .. 4١85‏ 
7413 بيع الوكيل العبد ثم الرد عليه بعيب فهل له أن يبيعه؟ ووه اك 
015 موت المشترى بعد بيع الموكل أو الوكيل بيعا تاما ا 
االيسلتوكيل بالهبة ثم الهبة بنفسه [ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز [ 0 0 ا00 
5 > تركيل الأمدويع قاع الصيى' لومواتها لانن اد المي نو 4187 
17 أسرأهل الحرب الوكيل والإدخال فى داره ثم رجوعه إلى الموكل 4١5‏ 
2 اننعزال الوكيل بسبعة أشياء ااا 
689 الأمر بالتزويج بامرأة بعينها ثم تزويج الآمر أمها أو أحتها... 4١5‏ 
التوكيل بالتزويج بامرأة بعينها ثم تزويج الموكل بها بنفسه  4١5‏ 
١‏ التوكيل بالتزويج بامرأة بعينها ثم ارتداد المرأة 000 
5+ توكيل المرأة بالتزويج ثم تزويج المرأة بنفسها 2 
75 التوكيل بالهبة ثم هبة الموكل بنفسه ثم الرحوع فى الهبة..  4١51‏ 
+ كون الوكيل امرأة فارتدادها 1 
5558 توكيل المرقدة 000 
657 االسلتوكيل بالتزويج بفلانة ثم تزويج الوكيل بنفسه بتلك المرأة. 4١17‏ 
7 ترتداد الموكل بعد التوكيل ل ات 
22 تررتداد الموكل ولحاقه بدار الحرب ثم رجوعه مسلما 7 
١‏ الأمر بهدم الدار ثم بيع الآمر الدار ثم هدم المأمور قبل التسليم. ا 
0٠‏ التوكيل بقبض الدين ثم هبة الدين من المديون 1 
١‏ إنكار الوكيل ببيع العين القبض امع الح عي لاله 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 5ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
بطلان الوكالة بافتراق الشريكين ا 
0797 صورة عدم بطلان الوكالة بالافتراق ا 
االتوكيل بشيء ثم التصرف بنفسه 2 
5 االتوكيل بالطلاق ثم الطلاق بنفسه قبل طلاق الوكيل د 


05 التوكيل بالطلاق والخلع ثم الطلاق ثلثا والخلع بنفسه .... 4١9‏ 
7 االتوكيل بالطلاق ثم الطلاق بنفسه وانقضاء العدة ثم التزوج ثانيا. 4١9‏ 


االتوكيل ببيع الدار ثم بناء الموكل فيها 10 
0١8‏ التوكيل ببيع الأرض ثم غرس الموكل فيها م + 
الأمر بشراء الأرض البيضاء ثم بناء صاحب الأرض فيها ... 4٠7١‏ 
41> الآمر تشراء لبن الحليب وشراء المأمؤن يعد الخمرضة 2 
93 لآم بوتت اوبالسووق ننه لم لعه ينيم ري 0 
7284 الأمر بشراء الثوب الأبيض بعينه فصبغ الثوب 2 
5 التوكيل ببيع وصفة فصيرورتها عجوزا ا 
65 ابلتوكيل ببيع الكفرى فصيرورته بسرا مد د ود دمي 0 


الفصل السادس عشر: فى جمع الوكيل بين ما أمره به وبين غيره.. ‏ 477 
5 الأمر بشراء نصف الدار وشراء نصفها ثم شراء المأمور كل الدار ‏ 677 
7 الأمر بشراء الجارية وشراء المأمور تلك الجارية وجارية أخرى معها ‏ 677 
١79‏ شراء المأمور الجارية كما أمر ثم زيادة البائع فى المبيع .... 3 
48 الأمربشراء الثوب لرحلين وشراء المأمور ثوبين صفقة واحدة. 477 


0 الأمر بشراء العبد وشراء المأمور العبد مع عبد آخر د 
أأهية/15 ١ ١‏ الأمريشراء كر وشراء المامور كريرع 0 

الفصل السابع عشر: فى وكيل الأب والوصى فى أمور اليتيم... ‏ 4715 
توكيل الأب ببيع شيء لابنه الصغير اح بوي 1 
04> كون وكيل الأب والوصى سواء 21 


إذن الأب لصغيرين ثم توكيله للشراء لأحدهما من الآخر.. 64”15 


الفصل الثامن عشر: فى الاختلاف الواقع بين الوكيل والموكل... ‏ 675 
5 اختلاف الو كيل والموكل فى النقد والنسيئة 0 رك 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة ١كه‏ فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 اختلاف الوكيل والموكل فى شرط الخخيار ا 
7 اتختلاف الوكيل والموكل فى ثمن المبيع و ا 
اختلاف الو كيل والم وكل فى تسمية الثمن 0 
8 اختلاف الآمر والمأمور فى مقدار الثمن ا 
احتلاف الآمر والمأمور فى ثمن المبيع ا 0 
1975 قل الأمن اشترينه بخمسمائة وقول المأمور: اشتريقه7الألق ٠:‏ 8 
5 الأمر بشراء العبد الهندى وشراء الوكيل عبدا هنديا ثم قول الموكل هذا عبدى. ‏ 67 
7 أمرالرجل رجلا بشراء العبد وشراء المأمور وقول الآمر: 
اشتريت لنفسك وهذه المسألة على ثمانية أوجه 0 
14 دعوى الوكيل بالشراء بقضاء الثمن من ماله ل 
65 االتوكيل بشراء الأخ وشراء الوكيل ثم قول الموكل: هذا ليس أحى 671 
5 الأمر بشراء العبد وقول المأمور: اشتريته وقول الآمر: لم تشتره /471 
17 توكيل المرأة بتزويجها من شاء ل 
دعوى الرحل بغصب الألف وشراء العبد للآمر مي الا 
8 الأمر ببيع الدار وبيع المأمور وضياع الثمن فى يده 2 
دعوى الوكيل بقبض القرض من المقرض وتكذيب الموكل 577 
١‏ بيع الوكيل العبد وتكذيب الموكل ا اله 
5 دعوى الآمر بالإخراج من ال وكالة ودعوى الوكيل بالبيع قبله . /77 64 
24377 دعوى الوكيل بالبيع بعد موت الموكل وإنكار الورثة 97 
5 عزل الوكيل وقوله بالبيع ودفع الشمن إلى الموكل 0 
5 اختلاف الم وكل والوكيل فى اشتراط الرهن والكفالة ع 
757 قول المأمور ببيع العبد بالبيع وتسليم الثمن إلى المالك .... 5759 
27 عدم تسليم الوكيل المبيع إلى الموكل والقول بالبيع قبله وقبض الآمربالئمن.  47٠‏ 
(إقرار الموكل بقبض الثمن من المشترى فى مسألة استحقاق العبد ‏ 4“”6 
89 (إقرار الوكيل بقبض الموكل من المشترى فى مسألة استحقاق العبد ‏ 64“”6 
٠‏ الأمر بشراء العبد ببدل دين له على فلان لطا موي ا 
١‏ االتوكيل بإعتاق العبد على الألف ات 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة كه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 االسلتوكيل بالكتابة بقبض بدل الكتابة و 1 
الفصل التاسع عشر: فى الشهادة على الوكالة 0 
79> شهادة أحدهما بال وكالة وشهادة الآخر بالوكالة والعزل... ‏ 577 
4 هل يجبر الوكيل بالخصومة مع الطالب؟ 0 
6 شهادة الذمى على و كيل المسلم ااا ا 
05 حضور الغائب وإنكاره ما وكل به اال 
0 شهادة الولد لأبيه بالوكالة ل 
االتوكيل بتقاضى الدين ثم غيبوبة الموكل 2 
-.-. شهادة المسلمين بتر كي[ الدذمئ مسلا ا 0 
33٠‏ شهادة أحد الابنين بالتوكيل بالخصومة وشهادة الآخر بالتوكيل بالقبض.. 5715 
0١‏ شهادة أحدهما بالتوكيل بالبيع مطلقا وشهادة الآحر بالتوكيل 
بالبييع بشرط الاستئجار و 2 
65 اخحتلاف الشاهدين فى الت وكيل والتوصية ام ال ا 506 
_الإشهاد على الت و كيل ا 
الفصل العشرون: فى الوكالة الموقوفة 1 
64 القول للمديون بدفع دين فلان إليه 0087 0ك 
65 االقول للمديون بدفع دين فلان إليه وما وكلنى فلان بقبضه ‏ “47 
57 فقول المودع: قد أمرتك فلانا بقبض الألف التى لى عند فلان فكيف الحكم؟  ..‏ "47 
7 قو الرجل للمديون: اجعل وديعتك قضاء لحق فلان ا اك 
قول المستودع فى غيبة المود ع بأمره فلانا بقبض الألف التى 
وديعة له عند فلان ا 10 1 1 ذال 
الفصل الحادى والعشرون: فى التوكيل المجهول ارك 
8 قول الرحل لرحل: أيكما باع فهو جائز 21 
قول الموكل: وكلت هذا وهذا ببيع هذا ا 
0١‏ قول الموكل: من باع عبدى فقد أحزت 100 
الفصل الثانى والعشرون: فى توكيل الرجلين إذا فعل أحدهما فيما وكلابه. 4759 
5 االيلتوكيل للرحلين بالخصومة فى دين و 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة كه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
08٠٠١ *‏ التوكيل للرحلين ببيع العبد أو الدار 0 
٠ :‏ التوكيل للرجلين بكلامين 2 
ه٠٠‏ التوكيل بالطلاق للرجلين لصحف ال ل 20 
5 توكيل الركلين بالعتق ل 
8٠‏ توكيل الوكيلين بالطلاق والقول بعدم طلاق أحدهما دون صاحبه..  41٠‏ 
توكيل الوكيلين بالخلع ا 
418 التوكيل للرجلين لتسليم الموهوب إلى الموهوب له 56 
توكيل الوكيلين بالبيع أو الشراء ةزز 0 0 00 
١‏ توكيل الوكيلين بالبيع وأحدهما عبد محجور 2 
5 االسلتوكيل للرحلين بالخصومة وموت أحدهما بعد المخاصمة 55١‏ 
٠0١‏ التوكيل للرجلين بقبض الوديعة وقبض أحدهما بغير إذن صاحبه . 55١‏ 
٠645‏ التوكيل للرجلين بدفع الألف ودفع أحدهما م ا 207 

الفصل الثالث والعشرون: فى الوكالة يعطى صاحبها على التصديق 

والتكلين أو من غي رتصديق وتكذيب امكو ااا ارقو 07 
6 سسائل هذا الفصل أقسام أربعة ل 11 
5 هلاك المدفوع فى يد الوكل وإرادة الغريم تضمين الوكيل 

فالمسألة على أربعة أوجه ل 
7 تكذيب الغريم الوكيل فى دعوى الوكالة 100777 
علدم الخيار للغريم بتحليف الموكل 0000 
8 تصديق الغريم الوكيل فى الابتداء وإعطاء المال ومسألة الضمان واليمين.. 4 5 4 
٠60‏ دعوىالرجل بالت و كيل إذا غاب صاحب المال ل ا 55 
".م١‏ موت الم وكل ووراثة الغريم ورحل آخر نصفين لك 
15 وجود الم وكل شيئا مما دفع إلى ال وكيل قائما فى يده 1 
أذ الموكل المال من الغريم الح ا ا ال اقيق 
1 وراثة الموكل رحلين أحدهما الغريم 2 
٠ 65‏ علدمموت الطالب وتصديق الغريم الوكيل ودفع المال وتضمينه إياه. 65 
67 موت الطالب والوصية للغريم 1 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 5ه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
٠6017‏ دفع الغريم المال إلى الوكيل من غير تصديق ولا تكذيب  ..‏ 5145 
دعوى الرجل بالتوكيل بقبض الدين وتصديق الغريم لت 

الفصل الرابع والعشرون: فيما يكون للوكيل أن يفعله وما ليس له ذلك  ....‏ 2177 4 
684 توكيل الرجل رجلا بتقاضى الدين وعدم الخيار للوكيل بالشراء منه بالدين 50 6 
٠‏ هلاك الرهن فى يد الوكيل ومسألة الضمان على وحهين... 55 
١‏ اللأحذ بالدين كفيلا على وجهين 003233 ا 
إبحات الو كيل بقبفن الدين عليدمو بسن الدذين للمطلوت- 41 + 
.م١‏ دفع الو كيل بقضاء الدين دينا بغير بينة كمه اكتف اعون انو و ا 
٠-1‏ تأ خيز الو كيل العنن غلى السشترئ 0 0000000 
ه٠٠‏ الحوالة والإقالة وغيرهما من الوكيل ل 
5 بيع الوكيل بثمن حال ثم تأحيله اموا اام و وي أن 
٠6077‏ دفع العبد إلى الوكيل وأمره بعدم تسليم العبد قبل تسليم الثمن. 459 
٠‏ مسألة المقاسمة فى الوكالة 0 
8 27قسمة الوكيل فى الدار والمكيل والموزون مياه لود وام مهاه 
٠0٠‏ التوكيل بشراء نصف الدارغير مقسوم وشراء الوكيل كلها 65٠‏ 
0١‏ دفعالمتاع إلى رجحل للبيع وبيعه نسيئة لل اق 
٠5‏ هل يجوز إقالة الوكيل بالشراء؟ ا ا رد المي 4 
1١6٠١53‏ مناقضة الوكيل بالاستئجار إحارة 1 
١٠١ 4‏ الو كيل بالمعاملة والمزارعة يلى قبض نصيب الموكل 000 0 ريد 
١6٠١65‏ التوكيل بكتابة العبد وبقبض الكتابة ا 

الفصل الخامس والعشرون: فى التوكيل بالعقود يبدل مجهول... “ه50 
8٠٠١5‏ التوكيل بالكتابة على عبد وأو غيره ا 0 
٠0‏ التوكيل بالصلح عن دم الخطأ على عبد و00 2000000 
قول الرجل لغيره: حذ عبدى وبعه بعبد أو اشتر لى به ا 26777 
٠8‏ التوكيل ببيع العبد بعشرة أثواب هروية 5 
االتوكيل بكتابة العبد على وصائف أو غيرها وق ا 177 
١‏ ذكرالدراهم فى هذه العقود مكان الوصائف ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة مك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
التوكيل بخلع المرأة على عبد بعينه اا 
الفصل السادس والعشرون: فى التوكيل بالإجارة والاستئجار 
والمزارعة والمعاملة 0غ 
٠١8٠١57‏ كون الوكيل بإجارة الدار خصما فى إثبات الإجارة امي . :818 
٠٠ +‏ هؤاحجرة الوكيل بالإجارة ا 
٠١5‏ التو كيل بالاستئجار له دارا بعينها الخ ل ا ل 51 606 
15" عصب الرصل الأجين من الستاجر الذاز 0 
6٠7‏ شرطالوكيل تعجيل الأحرة ا 
٠١‏ هؤاجرة الوكيل بالإحارة مطلقا بما عزوهان 7ن 
8 االتوكيل بإجارة الأرض ومؤاجرة الوكيل ببعض مايخرج بغير المزارعة ‏ 51 4 
٠0‏ محاباة الوكيل أو الإبراء عن الأحرة ا ا ل 
١‏ مخالفة الوكيل فى مدة الاستئجار اا 
05 مخالفة الوكيل فى مقدار الأحرة ل وق 
١8٠١5‏ التوكيل بأخذ الأرض مزارعة واستئجار الوكيل أرضا للموكل /45 
4 ملك الوكيل بالاستئجار استئجارا بالأرض 5 
6 التوكيل للرحلين بالاستفجار واستعجار أحدهما مالقة 
5 الوكيل بدفع الأرض مزارعة دفع النخيل معاملة مني ناه في برك 4 
٠7‏ الوكيل بدفع الأراضى مزارعة دفع إلى رحل يزرع فيها رطبة /45 
الفصل السابع والعشرون: فى التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق والخلع.. 454 
٠‏ التوكيل بالتزويج بشرط كون أمر المرأة بيدها ا 
8 توكيل المرأة بالتزويج وحط الوكيل بمهر مثلها اق 
ث/اءلم١‏ المرأة ممنوعة عن نكاح نفسها بأقل من مهر مثلها م 55:9 
١‏ االتوكيل بالتزويج بهذه المرأة وارتداد المرأة ار 
5 االسلتوكيل للرحلين بالتزويج وتزويج الوكيلين فإذا هما أحتان  45٠‏ 
٠037‏ توكيل العبد بالتزويج غيره ل ا ا 
4 االتوكيل بطلاق المرأة للسنة ز ‏ 00 
التوكيل بالطلاق وطلاق الوكيل ثلاثا 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة الله فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5 توكيل الرجل بالطلاق إحدى المرأتين ا ا 
7 التوكيل بالطلاق عند إرادة السفر ل ا 
القول للمرأة بشراء الطلاق 0 000 
8 االتوكيل بالطلاق وإباء الوكيل عن القبول وو ا 
٠‏ التوكيل بالطلاق وخلع الوكيل ا 
١‏ مسألة التوكيل بالعتق و ا ا 25011 
65 االيسلتوكيل بإعتاق أحد العبدين مطلقا 1 00 
8١٠8م‏ الوكيل بالإعتاق مطلقا لايملك التدبير ا 
)6 تعليق الوكيل بالإعتاق عتقا ااا 
6 قول الوصى الوارث للعبد: أنت حر عنى 0 
65 االتوكيل بعتق عبد لعينه وقول الوكيل: أعتقته أمس ا 
007 التوكيل بالتزويج ممن شاء ا 0 
الوكيل بالتنجيز لايملك التعليق 0 0000000 
8 طلاق الوكيل قبل العلم بالوكالة ا 
التوكيل ببيع ثلث تطليقات وبيع الوكيل واحدة 1 
0١‏ القول بطلاق المرأة وله أربع نسوة م 1 
05 قول الرجل لأحنبى: أمر امرأتى بيدك 0 
٠١3‏ التوكيل بإعتاق نصف العبد وإعتاق الوكيل كله ا 
65 االتوكيل بالطلاق واحدة وطلاق الوكيل ثنتين 2 
65 التوكيل باليمين بالطلاق 1[ 01 
657 توكيل الزوج رجلابالخلع وتوكيل المرأة أيضا ذلك الرجل بالخلع 6565 
7 توكيل المرأة بالخلع من الزوج على الألف وخلع الوكيل من ماله 85 "4 
مسألة الوكيل بالخلع المطلق ا ا نك 
8 توكيل المسلم كافرا بالخلع ب ا 
٠٠‏ قولالمرأة بالزوج بالخلع على الألف غدا ا 
١‏ توكيل الرجل بالخلع ثم خلع الزوج بنفسه لامو او تلا 
التوكيل للرحلين بالخلع وخلع أحدهما ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة "اه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
٠0*‏ قول الرجل: الع امرأتى فإن أبت فطلقها 1 
٠١‏ التوكيل بالخلع وخلع الوكيل على درهم ا 
٠‏ التوكيل للرجلين بالخلع من الامرأتين وخلع الوكيل من إحداهما ‏ 450 
607 قول المرأة: إذا جاء غد فاخلعنى 0 
٠7‏ تلع الوكيل على أنه ضامن ا 
الفصل الثامن والعشرون: فى التوكيل بالصلح اه 
التوكيل بالصلح عن المال ا 
8 إضافة الوكيل الصلح إلى نفسه م ا ع مي ل 
٠‏ ضمان الوكيل بدل الصلح 1 
0١‏ الوكيل بالصلح من دم العمد بمنزلة الوكيل بشراء النفس .. 45/7 
5 الوكيل بالصلح من الطالب عن دم العمد وكيل ببيع النفس 45/2 
توكيل مدعى العمد رحلا بالصلح 1 
264 عدم كون التوكيل بالصلح توكيلا بالخصومة ا ما 
65 توكيل وكيل المدعى عليه بالصلح رجلا بالصلح اموي + ان 5 
١57‏ توكيل المدعى عليه رحلا بالصلح 0 
7 مصالحة وكيل المطلوب على عبده ا ا 
١‏ دعوى الرحل عينا فى يد رجحل وتوكيله رجلا بالصلح مع المدعى ‏ 5554 
68 توكيل الطالب بالصلح والقبض ل ل 
5 كون دم الخطأ بين ورثة وتوكيل أحدهما بالصلح فى حصته. 4١1١‏ 
١‏ االتوكيل بالصلح فى شجة والأمر بالضمان ا ا 0 
5*١‏ ١م8١‏ حط و كيل المشجوج بالصلح شيئا امسو يق م ل ا 23/7 
٠‏ شج الرحلين رحلا وتوكيلهما وكيلا للصلح مي سي اه 
0١15‏ شج حر وعبد رجلا وتو كيل الحر ومولى العبد رجلا للصلح 67١‏ 
65 #ققتل الرجل حرا وعبدا وتو كيل مولى العبد وولي الحر للصلح 
فالمسألة على أربعة أوجه ا ا 
5 قتل العبد خطأ وتوكيل مولاه رجلا بالصلح ا 
07 فتقأعين العبد والصلح عنها #خع وو ا ا 1 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة اذك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
64 قول الموكل: وكلتك بشجة فما هو الحكم؟ 1 
8 توكيل الطالب رجلا بالصلح عن دم العمد ا 

الفصل التاسع والعشرون: فى البضاعة 57 
المستبضع لايملك الابضاع 0 
١‏ دفع الرحل ألفا بضاعة والقول بالشراء بها ا 
5 مايجوز فى البضاعة يجوز فى المضاربة 0000000 
8١7‏ قول الرحل: خذ الألف بضاعة فى طيالسة 0 
7 قول الرجل: حذ هذه الألف بضاعة فماهو الحكم؟ ا اا 
65 قول الرحل: حذ هذه الألف بضاعة واشتر لى بها وبعه 20 
5 قول الرجل: متى يتقيد فى البضاعة؟ ا 
7 قول الرحل: حذ هذه الألف بضاعة إلى مكة وو مي 1 
5 قول الرجل ابتداء: حذ هذه بضاعة صار مأذونا بالتصرف فيها 5175 
8 قول الرحل: حذ هذه الألف فى الثياب ا 
١‏ أمررب البضاعة بالشراء فى مصره لجح و مو امي قل 
.0١‏ قولالرجل: حذ هذه الألف بضاعة أو مضارعة 2 
0١5‏ اشتراء المستبضع ببعض المال 4 
١‏ العلم بموت رب المال فى مسألة البضاعة ساف ودع زجي 41/18 
١15‏ دفع الرجل إلى رجحل ألفا بضاعة للشراء بها ا 
١65‏ شراء المستبضع ببعض المال ثم موت المبضع ا ا 1 

الفصل الثلاثون: فى المتفرقات ل ل 
١5‏ أنخذ الوكيل السلعة على سوم الشراء ل 
7 طلاق الوكيل فى حالة السكر ا 
١‏ الأمر للعبد ببيع نفسه وبيعه ثم بيع المولى م مو اي ا 
48 الأمر بتصدق الحنطة للرحل فى يده الحنطة ل 
٠‏ االتوكيل بشراء الجارية بالألف وشراء الوكيل والبعث إلى الأمرفوطيه ‏ 4171 
١‏ الأمر بشراء الحنطة وزرعها وزرع الوكيل فى وقت لايزرع شيء. /517 
03 قول الرجل لامرأة الغير: إذا دلت الدار فأنت طالق وإجازة الزوج ذلك... /437 


الفتاوى التاتارخحانية الوكالة ٠ه‏ فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١١367‏ سوال الو كيل السلطانى بتوجيه الثياب إلى السلطان ب ره 
5 التو كيل بشراء العبد وتسمية الجنس والصفة وشراء الوكيل 

عبدين على تلك الصفة ز ز ز ز ز ز 2 0010130 0 1700700( 
6٠ 5‏ شراء ال وكيل ونقد الثمن من مال نفسه ل 3/4 
0٠575‏ شراء الوكيل ونقد الدراهم ثم رد البائع تلك الدراهم على الوكيل. 594 
١17‏ التو كيل بشراء ثوب هروى وشراء الو كيل ثوبين أ 
١م8١‏ قول الو كيل بالبيع من رجحل لايعرفه 00 اياك 
8 هروب الو كيل وذهابه بالبيع 00 ااا 
بعث الرجل رجلا إلى البزاز لإتيان الثوب ام لقاو ويس اارياية 


4/٠٠١ بعث الرحل رحلا بكتاب إلى البزاز ليبعث البزاز إليه الثوب‎ ١ 
قول الرحل بحضور الوكيل وأداء الرسالة وبعث الثوب‎ 5 


وإنكار المرسل وصول الثوب ب رةه 
م١‏ مجيء رجحل برسالة من آر بالدفع إليه خحمسمائة ءءء االة 
61 التو كيل باقتضاء الديون وحبس الغرماء لومم قوط اه 


65 التوكيل بقبض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وفى أيديهم 4/١١‏ 
١5‏ أكتراء الحمال إلى بلخ وحمل الحمولات على الحمال ... 5/١‏ 
07 الأمر بدفع الثوب إلى فلان وإعتاق العبد وغيبوبة الموكل بعده 4/١‏ 
1 االدفع إلى رجل الدراهم قرب الموت والأمر بدفعها إلى أحيه وابنه 4/5 
889 قول الشريك عند إرادة السفر: إن أردت القسمة فوكل وكيلا يقاسمك ”5/7 


التوكيل ببيع العبد بالإجازة للو كيل بتو كيل الغير 00006 0 للك 
1171 ' قول الرجل: وكل فلانا أن يشعرى لى متك مايدا لك ين ل 
كول الرجل: و كل من شفث أن تعرى لن شلك عاندا القن ااه 
07 دعوى الرجل على امرأة مستورة فى دار زوجها ال ار 
4 االتحليل للوكيل من التناول من ماله 1ل 
شراء ال وكيل جارية ثم بيعها من الغير ووجود الثانى بها عيبا بعد القبض 4/١ ١‏ 
67 شراء العبد من ولده الصغير ثم الوحود به عيبا ا 


7 توكيل الرحل غائبا فى شيء ا ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة عوك فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
إنكار الوكيل بالبيع قبض العين اا 
#48 تسليم الوكيل بالبيع ثوبا إلى القصار ا وي لاه 
6٠‏ الأمر بيع الطست ودفعه إلى المأمور وهشمه الوكيل ثم بيعه 4/5 
0١‏ الأمر بشراء العبد بالألف نسيئة ا 
5 بيع الوكيل وعدم قبض الثمن وقوله للآمر: أنا أقضيك عنه . 5/5 
١‏ مساألة المقاصة فى مسألة الوكالة بالبيع عا لي ا 
١65‏ الأمر ببيع العبد بالألف وبيع الوكيل ودفعه ألفا من عنده إلى المولى 4/4 
6 التوكيل بقبض الدين والخصومة فيه وإقامة ال وكيل بينة على الوكالة. 5/65 
5 دفع القمقمة للاصلاح بأمر الموكل ونسيان من دفعها إليه. 4/5 
١7‏ مؤاجرة الوكيل بالإجارة بالنقد والمكيل والموزون اي قيارة 
دفع الآمر الدين قبل أداء المأمور بد م الوا موا لومي قار 
68 هلاك الرحل فى السفر مع قوم فما يصنعون؟ امو و قا 
35> شراء ال وكيل بالنسيئة وموته ا ا 
0١‏ الكيل بالقسمة هل يملك القسمة بغبن فاحش ار 
4*5 توكيل الرحل غريما بشراء العبد من التركة سس واو ات 
8١43*‏ توكيل الرحل موصى له بشراء عبد التركة م سيف كاه 
65 ستة أشياء لو فعله ال وكيل لنفسه لايجوز ا 
65 دفع المديون إلى رب الدين شيئا والقول ببيعه وأحذ حقه.. 4/5 
57 بيع المشترى من ال وكيل المبيع من الوكيل ثم استحقاق المبيع 4/1 
07 بيع الجارية وقبض المشترى ثم بيعه من الأول واطلاع الأول على العيب.. ‏ 4/77 
6 دعوى الو كيل بنقد الثمن من ماله وتصديق الموكل م ا 
8 قول الرحل لصاحب اليد: إن صاحب العبد أمر ببيع عبده 
وتصديق صاحب اليد لاقل لتر ةفل 1 ل ال كاه 
0 "*ا/ر١‏ عدم حضور صاحب العبد وعدم جحود الوكالة حتى الموت . م 
."كلا التوكيل بقبض المال ثم قبض الم وكل بنفسه ثم مخاصمة ال وكيل غريما.. مر 
بإقرار الطالب بأنه قد كان قبضه - ار 
0٠07‏ االتوكيل بقبض المال ودفع الصك وقد كان قبض بعد ذلك //6 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة الله فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
٠65‏ توكيل أحد ربى الدين أجنبيا بقبض نصيبه 0 
5 قول الرحل: اشتريت العبد بالألف من مال فلانا او 
525 دعوىالعبد بشراء الغائب من مولاه و ا ا ا أ 
07 شراء ال وكيل عبدا به عيب ل 
شراءالوكيل عبدا رآه الموكل ولم يره الوكيل اا 
8 أمرالرحلين بشراء عبد وشراء الوكيل لأحدهما مويو قار 
٠‏ بيع الموكل عبدا فى يد الوكيل ل 
١‏ موت العبد ثم بيعه الموكل ل 
5 دعوى المشترى بعد شراء الجارية أنه اشتراها على أنها كاتبة  59٠‏ 
١‏ توكيل ال وكيل م وكله بقبض الثمن ا 
74> ظهورالثوب مسروقا الذى كان فى يد الدلال ا 
65 اكتساب عبد المحجور وشراءه وقر حنطة وأمره ببيعها... 595١‏ 
57 قبض صديق الغائب الدين من الغريم 0 
17 استحقاق المبيع فى مسألة الوكالة مطحي وف ود لل م ا 
بيع القاضى عبدا للغرماء وأحذه المال وضياعه واستحقاق العبد.. 431١‏ 
8< االتوكيل بالخصومة وعزله لل و كيل بعد المخاصمة ا 
52 مخخاصمة الوكيل إلى القاضى 1 
0١‏ دعوى الرجل بأنه وكيل الغائب فى قبض الديون 0 
بيع الوكيل ثم إقالته ااا 1 
877 قول الموكل: اذهب بعبدى إلى فلان فليبعه فلان منك .... 597 
١>‏ التوكيل بشراء عبد فلان وطلب الوكيل منه البيع 7 
الأمر بشراء عبد فلان وتعيين العبد 077 
١5‏ االتوكيل بقبض الديون والعارية والوديعة والخصومة فيها.. ‏ 597 
28١‏ الأمر بشراء الحنطة بالمائة من ماله وعدم قدرة الوكيل على الموكل. ‏ 53037 
6١‏ االتوكيل بقبض الوديعة من فلان أو بالخصومة معه 25 
68 قول الم وكل ببيع أمته الآبقة مأمونة غير آبقة 0 
الأمر ببيع العبد من فلان ببدل دين 0 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة /لىه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
١*"م١‏ الخيار للمديون بالامتناع عن قضاء الدين إلا بمحضر من الموكل :23 
55 قول الموكل للمشترى بعدم دفع الثمن إلى الوكيل ا 
857 سلم الوكيل إلى غير ماسمى 1 
4 أقبض الوكيل المبيع من بيت الآمر وموت العبد فى يده 55 
بيع الوصى عقار الصغير ا 
5 االتوكيل بالشراء وشراء الوكيل بدراهم فى الذمة نع وي الفا 
١‏ الوكيل لايصير وكيلا قبل العلم 51 
1< عدم علم الوكيل بالتوكيل ا 
#8 قول الوكيل بالبيع بيعا صحيحا ثم قوله بالبيع بيعافاسدا... 535 
زعم الرجل أنه وكيل فلان وبيع الرحل منه ا 
0١‏ دفع درهم للشراء بنصفها خبزا وبنصفها لحما 5 
١5‏ الأمر بالشراء له ثوبا وبيع المأمور ابابا ا ب د 811 
١87‏ قضاء المحيل الدين ا 
١١15‏ الأمر ببيع الغلام بالمائة وبيع المأمور بالألف عي ا ا 
١‏ الأمر بشراء امرأته من سيدها ااا 
65 التوكيل بقبض الثمن وهلاكه فى يد الوكيل 50 
57 م١‏ إقرار أمين القاضى ببيع التركة وإيفاء الغريم اع لع ل 2 
بطلان احتيال الوكيل ا 
8 صلح الوكيل على أن يكون الثمن له ا 
من كان له و كيل فى الضياع والغلات فمات ودفع الوكيل 

كل المال إلى الوصى ل 
١‏ دفعالوكيل عينا إلى المشترى وضياعها من يده ا 
5 ظهورالثوب المشترى مسروقا 100000 
5م8١‏ مجيء دلالة بلؤلؤة من قبل سطح موا ا و ل اق ل م 651/1 
1 اكتساب العبد المحجور مالا والشراء به وأمره بالبيع ا 
ه6١‏ ححيانة الآمر والمأمور فى مسألة التولية والمرابحة اق 
5727 شراء الوكيل بالوضح إن أحذ من الموكل غلة ا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة للاىه فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
5717 قول الآمر بالقضاء وجححود المأمور 0 
قول الوكيل بالبيع من فلان الأمس ا 
8 ردالوكيل بالشراء المبيع بالعيب 0 
توكيل الرحل بتزويجه امرأة وتحته أربع نسوة عق ا ادق 
١‏ جناية الوكيل أو الموكل بعد البيع ا نت 
5 دفع الوكيل الثوب إلى القصار بغير أمر الموكل ل دونه 
87 قول الموكل: بعه بمثل ماباع فلان اه 
61 توكيل الرحلين بالشراء وشراء هما يداني ملق 
65 توكل كل واحد بأن يسلم له العشرة فى كر حنطة ليه 
065 اشتراء الفلوس و كسرها رحل فى المجلس ات 
7 تأخير الوكيل الثمن عن المشترى بعد البيع أعية 
٠‏ ؛ إرشال الو كيل الكمن إلى المشدرئ 1د 0 00000 
8 االتوكيل بشراء عبد فلان وانتقال العبد إلى غيره ثم شراء الوكيل ١01٠ه‏ 
االدفع إلى الغير ألفا يتصرف فيها فماهو الحكم؟ و لغيه 
1١‏ تزويج الرحل بنته وتسليمها مع الجهاز ثم موت البنت امه 
5 دعوى الرحل عينا وقول ذى اليد أنه وكيل فلان فيها ب “اه 
7 التوكيل بقبض أرض مزارعة وفيها زرع شح باشو ده 
15 عمد الرحل عقدة من ال وكيل أو الولى ا ا 1 
15 عقد الرحل عقدة على غيره ااا 
5“ دفع الرجل إلى رجل مالا للدفع إلى رجحل مو مرو مده 
17 إيداع المال ثم أمر المودع بدفعه إلى فلان ات 
قول المغصوب منه للغاصب بدفع المغصوب إلى فلان.... .٠ه‏ 
89 إضافة الوكيل بالسلم العقد إلى دراهم الآمر دق 
<٠‏ عمد الو كيل بشراء شيء بغير عينه وعدم حضور النية 0000 ترات 
0١‏ دسسالة الوكيل بطلب الشفعة اه 
5 توكيل الواهب بالرجحوع فى الهبة ا 0 
توكيل أحد الشريكين بالمقاسمة مع شريكه 3005 


لالالا 


الفتاوى التاتارحانية الوكالة 6/4 فهرس مسائل المجلد الثانى عشر 
65 توكيل المشترى برد المبيع على البائع ا كادة 
5< اليلتوكيل بقبض العبد ودعوى العبد العتق من مولاه ات 
155 'اذغوى :ضاحب اليد الارتهان غن الموكل ا ل اده 
7 توكيل أحد صاحبى الدين بقبض نصيبه للكاواة 
4 توكيل الرحل بقضاء ماعليه وقضاء ال وكيل من نفسه و 83 
8+ بيع الو كيل للطالب ون ا ا ل واه 
١5‏ التو كيل بقضاء الدين وبيع الوكيل ماله من الطالب بدينه... ه.ه 
١‏ دفعالوكيل دراهم نفسه إلى المطلوب وعدم دفع دراهم الآمر. 65.٠ه‏ 
5 ااسلتوكيل بقضاء الدين ودفع الدراهم ثم هبة الدين من الوكيل ‏ 085٠ه‏ 

تم المجلد الثانى عشر 

ويأتى بعده المجلد الثالث عشر 
أوله كتاب الدعوى 


